


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراا 
جعفر سبحانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من 0٠9‏ 


أمَا المقام الأؤل: [أى فى تحديد ما يجوز النظر إليها من أعضائها.] 8“ 1120 


و أمَا المقام الثانى: أعنى الكيفية ا 121211100000 


المسألة الثانية: فى النظر إلى نساء أهل الذمَهُ و شعرهن 1 


الثانى: تعليل الجواز فى الروايات 0000 
الثالث: ما يدل على الجواز بلا تعليل 1 


المسألة الثالثة: فى نظر كل من الرجل و المرأة إلى مثله 1070000000 


المسألة الرابعة: كشف المسلمة بين يدى الكافرة شي 8 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


أمَا نظر الزوج إلى الزوجة و بالعكس الم لاض ا ا لس اي الى لي لي عاق با يللاي 


و أمَا النظر إلى المحارم 0 
المسألة الخامسة: فيما إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بغيره ا 0 
اشارة اعد معط مومع ومو عله دوت سلاج بركاء و وا دبول مول الاج لادب يناي وب ددياء اليك #بربديا ملسب دوين ب الس ب ميان سيف 


الثانى: التمسىك بقاعدة المقتضى 9 المانع» اوعاب جه م ءابدا بيات بده ب ماب ديات مز توساماات م ديات بز تدب مات كما باون انان تعمات ندند يديت 


الثالث: إحراز عدم عنوان المخصص بالأصل الموضوعىء ا 00 ”5 
الرابع: ما أفاده المحقق النائينى ره فى تعليقته على العروة الوثقى ال 0 


المسألة السادسة: فى نظر الرجل إلى الأجنبية ا ا 00 


المسأله السابعة: فى النظر إلى الوجه و الكفين منها 00 


الروايات و جملة «ما ظهر منها» اا 0 
أدلةُ القائلين بالتحريم ا 0 
الجمع الدلالى بين الأدلة 337 


المسألة الثامنة: فى نظر المرأة إلى الرجل ا 0 


المحتملات بل الأقوال أربعة: ئ ل ا 2 


الأؤّل: التحريم مطلقاًء اي 5 


صفحة ؟ من 059 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


الثانى: مساواة المرأة فى الحكم فى المستثنى و المستثنى منهء ا 
القالفةالتقصي نين اللنظرة الأول .و غيريها 1273 
الرابع: جواز النظر إليه. من دون اختصاص بالوجه و الكفين باد دودو لق عند ةذ موب د ددن اولدب ولد 
دليل القائل بالحرمة على الإطلاق ما كم اووتوكيب ود اكه اااجبوجية ساد نظ امعد اباد د 
دليل المساواة مع الرجل منعاً و ترخيصاً 'شطظ9' 


المسأله التاسعة: فى النظر إلى المرأة فى موارد الضرورة ا 


و منها: النظر للشهادة على الولادة و الرضاع 0 


المسألة العاشرة: فى النظر إلى القواعد من النساء ا 


-١‏ حكم البالغ بالنسبة إلى غير الممهز 222 ع دل 
"- حكم البالغ بالنسبة إلى الممتيز صبتاً أو صبتية -00 ا 
" فيما إذا كانت المميزة ناظرة أو المميز ناظراً 00000 211111 
؟- تقبيل الرجل الصبية 6آآ3آزة ا ا 


المسألة الثانية عشرة: حكم صوت الأجنبية و مصافحتها 1 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً / من 


و أمَا الثانية أى غير المعتبرة 0 
الطائفة الثالثة: ما تدل على الحرمة ا 
المسألة الثانية: فى العزل عن الحرّةٌ المنكوحة دواماً 25206 


المسألة الثالثة: فى ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر 5 


استدل على الوجوب بوجوه: ع ع ال ا ا نس مرا موت 


الأوّل: آية الإيلاء 100 


الثانى: ما دل على رفع الحرج و الضرر شبد سيت 


الثالث: ما رواه العامة عن زيد بن أسلم 97ه**ش«2 


الفصل الثالث: فى العقد و أحكامه 
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الرابع: اتفاق الإمامية على المدّه المضروبة ا 0 


-١‏ هل هناك فرق بين الدائمة و المتمتع بها؟ 6ت 


"- هل هناك فرق بين الشابّة و الشائبة؟ 07ا0*#**#«2 


ه- إذا كانت الزوجة من كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ع اس 
ع- إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيان. مك م 1 


- ثم إن اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ا 


5 


المسالة الثانية: هل يكفى فى القبول مجرّد «قبلت»؟ لاا ا ا ا 000 


المسألة الثالثة: فى اشتراط الماضوية فى الإيجاب و عدمه 998 1#«( 


المسألةً الرابعة: فى كفاية الإتيان بلفظ الأمر فى القبول ا 


المسألةُ الثامنة: هل يشترط تقدّم الإيجاب أو لا؟ ل 


المسألة التاسعة: فى كفاية القبول بكل لفظ صريح ا 00 


المسألة العاشرة: جواز الإيجاب من الزوج 0000 0 55*60 


المسألة الحادية عشرة: فى اشتراط العربية ا 0 








المسألة الثانية عشرة: نكاح الأخرس لد دس اس ا تم تا م ا ا ل وب م ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


5 











الصورة الثانية: أن يكون بإذن الولى ا 


الصورة الثالثة: أن يكون مجرياً للصيغة. ب--ب- 00 0101000000 








هذه الأمور هى المعتبرة فى المتعاقدينء و تترتب عليها مسائل: 00 


المسألة الأولى: فى اشتراط الخيار فى النكاح ا 0 


525 حكم شرط الخيار فى النكاح و هل هو شرط فاسد أو لا؟]‎ -١[ 


”؟- شرط الخيار مفسد للعقد أو لا؟ 0 


المسالة الثالثة عشرة: فى كفاية الكتابة و عدمها دك 


المسألةُ الرابعة عشرة: فى اشتراط قصد الإنشاء انمد انوسنت له د دا 


الشرط الثالث: كونه غير ساه 00 


الفهرس 





المسألة السابعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر أنْها زوجته 


الفصل الخامس: فى أولياء العقد 


الأمر الأؤل: فى ولاية الأب و الجن 


الأمر الثانى: فى أن ولاية الجدّ غير مشروطة بحياة الأب 
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5 


المسألةٌ الثانية: فى اشتراط الخيار فى الصداق غ2 
المسألة الثالثة: فيما إذا اعترفا أو أحدهما على الزوجية ا 000 
المسألة الرابعة: إذا زوج واحدة من بناته و لم يسمّها عند العقد ا 0 


المسألة الخامسة: اشتراط امتياز الزوجة عند العقد ل 10000 








المسألة السادسة: لو ادّعى زوجية امرأة و ادّعت أختها الزوجية للمذّعى موت ولاق لبان ا ا 


لصورة الثالثة: إذا كانت لكليهما بتنة 8 دبا 200 





ل الثانى: استبدادها بالتزويج بعد عاد سم تعب لد دس ود معام د دع ساعد ف معدم خا مم داس رد ص اس مه ل ع ا ار ان 


ل الثالث: الولاية عليها فى الدائم دون المنقطع 0 


ل الرابع: الولاية عليها فى المنقطع دون الدائم 1*0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 





القول السادس: التشريك فى الولايهُ بين البنت و الأب خاصة دون غيره من الأولياء 000 

القول السابع: استقلال كل من الأب و البنت فص 

القول الثامن: استقلال البنت البالغة الرشيدة إلا أن تختار ما فيه هتك لشئونها 0 

الإمرة الخامس: فى عضل الأب البالغة الرشيدة 000 2ه« 
الأمر السادس: فى عدم الولاية على الثيب مع البلوغ و الرشد 00 
الأمر السابع: لا ولاية على البالغ الرشيد طه'*<2<<#2 
الأمر الثامن: ولاية الأب و الجدّ مع الجنون 007 
الفصل السادس: فى ولايةُ الحاكم و الوصى و مسقطات الولاية صشه”ط*”525 
اشارة ا ا 0000هظ«9' 


011000000 ولاية الحاكم على الطفل‎ -١ 


-١‏ لا ولاية للحاكم على البالغ الرشيد لظ 


؟- ولاية الحاكم على من بلغ غير رشيد ا 1 
؟- فى ولاية الوصى على الإنكاح ود و واج روا ول وسار رو وا وا واو ا 
ه- نكاح المحجور عليه للتبذير 00 
اشارة 0000 0 2300 
بقى هنا أمران 323 


-١‏ لو بادر إلى التزويج قبل الإذن من الولق. ل 
"- إذا أراد التزويج بإذن الولىء فهل يجب عليه تعيين الزوجة و مهرها أو يكفى الإطلاق؟ 
#- فى توكيل المرأة شخصاً فى تزويجها للا يي سس و مده 
/'- فى تزويج الول بدون مهر المثل اك 
/- حكم النكاح الفضولى لاي ل رت ا تاي تا تيا كا ات اك مي ولتت لوك قا ع كلت لد وان 2 


4- إذن الباكر صماتها م 01*60 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


-١‏ فى تزويج غير الولق الصغيرين ادن ند 
اشارة 0 100 
ما ذا يراد من اللزوم؟ تسسس مم مم سمه مم ممه مم مه ممم ممه ممم 


؟١-‏ استحباب استتئذان البكر أباها أو كراهة استبدادها 


-١0‏ إذا زوجها الأخوان برجلين 0ك 


ب- إذا لم يكونا وكيلين: 95100 


ج- إذا كان أحدهما وكيلًا و الآخر فضولياً 5 
ع١-‏ لا ولاية للأمّ 00 


اشارة 00000 
الفصل السابع: فى السبب الأوّل: النسب 33 215 1 27 
اشارة 0 
-١‏ المحرّمات النسبية السبعة: ه15 
”- النسب يثبت بأمرين اك 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ه- الوطء بالزنا و عدم ثبوت النسب 
#- فى ترتب أحكام الأولاد و عدمه 


1- إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة 


اللبن عن الوطء بالشبهة 


الشرط الثانى: لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة ري 


يجب أن يكون الرضاع محدداً بأحد التحديدات الثلاثة: العدد. الأثر. و الزمان 2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 











0٠9 من‎ ١0 صفحة‎ 


القضاء بين القولين: ميا ل و مب لل مو ل 11/1 
الثانى: التحديد بالأثر 7-3 ااا ا 
الثالث: التحديد بالمدّهٌ ا ا 0 

اشارة للش ا ا 
الأرلي نما على آنا النعكم الاضاع بدولبى كاملية 00 
الطائفة الثانية: ما دل على أن المحرّم الارتضاع سنة. ل 2 ان تلاق تنا ل نلو 3 ال نا 1 ات ان تين اق 2 222111331 1/1112 
الطائفة الثالثة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع مذَهُ مديدة ات ماع امال أن اموت امك اماق اواك لالد وك 1 1/111 
الطائفة الرابعة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ا 0 
الطائفة الخامسة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع ثلاثة أَيَام ل 
الطائفة السادسة: ما دل على اليوم و الليلة ااا ا ااا 00 
مشكلة عدم الانعكاس بين المدّه و كل من العدد و الأثر لمي ةي جا يا لعي و سات لوا بس اقطان ا 16 ارا 
هاهنا فروع ل ا ملت ل مت خم 5 237 22 5335:3921 253221 23315030523237 50 3521 231 23222 1/1252 
الأؤل: إن اليوم و الليلة عنوانان مشيران إلى الظرف الخاص الذى يرضع فيه الصبىء ماف ا وح بال اويا ماع ا ا ا ا 1 12 
الثانى: إذا أطعم الرضيع فى أثناء اليوم و الليلة طعاماً آخرء 000000000 
الثالث: هل المعتبر فى الرضاع يوماً و ليلة. رضاع نوع الأطفال الرضّعء أو المناط فيه حال شخص الطفل الراضع. امام 18 
الرابع: يشترط فى نشر الحرمة بالإرضاع يوماً و ليلة احتمال تأثير اللبن فى شدّ العظم و إنبات اللحم. 05 1 
الشرط الثالث: كيفية الرضاع ااا اا 0 
اشارة 856--0003303033 0 0/0733ْ0770ْ7ْْ:ْ0ْ6ْاا ا 
-١‏ اشتراط كمال الرضعة م 
اشارة م0 
الميزان فى كمال الرضعة ان 
"- اشتراط توالى الرضعات 22ب غ1 
- اشتراط كون الرضاع من الثدى 000000007702383070ااااااااا اا ااا 0 
الشرط الرابع: وقوع الرضاع فيما دون الحولين و ل لا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ؟١‏ من 0٠9‏ 


اشارة 3-396دةتد3ت7تتخذخخأخااا6ام ااا 1 

هل يشترط ذلك فى ولد المرضعة؟ ممم ات ا ا وام جم م موا يه ددم م جا 11310 
هاهنا فروع تترتب على ما مضى: 00 ليل 

فى كون الشهور هلالية أو عددية م م م تس ب رك 
الشرط الخامس: اتحاد الفحل ا ا ل ا اا ا 0 
وقبل اجرف الروليات الواردة فى الباب واتوضيت مغادها تذكر أمورا. 0100 

الأمر الأؤل: ممما انفردت به الإمامية شرطية كون اللبن لفحل واحد. عاد معام لاله امن الا ل ع لطا ل 131 

الأمر الثانى: ليعلم أن الاتحاد فى الأم مع اختلاف الفحل إِنّما لا يكفى إذا كان الرضيعان أجنبيين بالنسبة إلى الم المرضعق ع5 

الأمر الثالث: آفى ما قال المحقّق رحمه الله فى الشرائع] 1 

وحدة الفحل فى الروايات تكن ان ةج او وناو نج ام فون وذ ةذ 3 لجن د لت نا ل نط نان نا ان حت ا ل ا ل ل 1 31 2 119113211 

اشارة ا 000 

[القسم الأول] ما يذالٌ على عدم كفاية الوحدة فى الأ ااا 00 

و أمَا القسم الثانى و هى الروايات التى تعتبر الوحدة فى الفحل دوعوم بحو وا قو وام وطح لم لا ولس ا 191 

الفصل التاسع: فى السبب الثالث: التحريم بالمصاهرة اا 00 
اشارة م م 2 2 1 
حرمة النساء الأربع بعينها بالمصاهرة 12299 
اشارة لع سي ا لما ا انه د عوط لاجياط لدي جما ل قاد د نط فرك كدب لا ند ل لك كات ا ا ات ب و ا ا لس ا فا ا 131/1 
المقام الأل: العقد المقرون بالدخول بالزوجةء يحرّم النساء الأربع 0 
المقام الثانى: العقد المجرّد عن الوطء و حكم النساء الأربع 0 يل 
اشارة م ااا ااا ا 1101 0 
تحليل دليل المخالف مي ع صر توه ل كوم ل دطوج ل مكار د الع دس ليع دده ليك ذم ماك يا بك تا اكور افيه دوس ماع نر كران رك جرد ع الشف ارا الما ا ا قي 10141 

دليل آخر للمخالف ا تلد عاج بذ عسوا مايه دجاس ا رع يدع عد ادم ا ع اس ع رو ا عط ا ا ا م سم ا 101617 

دليل ثالث للمخالف ر131313333-2 اااي ل 

اكلام فل هري انيع بين كين 11[ [ [ 1 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١‏ من 0٠9‏ 


بقى الكلام فى النفقة عند عدم الطلاق و المهر عنده 0 


تزويج الا حتيز فى عقد واحد ملسم مه م ممم م م ممم م م ممه مم ممه مم ممه ممه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه ممه مه ممه ممم مم مم مم م مه ممم مم م م مام 


لو تزوّج الأختين فى عقد واحد, أو عقد هو على إحداهما و وكيله على الأخرى فى زمان واحد. ففيه قولان: 0 


الأؤل: يتختير فى أخذ أتتها شاءء و هو خيرة الشيخ و غيره. اا 0 


أَمَا الصورة الثانية: أعنى: ما إذا احتمل السبق فى أحدهما دون الآخر 252525 


حرمة نكاح بنت الأخ و الأخت على العمّةُ و الخالة 5 5 #713151ة[#737ة5313#ة#أ 0 


قبل الشوكن فى ابعال كر امور ا 7 


0 إن البحث فى المقام مركز على الصورة المعنونة,‎ -١ 


؟- إن فقهاء أهل السنّة بحثوا عن المسألتين جملهُ واحدة ل ل ا 


"- إِنْ فقهاء أهل السنّهُ جعلوا التحريم فى الموردين كالتحريم بين الأختين. 0 


؟- إن الأقوال بين فقهاء الشيعة ثلاثة: ل ا 1 
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الأوّل: البطلان إذا لم يكن عن رضا: اللي ام لا ا 


الثالث: البطلان مطلقاً ا 


إذا عرفت هذا و لنذكر أدلةٌ الأقوال: ا 5# 


استدل للقول بالجواز مطلقاً بما عرفت فى كلام «القديمين» من التمسك بإطلاق الآية 


استدل للقول بالمنع مطلقاً ببعض الإطلاقات ا 


إذا تزوّج بنت الأخ أو الأخت مع لحوق الإجازة 55 


فى إدخال العمّهُ و الخالة على بنت الأخ و الأخت ا 0 


-١‏ إذا فجر بامرأة. هل تحرم عليه النساء الأربع؟! 0ه ه*ظ1 


؟- تحريم بنت العمّةُ و الخالة إذا زنى بأقهما 2000 


؟- الوطء بالشبهة يحرّم النساء الأربع أو لا؟ 0000 


؟- فى المملوكة إذا كانت منظورة أو ملموسة بشهوة ا 


ه- فى أحكام الزوجة قبل إكمال تسع سنين ا ا 
و لنأخذ بالبحث الذى ذكرناه فى صدر البحث. 0 *”*غظ92 


الأول حرمة الدخول قبل إكمال التسع ما ما ا ااا ا ال 


الثانى حكم الدخول مع عدم الإفضاء تعجر سساح وعد جما ود دس ادم سدع دمو موس و ل د 
الثالث الحرمة الأبدية مع الإفضاء ماري كت مد او وكوي ولت رع للا ل بك ع با ا ير 


الرابع هل الإفضاء موجب للخروج عن الزوجية؟ ا ا ااا ع اا عا ااا ااا م ااا ات 


الفهرس 
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الخامس هل هناك فرق بين العالم بالموضوع و الحكم و الجاهل بهما؟ حي ا ا 11 
السادس إذا اندمل الجرح أو طلقها ثم عقد عليها ير ص ل م 1 
السابع ما هو المراد من الإفضاء؟ لئاو ا 
الثامن وجوب الانفاق عليها ما دامت حييّة لص يي شا لعا لمي مي ب جص كلكا اوقا المي عد ربالا المي 30010717 
التاسع سقوط الإنفاق بموت الزوج و عدمه ا ا لقا ااا وار ا وو ا ا 1 
العاشر ما هى ديةٌ الإفضاء؟ ا 00 
الحادى عشر إذا أفضى بغير الدخول دع انار تي ووس ادبا سئي لجان مان اناه اح تاد اناه اج عالطالا لع تاد ال عوك د ا 10101 
الثانى عشر حكم الموطوءة شبهة أو زنا 051111 111 لل قز 1خ ان 1 ال 1 1 ةلاخن ل اد ال 1 1112 
الثالث عشر ضمان العيب الحادث بالدخول قبل التسع ي ‏ ئ ئ ا ا 711 
الرابع عشر لو شك فى إكمالها تسعاً 000000000000 
مسائل فيمن تحرم نكاحها بعينها و 4 و فو ف »46 “““>77727 0001001 
المسألةٌ الأولى: العقد على ذات العدّةٌ 5ت تن نت 1ن لطن انلقن شن 21 1ن رن ا 4 5 1 3 لشن أ 1 1 
اشارة موتو لل اواك بال ري تلام لال وتو الور لت ول وان بوطلا مل لز ب وباب اول ب موا وااو لوه و وراد لع 11 
أمَا المقام الأوّل: حرمة النكاح و بطلانه ا ا 00 
المقام الثانى: مقتضى الأدلة من حيث الحرمة الأبدية مداه أن ارين مستي ادلم اوعد الا لسع اسل مور ل ف ا مط ا 16 
اشارة 0 

-١‏ التزويج فى العدّهُ محرّم مطلقاً اااي ين 

-١‏ التزويج فى العدّ غير محرّم مطلقاً دس اده مقر شاع الوط م مسر و لبا م رو عاد بسع عع ا ب ج11 

- التفصيل بين الدخول و عدمه فيحرم فى الأول دون الثانى ل ا 111 

؟- التزويج عن علمء محرّم مطلقاًء و عن جهل فى صورة الدخول سس تا 

ه- تقييد الحرمة فى صورة العلم بالدخول ل ل مي ا 1 
الففميل بين العلم والجيل فيحرم قن الأولى دون الغانية 0000000 121223 
المسألة الثانية: العقد على ذات البعل ااا لم 
المسألة الثالثة: الزنا بذات البعل أو فى عدَّهُ رجعية لدبب ااا 


الفهرس 
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المسألة الرابعة: الإيقاب بالغلام 1 
المسألة الخامسة: عقد المحرم على امرأة جود نا صنو ممم ود لو ساو وات وروا اوماد وت المي ود ديه وسو امي 1لا 
اشارة ل ص ا م1 
أ: بطلان العقد فقط 01 اا 
ب: التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل لها فيحرم فى الأوّل دخل أم لم يدخل دون الثانى كذلك يرن 
ج: التحريم مطلقاً مع العلم بالتحريم و مع الدخول عند الجهل 0000 1 | | ط©”©0إ1 
الفصل العاشر: فى السبب الرابع: استيفاء العدد اا 
اشارة ا ا ا ا 
-١‏ حرمة ما زاد على الأربع ام ال لوه باطح ترح بلسو مك روطتي ا لطات الاالا مط 1 لوا 7 ارك ا و ا جا 71111 
اشارة ا رد 
الأولى: فى حَد الترخيض التى تدل عليه الآية. “00 ا 12330 
الثانية: فى دلالةٌ الآية على تحريم ما زاد على الحدّء 111 1414 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[ز[ز[ز1ذ1[ز[ز1[1[1[1[ز [ [ز [ [ [ [ [ [ [ [ 200 
ا م 
الثالثة: فى إعراب «مَْنلا و تلات و بلأع» ا 00 
الرابعة: لا شك أنّه لا بدّ من وجود رابطة بين الشرط و الجزاء. ااا 0 
؟- لا حد للمعقودة بالعقد المنقطع دكا كاده لكو ك1 2121 5ك لوه « دن ناد قط ناك اباي د اك 2ك د 1 ع د كاه عو لاد تح ب كان كد دو اد عد عد عد س2 مد د د فد :8 0 
اشارة ا ا 0 ايل 
الاستدلال بالروايات الم ص لل مي اس ما ا ا 11 
"- من استوفى العدد فطلق واحدة ع ا ص م ا ا وف عع ل 
اشارة الل اي او راو قي اي كرت يت كات ا لمر اا رت ا صا را الا ا ا ا 
فيما إذا كانت المطلقة بائناً #“-دب-“-ب-- 990000009[ |[ |[|[ز[ز1زذز1*[#31 1 313#”<#3|أ#|أ1#أ#أأ 0 
؟- إذا طلق زوجته و أراد تزويج أحقها ا ا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا 36942 
ذل إذا اتتبى الحل الحرافى آراد المع بأخهيا مز خا عد دعا ع ع مسوم و ا 
ع- إذا طلق إحدى الأربع بائناً و تزقج اثنتين لت ييز 
- حرمة المطلقة ثلاثا ا مي ل ل ا ف ل ا سق 1 21 
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اشارة 00 
الاستدلال بالروايات: اا 5*0 


8- لو طلق امرأته تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان 0 


اشارة لاي 2 
و لتوضيح الحال نقدم أموراً لل 

0 هذه المسألة من متفردات الإمامية‎ -١ 

؟- إن الطلاق الثالث بائن لا رجعى ا 00 

“- الروايات الواردة على أصناف: 52233 نئة ند 3 لعن وطن انث 3 1ت لذ 5 3 نت :25332 1ن 05 :31512 21 

الأوّل: ما يدل على كون الموضوع هو مطلق الطلاق لص 

الثانى: ما يدل على كون الثلاثة الوسطى و الأخيرة من الطلقات التسع سنية: 00 

الثالث: ما يتراءى منه كون المحرم الأبدى ما تكون التطليقات عدّية: 5ش“ ه151 

الفصل الحادى عشر: فى السبب الخامس و السادس: اللعان و الكفر 52 »*” ”“<”< < ش59 
اشارة ا ا ا 
ه- اللعان 000000000 230 


اشارة ااا 
المسألة الأولى: فى نكاح غير الكتابية ل 
المسألة الثانية: فى تزويج الكتابتية ا م ا 000 غ5 
اشارة 0 0 
-١‏ الأقوال فى تزويج الكتابية ل ل ل ا ا 
"- أدلة القائلين بعدم الجواز من الآبات ل 


'- تحليل أدلة القائلين بالمنع من الآيات 17700000000 


أمَا الآية الأولى: 90010 


و أمَا الآية الثانية: 221377110110000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا 


و أمَا الآية الثالثة 3000000000 
و أمَا الآية الرابعة: المي اك موي ل د مم عو 


و أمَا الآية الخامسة: 0 90000 


؟- أدلةُ القائلين بالمنع من الروايات 22000 


ه- أدلة القائلين بالجواز من الروايات 00 
الكلام فى نكاح المجوسية 0 233 


ع- هل المجوس من أهل الكتاب أو لا؟ ا 00 


/!- هل يجوز تزويج المجوسية؟ ا ا ا ل 
/- حجة القائلين بمنع تزويج المجوسية 9 نقدها سمه ممه مم ممه ممه مم م مه مه مم م مه ممه مم مه ممم مم م م م مه مم مع 
اشارة 0 


"- ما يدل على التفصيل بين النكاح دواماً و متعةء فلا يجوز إلا فى الثانى 9 5252 
9- جواز نكاح الصابئة 2 


0 ارتداد أحد الزوجين أو كليهما‎ ٠ 


00 فى إسلام أحد الزوجين‎ -١ 
اشارة ص5‎ 
قول آخر فى المسألة للشيخ ال او ا ل ا‎ 
00 إذا كانت الزوجة أو الزوج غير كتابيين و أسلم أحدهما‎ 

-١7‏ انتقال زوجة الذمى إلى دين آخر دده ا لدعه اليك دج اط الكد عدبا تع در عرد با دلحي للك دسا ادم وس 


-١‏ إذا أسلم عن أم و بنتها ال 


؟١-‏ اختلاف الدين فسخ لا طلاق ا ل ا 
اشارة 000000000707070 
فروع حول المسألة ل 0 
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الثانى: تزويج المؤمنة بالمخالف 0ك 


الثالث: تحديد الإسلام و الإيمان 225 


يلاحظ على الوجوه المذكورة: دراه ل يت د حك 





الثامن: فى تزويج المرأة بالفاسق سا 
التاسع: إذا تزوج بامرأة ثم بانت أنها زانية؟ ---- 


العاشر: الكلام فى الرجوع إلى المهر 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالطا من 0٠9‏ 











اشارة ا ا ااا ا اا ا ل 
أنكاح المتعة فى القرآن] لي ا ص ص شي ل تي ص وي عم و م1 
اشارة ااا ااا ين 
القرائن الدالة على كون المراد هو المنقطع 595 5 
الأولى: إن كلمة «الاستمتاع» ظاهرة فى هذا النوع من الزواج ل ل 1 
الثانية: الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه: بببببب100600000000000002( 
الثالثة: تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزولها: الوط لوو امي مده نك ا لجع لوا م جه ما بح ول 1 ملا ا ل 010 
الرابعة: قراءة ابن مسعود: و ا ا و ا ا 1011 
الخامسة: ادّعاء النسخ فى الآية: عع كو ع كع انس كك امد لوا اما ماع و ا ا 01 
الاستدلال بالسئة نت ونكت 2522233323 22222135 نز نت ل 22 2ن :22 ن 26 تون الزن نزت طقنط نط تطات ين دي :252 253 تن طن قت 22 53ؤة :31 2د 252 2د 1 111 
أركان عقد المتعةٌ و هى أربعة نديد جرع ميد مده اه اعد ومع دولناد او ااا لاد لئام داجيا لساك الجا اا 1 ل ل 1 ل 1 1010171 
الركن الأوّل: العقد المح ا ال م ل 1 ال ل 1 نل 2 ا و و اا ا د 111 
الركن الثانى: المحل ا ا ا اا ا ا ل 
اشارة ا يل 
[التمتع بالزانية] ل ا و ا 1ل جر سار وا و6 وال الوا كي لطا ا روا اسك المرا اجا ار د ا اا ا ا م 1 ل 11 
التمتع بالبكر ا 2 إن 

الركن الثالث: المهر لم و وو ا بار ار لواو اما افر اي الك لق ال ا 11 
اشارة 00000000 0 0 
المسألة الأولى: يجب أن يكون مملوكا الم ا ا اام 1 
المسألة الثانية: أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن 00 
المسألة الثالثة: لا تقدير للمهر قله و كثرة. و إِنّما يتقدّر بالمراضاة 000000 
المسألة الرابعة: هل يجب دفع الاجرة بالعقد. أو يجوز توزيعها حسب الزمن المدّة؟ ““000000“““7'أ[أ”203 

فى أحكام المتعة 8000 “63137#3#37371089أ[1[61[أ711ااا 0 

الركن الرابع: الأجل ا ا ا رن 


الفهرس 


الفصل الرابع عشر: فيما يرد به النكاح 
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اشارة 0000000000003ا 00 
تحليل مشكلة تخلف العقد عن القصد ا ا و د ع ل ا ل 
فروع حول الأجل صمي ا ا عي لع عي عمد 

20000 لا حدّ معين فى الأجل ا م‎ -١ 

0 يشترط أن يكون محروسا من الزيادة و النقيصة: بحن امات مربلات ا مي دب لقان واو و ا‎ -١ 

لو تركها حتى انقضت المدّة 330900 

أحكام المهر فى المتعة د اسم مقية بحو أ عكري دي لاي مله أ عطي أنوية ب اماو لأرية معز اديه اميت ادس لمع د 
الأؤّل: قد عرفت أن الأجل و المهر ركنان 0 
الثانى: حكم الشرط غير المذكور فى العقد 0000 
اشارة مم0 


استدل على لزوم الذكر بوجوه: ا اي ا ا اه 
الثالث: ما يجوز لها أو له من الشرائط 00200000 0( 
الرابع: فى جواز العزل لسمم مه مم ممه ممم مه مم مه ممه سمه مم مه م مم م م م م مه مه ممه مم م مه ممم مه مم م مه مم م مه مم م مه مم م مم مم مم م مه مم مع 


هل فيها لعان, و إيلاء» و ظهارء أو لا؟ اا ان نش دلا ات ا ا ا 2 


عدةٌ الوفاة للمتمتع بها ل ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ل ل 2 لبق بم لت ب وي د ل 3 


تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها تنم ددا عد صعيع ددجا ودس لدم عب عو ناد و ددع لاد ددح مد ساد م و 


فى عيوب الرجل المتفق على الفسخ بها أربعة: م ص ا 


اشارة ا 00 
الأول من أسباب الفسخ: الجنون ممنود فوسع ف مد موود عو موحد مسد ا روسج دوع ل عم 
الثانى من أسباب الرد: الخصاء مايا كي ع دم تكرت د عر اك يه ا سي رلا ا لاك ا بارا اا 


الثالث من أسباب الردّ: العنن 576*ط15/ 


الفهرس 
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اشارة ا 0 
العنن الطارئ لي 
الرابع مما يردّ به: الجتِ 0 
اشارة 3-93-7989 5 
الجبّ الطارئ على العقد 10000000 


الخامس 9 السادس: الجذام 9 البرص ا ا د اد اك نات اك اك اك اك اك 0ك 


ْ 
1 
0 
58 
6 
0 
0 
ٍ 











الثانى: الجذام 5-8 5 


الثالث: البرص ”ص5 


الخامس: الإفضاء 0 


السادس: العرج ممم سمه مم ممه ممم م م م مم مه ممه مه مم مم م مم ممه مم مه ممه 


له الأولى: حالات فى العيوب الطارئة للمرأة 0 


له الثانية: هل الخيار فورى أو لا؟ م م ا م 


له الخامسة: إذا اختلفا فى وجود العيب 100 


له السادسة: فى أحكام المهر عند الفسخ 000 


الفهرس 


5 


مسأ 


ضناأ 


هس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


لةُ: لو تزوجها على كتاب الله و سنَّهُ نبتيه و لم يسم مهرا: 





لهُ: إذا تزوّج امرأتين فصاعدا فى عقد واحد بمهر واحد: -- 


لة: لو سمّى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا: لس سس سه سس هسه ممه ممه 


الفهرس 


فى أحكام المهر و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: ليس الدخول هادما للصداق من أحكام المهر 


الصنف الأوّل: ما هو قاصر الدلالة على الحكم 


الصنف الثانى: ما يدل على سقوط العاجل لدلالة الدخول عليه 


ما هو الموجب لاستقرار المهر كله على الزوج 
المسألة الثانية: إذا لم يسمّ و قدّم شيئا و دخل 
المسألة الثالثة: الطلاق قبل الدخول منضف 


المسألة الرابعة: إذا أبرأته من الصداقء ثم طلق” 


إذا خلعها بالمهر قبل الدخول 


المسألة الخامسة: فى اشتراط عدم التزوّج و التسرى 


-١‏ ليس ترك التزوّج و التسرى من الشرط المخالف 


؟- بيان حال الروايات الدالة على بطلان هذا النوع من الشرط. 


المسألة السادسة: إذا شرطت أن لا يقتضها 


المسألة السابعة: فى اشتراط عدم إخراجها من بلدها 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا 


الفهرس 
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المسألةُ الثامنة: فى اشتراط الخيار فى النكاح واس ا 


المسألة التاسعة: فى أن الصداق يملك بالعقد ا ل 
المسألة العاشرة ا 











فى أحكام التنازع و فيه مسائل 00 


الأولى: إذا اختلفا فى أصل المهر ا ل ا ا ا كا ال م 


المسألة الحادية عشرة: فيما إذا صار المهر المؤجّل حالا اك 


المسألة الثانية عشرة: لو أصدقها قطعة من فضْهُ فصاغتها قرطينء ثم طلقها قبل الدخول 0000 


المسألة الثالثة عشرة اا 0 5220© 
المسألة الرابعة عشرة ا 0 


المسألة الثانية: إذا ادّعت المواقعة و أنكرها الرجل 00 


المسألة الثالثة: إذا أصدقها التعليم و ... 


المسألة الرابعة: إذا اختلفا فى كون عقد تأسيسا أو تأكيدا 10000 


الفهرس 
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[القسم لغه و اصطلاحا] ا ل 1 
فى جعل القسمة أزيد من ليله واحدة ماود يتوه سام العام وووصاود طيو و جمد لسعم وم وه مد مد ا 0 
القول فى النشوز ا ان 
[النشوز لغهُ و اصطلاحا] 000000000000000 2000 
الأؤل: فى نشوز الزوجة. دياك حي الا نلا ا ا و يرال اا لضا نالا ان ارا با ا ام ألا ااا ا ا لا ا 6 
المقام الثانى: فى نشوز الزوج ا رين 
القول فى الشقاق محم اطوم ا خم م أ مطح تمه الجر مت ١‏ مايرا" اميا اسار ليلا اماه لياه سه لما ااه اا ابص با جه لط 1 جل 1 1700 
[الشقاق لغهُ و اصطلاحا] د 1[1[1[1[1000[ز1[ز[1[1[1[ز1ذ1[1[1[1ذ1[1 1[ 1[زذ1[ذ1[ذ1ذ[ 1[ 1[ 1[ 1 ذ[ذ[ [ [ [ [ 5 

ثم إن هناى فرعين 3 1 1 1 0 و 
الأل: يجب على الحكمين أن يشترطا عليهما أمرا جائزا ا ان 

الثانى رتّما يمنعها الزوج من حقوقها المستحتّة أو الواجبة تلا يناه يعاد لات ل املاطل اماف ملاتا الما لعا ال ا 1 ال ل لاط :8 م16 
الفصل التاسع عشر فى أحكام الأولاد 6م ا ا ا ااا ا ا 23* 9ط« 
اشارة 07 
فى أحكام الأولاد ا اا 1 
أشروط لحوق الولد بالزوج] ا ا 1 
فروع ل 2 ع 2 2 210 
فى أحكام ولد الشبهة 2ت-002332702اااااااااااااا ااا ان 
من حقوق الولد الرضاع» و الحضانة جا سرع سروه تسبي سيو دصبيريع عسي ومسلد سز مو تانيز دس دو لاد م مسي بع عبسلا بسع بو مسلا م بسع دادر و 1 107 
[الرضاع] اا 
اشارة ار 5 

الأّل: لا يجب على الأم الإرضاع ا ين 
الثانى: فى جواز استئجار الأمّ للرضاع جود يموع معدو د جود سسا ع مسر ودس ع ود ع د ع رو جاع ال و لو عي ل م فعد وي لوا ا 02 
الثالث: الرضاع بلا استئجار 121 

الرابع: الأجرة على الأب و الولد ا 0000 


الفهرس 
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الخامس: نهاية الرضاع حولان ا ا 111#1#1#10ا ااا 
السادس: الأمَ أحقٌّ بالرضاع من غيرها بمبجك ددع جود دوو و ممصي سو سيو واو اط ووم سردو مدي لودل اا 0 
الحضانة يي ل 5 
اشارة ا ا 

الأؤل: الأمّ أحقّ بالحضانة مدّة الرضاع ل 1 

الثانى: فى أنّه تسقط الحضانة عند تزوج الأمَّ 252232 
الثالث: إذا مات الأب ا ا 1 

اشارة اا ا ا 

ولو فقد الأبوان لحاس نع ا كوه مط ترح بلسو الك روطتي ا لطبات لإا لط لطر و يك ا و ا جا ا 01/1 

الفصل العشرون فى أحكام النفقات ا ا 
اشارة اا اااي ااا ااا ببب12ب00000012 ااا 
فى أحكام النفقات :12 213 :31763213 31112341 نز 5ط تن انط 335201 نان 11 13 31131 نط1 31 11 1ش اجن !شقان قلط اقش 1 لطم 01/14 
اشارة ا 000 0 0 
[الزوجية] 22100 نرق 
اشارة الماح اد ام ل رام ووو ارجا تر وال ريو لمالا 1 ميته ارجا اوتاه الا اج لكا اصرة ل ا و1 ع ولد 91/1 

عدم سقوط النفقة إذا كانت مريضة 1211273 

نفقة المطلقة الرجعية 0 
سقوط نفقة البائن و سكناها لا 

البائن الحامل لها النفقة د00 0 0 اا 

فى الحامل المتوفى عنها زوجها بينانخننخنخنإبيب10]01؟7©>))>)9096969-06©5--) 2 0 ا ا 0 ا ااا ا 001010000100000 اران 

هل نفقة الزوجة بالكفاية أو بقدر خاصّ لومي ل ييا ب اا رز مسي يي مم ممم ص مد امي ديام دام اطي رار 
الحاجات المستجدّة بببب-ذر1د1002321 0 ا 

الكلام فى اللواحق و فيها مسائل اللي ل تا ا ار ا اي ا اك ا ا ا اق 
[الملى] ا ا لابب ا 
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؟- إذا ارتدت الزوجة 7 


ع 


المسألة الخامسة: فى المطلقة البائن المدّعية للحمل 00-2 2#« 


المسألة السادسة: فى الاختلاف فى تقدّم الوضع على الطلاق أو بالعكس 0 


المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين و امتنعت عن أدائه 20 











المسألة الثامنة إذ وجب على الإنسان الإنفاق على أشخاص 00 


الأولى: الإنفاق على الوالدين و الأولاد ا ااا 


المسألةٌ الثانية: فى اشتراط الفقر فى الأقارب 239 


الإنفاق على ولد الولد ا يي ا م ا ااا 000000 ش51 


المسألة الثالثة: نفقة الأقارب لا تقضى 0000001 


المسألة الرابعة: فى ترتيب المنفقين 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طنط من 009 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عا من 0٠59‏ 
نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا؟ 
اشارة 


سرشناسه : سبحانى تبريزى» جعفر. - ١١١/8‏ 

عنوان و نام يديد ور : نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا؟/ جعفر السبحانى 
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)» 8١؟٠اق.‏ -[ع/ا1] -. 

شابكك : ١٠٠٠٠ريال(ج١1).‏ 

يادداشت : بالاى عنئوان: الاحوال الشخيصه. 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : زناشويى (فقه) 

موضوع : زناشويى (اسلام) 

رده بندى كنككره : ١/82189/س‏ انع ع/١‏ 

رده بندى ديويى : #9 //او م 


شماره كتابشناسى ملى 3 كيني 


الجزء الأول 


[مقدمة المؤلف] 
1 
بشم الل لوحن الوّحِيم 
الحمد ل الى رغب بالتكام؛ و حزم السفاو» و أتاهم باجلال عن الحا . فقال عرٌٍّ من قائل: (وَ أكتموا الام كم وَ الصَالِحِينَ 
مِنْ لادِكم وَ إتايكم إن يكونُوا فقا يُغْنِهمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ و الله َأسِعٌ عَلِيمٌ). 
و الضّ لا و السلام على سفيره» و مبئين حلاله و حرامه القائل: «من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الباقى» محمّدء و 
آله الطاهرين» حفظة سننه و نقلة آثاره الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. 
أمّا بعد: 
فَإِنّ البحث عن الأسحوال الشخصية الشاملة لكتب النكاح و الطلالق بأقسامه و اللعان و الايلاء و الوصية و الميراث و الاقرار من أهم 
البحوث الفقهية الّتى تدور عليها الحياة» فرديةٌ و اجتماعية. و هى من المباحث الهامة التى لا غنى للمجتمع عنهاء حتّى المجتمعات 
الوضعيةٌ و المادية. و لأجل ذلكك قد استغرقت هذه المباحث قسما كبيراً من الفقه الاسلامى. 
وقد طلب منّى حضار بحوثى الفقهية أن أقوم بدراسة الأحوال الشخصية فى فقه الإمامية أعنى: النكاح و الطلاق و الوصية و الميراث» 
لكثر الابتلاء بهاء و لزوم الوقوف عليها خصوصاً لمن يعمل فى دوائر الأحوال الشخصية. و قد كان علماؤنا 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: ؟ 
الأبرار فى العصور الماضية؛ مسلّطين بالأحكام الخاصّة بالأحوال الشخصية؛ و كانوا يجيبون أسئلة الناس على صعيد النكاح و الوصية و 
الطلاءق و الميراث و نحوها بلا مطالعة كتاب أو ملاحظة باب» فنزلت عند رغبتهم سائنًا من الله سبحانه التوفيق و الاهتداء إلى ما هو 
الحقٌّ القويم: 
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و جعلت المحور للبحث كتاب الشرائع ١١‏ للمحمّق الحلى أعلى الله مقامه فقدّمت البحث عن النكاح على الطلا-ق؛ و الطلالى على 
الميراث و الفرائضء و أرجو من الله سبحانه أن يهدينى إلى ما هو الصواب و يصوننى عن الخطاء و الزلل إِنّه بذلكك قديرء و بالإجابة 


() وكان محور المحاضرة كتاب العروة الوثقى فى الدورة السابقة الّتى ابتدأنا بها عام ع139اه.ق. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: ه 


النكاح لغة و كتاباً وسنّة 


هل النكاح بمعنى العقد» أو هو بمعنى الوطء أو مشتركك لفظى بينهما؟ 

بظهر من ابخ فارمن فى «المقاينس) أله بمعى الأول دوق الثائى) و.يظهر عن «ابن معنظور) فى لسانهف العكس و تقل أنه خييرة الأزهرى و 
قبله الجوهرى فى صحاحه. و استشهد بأمثلةً ادّعى أنّها ظاهرءٌ فى الوطء و هو مختار الجواهرء و قال فى الأخير: 

و من الغريب» دعوى عدم شيوع استعمال النكاح , بمعنى الوطء فى لسان الشرعء فإنَّ ملاحظة الأخبار النبوية فضلًا عن غيرها الواردة فى 
النكاح و المرعْبةُ فيه باعتبار النسل و نحوه مما لا يراد منه ِلَا معنى الوطءء أقوى شاهد على بطلانها. )1١‏ 

إن استعمال النكاح فى اللغهُ و الشرع فى الوطء موضع تأمّلء لأنَّ الموارد الّتى احتج بها صاحب اللسان على الاستعمال فيه قابل للتفسير 
بالعقد أيضاً فلاحظ» كما أن ما احتج به صاحب الجواهر على استعماله فيه شرعاً لا يثبت كونه فيها بمعنى الوطء لكفاية الاستعمال فى 
الأمر الاعتبارى سبباً أو مسبباً فى أداء ما يرميه الشارع من الأمر بالتكاح أعنى: صيانة الننى لل القد يكن قن وله الى اللةتعليةبو 
آله و سلّم: «تناكحوا تكثروا فإِنّى أباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط». 019 و ذلك لأنّ العقد و التزويج ينتهيان طبعاً إلى الوطء 
الملازم للصيانة و كثرة النسل. على أن الوارد فى أكثر الروايات هو التزويج لا لفظ النكاح. 


)١(‏ الجواهر: 9؟1//7/,. 

0 اسار عام ار عا 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 8 

أضف إليه: ما ذكره الراغب: «أنّه محال أن يكون فى الأصل للجماع ثم استعير للعقد, و ذلكك لأنن أسماء الجماع كلها كنايات 
لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه» و محال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه). 01١‏ 

والجاركهاة الك يا ج العاف له د لحك ماتوادر :اذ عجرن مور أ ولم يكيل تورهرية: بمعنى الوطء حتّى 
فى قوله سبحانه: إن طلْقَهًا فا تل ا هون بَخدُ عن تنح زَؤجا َيَة) :8 فت شرطية الوطء علمت من النصٌ لا من الآبة. و لو كانت 
اللفظة حقيقة فى الوطء لكان استعمالها فى غيره مجازاً محتاجاً إلى القريئة و كوئها مشتركة بين المعنيين لا تغنيها عن القرينة المعينة 
كا 

و الظاهر كونه حقيقة فى المعنى الاعتبارى الدارج بين العقلاء سبباً و مسبباً من العقد و الزواج؛ و يؤئّده قوله سبحانه: (© أَيّهَا الّذِينَ 
آنُوا إذلا َكشكم الْمُؤْيداتٍ فم لْفْتمُوهَنَ ِنْ قل أن كَمَسُوهُيٌ) «* فالمراد هو العققد و الزواج بالمعنى المستببى دون الوطء» بقرينة 
قوله تعالى: (مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ). فيعلم أن «النكاح» قد يكون مع المس و قد يكون بدونه. 

والظاهر من بع الآآيات استعماله فى المعتى المسييى للعقد مكل قوله سيسات :(ول موا غفدة لذكاح عتى يبغ لكات أجلة). 3 
أى لا تعقدوا عقده النكاح حتّى تنقضى العدة. و قوله سبحانه: (إنَا أن يَعْفونَ أو يَعْقُوًا الْذى وده فده الكا) ؛ «© فإِنْ إضافةٌ العقده 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


إلى النكاح تعرب عن كونه موضوعاً 


)١(‏ مفردات الراغب: 258 ماد النكاح» ط دار الكتب. 


(0) البقرة/ :39 

(* الأحزاب/ 9ع. 

(©) البقرة/ 57 

(0) البقرة/ /381. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7 
لمسببه و هو المنّشأ به. 


صفحةً بظظا من 0٠59‏ 


فانّضح بذلك: أنه ليست للفظة النكاح حقيقةُ شرعيهُ بل هى مستعملهٌ فى الكتاب و السنّهُ بما لها من المعنٍ لقة بورع فاه قو كن 
جزئية شىء أو شرطيته للنكاح يصحٌ التمسكك بالإطلاقات الوارده فى الكتاب و السنّهُ لو كانت صالحة له كما إذا كانت فى مقام البيان. 


إذا وقفت على معنى النكاح لغهُ و كتاباً و سنّهُ فاعلم أن كتابنا هذا يشتمل على فصول: 


نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 8 
الفصل الأَوّل: فى أحكام النظر 
اشارة 


و فيها مسائل: 

-١‏ النظر إلى المرأة عند الخطبة. 

"- النظر إلى نساء أهل الذْمّهُ و شعرهنٌ. 
- نظر كل من الرجل و المرأة إلى مثله. 
؟- كشف المسلمةٌ بين يدى الكافرة. 
- اشتباه من يجوز النظر إليه بغيره. 

#- نظر الرجل إلى الأجنبية. 

»- النظر إلى الوجه و الكفّين منها. 

8- نظر المرأة إلى الرجل. 

4- النظر إلى المرأة فى موارد الضرورة. 
٠‏ النظر إلى القواعد من النساء. 

١-١‏ حكم الصبى و الصبية من جهات. 
١-9‏ صوت الأجنبيةٌ و مصافحتها. 
خاتمة المطاف فى الخنثى المشكل. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١١‏ 
أحكام النظر 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحةً لانلا من 0٠59‏ 
المسألة الأولى: فى جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة 
اشارة 


إن القول معواق النظن إلن المرآة عند البخطرة» بعك #خضيصا] قن آدلة تحرة النظر إلى الأحفية و لذ نظائر كنظ الظبيي الشاعك و لما 
يصحٌ عدّه تخصيصاً إذا لم نقل بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين مطلقاً حتّى يكون الحكم بالجواز فى المقام استثناءً بالنسبة إليه» أو قلنا 
بالجواز هناكك أيضاً لكن مِرّهُ واحدة لا مرّات» بخلاف المقام فيجوز تكرار النظر حتّى يحصل المطلوب و هو الوقوف على محاسنها و 
باينا 

و المسألهُ معنونة فى فقه الفريقين» قال الشيخ الطوسى فى الخلاف: يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوّجها إذا نظر إلى ما ليس 
بعورة فقط» و يداقال أب و ختيفة و مالكك و الشافى إلا أن عندنا و عند مالكك و القافعى أن ما لبس بعورة: الوجه و الكفان فحس»ه و 
واي عفقة رواهاة: الجد هنا مذ ماكناس واقاتةةى القدمان كباس قال الكرى لآ فهرو أن نظ الهانو لا إل شدمنها مله 


و قال داود: ينظر إلى كل شىء من بدنها و إن تعرّت. )١١‏ 

و الظاهر أن أصل الجواز أمر مفروغ عنه و إذما الخلاف فى مقامين: 
اشارة 

الأول فى 'تخديد ها يجوز النظر إليها مخ أعضائها. 


." /اثثك كتاب النكاح, المسألة‎ /١ الخلاف:‎ )١( 
١١ ص:‎ »١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
الثانى: فى كيفية النظر مع الثياب أو بدونها.‎ 


أمَا المقام الأوّل: [أى فى تحديد ما يجوز النظر إليها من أعضائها.] 


فجوّز الشيخ النظر إلى ما ليس بعورة و فسره فى الخلاف بالوجه و الكينء و اختار فى النهاية جواز النظر إلى المحاسن عامةٌ قال: 

«و لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليهاء و ينظر إلى محاسنها: يديها و وجهها. و يجوز أن ينظر إلى مشيها و إلى 
جسدها من فوق ثيابها». )١١‏ 

و لم يعنون المسألة من القدماء غير الشيخ. و ليس فى الكافى (لأبى الصلاح)»؛ ولا المهذّب (لابن البرّاج)» ولا الوسيلة (لابن حمزة) 
من المسألة أثر. 

قال المحمّق: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها. و قال فى الجواهر فى شرح العبارة: «لا خلاف بين المسلمين 
فى الجواز بل الإجماع بقسميه عليه). «27 و قال العلامة فى التذكرة: ١لا‏ نعلم خلافاً بين العلماء فى أنه يجوز لمن أراد التزويج بامرأة أن 
ينظر إلى وجهها و كفَيها مكرّراً». «” 

وقال السيد الاصفهانى: «يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها ... على وجهها و كمّيها و محاسنها». «©» هذا لدى الأصحاب و أمًا 
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قال ابن رشد القرطبى: «و أنَا النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالكك إلى الوجه و الكفّين فقط» و أجاز ذلكك غيره إلى جميع 
البدن عدا السوأتين» و منع ذلكك قوم على الإطلاق» و أجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه و الكقين). ل 


(1) النهاية: *68, كتاب النكاح. 

() الجواهر: 9؟/ 89 

(6) التذكرة: 7 كتاب النكاح, المقدمة الثانية فى النظر. 

(ع) وسيلةٌ النجاة: ؟/ 708 ط. طهران منشورات مكتبةٌ الصدر. 

(0) بداية المجتهد: 7/ "0 كتاب النكاح. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: ١‏ 

و قال ابن قدامة: «و من أراد أن يتزوّج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها». »١١‏ 

ثم إن لسان الأحاديث الواردة فى المقام بين: مطلق و مقيدء بوجهها و معاصمهاء أو خلفها و وجههاء أو شعرها و محاسنهاء أو خصوص 
شعرها أو محاسنها فقط. و الذى يقتضى التحقيق» هو عدم اختصاصه بهما. ١؟)‏ و يمكن استفاده ذلكك من وجوه: 

أ: التعليل المستفيض الوارد فى عدَّهٌ من الروايات: 

-١‏ صحيحة أبى أَيُوبٍ الخزاز (و هو إبراهيم بن عثمان أو ابن عيسى الثقةُ) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام عن 
الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إليها؟ قال: «نعم إِنْما يشتريها بأغلى الثمن». "٠‏ 

-١‏ صحيحة يونس بن يعقوب (البجلى الثقة) قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ 
قال: «نعم و ترقق له الثياب لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن». «©» 

- موثقةُ غياث بن إبراهيم» عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّ.لام فى رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: «لا بأس 
ِنْما هو مستام فإن يُقض أمر يكون'. ده 

؟- خبر الحكم بن مسكين؛ عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَلام: 


)١(‏ المغنى: 217/7 كتاب النكاح. 

(5) أى بالوجه و الكفين. 

() الوسائل: 1» الباب ٠8‏ من أبواب مقدمات النكاح» الحديث »١‏ و العجب أنْ صاحب الجواهر عبر عنه «بخبر محمّد بن مسلم) مع 
أنه صحيحة. 

(©) © و هالمصدر نفسه. الحديث ٠1١‏ 8. 
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الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: «نعم إِنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن». ١١‏ 

ه- خبر مسعدة بن اليسع الباهلى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأهُ قبل أن يتزوّجها فإنّما 
هو مستامء فإن يقض أمر يكون). ؟ 

8- مرسلة معلى بن محتّرد عن أبى عبد الله عليه السّدلام: أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأهُ قبل أن يتزوّجها؟ قال: «نعم قَلِمَ يعطى 
ماله». * 
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/ا- مرسلة (المجازات النبويّةُ) عنه عليه الام أنه قال للمغيرة بن شعبة و قد خطب امرأة: «لو نظرت إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما؛. 
0 

فانٌ التعليل المستفيض كما عرفت يقتضى جوز النظر فيما هو دخيل فى ارتفاع الثمن و انخفاضه و دوام العيش. و السؤال فى خبر 
الحكم و إن كان عن الشعر لكن العلَهُ تعمّم الحكم. 

ب: التصريح بجواز النظر إلى الشعر فى مرسلة (عبد اللّه بن الفضل) 0 و خبر (عبد الله بن سنان) ء ففى الأوّل قال عليه السّلام: «لا بأس 
بالنظر إلى شعرها و محاسنهاء إذا لم يكن متلذذاً» و فى الثانى: «نعم إِنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» بعد السؤال عن النظر إلى 
شعرها و هما و إن كانا خبرين لكن يصلحان للتأييد. 


8-١ )01(‏ الوسائل: 15 الباب 2” من أبواب مقدمات النكاحء الحديث /ء 017 ع, 1. 

(0) ه و # المصدر نفسه. الحديث ه و لا. 

(9) لاو 6 المصدر نفسه: الحديث © و8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١8‏ 

د: الأمر بترقيق الثياب فى صحيحة يونس بن يعقوب حيث يقول: «نعم و ترقق له الثياب». 

هذه الجهات الأربع يشرف الفقيه إلى الإذعان بعدم اختصاص الحكم. بالوجه و الكفّين بل الحكم أوسع من ذلك غَايةُ الأمر يقتصر 
على ما يعدٌ من محاسن المرأة. 

و بذلك يظهر النظر فيما اختاره المحمّق من التخصيص بالوجه و الكفينء إذ لا وجه له سوى صحيحة هشام بن سالم قال: «لا بأس بأن 
ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها». )١١‏ 

ولا يخفى أن الحديث؛ على الخلا.ف أدلء لأنّ المعاصم أوسع من الكفين إذ هى تطلق على فوق الزند الذى هو خارج عن مفهوم 
الكث. 

و بذلكك يعلم سر اختلا.ف لسان الروايات؛ فانٌ الظاهر أن الكل من باب المثال و المقصود الإشارة إلى مواضع الحسن التى بها يرتفع 
المهر أو تشتدٌ العلاقهُ أو تقل أو غير ذلكك. 

فلا معارضة بين ما خصّ الجواز بالوجه و المعاصمء و بين ما خضّه بالوجه و الخلف أو خضّه بالوجه و الشعر لما عرفت من حديث 
التمثيل. 

ثم إِنّ شيخ مشايخنا العلَامهُ الحائرى رحمة اللّه عليه اقتصر بالموارد الواردة فى الروايات قائنًا بأنّه لا يصي تعليل الخاص بما يكون عله 
للعام؛ فلو كان العلم مثنًا عله لإكرام كلّ من كان متَصفاً به لم يصحٌ تعليل إكرام خصوص زيد بما هو زيد بكونه عالماً و الإمام عليه 
الّلام علل جواز النظر إلى الوجه و المعاصم بإرادة التزويج و قال: «بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها'. فيعلم كونه 


.7 الوسائل: 1 الباب 8 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ )١( 
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عله لخصوصهما دون غيرهما و إِلَا يلزم تفسير الخاص بالعام. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه مبنيّ على حمل الموارد فى الروايات على التحديد فيرد عليه ما ذكره؛ و أمّا إذا حملت على التمثيل» فيأبى عن كونه 
علدة للخصوص إذ عندئذ يكون الوجه أو المعصم عنواناً للمحاسن. و الإصرار بأنّ المذكور فى الروايات من باب التحديد لا التمثيل» 
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تدفعه العلّهُ المستفيضة الظاهرةٌ فى أنّها من باب التمثيل. 
لايرس ساي سحي و مسو ل بن 


و أمَا المقام الثانى: أعنى الكيفية 


» فلا تتجاوز عرّرا هو المتعارف فى ذلكك المجال» من لبس الثياب و الجورب و لها ترقيق الثياب» على الوجه المألوف بينهم. كما فى 
صحيحة يونس بن يعقوب. و الاكتفاء على المتعارف فى باب الكيفية» هو الأحوط. 


المسألة الثانية: فى النظر إلى نساء أهل الذمّهُ و شعرهن 
اشارة 


الخلاف أنه قال: «لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن لأنّهِنْ بمنزلة الإماء» لم نجده فيه و هو قريب مما 


.” النكاح لشيخ مشايخنا العلامة الحائرى بقلم تلميذه الجليل الشيخ محمود الآشتيانى قدّس سرّهماء ص‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١7‏ 

ذكره الشيخ فى النهايةٌ و العبارة المنقولة أنسب بسياق النهاية لا الخلاف كما هو واضح لمن مارسهما». )١١‏ 

و قال فى المقنعة: «لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب و شعورهن لأنْهنَ بمنزلة الإماء و لا يجوز النظر إلى ذلكك منهنٌ لريبة) و 
على ذلك جرى الأصحاب فى كتبهم, ما عدا ابن إدريس فلم يجوّز النظر تمسكاً بالعمومات, و استقر به العلامة فى المختلف؛ و حكى 
فى الحدائق الجواز عنه فى باقى كتبه. 

تدك اق مروس يكرله يناك ا 5 ِنْ أبَْارِجع) 01١‏ و قوله الي (ا تمدن عيتبِك إل 4 عكذا به أزلاجا متم و 
١ق‏ عليين والشي امك العزوية) 8 والكية الأرق عار ينوكت لكك ببااعق عن اروره الخصيض طلهاقن قفاو 
القائلون بالجواز يدّعونه. و الآية الثانية لا صلة لها بالمقام؛ و المراد من الأزواج هو الأصناف: أى الأصناف من الكقّار إذا كان مفعولاء 
لقوله تعال» كلذ آز مانا من النعى إذا كان سحالل و الجزاة لظو إلى المعن الى الخاطلاك بوبه خبيرةافانها ف واللنة و جائزة غير 
اقل ته سيحافة را تمدن عَيتِيك إل © متنا به أزلكاجاً مِنُّْع رَهْرةَ العلا ادها لِنَفَْهُمْ فيه وَ رق رَبك حير و أبقلا) ©: و 
المراد عن م المبنين قو الكل إلن كزيها أرتوامن وتعارف:الدها ندرا مردويها سكورااس الحترة التترك و الابع لان باق 
المقام حاكك عن عدم التديّر فى الآية. 


أدلة المجوّز 
اشارة 


استدل ١‏ لمجوّز بوجوه: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اعا من 0٠09‏ 


(1) لاحظ المختلف: *ى كتاب النكاح و النهاية: *58. 
(5) النور/ 30 

(*) الحجر/ /8. 

(ع) طه/ 131. 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١/8‏ 
الأوّل: تعليل جواز النظر بأنْهِن كالإماء فيترتب عليهِنَ كل ما يترنّب على الإماء 


من جواز النظر إليها و إن لم يكن المالكك راضياًء لأسن الجواز شرعيّ لا مالكى. و الظاهر من الروايات عموم المنزلة كما سيظهر و 
إليك ما روى فى المقام. 

-١‏ صحيحة أبى بصير يعنى المرادى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: 
«إنَ أهل الكتاب مماليكك للإمام» و ذلكك موسّع منا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتروّج» قلت: فإنّه تزوّج عليهما أمة؟ قال: «لا يصلح له 
أن يتزوّج ثلاث إماء» فإن تزوّج عليهما حرَّهُ مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فانٌ لها ما أخذت من المهر 
فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت» و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت». )١١‏ 

ترى أنه ينرّل الكتابية منزلة الإماء و ظاهره عموم المنزله و ذلكك من وجوه: 

اح إن عدذفها عدّة الأمة. 

-١‏ لا يجوز تزويج أمة على الكتابيتين» لعدم جواز الجمع بين ثلاثة إماء. 

*- لا يجوز تزويج الحرّة المسلمة على الكتابيتين» لأنّها بمنزلة نكاح الحرّهُ على الأمة. و على ذلك يترتّب عليه كل الآثار حتى جواز 
النظر إليها كالإماء. 

-١‏ صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانى و طلّقها هل عليها عدّهُ مثل عدَّةُ المسلمة؟ 
فقال: «لاء لأنّ أهل الكتاب مماليكك للإمام ألا ترى أُنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة إلى مواليه». "١‏ 

و المراد من «عدّهْ المسلمة) هو عدَهُ الحرّهُ فنفيها يلازم كون عدّتها عدّةٌ الأمة 


.١ الوسائل: 21 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18. الباب 68 من أبواب العدد. الحديث .١‏ 
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فتكون عدّاتها خمسة و أربعين يوماً. و الصحيحتان كافيتان فى إثبات عموم المنزلة» كما لا يخفى. و لأجل ذلك اعتمد عليهما المحقّق 


من بين روايات الياب. 
الثانى: تعليل الجواز فى الروايات 


بألبرة إلا ينتهين إذا نهين و قد جاءت فى المقام روايات: 
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-١‏ روى الكلينى عن ابن محبوب؛ عن عتراد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل 
تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأنْهم إذا نهوا لا ينتهون». ١١‏ 

و تذكير الضمير للتجوّز و التغليب أو تطرّق التصحيف إلى الرواية: و الصحيح كما فى الجواهر: الأَنْهنَ إذا نهين لا ينتهين' و يوافقه 
لفظ «علل الشرائع» كما سيوافيك. 

و المراد من «العلوج» هو الكافر كما فى المجمع و غيره من كتب اللغة. 

"- و رواه فى الفقيه بتغيير يسير «و الأعراب و أهل البوادى من أهل الذْمّهُ و العلوج). "١‏ 

و مافى الوسائل من أن المنقول فى الفقيه متّحد مع ما فى الكافى غير تامٌ لما عرفت. 

*- و رواه فى العلل بنحو آخر و هو «و أهل السواد من أهل الذْمّهُ لأنّهن إذا نهين لا ينتهين». «*" 

و النقل الأوّل سؤال عن مطلق أهل الذمَّةُء و الثانى يخصه لأهل البوادى من 


)١(‏ الوسائل: 15 الباب .1١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث ١‏ و عبّاد بن صهيبء وثّقه النجاشى. 

(1) الفقيه: / ١*8‏ ح 1878 باب النوادر. 

(” العلل: الباب 288”, الحديث .١‏ 
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أهل الذمّهُ لا لأهل الحواضرء و الثالث بخصّه لأهل السواد منهم. 

و إلغاء الخصوصية بين ما ذكر و ما لم يذكر ممكن بفضل التعليل الوارد فى الجميع الذى يشمل جميع أهل الذَمّة إِلَا إذا كانت المرأة 
من تنتهى إذا نهيت. 

و الرواية موثقة» لكون عاد بن صهيب عامّى ونّقه النجاشى و ذكر الشيخ الطوسى أيضاً أنه عامّىء و الرواية قابلة للاستناد. 


الثالث: ما يدل على الجواز بلا تعليل 


و بمعناه روايات: 

-١‏ ما وواه النوفلى عن السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه الت.لام قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: الا حرمة لنساء أهل 
الذمَهُ أن ينظر إلى شعورهنٌ و أيديهنّ». 0 و الأصحاب يعملون بروايات النوفلى و السكونى و هما ثقتان. 

-١‏ روى فى قرب الإسناد عن السندى بن محمّد و هو ثقةُ عن أبى البخترى» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن على بن أبى طالب عليه 
الّ.لام قال: «لا بأس بالنظر إلى رءوس نساء أهل الذمة)» و قال: «ينزل المسلمون على أهل الذمهٌ فى أسفارهم و حاجاتهم, و لا ينزل 
المسلم على المسلم إِلَا بإذنه). 7١‏ 

و المجموع صالح لتخصيص الآية الكريمة: (يَعُضُوا مِنْ أَبَارِِ) و إن كان تخصيص الذكر الحكيم بالخبر الواحد» مشكل؛ لكن 
عرفت تضافر الروايات و لكن يجب الاقتصار على الرءوس و الأيدى مع السواعد مع عدم التلذذ و الريبة كما قيده الأصحاب و الرجوع 
فى غيرها إلى العمومات كما لا يخفى: 

هذا كلد ف "لساك و اتا نساء أخل التراقض و«القرمى البتافر شمن الساء المسلمات اللكى 5 يشبية إذا كييق فيل جرف النظر 
أخذاً بالتعليل بشرط عدم الريبة و التلذذ أو لا؟ وجهان: أحوطهما الاجتناب. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة طعا من 0٠09‏ 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث‎ ١١7 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 
المصدر نفسه. الحديث ؟.‎ )0( 
7١ ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


المسألة الثالثة: فى نظر كل من الرجل و المرأة إلى مثله 


يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخاً كان أو شاب حستاً كان أو قبيحاً ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ و كذا المرأة 0١‏ و 
المسألة من ضروريات الفقه و قد استمرٌ عليه عمل المسلمين فى الأعصار, و تدلّ عليه روايات الحمّام» حيث خصّ ما يلزم ستره» 
بالعورة. 

روى حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: ١لا‏ ينظر الرجل إلى عورة أخيه). ١‏ 

و الاختلاف إِنّما هو فى معنى العورة فهل هى السوأتان» أو بين السرة و الركبة لا فى غيرها؟ 

هذا من غير فرق بين كوته شبكا أو شاباء وف الشات بين الأمرى و الملمص إذا تجزد عن التلذة و الريبة. 

نعم روى ابن قدامة عن الشعبى قال: «قدم وفد عبد القيس على النبئق صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و فيهم غلا.م أمرد ظاهر الوضاءةٌ 
فأجلسه النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم وراء ظهره. 0 

و بما أنه لم يأمره بالاحتجاب يستكشف أن الأمر كان للتعفف الشديد غير البالغ حدٌ الوجوب. 

و أمَا النظر إلى المثل عن تلذذ و ريبة» فخارج عن منصرف الدليل. و المراد من 


(1) الشرائع: 187. كتاب النكاح. 

(0) الوسائل: »١‏ الباب ٠"‏ من أبواب آداب الحمّام» الحديث: 2١‏ و لاحظ الأحاديث 05 من هذا الباب. 

(9) المغنى: /ا/ 58. 
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التلذذ: هو النظر الموجب لهيجان الشهوة و ماده الجماع» و أمًا التلذذ الطبيعى الذى يحصل لكل إنسان عادى كالحاصل من النظر إلى 
المناظر الطبيعية الزاهرة» فليس بمحرم. فما فى الجواهر من الحكم بالتسوية بينهما و أن التفريق من الشيطان و مصائده فلم يعلم كنهه و 
الإنسان على نفسه بصيرة. و هل يحتمل أحد أن يكون نظر الوالدين إلى أولادهما مع جمال الخلقة؛ حراماً؟! 


المسألة الرابعة: كشف المسلمة بين يدى الكافرةٌ 
اشارة 


يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف رأسها للكافرة و يجوز دخول الجمام معها و عليه استمرّت السيرة غير أن المنقول عن الشيخ عدم 
الجواز فى أحد قوليه تمت كا بقوله سبحانه: (و'ا ودين زيتكهن إن يونين أو الأزهئ أز الأء بعولهن أز ايه أز الاء بغوليين 1 
إِخْوانهنٌ أو بنى إِخْرَانهنَّ أو يَنى أَخَلاتِهنَ أو نِللائهنَ أو يا ملكث أَبْطَائهُنَ). ٠‏ قائلًا بن الذي ليست منهن. 

يلاحظ عليه: أن فى قوله (أَوْ نلطَائهنَّ) عدّهُ احتمالات: 

-١‏ المراد: مطلق النساء و الهدف استثناء الجنس المماثل» و يكفى فى الإضافة أدنى الملابسة ككونهم متجانسين و متماثلين و عندئذ 
كي العرام من التجيلة القالية 0519 مكف لكاتو اهو السيدى اقباس بصبيعة الإفيافة لحف ماق الآية كان الكليناك فيا نشاف 
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إلى الضميرء مثل آبائهنٌ و أبنائهنٌ. 
اك الدرادة الندراك مق السلام ود أقة الأماء في دا علق وله زا ال ملكت لاني )ا 
“فك اليزادة الناستات من السام و ملذكه الاكنناقة هر الاضات: 


.”"1١ النور/‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 77 

*- المراد: النساء اللاتى لهِنْ المعاشرهٌ من الأقوام و الجيران» دون غيرهن. 

لا وجه للرابع و لم يقل به أحد. و أمّا الثالث» فلو صح فإنّما هو لأجل إضافة النساء إلى المؤمنات »١١‏ فيلزم أن يكون المضاف مؤمناً 
كالمضاف إليه؛ و لكنّه غير صحيح و إلا يلزم تخصيص الآباء و الأبناء و غيرهم فى قوله: (أو بهن ...) بالمؤمن منهم لإضافتها إلى 
المؤمنات مثل النساء و هو كما ترىء لأنْه يتتج حرمة ابداء الزينة للأب الكافر مع كون البنت مسلمة. على أن الترام بالوجه الثالث بعيد 
لكثرة معاشرة النساء المؤمنات مع الكتابيات فى عصر الأئمَهُ عليهم السّلام و كان قسم منهنْ فى خدمة بيوتهم. فبقى الاحتمالان و على 
كلا التقديرين يثبت المطلوب. نعم فى صحيحة حفص ابن البخترى كراهة الكشف حيث روى عن أبى عبد الله عليه السّه.لام قال: «لا 
ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدى اليهودية و النصرانية فإِنْهِنَ يصفن ذلك لأزواجهنّ» 79 و لا بأس بالقول بها فى حدّ الكراهة فى 
مظنّهُ التوصيف لا مطلقاً. 


بقى فى المقام فرعان: 
اشارة 


-١‏ نظر الزوج إلى الزوجة و بالعكس. 
الس إلى المطارس 
و إليكك البيان: 


أمَا نظر الزوج إلى الزوجة و بالعكس 


فجائز بالضرورة؛ فللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً و ظاهراً و كذا المرأة بتلذذ وغيره» مضافاً إلى ما تضافر من الروايات من 
جواز نظر الرجل إلى امرأته و هى عريانة و كراهة النظر إلى الفرج حين الجماع لأننّه يورث العمى كما أن التكلم يورث الخرس فى 
الولد. «”)» 


)١1(‏ لأن الضمير فى «نسائهنٌ» يرجع إلى المؤمنات الواردة فى صدر الآيةُ: «قل للمؤمنات». 
(؟) الوسائل: 1 الباب 98 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث .١‏ 
(*) المصدر نفسه. الباب 04 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 8. 
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و يمكن ادّعاء الكراهة مطلقاً فى حال الجماع و غيره لأنَّ القرآن يعبر عن العورة بالسوأة و يقول: (فَوَسْوَسسَ لَهُمَا التَِّطانُ ليِدى لَهْلكا ليا 
وورى عَنْوْللا مِنْ سَوْآتولًا). 1») 


و أمَا النظر إلى المحارم 


و المراد منها من يحرم عليه نكاحهنٌ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاء فيجوز للرجل النظر إليها ما عدا العورة و الأولى الاكتفاء بما 
لا يستر عاده عند المحارم و لا خلاف فى الجوازء بشرط عدم التلذذ و الريبة لأنّهِ القدر المتيقن من السيرة. و لكن لا ملازمة بين كونها 
فلار سيقي خررية اكاتنها وجرا التطو انان انها لويد بعر لكانجرا ولا عرو )لقال لبها و على 3لكك لسن كل يدن ريه 
نكاحها يجوز النظر إليهاء فلأجل ذلك لا بد من التعرّف عليها بدليل آخر. 


المسألة الخامسة: فيما إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بغيره 
اشارة 


إذا اشتبه من يجوز النظر إليه فهنا صور: 

الأولن 0االعسا لقني ة مره رضي الافنتان عو لشي التق 1 التق لجال 

و مثله إذا اشتبه من يجب التستّر عنه بين من لا يجبء فيجب التسيّر عن الجميع و الأمثلة واضحة. 
و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدثيَهُ فلها صور: 

- إذا شك فى كونه مماثنا للناظر أو لا 

1- إذا علم أنه امرأة و شكك فى كونها من المحارم النسبية. 


.5١ الأعراف/‎ )( 
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" إذا علم أنه امرأة و شكك فى كونها من المحارم السببية كالزوجة. 
؟- إذا علم أنه امرأُ و شكك فى كونها من المحارم الرضاعية. 


فذهب المشهور إلى حرمة النظر أو وجوب التستر فى الجميع و علل بوجوه: 


الأوّل: التمك بعموم العام 


أى عموم وجوب الغض على الرجال إِلَّما من المحارم النسبية و السببية» و على النساء إِلَّا من نسائهن و الرجال المذكورين فى الآية» 
فكلّ فرد علم خروجه منه بعد التخصيص يؤخذ به و إِلَا فييقى تحت العام, فإذا شكك فى كون فرد من مصاديق تلك العناوين يتمشكك 
بالعام حتّى يثبت خروجه. 

يلاحظ عليه: أنّه مبني على القول بصبحةُ التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصّص و قد تبن بطلانه. 

و حاصله: أن التقييد بالمنفصلء كالتقييد بالمتصل. فالتقيبد على كل حال يجعل الموضوع مركباً من شيئين: ظاهراً كما فى المقتد 
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المتصلء أو لبَاّ كما فى المنفصل فإذا قلت: أكرم العالم العادل؛ أو قال: أعتق رقبة و لا تعتق رقب كافرة» يكون الموضوع أمراً مركباً من 
شيئين فلا يكفى كون الرجل عالماً أو عبد بل يجب إحراز كلا القيدين و التخصيص بالمنفصل و إن لم يجعل الموضوع مركباً من 
شيئين ظاهراً لكنّه يجعل العام حَيْدِهُ فى غير عنوان الخاصء فإذا قال المولى: أكرم العلماء؛ ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق» فالموضوع 
حسب اللفظ و حسب الإإرادةٌ الاستعماليةُ هى العلماء لكن العام ليس حَحََة فيه. بل حبَدَهُ فيه فيما لا يصدق عليه عنوان الخاص 
(الفاسق). 

و إلى هذا يرجع ما ذكره المحقق الخراسانى فى كفايته حيث قال: 

«إنّ الخاص و إن لم يكن دليلما فى الفرد المشتبه فعلّا إلا أنه يوجب اختصاص ححجية العام فى غير عنوانه من الأمفراد فيكون «أكرم 
العلماء» دلينًا 
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و حبَّدَهُ فى العالم غير الفاسق. فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقاً للعام بلا كلام إِلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة 
لواف حتيع بغز الفاسق 11 

فنقول فى المقام: إنّ قوله سبحانه: (قُل لِلْمؤْمِنِينَ يَعُصُوا مِنْ أَبطارِهِمْ) 7١‏ على فرض عمومه لكل إنسان مماثل أو غير مماثل» خصٌ 
بالدليل المنفصل و خرج عنه الممائل» لين الاساة غير الساكرمى اعد ادوع ونرق جزل بالحتهداة نكن الكو الاين 
أى كونه غير مماثل بعد غير محرز» و كون الموضوع فى الآيهُ مطلق الإنسان و هو محرز لا يكفى فى التمسكك بهاء لأنّها ليست حيجة 
فى موضوعه الأعم بعد التخصيص و إِنّما هو حبَةُ فى غير عنوان المخصص و هو عدم عنوان المخصص بعد لم يحرز. 

على أنه يمكن أن يقال: إِنْ موضوع العام بعد غير محرزء إذ ليس موضوعه مطلق الإنسان» خرج عنه المماثل حتّى يكون المورد 
المشتبةُ من حيث التماثل و عدمه من قبيل الشبهة المصداقية للمخصص مع إحراز موضوع العام؛ بل الموضوع هو الجنس المخالف و 
غير المماثل» فإذا قيل للرجال: غضّوا أبصاركمء لا يفهم منه إلا الغضٌ عن النساءء و إذا قيل للنساء غضيّ أبصاركنٌ» لا يفهم منه إن 
القن عن لحريو اللاريدة الوالدة عسسيه الحانيى بالعضين النيعالت قار سكمقى عرق المتكارى البهمياكا أى لأ فقيو فكمفن 
تحقّق نفس موضوع العام. 

و ربّما يتوم من وجود العموم فى الآيتين و أن الموضوع هو الإنسان بقرينة إخراج النساء بقوله سبحانه: (أَوْ نللائِهنَ) و لكنّه مدفوع 
أن قوله: (أَوْ نِلطَائهنَ) ليس راجعاً إلى الغضٌ حتّى يكون مخصّصاً بالنسبة إليه» بل هو راجع إلى إظهار الزينة فلاحظ قوله سبحانه: (و 


(1) الكفاية: /١‏ 276777 طبعةٌ المشكينى. 

(0) النور/ 30 
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2 0 له و 7 رلك 7000 0 ا , 50002 و 7 رلا 9 200 عو ان ااه 
اي د يهن ألا ظَهَرَ ميا وَ ليِضْ رن بِحْمْرِجِنٌّ عَللِا جَيوبهنٌ وَ لا يد دِينَ زِيتتهُنَ إلا ليعُولتِهِنَ أو 
البِهنَ ... أو نطائْهنَ). ١١‏ 

نعم يكون 0 «الغضٌ» أعنى: الأفعال المعطوفة علبواده كم فى نكري المصداقيهُ للمخقّص لأنّ الموضوع فيها هو الإنسان» 
وها لمم واكم ان عند كتراق المحضيس فكررة الف قياننو شيل لمحتن النية الاق الدففني: »لا للعام كما 

ف الغضر وعلن_الببان الدد كور أخيرا. 
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الثانى: التمسك بقاعدة المقتضى و المانع» 


والقرق ماو ب قاضو لانم ابه الدالن كان الاتتكم سانا يشام اسان يةالشي عي ]ةا كم فى الظيارة هد القن نيه 
يكون المورد مصداقاً لقاعدة الاستصحاب و أما إذا تعدّد المتعآق» كما إذا شكك فى النوم 


.”"١ النور/‎ )١( 
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بعد الإذعان بالطهارةً فهو من مصاديق قاعدة المقتضى و المانع» و على ذلكك لو أذعن بالقتل و شكك فى كون المقتول مرتداً» أو أيقن 
بالملاقاة مع النجسء و شكك فى كون الملاقى كرا فالجميع من موارد القاعدة فيقال: المقتضى للقصاص و التنجيس موجود, و الشكك 
فى وجود المانع من تأثير الارتداد و الكريةُ فهو مرفوع بالأصل. 

و هذه القاعدة لها جذور فى كلمات القدماء و لكن جدّدها المحقّق الشيخ هادى الطهرانى قدّس سرّه و استظهرها من روايات 
الايسطحات حصو أ من المحية ون زرا 

يلاحظ عليه: أنْ كون مورد الصحيحة من موارد القاعدة لا يقتضى أن تكون القاعدة المجعولة فيهاء قاعدةً المقتضى و المانع و كفى 
الاستصحاب فى عدم وجوب الوضوء مع الشكك فى النوم لأجل تحقّق أركانه و هو الشكك فى بقاء الوضوء بعد الإذعان به؛ لا لأجل 
إحراز المقتضى و الشكك فى المانع نعم صار الشكك فى النوم سبباً للشكك فى نفس الطهارة و المعنى: لا تنقض اليقين بالطهارة 
بالشكك فيها و إن كان هذا الشكك ناشتاً من الشكك فى تحقق رافعها. و التفصيل موكول إلى محلّه. 

هذا كله حول نفس القاعده و على فرض صححتها فهى غير تامّهُ فى الصورة الأولى» لعدم إحراز المقتضى و هو كون المرئى غير مماثل 
مع الناظر. نعم تتم القاعدة على فرض صححتها فى الصور الباقية. 


الثالث: إحراز عدم عنوان المخصص بالأصل الموضوعى» 


ان التمسكك بالعام و إن كان غير جائز لكن العنوان الوارد فى المخصّخص إذا كان وجودياً يمكن إخراز عدمه بالأصل فأحد الجرء ين 
يحرز بالوجدان و هو كونه إنسانا و الآخر أعنى: عدم كونه ممائلاء أو أخبا نسبيةُ أو رضاعية أو زوجة بالأصلء فان الأصل عدم تحمّق 
يلاهالا تزوريى طن ئها مستي بأضيل (العلدم: لأ اليم يقالن الال سروت ادر ترى الدم إلى خمسين إِلَّا القرشية فانّها ترى الدم 
إلى ستّينَ»: الموضوع للعام بعد التخصيص هى المرأة غير القرشية؛ فالأوّل محرز بالوجدان و الثانى محرز بأصالة عدم كونها قرشية 
حيث إِنْها عند مالم تكن» كانت فاقدةً للوجود و وصفها (القرشية) و بعد التكوّن نشك فى انقلاب وصفها إلى الوجود» فالأصل 
بقاؤها على ما كانت. 

يلاحظ عليه: أن الأصل الأزلى مضافاً إلى كونه بعيداً عن الأذهان العرفية إذ لا يراه العرف مصداقاً لقوله: لا تنتقضء إذا لو خالفه و قال 
بقرشيتهاء فلا يقال إن نقض يقينه بالشكك و إِنّما يقال: إِنّه حكم بلا-علم و قضى بلا دليل أن الأصل المزبور مثبت فإِنٌ العدم 
المحمولى الذى يجتمع مع عدم الموضوع و إن كانت له حالة سابقة لكنّه ليس موضوعاً للحكم؛ و العدم النعتى الذى هو موضوع له 
ليس له حال سابقة. فالموضوع لرؤية الدم هى المرأة غير القرشيهُ فهى ترى الدم إلى خمسين. و بعبارة أخرى العدم المأخوذ فى 
الموضوع عدم نعتى لا محمولىء 
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و المستصحب عدم محمولى لا نعتى. 

توضيحه: أنه يجب تنقيح ما هو الموضوع فى جانب المستثنى منه فى قولنا: «كل امرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية) فانّها تحيض 
إلى ستّين فنقول: الموضوع فى المقام له خصوصيتان, بمعنى أنّه مركب من قيدين: ١‏ المرأة. ؟ لم تكن قرشية» و بما أن الحكم الواحد 
أعنى: ترى؛ أو (تحيض) يطلب لنفسه موضوعاً واحداً يجب أن تكون بين جزءين صلهٌ و ربط. فلا مناص من أن يكون الجزء الثانى 
وصفاً له حتى يقع بوحدته موضوعاً لحكم واحد و عند ذاك يصبح العدمٌ عدماً نعتياً له لا محمولياً فيكون الموضوع للدليل 
الاجتهادى «المرأة الموصوفة بِأنّها لم تكن قرشية) لا (المرأة+ لم تكن قرشية بلا توصيف) و الأول مما لا سابقةُ له» فكيف يستصحب. 
و تصوّر أن العدم محمولىء غير تامٌ لأننّه يستلزم فقدان الصله بين جزئى الموضوع و هو ينافى وحده الحكم المقتضية لوحدة 
الموضوعء و عند ذلكك يصبح الاستصحاب الأزلى فى أمثال المقام مردّداً بين ما ليس موضوعاً للحكم (العدم المحمولى) و ما ليس له 
حالةُ سابقة (العدم النعتى). 

ثم إن المحمّق الخوئى دام ظلمه ممن أصرّ على صِحهُ ذلكك الاستصحاب فى تعليقته على «أجود التقريرات؛»» و محاضراته العلمية 
المختلفة» و فى كتاب مستند العروة. و حاصل ما أفاد فى الذبٌ عن الإشكال يتلخص فى وجهين: 

-١‏ الإشكال وارد فيما إذا علم أن العدم مأخوذ على نحو النعتية» لظهور الدليل أوتية احرى سوماق انعرف استصحاب عدم البصر 
فى المشكوك كونه أعمى أو بصيراً فانّه لا يشت كونه أعمىء و لكنّه فى المورد غير تام, فالّه إِنْما يتم فى جانب المستثنى لا فى 
جانب المستثنى منه. فإذا قيل: المرأة ترى الدم إلى خمسين إِلَا القرشية» فالموضوع فى جانب المستثنى هى المرأة الموصوفة بالقرشية» 
و أمًّا فى جانب المستثنى منه فليس الموضوع هو الفرد المتتصف بعدم الوصف المأخوذ فى 
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المستثنى فانّه يحتاج إلى العناية و التكلّف و لا يقتضيه الدليل بنفسهء إذ أن الاستثناء لا يقتضى إِلَا خروج العنوان المذكور المستثنى 
من الحكم الثابت للمستثنى منه. و أمَا انصاف المستثنى منه بعنوان آخر مضادٌ للمستثنى فليس فيه اقتضاء لذلككء و عليه يكون الباقى 
تحت العام بعد الاستثناء فى قولنا: «كل امرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية» هى المرأة التى لا تكون قرشية على النحو السالبة 
المحصّلهُ بمعنى أن موضوع الحكم إِنْما هى المرأة التى لا تتتصف بالقرشية لا المرأة المتّصفة بأنّها ليست قرشية. 

وعازة أعرق: الذي يقصيه الاستعاء إثما هو كو التوضوع عفدا بكرت لبس عن المسطى ذكر القيد دما لا ميدالة. نا كوته 
مقيداً باتصافه أنه غير المستثنى بحيث يكون القيد وجوديّا فهو بحاجة إلى عناية زائدة و لا يقتضيه الاستثناء. 

-١‏ أن العدم يستحيل أن يكون نعتاً و وصفاً لشىء إذ لا وجود له كى يكون كذلكك. و إِنّما يؤخذ على نحو من العناية بأن يلحظ أمر 
وجودى ملازم له فيكون ذلك الأمر الوجودى نعتاً له و إِلَا فالعدم غير قابل للناعتية. ١١‏ 

يلاحظ عليه أَوَلَا: أن الباقى تحت المستثنى منه هو العدم النعتى لا العدم المحمولى؛ و ذلك لأنّ وحدة الحكم تكشف عن وحده 
الموضوع فانٌ الحكم فى جانب المستثنى منه واحد و هو «ترى» فيجب أن يكون الموضوع أبضاً واسدا و الدرءان غبازة عن امريه ٠:‏ 
التراة اال لتكروى كةو عندفة إى) أن ياحكل كز مو الحادين أمرا ستهلا من :دوت ازعاط القاتى بالأول أن كفني الأول 
يكون الموضوع متكثّراً يستتبع تعدّد الحكم و هو خلفء و على الثانى يجب أن يكون بينهما ربط وصلة بأن يكون الثانى من متتممات 
الأول و قيوده و هو عين كونه وصفاً و نعتاًء 


)١(‏ مستند العروة الوثقى: /١‏ 17177, كتاب النكاح. 
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و إلا يلزم أن تكون «المرأة» بوحدتها و «التى لا تكون قرشية) باستقلالها من دون أن يكون بينهما صلة و اتصال؛ موضوعاً للحكم 
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الواحد و هو غير متصوّر. 

وايطازة أأخريء إن أن ياقيطة كل مبنظلا واد اركرن وان القائى إلى المراة كزان سائر الأغرر غير الدر تيل بالمرأة فيستحيل أن يقع 
مثل ذلكك موضوعاً لحكم واحدء و إِما أن يلاحظا مرتبطين و لا معنى للارتباط سوى كون الثانى من قيود الأوّل و متمّماته و حالاته و 
صفاته. 

و ثانياً: أن ما أفاد من البرهان العلمى من أن العدم يستحيل أن يكون وصفاً و نعتاً إلخ» فهو خلط بين التكوين و الاعتبار ففى عالم 
الاعتبار يصمح أن تقع السالبة المحصله وصفاً للموضوع و الاعتبار خفيف المؤنة. 

نعم العدم فى صفحة التكوين, أمر باطل لا يمكن أن يحكى عن واقعية حتّى يقع وصفاً و لكن البحث فى لسان التشريع و الاعتبار فله 
أن يأخذ الأمر السلبى وصفاً للموضوع و إِلَا لما صح جعل المعدولة وصفاً مثل قوله: زيد اللاكاتب, مع أن حقيقة اللاكاتب ليس إِنَا 
أمراً عدمياً يكون محصله عدم القدرة على الكتابة. هذا و قد بسطنا الكلام فى المقام عند البحث عن تنقيح حال موضوع المخصص 
الأسز فى علو اسل لامطة: 


الرابع: ما أفاده المحقق النائينى ره فى تعليقته على العروة الوثقى 


قال: يدلٌ نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة و الجواز بإحراز ذلكك الأمر و عدم جواز الاقتحام عند الشكك فيه فيكون من المداليل 
الالتزامية العرفدرة. و أوضحه تلميذه الكاظمى فى تقريراته عند البحث عن البراءهُ و قال: إِنْ تعليق الحكم على أمر وجودى يقتضى 
إحرازه فمع الشكك فى تحمّق ذلك الأمر الوجودى الذى عق الحكم عليه يبنى ظاهراً على عدم تحمّقه لا من جهة استصحاب العدم» 
إذ رما لا يكون لذلكك الشىء حالةٌ سابقةُ قابلكُ للاستصحاب بل من جهةٌ الملازمة العرفية 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ”” 

بين تعليق الحكم على أمر وجودى و بين عدمه عند عدم إحرازه. و هذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم و لكن لا ملازمة واقعية بل 
ملازمة ظاهرية» أى فى مقام العمل يبنى على عدم الحكم مع الشكك فى وجود ما علق الحكم عليه. 

و يترتّب على ذلكك فروع مهمّة: 

منها: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرّيهُ عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة؛ لأنّه يستفاد من دليل الحكم أن 
العاصمية إِنّما تكون عند إحراز الكرّية لا من جهة أخذ العلم و الإحراز فى موضوع الحكم بل من جهة الملازمة العرفية الظاهرية. 
ومنها: أصالة الحرمة فى باب الدماء و الفروج و الأموال. فانّ الحكم بجواز الوطءء مثلًا قد علّق على الزوجية و ملكك اليمين» و الحكم 
بجواز القضيدف .فى الأموال :قد علق على كوث المال مثا آحلة الله كما فى الكير؛ لا بحل مال إلامن جه أحله اللساقلة بجرز الوطه أو 
التصرّف فى المال مع الشكك فى كونها زوجة أو ملكك اليمين أو الشكك فى كون المال مما قد أحلّه اللّه. 01١‏ 

أقول: إِنَ ما أفاده و إن كان متيناً لكنّه يختصٌ بما إذا كان طبع القضيةٌ يقتضى الاجتناب إلا إذا دل دليل على الجواز ففى تلكك 
الموارد» يكون الاجتناب أصلًا محكماً فى موارد الشبهة و لا يجوز الاقتحام إلا إذا كان هناك دليل واضح و إن كانت الشبهة 
موضوعية؛ و على ذلكك جرت سيرة الفقهاء» فى أبواب الفقه و لعلّه أصل عقلائى فى حياتهم و إليكك بعض الأمثلة: 

اك التصوّف فى الوقف بالبيع و الهبة فإ الحكم الأؤلى فيه البطلان إلا إذا أحرز المجؤز» فلو قام وجل ببيحه لا يضح لنا منه الشراء إلا 
بعد الوقوف على المجوّز و ليس المورد من موارد أصالة الصبحة. لأنْ الحظر فى بيع الوقف غالب على إباحته» 


)١(‏ فوائد الأصول: 7# 35٠‏ بحث البراءة (ضص 788 من الطبعةٌ الجديدة). 
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فالإباحة بالنسب إلى التحريم نادر. 

ا ع لصوت في مال القهر باقع و الغزاء مطوع :815 |11 ]ذا حر لسر فل نام غير الولى ببيعه و إن احتمل وجود المسوّغ لا يجوز 
لنا منه الشراء إِنَا بعد الوقوف على المسوّغ لأنّ الغالب فى التصرّف فى أموال الأيتام هو الحظر و لا يكون الموردان من مجارى أصالةٌ 
الصمّحةء مع أنَ ذلكك البائع لو قام بالصلاة على المت و احتملنا فساد صلاته. يحمل عمله على الصبْحةٌ إذ ليس الفساد غالباً فى الصلاء 
على الشيقاء 

*- الأصل فى اللحوم هو حرمة الأكل و الحلال منه بالنسبة إلى المحرّمء قليل جدّاً فليس لنا الاقتحام على الأكل و إن كانت الشبهة 
موضوعية؛ و على ذلكك جرت سيرة الفقهاء من هذه الأبواب» و نظائرها و لذلكك ترى أن الشيخ الأعظم قدّس سرّه يقول فى فرائده 
عند البحث عن أصالة الصححة: و أولى بعدم الجريان ما لو كان العقد فى نفسه لو خلى و طبعه مبنياً على الفساد بحيث يكون المصجمح 
طارتاً عليه كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصبحح له و كذا الراهن أو المشترى من الفضولى إجازه المرتهن و المالكك. ١١‏ 

و على ذلكك فيجب التفريق بين الصورء ففى ما إذا شكك فى كون المرئى ممائلًا أو مخالفاًء لا يحكم بالتحريم إذ ليس نظر الإنسان إلى 
الإنسان محكوماً بالتحريم خرج عنه ما خرجء بل النظر على قسمين قسم جائز و قسم منه غير جائز و كلا الحكمين بالنسبة إلى المورد 
المشكوكك سواء. 

روسن يخافت ددا حرو الام [#اقكق كرجا أجل التلاقة السيية أو البسية (و اللحادة الزاعية غالأ صل الأتل هر 
التحريم حتى يثبت الجوازء أضف إلى ذلكك وجود الأصل الحاكم المحرز لموضوع العام المحرّم فى بعض 


)١(‏ الفرائد: بحث أصالةٌ الصححة» التنبيه الثالث. 
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الصور: كاصالة يسم الروجية وعدم ” تحقق الرضاع المحرّم. نعم لو شكك فى كونه من المحارم النسبيه فليس هنااكك أصل منقح 
للموضوع لأنْ المرأة من أ ليو إلا لحن للرائ أو لاء و أمَا الصور الباقيهٌ فإليكك البيان. 

إذا شكك فى كون المرثى إنساناً أو حيواناً أو شجراً. لا ينبغى الشكك فى الجواز لعدم إحراز الموضوع و هو كوه إنسائاً فضلًا عن كونه 
امرأة كما أنّه إذا شكك فى كون المرأهُ بالغةُ أو لاء فالظاهر هو الحكم بجواز النظر لاستصحاب عدم البلوغ المتمّح للموضوع. و منه 
يعلم إذا شكك فى كونها مميزُ أو لا فالأصل هو عدم التميز. 


المسألة السادسة: فى نظر الرجل إلى الأجنبية 


قال المحقق: و لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلًا إلا لضرورة. 

أقول: الحكم من الضروريات» فهو من ضروريات الفقه» أو ضروريات المذهبء و على حدّ قول الجواهر من ضروريات الدين» و على 
قوله يكون المنكر محكوماً بالكفر لكنّه مبن على كونه من ضروريات الدين لا من ضروريات الفقه و بينهما فرق» ففى الكتاب و 
السنْةُ نصوص كافية. : 
العاقوله ستياه ذل لمر ون اتموااد بن بارج وَيَحْفَطوا جه ذلك أذكق لهم إِنّ الله حير بلا 0 

الغض فى الأصل بمعنى الكفّ و النقصان و هو غير الغمض الذى هو ضْمٌّ الجفان يقال: ما ذقت غمضاً من النوم و لا-غماضاًء أى 


كقدر ما تغمض فيه العين. و الغض هو نقصان النظر و إدناء الجفان» و الغمض هو ضمّها. ”» 
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التووم ع 

(0) مقاييس اللغة: ع/ 89887 وا عوم, 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية اللراهع ا ص: 0" 

و أمَا دخول لفظة (مِنْ) على قوله (أَبَْارهِة») ففيه وجهان: 

أ: ما ذكره الزمخشرى و قال: «من» للتبعيض و المراد غض البصر عا يحرم و إِنّما دخلت فى غض البصر دون حفظ الفرج, لأجل دلالة 
أن أمر النظر أوسع؛ لأنّْ المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهنٌ و صدورهنٌ و أمَا الفرج فالأمر فيها غير موسّع. 

ب: يمككن أن يكون الوجه الإشارة إلى أن المراد من الغض هو نقصان النظرء لا ضمْ العيون و الأبصار و على ذلكك فالآيةٌ تشير إلى 
أن الواجب على المؤمنين نقص النظر و كفهء بمعنى التبعيض فى عمل العين و إبصارها فلا يفتحون العيون و الأجفان بل يدنونها 
فاكجل ذلك دخلت «مو» الداله على التبعيض فى الرؤية و المرئن: 

فإن قلت: فعلى ذلكك يكون المعنى هو النهى عن النظر الدقيق, لا النظر المسامحى و هذا مما لم يقل به أحد من الفقهاء فانٌ النظر إلى 
الأجنبية حرام مطلقاًء كان على وجه الدقة أو غيره. 

قلت: إِنْ تنقيص النظر كناية عن عدم النظر إلى المرأة بمعنى عطف النظر إلى نقطه أخرى كالأمام بعد النظرة الاتفاقية حتّى يعطى 
للنظر بذلكك نقصاناً و كمّاً و لأجل ذلك لا يتبادر فى الأوساط العربية من قوله: «غضٌ بصرك إِلَا عدم النظر إلى المنهى عنه بعطف 
النظر إلى موضع آخرء ولا يتبادر منه غمض العين و طبق الجفنين حتّى لا يرى شيئاً و هذا هو مفاد الآية. 

و على كل تقدير ا تدل بوضوح على حرمة النظر إلى المرأة خرج عنه ما خرج. 

-١‏ قوله سبحانه: (وّ لا يُبدِينَ زِيتتهُنٌ إل لِبعُولتهنَ أو البأبْهنّ) 1١‏ فالآية 


.”1١ النور/‎ )0( 
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تدلّ على ستر الزينة و حرمة إبدائهاء و من المعلوم أنّه لا موضوعية للستر إِنَا لأجل حرمة نظر الرجل إليها. اللّهمْ إلا أن يقال: إن النسبة 
بين وجوب الستر و حرمة النظر هو العموم من وجه: فشارة تجتمعان كما فى غير الوجه و الكقّين من الأجنبية و أخرى يجوز النظر مع 
وجوب الستر كما فى الكتابية و ثالثة يحرم النظر مع عدم وجوب الستر كما فى المجنونة. 

*- ما دل على جواز النظر لمن يريد أن يتزوّجء و ما دل على جواز النظر إلى الكتابيات و أهل البوادى و لو لا حرمة النظر إلى الأجنبية 
لبا كان ليده الروانات ونع فبى قدل غلك أن الأصل اهو ترية النظر إلا فى "هده الموارف 

*- الروايات الواردة حول النظر و أنه سهم من سهام إبليس. 0١1١‏ فإِنٌ أحاديث الباب و إن لم تخل عن علَّهُ و لكن المجموع يفيد 
الاطمئنان بصدور مضمونها عن الأثتّهُ عليهم السّ.لام و القدر المتيقّن هو النظر مع الالتذاذ و الشهوة» لكن إطلاق غيرها يكفى فى 
اناك عرو الخلى وطلفا : 


المسألة السابعة: فى النظر إلى الوجه و الكفين منها 
اشارة 


«7) قال المحقّق: «و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كميها على كراهية و لا يجوز معاودة النظر). 
أقول: إِنَ المسألة مع كونها عامة البلوى لم يهتم المتقدّمون لبيان حكمها فلم يتعرّض الصدوق لها فى المقنع؛ و لا المرتضى فى 
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الانتصار» و المسائل الناصريات» 


)١(‏ الوسائل: 15 الباب 2٠١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

(0) هنا سألتان: ١‏ هغل يعاق المرأة ستر الوجه و الكفين أو لا؟ لاهل يجوز للأجتبى الظر البهسا إذا كانتا مكشوفتية و السالتان 
مخلوطتان فى كلمات القوم و لو كانت المسألتان محرّرتين بحيالهما لكان أحسن و سوف نشير فى ثنايا البحث إليهما. 
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ولا القاضى فى جواهر الفقه. و لا سلَار فى المراسم, و لا الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن الحسن الحلبى فى إشارةٌ السبق» و لا 
ابن زهرةً فى الغنية» ولا ابن حمزة فى الوسيلة» ولا المحمّق فى نكت النهاية» و لا يحيى بن سعيد فى الجامع للشرائع؛ و لعلّهم اكتفوا 
بما دل من الإطلاقات على وجوب الغض عن الأجنبية مطلقاًء إلا أن الشيخ فى المبسوط أفتى بكراهة النظر و قال: «لا تحلّ للأجنبى أن 
ل ا عر ا ل ا ا هو الوجه و الكفان لقوله 
قال ال للفو يق كورام ِنْ أبْطارِجْ). و روى أن الخئعمية أنت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى عحبة الوداع تستفتيه فى 
احج و كان الفضل بن عتباس رديف النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فأخذ ينظر إليها و أخذدت ك قنظ إلبه قصرف الى على الله عليه 
و آله و سلّم وجه الفضل عنها و قال: «رجل شاب و امرأة شاب فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». 

و روى أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال لعلى عليه الشلام: الا تتبع النظرة النظرة فإنّ الأولى لكك و الثانية عليكك». 01١‏ 

و أمًا غير الشيخ و حتّى نفسه فى غير المبسوط فلم يتعرّضوا للمسألة» نعم ذكروا جواز النظر عند التزويج و إليكك كلماتهم فى ذلكك 
المقام: 

-١‏ قال المفيد فى المقنعة فى باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّجها و ما يحل له من ذلكك و ما لا يحلّ: «إذا أراد الرجل أن يعقد 
على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل العقد و يرى يديها بارزة من الثوب و ينظر إليها ماشية فى ثيابهاء و إذا أراد ابتياع أمة 
نظر إلى وجهها و شعر رأسها ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست بمحرم ليتلذذ بذلكك دون أن يراها للعقد عليها». 7١‏ 


0 النشوطل عا 
( المقسة اا 
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”- قال الشيخ: لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأهُ يريد العقد عليها: يديها و وجهها و يجوز أن ينظر إلى مشيها و إلى جسدها من 
فوق ثيابها ولا يجوز له شىء من ذلكك إذا لم يرد العقد عليهاء و لا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها و ينظر إلى شعرها و 
محاسنها و لا يجوز له ذلكك إذا لم يرد ابتياعها» 0١١‏ فقوله: «لا يجوز شىء من ذلكك» يشمل الوجه و الكفين. 

*- قال القاضى ابن البرَاج فى المهدّب: «و يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة التى يريد العقد عليها و إلى محاسنها و جسمها من فوق 
ثيابها فإن لم يكن مريداً للعقد عليها لم يجز شىء من ذلكك و كذلكك يجوز له فى الأمة التى يريد ابتياعها فإن لم يرد ابتياعها لم يجز 
شىء من ذلكك أيضاً)». زفق 

إن تخصيص جوز النظر إلى الوجه بصورة إرادة التزويج أو الابتياع دال على المنع فى غير هاتين الصورتين. 

*- و قال الحلبى: و لا يحلّ لأحدهما ذلكك (النظر إلى وجهها و بدنها) من دون إرادة التزويج. «* 

ه- و قال ابن حمزة فى الوسيلة: و إذا زوج الرجل جارية من الغير لم يجز له أن ينظر إليها متكشفة و إذا بانت منه جاز له ذلكك. ©" 
إلى هنا لم نقف على أحد من القدماء ممن يصرّح بجواز النظر إِنَا ما عرفت من المبسوطء فهم بين ساكت عن الإشارة إلى المسألة أو 
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مظاق سرمة النظر العامل لهما: 
#- نعم أوّل من عنون المسألة بصراحة بعد الشيخ الطوسى فى المبسوط و أفتى بالجواز مع كراهية هو المحمّق فجوّز النظر الأولى» دون 
الثانيةٌ و قد عرفت كلامه. 


.688 النهاية:‎ )١( 

(9 الجيدبى اا 

(*) الكافى: 592. 

(©) الوسيلة: هلا. 
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او تبعه العلامة فى القواعد: حيث قال: و لا يحل النظر إلى الأجنبية إِلَا لضرورة كالشهادة عليها و يجوز إلى وجهها و كمّيها مره واحدة 
لا أزيد. )١١‏ 

8- و مع ذلكك فقد أفتى فى التذكرة بخلاف ما قال به فى القواعد فقال فيها: 

النظر إِمَا أن يكون لحاجة أو لاء «القسم الأوّل»: أن لا يكون لحاجة فلا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية التى لا يريد نكاحها فى ما عدا 
الوجه و الكقّينء فأمَا الوجه و الكمّان فإن خاف الفتنة حرم أيضاء لقوله تعالى: (قلَ ِلْمَؤْضِينَ يَضُوا مِنْ أَبطارجِع) و إن لم يخف الفتدة 
قال الشيخ رحمه اللّه: إن يكره و ليس بمحرّم لقوله تعالى: (و لا يبِدِينَ زِيتتَهُنَ إَِالا طَهَرَ مِنَّا) و هو مفشدر بالوجه و الكمّين و هو قول 
أكثر الشافعية» و لهم قول آخر أنه يحرم إلى أن قال: و هو الأقوى عندى و ليس المراد من الكفٌ مجرّد الراحة بل من رءوس الأصابع 
إلى المعصم. و للشافعية وجه و هو أنّه يختصّ الحكم بالراحة و أخمص القدمين. «القسم الثانى»: أن يكون هناكك حاجة إلى النظر 
فيجوز إجماعاً. كمن يريد نكاح امرأة. "7١‏ 

4- و قال الشهيد فى اللمعة: ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية إِلَا مرّهُ من غير معاودة إِلَا لضرورة كالمعاملة و الشهادة عليها و العلاج. "١‏ 
6و اختعار المحدات التحراتى: الجواؤ اسعادا إلى :ووايات :ظاهرة فى انعضاء الوه و الكفين :021 

١-١‏ و اضطرب كلام السيد الطباطبائى قدس الله سره فاختار المنع فى باب النكاح و أفتى بالجواز فى كتاب الصلاةً فى باب الستر و 
قال: «و يجب ستر المرأةٌ تمام 


)١(‏ إيضاح القواعد: / /؛ قسم المتن. 

(؟) التذكرة: ؟» كتاب النكاح, المقدّمة الثامنة فى النظر. 

(0) الروقية النفية 82/١‏ 

(©) الحدائق: 7/ هه 
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بدنها عن ما عدا الزوج و المحارم إلا الوجه و الكقّين مع عدم التلذذ و الريبة». 

١ -"‏ وقال السيد الفقيه الاصفهانى: و يحرم النظر إلى الوجه و الكقين إذا كان بتلذذ و ريبة و أمَا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز 
مطلقاً و عدمه مطلقاء و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول و تكرار النظر فالثاتى. و أحوط الأقوال بل أقواها أوسطها. )١١‏ 

١“‏ و اخختاره السيد الأستاذ ره إِلَا أنه جعل الأوسط أحوط الأقوال لا أقواها. و هذا يعرب عن كون الأقوى عنده هو الأوّل. 

وهذه الآراء المختلفة تكشف عن عدم وجود إجماع فى المسألة على واحد من الأقوال» و الأقوال تستمدٌ من الكتاب و السنّهُ حسب 
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الاستنباط. 
و أمَا أهل السنّ فقال ابن قدامة فى المغنى: فَأمَا نظر الرجل إلى الأجنبيةُ من غير سبب. فانّه محرّم إلى جميعها فى ظاهر كلام أحمدء 
قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته» هو أجنبى لا يحل له أن ينظر إليهاء كيف يأكل معهاء ينظر إلى كمّها؟ لا يحل له ذلكك. و قال القاضى: 
م ا ل ل ل 
لا 
الشافعى لقول الله تعالى: (وَ لا يِْدِينَ رهن إَِا ل علو تقال الى عباتي .: (الورحة و الكنيم او روت عائقة: أن أسماء بنث أبن بكر 
دخلت على رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى ثياب رقاق فأعرض عنهاء و قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
أن يرى منها إلا هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كمّيه رواه أبو بكر و غيره؛ و لأنّهِ ليس بعورة فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة كوجه 
الرجل. ١؟)‏ 


)١(‏ وسيلة النجاةٌ: 07 كتاب النكاح, و لاحظ تحريرها. 
(؟) المغنى لابن قدامة: /ا/ 7755. 
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أدلة المجوّزين 
اشارة 


استدل المجوّز بوجوه نأتى بها: : . 

-١‏ قوله سبحانه: (وَكُلَ لِلْمؤْناتٍ يَْضْضَْ من أَبارِجنٌَوَيََْطنَ فُرُوجهنٌ ولا منِدِينَ ِيتَهُنَ إَِا كا طَهَرَ مها وَ ليِضْرِبِنَ بحَمْرِهِنَّ عَلقِ 
رين ل يديت يهن يرون ذ اين ' 0 

و محل الاستشهاد هو قوله: (إِنا لمرو ياو نحت مسف الرراباس ترسو الكنرى ورهن كلك تاطلن اننال الكل العاف انو 
ارو الع اماه ضع الزينة بجهة أنّ إبداء الزينة بما هو ليس بمحرّم. فتعيّن أن يكون المراد مواضعها و هو الوجه و الكقّين» لوجود 
الاتفاق على حرمة إبداء غيرهما. و لا يخفى ما فى الاستدلال من النظر من وجهين: 

الا ار الم ل سا ا لكر واامي ا الما رك ررد كا وا 
المقام» قال سبحانه: و كال سا5 8 نك قت زوعوة وهاه روةان اوقا سحام 0+ عن اذم خُذوا وككع ولد كل ععيد): 
ل 

و قال سبحانه: (فْحَرَحجٍ عَللِ قَوْمِهِ فى زيته). © 

و نفس الآية: (وَ لا يض ربْنَ بأَرْجَلنّ لِيِغلّم لا يُحْفِينَ ِنْ زِيتتِهنَ» و المراد هو الخلخال؛ و على ذلكك فلا وجه لتفسير الزينة بمواضعها 
مع كون الاستعمال غريباً. 

فإن قلت: إن الداعى إلى هذا التفسير هو كون إبداء نفس الزينة بلا إبداء 


.”1١ النور/‎ )0( 


(") يونس / /8. 
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"١ الأعراف/‎ ”( 

(©) القصص/ 9/. 
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موضعها جائزاً بالاتّفاق و لا يحتاج مثله إلى الاستثناء فلأجل ذلكك فشر بإبداء مواضعها. 

قلت: إِنّ هنا احتمالًا ثالثاء و هو أن المراد ليس نفس المواضع, و لا نفس الزينة مجورّدة» بل نفس الزينة إذا تحلّت بها المرأة فما ظهر 
منها يجوزء و ما لم يظهر لا يجوز و جواز إظهارها لا يلازم جواز إظهار الوجه و الكفين. 

؟- كما يحتمل أن يكون المراد من الزينة الكحل و الخاتم و نظائرهما مما يلازم إبدائها عند التحلى بهما إبداء مواضعها كذلكك 
يحتمل أن يكون المراد. الثياب الفاخرة التى تظهر بنفسهاء ولا يلازم إبداؤها إبداءة موضع من مواضع بدنهاء فتصير الآيهُ مجملةُ من 
جهة المصداق فلا بد من الرجوع إلى الأخبار» فإن تتمتء و إِلَّا فلا تكون الآيه سنداً للجواز. و سيوافيكك البحث فى الروايات. 

ثم إنّ المحمّق الخوئى دام ظلّه استشكل على الاستدلال بالآبة حتّى بعد ثبوت كون المراد من المستثنى هو الوجه و الكمّان قائنا بأنّ 
البداء بمعنى الظهور كما فى قوله تعالى: (قبِدَتْ لَهُلطا سَْآتَهَْا) و الإبداء بمعنى الإظهار فإذا كان متعلّقاً بشىء و لم يكن متعدّياً باللام 
يكون فى مقابل السترء و إذا كان متعدّياً باللاام كان فى مقابل الإخفاء بمعنى الإعلام و الإبراءة كما يقال: يجب على الرجل ستر 
عورته و ليس له إظهارها فيما إذا كان يحتمل وجود ناظر محترمء و كذلكك يقال: إِنّ بدن المرأة كله عور فيراد به ذلكك. و أمّا إذا 
قيل: أبديت لزيد رأيى أو مالى» فمعناه أعلمته و أريته. 3-0 0 
و من هنا يظهر معنى الآبة الكريمة. فإنّ قوله عزِّ و جل أوَن: (وَ لا يكين زيتتهنَ نا طَهَرَ مِنّها) باعتبار عدم اقتران الفعل باللام إِنّما 
يفيد وجوب ستر البدن الذى هو موضع الزينة و حرمة كشفه ما عدا الوجه و اليدين لأنْهما من الزينة الظاهرة» فيستفاد منه أن حال بدن 
المرأة حال عورة الرجل لا بد من ستره بحيث 
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لا يطلع عليه غيرها باستثناء اللسروالاص د باخ يجيي لكك كرد اجاتك لازم جيرا تسر الرحل رلبهمة فى ين 
أن قوله عر وجل ثائياً: 0 لا يُقدِينَ يتنه إَِا لع ولتَهنٌ ...) باعتبار اقتران الفعل باللام يفيد حرمة إظهار بدنها و جعل الغير مطلعاً عليه 
و إراءته مطلقاً من دون فرق بين الوجه و اليدين و غيرهما إِنَا لزوجها و المذكورين فى الآيةُ الكريمة. 

فيتحصل من جميع ما تقدّم أن الآية الكريمة بملاحظة النصوص الواردة فى تفسير الزينة تفيد حكمين: 

الأول: حكم ظهور الزينة فى حدّ نفسه فتفيد وجوب ستر غير الظاهرةُ منها دون الظاهرةً التى هى الوجه و اليدان. 

الثانى: حكم إظهار الزينة للغير فتفيد حرمته مطلقاً من دون فرق بين الظاهرة و الباطنة إِلَا للمذكورين فى الآيهُ الكريمة حيث يجوز لها 
الإظهار لهم. 

وحيث عرفت أن حرمة الإظهار. و وجوب التستر تلازم حرمة النظر إليها فتكون الآبة الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم الجواز 
من الاستدلال بها على الجواز. )»١١‏ : 0 ل : 00 
يلاحظ عليه: أمَا أَوَلا: فلأنَ التفريق بين الجملتين فى آيهٌ واحدة (و لا يُنِدِينَ زِيَتَهُنَ إلاما ظهَرَ مِنْها) و (و لا يَنِدِينَ زِينَتهُنَ إلا لبعُولتِهنَ 
5 الكاني3 )1ن لقراددمق الأولن هر الوم سس الزيدة الاناطين .ومن الثاني عرصيرمة الأبند ادو الإظبار الخير عاو الظاهرع ةقان عنا 
حكماً واحداً وهو إبداء الزينة للغير فيحرم إبداؤها إِلَا ما ظهر منها و هو مفاد الجملة الأولى و يستثنى مما يحرم إبداؤه لهم, الزوج و 
المذكورون فى الآية و هو مفاد الجملة الثانية» فكأنّه قال: يحرم إبداء الزينة إِلَا ما ظهر منها و يستثنى من تحريم الإبداء البعول و ... 
فالتفكيكك بين الجملتين 
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بصرف الأولى إلى لزوم الستر و الثانية إلى حرمة إبداء الزينة. كما ترى. 

و بعبارة أغرى 0 اللجملة الأرلن تكون بصدد واجما كانت اللانية فى يكام بيانه و هو تحديد الإبداء و الأظهارء غاية الأمر الأولى 
يحدده من حيث الموضوع. و الثانية من حيث الناظرء و الثانية مكملة للأولى و مفادهما: يحرم إبداء الزينة و إظهارها إِنَا ما ظهر منها و 
يحرم إبداء غير ما ظهر منها إلا للمذكورين فى الآية. 

ثم إن ما ذا يراد من وجوب ستر بدن المرأة فإن أريد مع عدم وجود الناظر فالقول بوجوبه عجيبء حتّى فى عورة الرجل فضلًا عن بدن 
المرأة مع استثناء الوجه و الكقّين. و العجب أنه ملتزم بذلك حيث يقول بعد صحائف: أفاد الحكم الأوّل أن بدن المرأة ما عدا الوجه 
و الكفين كعورة الرجل يجب ستره فى نفسه و لا يتوقف صدق عنوان البدء و الإبداء على وجود الناظر. )١«‏ 

و إن ناسيم وبعريةه تيز ورم إلن الاطكار و الابداء تحر هارها إدذاء وهها اشر من مني وا لبر تسكن مبه ]ا وراد مقاد 
الجملةٌ الثانية. 

وكانيا: أن نا ذكزومن القابطة مشوضٌ الماح انا ل امحسات جياض اديااء دوف لضيو اريك فته الاظهار: ضدٌ الإخفاء لا 
غِدٌ السيرء قال سبحائة: (إن تبدوا شنا أو تخثر إن لل د بل ,غيم فل 

وقال سيحانا: (تجعلوئة لوئيس دوجاو تفوت كيراا. ‏ 

و الظاهر أن المراد من اللفظة فى كلا المقامين أمر واحد و هو إبداء الزينة و إظهارها فلو كان المستثنى فى الجملة الأولى» خصوص 
الزينةُ الظاهرة يكون المراد منها حرمةٌ إبداء ما عدا الزينةُ الظاهرة لغير المذكورين فى الآيهُ لا وجوب الستر فى نفسه. 


)١(‏ مستند العروةء ص 20) كتاب النكاح. 

() الأحزاب/ 6. 

.4١ الأنعام/‎ )©( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0؟ 

و لأجل الاحتمالين» يجب فى رفع الابهام عن الاستثناء الوارد فى الآيةُ إمعان النظر فى الروايات الواردة فى تفسير الآيهُ من حيث إتقان 
الدلالة وعيففة السقة: 

فنقول: قد وردت فى المقام روايات تفت.ر «ما ظهر» تارةٌ بالوجه و الكفين و القدمين» و أخرك بالزينة الموجودة فى الأيدى و الوجوه 
الملازم مع إبداء العضو المتحلى بهاء و الروايات بين صحيحة و غير صحيحة لكن الثانية تصلح للتأبيد. 


الروايات و جملة «ما ظهر منها» 


لا 


0 


-١‏ موثقة الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكيره عن زرارة عن أبى عبد الله فى قول الله عزّ و جلّ: (إلَا كا ظَهَرَ 
0 قال: «الزينة الظاهرة: الكحل و الخاتم). )١١‏ 

و السند معتبر غير أن القاسم بن عروة لم يونّق صريحاً فى الكتب الرجالية. 

أقول: إن القاسم بن عروة من مشايخ ابن أبى عمير المتوفى سنهُ (0710)» و أحمد بن أبى نصر البزنطى المتوفى عام (0771) و الحسن 
بن على بن فضال المتوفى قبله بثمانية أشهر أو سنةُ و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازى صاحبا كتب الثلاثين» و محمّد بن خالد 
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المكى ب «أبى عبد اللّها و غير ذلكك من الثقات الأعاظم و لا يمكن طرح رواية مثل تلكك بحيّدة أنه لم يوثق؛ و لأجل ذلك اعتمد 
عليه العلافة و كقى لدافضلا أله روئ عنه الفضل ين شاذاة (نت 2 و هذا المقدار من القرائن يكفى فى اعتباره و اعتبار روايته. 

ا- معتبرة الحسين بن محتمده عن أحمد بن إصحاق» عن سعد بن مسلم؛ عن أبى بصيرء قال: سأثته عن قول الله عزو جلٌ: (و لا دِينَ 
يهن ناكا طَهَرَ مِها) 


." من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث‎ ٠١9 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 
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قال: «الخاتم والمسكةُ و هى القلب). )١١‏ 

أقول: الذى صدّر به سند الحديث هو الحسين بن محتّود بن عامر الأشعرى القمى الثقة» روى عن أحمد بن إسحاق بن عبد الله 
الأشعرى المكنى ب «أبى على» كبير القدره و قال العلامة: ثقُ؛ روى عن سعد بن مسلم صاحب الأصلء يقول المحقق الداماد: شيخ 
كبير جليل القدرء و هو من رجال كامل الزيارات» و ترجمه النجاشى و الشيخ فى كلا كتابيه» و هو يروى عن أبى بصير الثقهُ و كان 
قائلهفالروانة معدرة: 

و أمّرا ما أورد عليه المحمّق الخوئى من أنّ السؤال عن القسم الأوّل الوارد فى الآية الكريمة» دون القسم الثانى فلا تدلَ إِلَا على جواز 
كشف الوجه و اليدين» و عدم وجوب سترهما فى نفسه, و ذلكك لا يلازم جواز النظرء فقد عرفت أن التفكيكك بين الجملتين غير تام و 
أنهما بصدد بيان حكم واحد و هو حكم إبداء الزينة منعاً و جوازاً. 

"- عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة ابن زياد» قال: سمعت جعفراً و سثل عنما تظهر المرأة من 
زينتها؟ قال: «الوجه و الكقّين». 0١‏ و هارون بن مسلم: ثقهُ وجه. كما أن مسعدة بن زياد الربعى: ثقة» و أمَا المؤلف فهو عبد الله بن 
جعفر الحميرىء قال النجاشى شيخ القميين و وجههم. و إِنّما سمى بقرب الإسناد لقلَهُ الوسائط بينه و بين الأثمَةٌ عليهم السلام. "١‏ 

؟- صحيحة على بن سويد, قال: قلت لأبى الحسن عليه السشلام: إِنَى مبتلى 


)١(‏ المصدر نفسه. الحديث 6؛ و القلب بالضم: السوار. 

(؟) الوسائل: 1 الباب ٠١9‏ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث ه. 

© لاحظ وك الحديث و أحكامه 41/8/: للمؤلف. 
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بالنظر إلى المرأة الجميلة» فيعجبنى النظر إليها؟ فقال: «يا على لا بأس إذا عرف الله من تتتنكك الصدقء و إَاك و الزنا فإنّه يمحق 
البركةُ و يهلكك الدين). )١١‏ 

وقد استدلٌ به الشيخ الأنصارى فى نكاحه. و حمله المحقّق الخوئى على اقتضاء عمله لذلكك و أن النظر إِنّما يكون اتفاقياً بمعنى أنه 
بقع نظره عليها من دون قصد أو تعمد فتكون أجنبية عن محل الكلام. 

يلاحظ عليه: أنّه لا يصحٌ حمله على من كان النظرء مقتضى عمله حتّى يكون النظر لا عن اختيار» إذ لو كان كذلك, لكان مقتضاه 
الابتلاء بالنظر إلى النساء على وجه الاطلاق» لا خصوص الجميلةُ كما هو مورد السؤال» فلا محيص عن حمله على من اعتاد بالنظر إلى 
الجميلة عن اختيار» و يكون التلذذ الحاصل أيضاً كذلكك, كيف و لو كان النظر اتّفاقتََ لما كان لقوله عليه السّلام «من نيتكك الصدق» 
وجه إذ لا نيهُ فى الاتّفاق» و لا يكون التلذذ الوارد فيه» تلذذاً بالاختيار كما هو ظاهر الرواية بل خارج عنه. 


ه- ما رواه فى قرب الإسنادء عن على بن جعفر عن أخيه؛ قال: سألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من المرأةً التى لا تحلّ له؟ قال: 
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«الوجه و الكف و موضع السوار. "١‏ 
و المراد من «لا تحل» أى لا يحل النظر إليهاء لا ما لا يحل نكاحها حتّى يختصٌ الحكم بالمحارم كما استظهره صاحب مستند العروة» 
فانٌ الجواز فيها أوسع ممما جاء فى الرواية كما سبق. 

0 : 
ع- صحيحة الفضيل: قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التى قال الله: (وَ لا يُبِدِينَ زيتَتهُنَ إِنَا 
يهن قال: نعم 


." من أبواب النكاح المحرّم, الحديث‎ ١ الوسائل: 15» الباب‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: ٠١7‏ و رواه فى البحار: *١٠/ع”.‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: /؟ 

وما دون الخمار من الزينةُ و ما دون السوارين. ١١‏ الظاهر أن لفظهُ «دون» بمعنى 27١‏ التحتء و المراد أن ما تحت الخمار أى ما يستره 
الخمار من الرأس و الرقبة» فهو من الزينة التى يحرم إبداؤهاء و أن ما تحت السوار و ما يستره ممتدّاً إلى الساعد و المرفق؛ منها أيضاً. 
قال الفيض «و ما دون الخمار» يعنى ما يستره الخمار من الرأس و الرقبةً و هو ما سوى الوجه منهما «و ما دون السوارين» يعنى من 
اليدين و هو ما عدا الكفين منهما 379. 

-١‏ مرسلةُ مروكك بن عبيد عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله فقلت: ما يحل للرجل أن يرى من المرأةُ إذا لم يكن محرماً؟ قال: 
«الوجه و الكفّان و القدمان». ©" و الرواية مرسلةء تصلح لتأييد الصحيح. 

4- رواية عمرو بن شمر: عن أبى جعفر عليه التدلام عن جابر بن عبد الله الأنصارى» قال: خرج رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم 
برع قاللية غليها لاحم و آنا معه فلها اعييدا إلى النابا ومع ريده عليه فااقعه لم قال( الاقم ليكو دالت فاطدة عليها الترلام؟ و 
عليكك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: أدخل يا رسول الله قال: أدخل و من معى؟ قالت: ليس على قناع» فقال: يا فاطمة 
خذى فضل ملحفتكك فقنّعى به رأسكك. ففعلت ثم قال: السلام عليككء فقالت: و عليكك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: نعم يا 
رسو اللمقال: اناو من معى # قالسة ومن معكنا؟ قال مان : فدخل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ودخلت و إذا وجه فاطمة 
أصفر كأنّه بطن جراد فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: مالى أرى وجهكك أصفر؟! قالت: يا رسول الله الجوع فقال رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: اللَّهُمْ مشبع الجوعة و دافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد. قال 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث‎ ٠١9 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 

(1) الطريحى: المجمع» ماده «دون). 

.419/١7 الوافى‎ )( 

() الوسائل: 1 الباب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 7؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 59 

جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلكك اليوم). )1١‏ 

و فى السند إسماعيل بن مهران: الثقة؛ عن عبيد بن معاوية بن شريح: المهمل» عن سيف بن عميرة: الثقة» عن عمرو بن شمر: الضعيف» 
و بما أن جابر ابن عبد الله توفى عام 76 من الهجرة فى عصر إمامة الستجاد عليه السّلام الذى توفى عام *909 ه؛ فطبع الحال يقتضى 
ل 
9- رواية على بن إبراهيم القمى فى تفسيره عن أبى الجارود فى قوله تعالى: (وَ لا ببِدِينَ زِيتنّهُنَ إَِا لا طَهَرَ متها فهى الثياب و الكحل 
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و الخاتم و خضاب الكفّ و السوار. "١‏ 

والرواية مرسلة» و «أبو الجارود» هو زياد بن منذر الكوفى التابعى الذى يروى عن الباقر و الصادق عليهما الب لام و لما خرج زيد بن 
على عليه السّلام التحق به و صار زيدياً و إن رجع أخيراً إلى الإمام الصادق عليه السّلام. و الجاروديّةُ منسوبة إليه. 
٠‏ ما رواه الحسن بن فضلء فى مكارم الأخلا.ق» عن محاسن البرقى, عن أبى عبد الله عليه التّر.لام فى قوله جلّ ثناؤه: (إَا كا طَهَرَ 
0 قال: «الوجه و الذراعان). «”» 

هذا ما وقفنا عليه من الروايات من طرق الشيعة. و أمّا من طرق أهل السِنّهُ: 


فعن عبد الله بن مسعود تفسير الزينة الظاهرة؛ بالثياب» لكن المروى عن 


لا 


.” من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ 21١١ المصدر نفسه. الباب‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل: الباب 48 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ". 

0 المصدر نشي الحدرية ١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠ه‏ 

عق اخووح اناكم الصداه كن هابن وبالكندل و العا بو الفاقدة و اقرط لتو يكنات الكو الغا احرف و كينا + 
كفيها و الخاتم ثالثة و برقعة الوجه و باطن الكفٌء رابعة. 

و عن عائشة: الزينة الظاهرة» القلب و الفتح و ضمّت طرف كمّها. 

و عن سعيد بن جبير: الوجه و الكفٌ. 

روت عائشة: أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبئ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و عليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء و قال: ويا أسماءء 
إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إِلَا هذا» و أشار إلى وجهه و كفّه. وعن قتادة مثله. )1١‏ 

و قد أيّده فى الحدائق» قال: المشهورء أن بدن المرأهُ كله عورة ما خلا الوجه و الكفين و القدمين» فلم يوجبوا سترها فى الصلاء و هو 
أظهر ظاهر فى تجويزهم النظر إلى هذه الثلاثة؛ و بإطباق الناس فى كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بدو ذلكك من 
غير نكير. ١؟7)‏ 

و الأوضح من الكلء أن كثرة الابتلاء يقتضى وجود النصوص البارزة الظاهرة فى الحرمة فى المقام و لا يح الاكتفاء فى مثل هذه 
المسأنة بالايماء و الأشارة [ذا كا النظر حراما واقعا أو البعر واجيا كذ لكك »لست السألة من حدية الابتلاء بأقل من سائر المخامات 
التى ورد النصٌّ بالحرمة فيها بوضوح. فلا مانع من الاعتماد على هذه النصوص الظاهرة فى جواز النظر التى يود بعضها بعضاً إذا 
سلمت عن المعارض و إليكك البحث عن أدلَةُ المانعين: 


أدلّه القائلين بالتحريم 


استدل المانع بوجوه من الآيات: 


.87١ /8 الدر المنثور: للسيوطى‎ )١( 
الحدائق: 589/ “ان‎ )١( 
ه١ ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


1 إطلدق قوله سبحائه (قل للعو ملي ينضوا من أبقلارمة). 0 
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بده أن التقييد لو تم لما كان للاستدلال بالإطلاق مجال. 

.7١ (و لا يُبِدِينَ زِيتتَهُنَ)‎ -١ 

يلاحظ عليه: أن مصبٌ الاستدلال لو كانت الفقرءٌ الأولى فهى مخصصة بمخضصٌ ص متّصل (إِلَا ما ظهر) مجمل بين الثياب» و الوجه و 

الكين فلا يصح التمسكك به فى مورد النزاع. و لو كانت الفقرة الثانية فى الآية؛ فالمراد منها أيضاً ما ععدا (آ طَهَرَِنّها) بحكم توالى 

الفقرتين و هو أيضاً مجمل بين الأمرين و العام المخصص بمتّصل مجملء لا يكون حيجة فى مورد الشكك. 

اف قوله سبحانه: (وَ إذ)) سَألتف رن لجاع علوم من ورناء يللاب ذَلِكم أطهز نوكم وَقلوبوٌ). :4 و السجاب هو الست الكامل: 

باكظا هله 1.151 لمن ليا ورف السنة ون حمافة. ‏ ْ 

زلا اذ تمدق فى جر الم ادو اتناف هر جانيم نو | لفق قال سيدانه: ع اوت بالْجلكاب). او قال سبحانهة (فاتخذت 
من دُونهم لطابً) 0 فالستر و الساتر ما تلبسه المرأة و الحجاب ليس بهذا المعنى و يظهر مفاد الآة إذا لوحظ شأن تزولها فكان 

المؤمنون يسألون أزواج النبى صلّى لله عليه و آله و سلّم مباشرة عن أشياء يحتاجون إليها فأمروا أن لا يكلمو إَِا من وراء حجاب. 

و ثانياً: أن الآية و ما قبلها و ما بعدها راجعة إلى نساء النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فلهنَ شأن خاصء و وظائف خاصة؛ كما هو 

صريح قوله: ل بللاء الي لمن كأحدٍ مِنّ التِلاء ...) (الأحزاب/ 09 لا يشتركك فيها غيرهنٌ من النساء و إسراء حكمهنٌ إلى غيرهنٌ 

أشبه بالقياس. 


(0) النور/ :0 

.”"١ النور/‎ )0( 

0 الأحزاب/ “اد 

(©) ص/ 37 

.١7 مريم/‎ )6( 

نظام النكاح فى الشريعة ادو الكرامع + ص: 7ه 

*- (وَ الْماعِدَ مِنَ الءِ الَاتى لا يَدجُوتَ نكاساً فلس عَلبِهِنَ اخ أن يَضَعْنَ لَابَهُنَ غَيْرَ م رجات بزيئة). 0 حيث خصّ وضع الثياب 
بالقواعد. 

ال ل رو ل ا ا 5 

ه 9 أ أيّهَا النبييٌ قل لأزراجك باتك وَنللءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلتِهِنَّ مِنْ جَلَابيبهنٌ ذلك أذن8 أن رن 16 يُؤذيْنٌ 0 اللَهُ خَفُورا 
رَجِيماً) «؟2 و كان سبد مشايخنا آيه الله البروجردى قدّس سرّه يستدلٌ بها على لزوم ستر الوجه فى درسه الشريف عند البحث عن 
مقدار ما يجب ستره للمرأة فى الصلاة قائا بأنّ إدناء الجلباب و إرخاءه يلاسزم ستر الوجهه و المراد يدنين جلا-بيبهن إلى جانب 
وجوههنٌ فتكون النتيجة إسدالها إليها. 

باإتطكل عليه 11لة ]نت الآية لااقد ل على مار مفو إن كان اليك الأستاذ قدّس سرّه مصرًاً على الدلاله فسواء فسشر الادناء بالاقتراب و أخخذ 
الجلباب» مقابل الخروج عن البيت بلا جلبابء أو فشر بالتستر بهاء فغاية الأ-مر به» هو التميّز عن الإماء حتّى لا يؤذين فى الطرق و 
الشوارع حيث كان المنافقون يمازحون الإماء و ربّما يتجاوزون إلى ممازحة الحرائرء فإذا قيل لهم فى ذلك قالوا: حسبناهنٌ إماء. قطع 
اللّه عذرهم فأمرهنّ بإدناء الجلباب قائلًا بأنّ ذلكك أدنى و أقرب إلى أن يعرفن بزينتهنٌ ِنهِنْ حرائر و لسن بإماء فلا يؤذيهنٌ أهل الريبة. 
«” فإذا كان الهدف ذلك فهو يحصل بستر الرأس و الجيوب و الصدور مقابل الإماء حيث يخرجن كاشفات الرءوس و الجيوب» من 


دون توقف على ستر ما عداها من الوجه و الكفين. 
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و ثائياً: لو كان المراد ما يرومة لكان الأولى أن يقول؛ برخي جلابيبهن 


.2٠ النور/‎ )( 

() الأحزاب/ 24. 

(9) مجمع البيان ع/ "1/٠‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ”هم 

و يسدلنها على وجوههنٌ إذ يكفى فى إدناء الجلباب إدناؤه من فوق الرأس إلى بدء الناصية حتى يستر الشعر و الرأس جميعاًء و أما 
إزكاقة مقاناً إلى ما عرفت إلى جانب الوجه و إسداله إلى الذقن, فاستفادته منها تحتاج إلى الدليل. 

هذه حال الآيات التى استدل بها المانع و إليكك ما استدل به من الروايات: 

#- الروايات الواردة حول النظره و أن النظر سهم من سهام إبليسء و أنه زنا العين» و قد أوردها صاحب الوسائل قدّس سرّه فى الباب 
٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

و لكن لاا صلة لها بموضوع البحث فانّها ناظرة إلى النظر بقصد التلذذ و خوف الفتنة و أين هو من النظر المجرّد من ذلكك أو من لزوم 
الستر عليهاء لاحظ قوله عليه السّلام: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة). ١١‏ 

-١‏ خبر سعد الإسكاف )"١‏ عن أبى جعفر عليه الّ.لام» استقبل شابٌ من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنّعن خلف آذانهنْ» 
فنظر إليها و هى مقبلة» فلمًا جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سمّاه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم فى الحائط 
أو زجاجةُ فشقٌّ وجهه. مضي الث أذتظر قاذ | الدساء قتسيا على قرنه و جدرف الكو الله لاتق وسول اللدعيان الله لبدو اله 
ل ل ا ا «ما هذا؟ فأخبره. فهبط جبرئيل عليه السّ.لام بهذه الآية: 015 
القرسن لصوا ِن نارم وَيَحْفَطُوا روجع ذلك أذكلا لهم إن الله حير با 0 


)١(‏ الوسائل: 15. الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ١‏ و غيره. 

(؟) سعد الإسكاف و سعد الخفاف و سعد بن ظريفء واحدء راجع جامع الرواةً و هو ناووسى لم يوثق و غيره من ورد فى السند 
كلهم ثقات. 

(*) الوسائل: 1 الباب ٠١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0 

ولا يخفى ضعف الاستدلال به فى ناحية حرمة النظر و فى مقدار الستر فانٌ النظر فى الخبر لم يكن مقصوراً على الوجه و الكمّين و 
كذا عدم سترهاء لأنّه لم يكن عليها يومئذ أى ستر لازمء لقوله عليه السّلام: «و كانت النساء يتقنّعن خلف آذانهنٌ). 

اسعارواه ابي ليه فى لمحتي الويدا هوري فى المسعور تدصرو رجي ليخ نه الرعناء كان الفضل بن عباس رديق رسول 
الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فجاءته الخئعمية تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها فصرف رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم وجه 
الفضل عنها و قال: «رجل شابٌ و امرأة شابَة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». )١١‏ 

و لك يسفى آنه غلى العكس أدل فهو يدل على أن وبجه المرأة كان غير مسغون» و قد اخ النيى ضلى اله عليه و آله وسلم العام 
العاشر. و أمَا نهيه عن النظر, فلأنّه لم يكن خالياً عن الريبة و التلذذ كما يظهر مما نقله صاحب المستدركك عن بعض نسخ فقه الرضا. 
9- روى الصدوق فى الفقيه قال: كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى أبى محمّد الحسن بن على عليهما السلام فى رجل 
أراد أن يشهد على امرأة ليست لها بمحرم» هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أُنّها فلان بنت 
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فلان التى تشهدك و هذا كلامهاء أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرزنٌَ و تثبتها بعينها؟ فوقع عليه الت.لام: «تتنقّب و تظهر للشهود إن 
شاء اللّه و قال: هذا التوقيع عندى بخطه عليه السّلام. ١؟)‏ 
يلاحظ عليه: ما سيوافيكك عند البحث عن المستثنيات» من أن الإسفار أمر 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: 7/ 17 و المسالكك: /١‏ 8"©» و المستدركك: ؟/ 0ه ح 7و غيره» الباب 0 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(؟) الفقيه: */ 6٠‏ باب الشهادةٌ على المرأة. الحديث ؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج »١‏ ص: 0ه 

إلزامى على الزوجة إذا لم يعرفها الشاهد أو لم يعرفها من يحضر المجلس من العدول و أمّا فى غير هذين الموردين فلا يجبء و لما 
كان فى مورد الرواية ما يرفع الإبهام كالعدلين ختيرها الإمام بين الظهور, و عدمه. حفظاً لحقوقها. 

نعم يبقى وجه الأمر بالتنقّب عند إرادة الظهور: فلعله لأجل أن كثيراً من العفائف لا يرضين بالظهور بلا نقاب فأرشدها الإمام إليه حتّى 
تتمكن من الظهور إذا شاءت و مع هذا الاحتمال؛ لا تكون الرواية سنداً لوجوب ستر وجهها مطلقاً. 

٠١‏ الروايات الدالَهُ على جواز النظر إلى وجه المرأة و يديها إذا أراد تزويجها فإنّ مفهومها عدم الجواز إذا لم يكن مريداً تزويجها. 
١-١‏ ما ورد فى جوز النظر إلى وجه الذميهُ و يديها معللًا بأنّه لا حرمة لهنّ فإنّه كالصريح فى أن منشأ الجواز نما هو عدم وجود 
حرمة لأعراضهنٌ فيدلٌ على عدم الجواز إذا كانت المرأهُ مسلمة و ذات حرمة. 

ولا يخفى ما فى الدليلين من الضعفء أمّا الأَوّل: فلأنْ الموضوع عند إرادة التزويج أوسع من غيرها فالجواز على النحو الموسّع 
مشروط بهاء فانْ الروايات فيه بين مجوّزةٌ مطلق النظرء أو مقيدة بالنظر إلى خلفها و وجههاء أو النظر إلى شعرها و محاسنها أو خصوص 
شعرهاء أو محاسنها إلى غير ذلك مما يفيد كون الموضوع أوسع مما نحن فيه» و قد وردت فى روايةُ واحدة: وجهها و معاصمهاء و 
هى رواية حماد. 01١‏ و من المعلوم أنه ليس ححة إلا فى مدلولها لا فى نفى غيره ممما ورد فى سائر الروايات كما مرّت. 

أمَا الثانى: فالموضوع فيها هو الشعور و الأيدى و الرؤوس "١‏ و الموضوع فى المقام 


)١(‏ الوسائل: 21 الباب 6 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 7؟. 

(؟) المصدر نفسه. الباب 21١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 2ه 

هو الوجه و الكفًان فقط فالاستدلال بهاتين الطائفتين على حرمة النظر إلى الوجه و الكفْين كما ترى. 

١-١‏ المرأة كلها عورة» و قال العلامة فى التذكرة: و هو قول كل من يحفظ منه العلم؛ و العورة سوأة الإنسان و ذلكك من العا و 
أطلقت عليها لأنّ ظهورها يورث العار. 

و لكنّ الاستدلال بهذه الكلمة المأثورة من دون أن يعلم سندها غير تاء» مع ذهاب الكثير إلى عدم العار فى ظهور الوجه و الكفين. 
هذه هى الوجوه التى استدل بها المانع فى مقابل الوجوه العشرةٌ التى استدل بها المجوّز. 


الجمع الدلالى بين الأدلة 


والحق اله لدسازف ون أدلة الطرفن و كد شعيل الشلط بين المسالتى :مدان السشرو و سو از لطر فال كن الرهى الكدين 
خارجين عن مقداره؛ و مع ذلكك لا يجوز النظر إليهما بلا حاجة مقتضية له على الأحوط و ليست فى المقام ملازمة بين عدم لزوم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناب من 0٠09‏ 


توضيح ذلك: أنَ ما استدلٌ به القائل للجواز من الآبات و الروايات؛ راجع إلى مقدار الستر و لا مانع من القول به و قد اكتفى به 
الشارع دفعاً للعسر و الحرج خصوصاً فى القرى و البلاد التى تقوم النساء بعمليات فلاحية أو نساجية أو صناعية أو تجارية أو غير ذلكك. 
و ليس للإنسان المتقسّف المتظاهر بالغيرة» الاعتراض على الحكم, و لا شكك أن الستر أوفق بالعفَّهُ و أحفظ من الزْلّهُ هذا و من جانب 
أنَ الحكم ليس إلزامياً و ِنّما هو باختيار المرأه حسب ظروفها و ملابساتها الحافةُ بها. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: /ا 

و أمَا جواز النظرء فالدليل عليه عبارةً عن الأمرين: 

-١‏ الروايات الماضية؛ و هى لا تتجاوز عن ثلاثة: صحيحة على بن سويد» و مرسلةُ مروك,. و خبر على بن جعفر ١١‏ و العبرة بالأولى» 
و الثانية مرسلة و الثالئةٌ قابلةٌ للتأبيد لا الاستدلال. و القدر المتيقن منه هو النظر لحاجة: كالمعالجةٌ و المعاملة» و التدريس الذى لا 
ينققيم الأقيام إأنا به و الههادة علبها أو لها و غير .ذلك من الأمور التى الاسم إلا بالنظر لكن العارتى عن اللندة الابحرتكك لللتهوة او 
الافتتان» و أمّْا جواز النظر إليها لا لحاجة؛ فالقول به غير تام فى مقابل إطلاقات الغض. و حمل آيات الغض على النظر الشهوى لا 
المطلق دون إثباته» خرط القتاد. بل الظاهر الحرمة مطلقاء حسماً لمادة الفساد, و لا تجد فقيهاً يفتى بالجواز على وجه الإطلاق و لو لم 
يكن هناك حاجة. و أمَا سائر الروايات فالكل راجع إلى مقدار الستر. 

؟- إدّعاء الملازمة بين جواز الكشف و جوز النظر, و لكنّه مورد تأمريل خصوصاً إذا كان الملاءك لجواز الكشفء هو دفع العسر و 
الحرج عنهاء و لا يكون مثل ذلكك دليلًا على جواز النظر إذا لم يكن الرجل فى عسر و حرج عند الغضٌ. 

أضف إلى ذلكك: أن السيرة المستمرةٌ بين المتدينين هو الغض بل الغمض على الفرق الواضح بينهما. 

و اانا اشرق من الظرهو: الأولى والنانةء ققد اسعدال عليه بها ورد مو الروايات الى أقنها ماتعي الرساكل فى اثبات ٠‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح. مثل ما نقل الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «النظر بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة» و كفى بها لصاحبها 
فتنة. 07١‏ ولا يخفى أنّها أجنبية عن محل النزاع 


)١(‏ تقدّمت الروايات فلاحظ الرقم 6 /او ه. 

(؟) الوسائل: 1 الباب 2٠١5‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 8. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: /0 

لأنها راجعة إلى النظرات المتكرّرة مع الالتذاذ و الشهوة. 


المسألة الثامنة: فى نظر المرأهٌ إلى الرجل 

اشارة 

لا شكك فى حرمة نظرها عند خوف الفتنة» أو بقصد الالتذاذء و إِنّما الكلام فيما إذا لم يكن فيه أحد هذين العنوانين» 
المحتملات بل الأقوال أربعة: 


الأوّل: التحريم مطلقاً» 


قي إل بلطي لمبالاكة: وقالة وانظارالنعرأة إلى الربجل #نطره ليها يدون مسقني يها والقرلة افاج كل للشو ات بلق 
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مِنْ أبظارِمِنّ) فلا يجوز لها النظر إلى وجهه و كفّيه. )1١‏ 

و يظهر ذلكك من فخر المحققين فى الإيضاح حيث قال: نظر المرأة إلى الرجل كنظره إلى المرأة لقوله تعالى: (عُلْ لْمَؤيئاتِ يَخْضْضىيَ 
بن أبطلارهئ) قم ذكر روابة م سلمة وقول النبى على الله عليه و ]لهاو سَلّم لهاو لميمونة وأ فعميا و إن اماه :0 

ودين قينا النويدا اف اللمنة و الروفا سيت قال: يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبى أو تسمع صوته إِلَا لضرورة كالمعاملة و 
الطعو إن كاة الإجل أخمى لعاول النهى لاد تقول البق صلى الل علي ى آله وبيلى لآم يللنة ومترنة: د ١‏ فعما و إن أعماء أ 
لستما تبصرانه). ”7) 

و يقرب من ذلك قول العلامة فى القواعد و شارحه كاشف اللثام: يقول العلامة: «و لا للمرأة النظر إليه» أى للأعمى و بطريق أولى 
لغيره. «5) 

و العجب أن كثيراً من الكتب الفقهية خالية من عنوان المسألة فقد راجعنا الكتب التالية فلم نجد المسألة معنونة فيها: المقنع و الهداية 
للصدوقء و المقنعة 


.”ع//١ المسالكك:‎ )١( 

(1) الإيضاح: 8/8. 

(*) الروضة: 0/ 44. 

(؟) القواعد: "/ لل قسم المتن. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 04 

للمفيد؛ و الانتصار و المسائل الناصريات للسيد المرتضىء و النهاية و المبسوط للشيخ الطوسىء و المراسم لسلار بن عبد العزيز 
الديلمى» و إشارُ السبق لأبى الحسن الحلبى» و جواهر الفقه. و المهذّب لابن برّاجء الغنية لابن زهرة» و الوسيلة لابن حمزهُ الطوسى و 
الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلى؛ و لعل وضوح المسألة عندهم أغناهم عن عنوانها. 


الثانى: مساواةٌ المرأهُ فى الحكم فى المستثنى و المستثنى منه» 

ا العامة فى التذكرهٌ عن علمائنا قال: منع جماعة من علمائنا نظر المرأةً إلى الرجل كالعكس. لقوله تعالى: (قَلٌ 
راوع قور ا للتارو) فلقيجزن انها النظلر إلا إلى ريعي وكليد لآق اليل فى نختق البر 1 #المزاة ف الرندل وهو كوا 
أكثر الشافعية. و قال بعضهم: إِنّها تنظر إلى ما يبدو عنه عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه. و قال بعضهم: إِنّْها تنظر إلى جميع بدنه 


الأمايين السوةو الركنة و لبس كنظلر الرجل إلى الموأة أن بدفيااعورة قن سه و الذلكه يحم كرة قن الصجلةة ولأنهما الى اسدونا 
لأمر الرجل بالحجاب كالنساء. )١١‏ 


الثالث: التفصيل بين النظرةٌ الأولى و غيرها 
وهو مختار المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فيجوز فى الأولى دون الثانية. 


الرابع: جواز النظر إليه» من دون اختصاص بالوجه و الكفين 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0؟ من 0٠9‏ 


وهو مختار صاحب مستند العروة. 


دليل القائل بالحرمة على الإطلاق 
استدل القائل بالحرمة: بآية الغض من جانب المؤمنات حيث يقول سبحانه: لل لِلْمَؤَْاتٍ يَعْضْضْسَ مِنْ برهن و يَحْمَطْنَ فُُوجَهُن) 
«') من 


(1) التذكرة: ؟/ ع/اه» كتاب النكاح. 

.”1١ النور/‎ )0( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 8٠‏ 

دون استثناء صالح يخصص عموم الآية» و الغض و إن كان بمعنى نقصان النظرء لكنّه كناية عن عدم النظر إلى الرجلء نعم ربّما يقال 
أن استخدام الف كان العمضن الأجل ألحد امور 

-١‏ نقصان النظرء لأجل جواز النظر إلى بعض أجزاء المبصر كالوجه و الكفّ. 

"- نقصان النظرء لأجل جواز النظر إلى بعض أفراده كالمحارم. 

تسا القن لأجل الاتضراف عن السصن و التوعه باكر الى شروو فرعسيففر لاعله: 

؟- نقصان النظرء بمعنى تقليل الدقهٌ و عدم تعميق النظرء كما احتمله بعض. و لكن الظاهر أنه كناية عن عدم النظر و المحتملاات 
الأربعة الأخيرة خابة ع الدليل: 

هذا هو الدليل الواضح للقول الأوّلء و أمَا ما تمسكك به من الروايات فهو غير تام» فهى بين ضعيفة السند و ضعيفة الدلالة. 

كمرسلة البرقى: استأذن ابن أُمْ مكتوم» على النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلَّم و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: «قوما فادخلا البيت» 
فقالتا: إن أعمى؟! فقال: «إن لم يركما فإنّكما تريانه؛ )١١‏ و ضعف السند ظاهر» و خبر الصدوق فى عقاب الأعمال: قال النبى صلّى الله 
عليه و آله و سلّم: «اشتدٌ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذى محرم منها ...). 1 

يلاحظ عليه: أنه مع كونه ضعيف السندء ضعيف الدلالة: لأنٌ البحث فى النظر المجرّد لا ما إذا ملأت عينيها بالنظر إلى الغير» و لا 
ينفكك مثله عن ريبة 


.١ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ ١179 الباب‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

()البسدر شب الحديت 7 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8١‏ 

وافتنان و التذاذ و شهوة. و مرسلة مكارم الأخلاق: عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّ فاطمة عليها السَلام قالت فى حديث: خير 
النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال؛ فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «فاطمة منّى). 01١‏ 

يلاحظ عليه: بالإرسال و كون الحكم فيها أخلاقياً. 

و فى مكارم الأخلاق أيضاً: عن أمٌ سلمة ما يتتحد مضمونه مع الأول و على ذلكك لا يمكن الاستدلال إِنَا باطلاق الآيهُ و هو إِنّما يتم 
إذا لم يكن هناك مخصص. 
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دليل المساواهٌ مع الرجل منعاً و ترخيصاً 


و هذا القول هو الظاهر من العلامة فى التذكرة فرص نظرها إلى وجه الرجل و كمّيه مع أنه منع نظر الرجل إليهماء و على كل تقدير 
فاستدل عليه: 

أوَلًا: بالتلازم بأنّه متى جاز النظر منه إليهاء جاز النظر منها إليه. 

ا ل 0 فمن الممكن أن يجوز من جانب دون جانب آخر. 

و ثانيً: التمسكك بلفظة (مِنْ) فى قوله: (مِنْ أَبْارِِنَّ) مستظهراً أن التبعيض فى النظر لأجل خروج الوجه و الكقّين. 

بالقمظ عله ال يطل اله ,كو البعيدن الكل سوج التحارة أو لير #تكناسن الرجره ابيط كروةتق متسر النضن لتلا قر 
بمعنى نقصان النظر. 

ثالثاً: إدّعاء الإجماع و لكنّه غير ثابت و قد عبر العلّامة بقوله: «أكثر علمائنا'. 

و رابعاً: العسر و الحرج فى الغضٌ المطلق. 

يلاحظ عليه: أنّه لو كان الملاكك ذينكك الأمرين يلزم التفصيل بين وجود 


." من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث‎ ١7194 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 837 

الحرج و عدمه لأنّ الملاكك فيهما شخصيّ لا نوعى. 

وتخاماً: السيرة السعيرة بين السبلبات فاتهق ينظرة إلى الرجال و إلى تقس الرسؤل صلى الله عليه و آله وسلم والأنيرة عَليِهم 
المّد.لام و لو من وراء الحجاب و لم يرد النهى عنه» و يؤّْرد ذلكك عدم ورود السؤال عن نظرها إليه مع وروده فى عكسه فمن البعيد أن 
يكون سببه كون النظر واذ ضح الحرمة» بل من المحتمل جدّاً أن سببه كونه واضح الجواز. 

لكن القدر المسلّم فى الحكم هو ما جرت العاده على كشفه من الرجل كالرأس و اليدين أو الذراعين على تأمَلء و أمّا الزائد فهو 
مدفوع بإطلاق الآيهُ كما لا يخفى. 


المسألة التاسعة: فى النظر إلى المرأةً فى موارد الضرورة 

اشارة 

وقد استثنى من حرمة النظرء موارد الضرورة فى الرجل و المرأة بِأدلّةُ عامّة أو خاضة. 
منها: الشهادةٌ 


قال المحقق: ور 0 را ل لي ل 
لا 5 م 

وايدل عليه قوله سحائهة 8 لايأت الشهلاء إذلا لكا دُعُوا) 1١‏ و قوله سبحانه: (و نا َكتمُوا النَّها ا قله ثم قلبة) "١‏ فلو 

دض عق لد لحل ويلاء إلى مضا الشيادة علق ركه الدائية تجب الإجابة لإطلاق الآية الأولى. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام النكاح ذ فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اول» ه قَ نظام النكاح ذ فى الشريعة الإسلامية 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاب من 0٠09‏ 


الغراء؛ ج »١‏ ص: 87 
و فى الاستدلال بالآيتين تأمّلء لأنّ إطلاقهما لا يشمل ما إذا 


.387 البقرة/‎ )١( 

() البقرة/ *387. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1 

كان فى تحمّلها أو أدائها ارتكاب للحرام كما فى المقام؛ و مثله وجوب الحجٌ فانّه لا يشمل ما إذا كان فى أدائه ارتكاب للمحظور. 
فوالن كالنامورةالسواذة تسلا و أداء من الأمو نوق الى الرخقع ادها عرنة لطر و اللي تان جاتر ا وواليذن كل انها نين 
هذا القبيل. 

و يمكن الاستدلال بصحيحة على بن يقطين؛ عن أبى الحسن الأوّل عليه السّّلام قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست 
بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفهاء و لا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر و ينظر إليها'. ١١‏ بناء على 
أن مفادها هو: أنّه إذا عرفت بعينهاء أو حضر من العدول من يعرفها فلا حاجة إلى الإسفار. و أما إذا لم يعرفهاء و لم يحضر من العدول 
من يعرفهاء فلا يجوز إِلَا بالإسفار خلافاً لأهل السنّهُ حيث قالوا بالإسفار مطلقاً كما هو ظاهر قوله عليه التّ.لام: «و لا يجوز عندهم أن 
يشهد الشهود». و لعل هذا هو المستفاد من المتن الذى نقله الكلينى عن على بن يقطين عن أبى الحسن الأوّل قال عليه السّلام: «لا بأس 
بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأمّرا إن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفهاء فلا 
يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا إليها». "١‏ 

و بما أن الستر و الإسفار من حقوق المرأهُ فلا تلزم على الإسفار أبداً إلا فى المورد الذى لا يعرفها الشاهد و لا يعرفها الحاضرون لما 
عرفت أن الحديث» حديث الحقّ و لا تلزم برفع اليد عنه إلا إذا توقف عليه الأمر الشرعى. فلو توقف تحمل الشهادة أو أداؤها على 
الإسفار» تلزم على الإسفار جمعاً بين الحقّين و إِلَّا فلا. 

*- مكاتبة الصفَار المتقدّمه فى رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع 
كلامها إذا شهد عدلان أنّها 


)١(‏ الفقيه: 7 ١ح‏ ١ح‏ باب الشهادة على المرأة. 

(5) الكافى: 7/ 8٠٠‏ كتاب الشهادات» باب الرجل يشهد على المرأة. 
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فلانةٌ بنت فلان التى تشهدك و هذا كلامهاء أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرزنَ و تثبتها بعينها؟ فوقع عليه الشّ.لام: «تتنقب و تظهر 
للشهود إن شاء الله. )١١‏ 

و يقيّد إطلاقهاء بما تقدّمها. و قد تقدّم فقه الرواية فلاحظ. 

فتلخص أن الأ.ظهر هو الاستدلال بالروايات دون الآآيات ثم الاستثناء على قول من لا يقول بجواز النظر إلى الوجه و الكقّين» و إِلّا فلا 
حاجة إلى الاستثناء و يمكن القول بأنْ النظر فى مقام الشهادة يتوقف على إعمال النظر و تعميقه و هو ليس بجائز فى غيرها. فالاستثناء 
ليك ننه نظلقا. 


منها: النظر لأجل العلاج 
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العلاج تارة يتوقف على النظره و أخرى على المسّء و ثالشة على الجرح و الكسر و على كلّ تقدير ثم العلاج بالأجنبى تارة مع إمكان 
العائل و خرص مر عدص راد الروك العلاج تارة يتوقف على المباشرة فى مقدّماتهاء و أخرى يقبل الاستنابة فيقوم أحد 
المحارم عليها و يخبره بالنتيجة» و على فرض المباشرة تار يمكن المعالجة بالنظر إلى المرآة أو استخدام الوسائل التلفيزيونية» و أخرى 
لا؟ 

و الجواب على الجميع يتوقّف على دراسة أدلَةُ الحكم. 

نزام برج سال الاعرومي ةق كن عرزن اللاي كني يلار لسري جيه لطر اراي وله ملي الشطوز 1:41 
ب ارفع عن أمتى تسعة ... ما اضطرّوا إليه) 079 و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «رفعت عن أُمَتى أربع خصال: «ما اضطرّوا إليه و ما 
فمزاوها | هراهاية وما لع بطر ادن 

و فى موثقة سماعة: «... و ليس شىء ممما حرّم اللّه إِلَا و قد أحلّه الله لمن اضطرٌ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ‏ باب الشهود على المرأ الحديث /اع88”. 

(؟) الخصال: 10١5؛‏ باب التسع» الحديث 4. 

(") الوشائل 11 البات 8 ام أبوان الأمر بالمعزوق» الحديث 1١‏ مريلة العياشي: 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 80 

)١١ إليه).‎ 
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و فى الأخرى «... و ليس شىء ممما حرّم الله إلَا و قد أحلّه لمن اضطرٌ إليه». ؟ 

ولا إشكال فى جواز مراجعة المريضة المضطرَّة إلى الطبيب. و ما عن السيد الحكيم قدّس سرّه من أن أدلّهُ الاضطرار مختصة بالمضطرٌ 
ولا يعم الطبيبء غير تام للملازمة بين الرفعين أو الجوازين و إِلَا يلزم لغوية الرفع و أ فائده لجواز كشفها إذا حرم على الطبيب النظر 
و اللمس. 

و إِنّما الكلام فيما إذا لم يكن مضطراً بأن رحد البتائل كل سكم أن أدلة الاعطران غير جائلة لهاء لكن يمكن انمكفاف وار هد 
رواية أبى حمزة الثمالى و هى صحيحة على الأصحٌ, لأنّْ الظاهر أن على بن الحكم فيها هو ما ونّقه الشيخ فى الفهرست و العلامة فى 
الخلاصة؛» بقرينةٌ رواية شد يق معد بن عس الأشعرى عله 

فعن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها إِما كسر و إِمّا جرح فى مكان لا يصلح النظر إليه 
يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت». ” 

و بما أن كلام الإمام عليه الدّ.لام جواب عن سؤال السائل و هو لم يفرض فقدان المماثل بل أرفقية الرجل من النساء» يستفاد كون 
المراد من الاضطرار هو الحاجةٌ و رجحان معالجةٌ الرجل على المرأة. 

نعم فى رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «سئل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن الصبى يحجم المرأة؟ قال: إذا كان بحن 


يصف فل١ا).‏ ؟ 


.7/ من أبواب القيام» الحديث 8 و‎ .١ و ” الوسائل: *» الباب‎ ١ )١( 

(0) ”الوسائل: 2٠5‏ الباب 21١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث .١‏ 
(5) ع المصدر نفسه: الحديث ؟. 
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نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة 9؟ من 0٠9‏ 


و ما رواه على بن جعفرء قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح فى فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ 
قال: («لا). ١١‏ 

و لكنهما محمولتان على صورة وجود المماثل و عدم الحاجة إلى الجنس المخالف و عدم أرجحيته. و إلا فيجوز أخذاً بمفاد الرواية 
البناشة 

واأما الاسضابة أو الامتشادة من الأجيرة الضتاية فلو كان رافحة الننائسة وخالية عن العبر فالأسوط عدبيها غلى الساشرة و إنا 


فيباشر بنفسه. 
منها: النظر للشهادهٌ على الزنا 


وهل يجوز النظر للشهادة على كلّ عمل منكر له حد أو لا؟ جوّزه العلّامة قائنا بأنّه وسيل إقامة حدود الله و لما فى المنع من عموم 
الفساد و اجتراء النفوس على هذا المحرّم و انسداد باب ركن من أركان الشرع. و يلزم من حرمة النظر أن لا تسمع شهادته بالزنا لتوقف 
تحمّلها على النظر المحرّم إِلَا إذا علمت توبته. 07١‏ 

يلاحظ عليه: أن إقامة الحدود لو كانت واجباً مشروطاً لا يجب تحصيل شرطه أعنى: النظر المباح» فكيف إذا كان الشرط أمراً محرّماً 
و إن كان واجباً مطلقاً يجب تحصيل شرطه لكن إذا كانت المقدّمة محللة كما فى النظر صدفة لا محرّمة و يكفى فى رفع الفساد و 
إجراء الحدود فى الموارد التى يتّفق فيها النظرء على أنْ عدم اكتفاء الشارع بشهادة عدلين و التماس شهادة أربعة أشخاص حاك عن 
ِلّهُ اهتمامه بالثبوت. 

و لعله لذلكك استقرب فى التذكرة المنع لأنّهِ نظر إلى فرج محرّم فيكون حراماً و ليست الشهادة على الزنا عذرا لأنّه مأمور بالستر. 


." الباب 010 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ ٠5 الوسائل:‎ )١( 
.//7 نقله الشهيد فى المسالكك فى المقام عن القواعد و لم نعثر عليه فى نكاح القواعد لاحظ إيضاح القواعد‎ )0( 
8١/ ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 


و منها: النظر للشهادة على الولادة و الرضاع 


استثنى فى المسالكك: النظر للشهادة بالولادة و الرضاع إذا لم يمكن إثباتهما بالنساء العادلات؛ أو لم يبلغ عددهنٌ مرحلة تفيد الاطمئنان 
و علّل الجواز بكونه من مهام الدين و أت الحاجات خصوصاً أمر الثدى و يكفى فى دعاء الضرورة إلى الرجال» المشقّهُ فى تحصيل 
أهل العدالهُ من النساء على وجه يثبت به الفعل. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنَّ ما ذكره قليل الاتّفاق إذ قلما يتّفق مورد لا يبلغ عدد النساء إلى حدّ يحصل من قولهم العلم بالرضاع و الولادة» نعم لو 
مسّت الحاجةٌ الشديدة بحيث تصدق عليه الضرورة الدينيةُ» لجاز. 


المسألة العاشرة: فى النظر إلى القواعد من النساء 
اشارة 


0 5 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١٠لا‏ من 0٠9‏ 


رمه 000 عن [] ا 22 ا 0 اا ب 2 في 
َابَهُنَ غَرَ ُترجاتٍ بزِيئَة و أن يستعففنَ خَيرْلَهُنَّ و الل َمِيعٌ عَلِيم). 1١‏ 
و يقع البحث عن أمور: 


أ ماهو المراد من القواعد؟ 


لا الا 
المراد من القواعد من النساء هى التى فرت بقوله سبحانه: (لا يَوْجُونَ نكاحا) و المراد من النكاح هو التزويج و تفسيره بالحيض بعيد 
عن ظاهر اللفظء و على المختار فالمراد: التساء اللاتى لا يرغب فى تزويجهن غالبا و فسرتها الرواية ب «إذا كانت المرأة مسئة» أو 


«ممن قعدنْ عن النكاح). رض 


)١(‏ المسالكك ؟/4. 

.8٠ النور/‎ )5( 

(©) الوسائل: ١15‏ الباب ٠6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث ؟ و ه. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: /8 

والكل يشير إلى منشأ واحدء و هو بلوغ المرأة إلى حدّ لا يثير النظر إليها شهوة الرجال ولا يمكن تحديد ذلك بسن خاص و رب 
م ا ا ل ل ل . ولأجل 
ذلك قال سبحانه: 0 توق تكاحاه والسرظى التخورض بالغرأة السيلة وهو كس بالقرى العالت كناف يديج حو 011و 
بمن قعدن عن النكاح كما فى خبر على بن أحمد بن يونس ؟. و على ذلكك فالقدر المتيقّن هو المرأة المسنّةُ التى لا ترجى نكاحاًء و 
لابرغ قن تكالدها أغتبه الناس "قلا يكوه لكان إلى مككد سرس ران الور بل يعامنوك لقان تتقابلية الأخياك ةدو نا ذا لم طيلخ 
إلى تلك المرحلة فاللازم حفظ ثيابها. 


"- مقدار ما يجوز وضعهن من الثياب 


لمارا اب و جات لد كانت | ار د جاه اذى يققها الاي . روى محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللّه عليه 
الام فى قول الله عزّ و جلّ: (وَ امد من لطا الأاتى ل يون نكاحاً) ما الذى يصلح لهِنّ أن يضعن من ثيابهن؟ قال: «الجلابة 
”و مثله خبر أبى الصباح الكنانى 5 و خبر محمّد بن أبى حمزة بإضافة «وحده؛ د و لعلها إشارة إلى إبقاء «الخمار» الذى أصغر منه. 

و هناك روايات تدلّ على أنّ الموضوع أوسع من الجلباب» ففى صحيحة الحلبى: «الخمار و الجلباب». © و مثله صحيحة حريز قال: 
«الجلباب و الخمار إذا كانت المرأ مسَنّهُ /او فى خبر محمّد بن سنان» عن الرضا عليه السّلام تفسير الآية 


١ )١(‏ و * الوسائل: ٠5‏ الباب ٠6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 5 و ه. 

() ”و85 وه الوسائل: 2٠5‏ الباب 2٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ١و‏ 2 و". 

(*) م و ”الوسائل: ٠5‏ الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث ”و 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 89 

بقوله: «أى غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنٌ». )١١‏ 

و يمكن الجمع بالحمل على مراتب التعفف الذى يدل عليه ذيل الآية: حيث قال تعالى: (وَ أنْ يَسمَعْفِفْنَ حَيرٌ لَّهُنّ) فالتعفف الكامل 
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عدم وضع أى ثياب» و دونه وضع الجلباب» و دونه الخمار و إن كان رفع كليهما جائزاً. 

ولا يعدٌ مثل هذا الجمع تبرعياًء و يدل على ذلكك خبر الكنانى 7): حيث جوّز لخصوص الأمةُ إذا كانت من القواعد رفع الكل مع أن 
الأهة شانتها و مسلتها ليس عليها حجات و لاستر».و هذا يدل على أن التفريق بين الحرة و الأمةٌ إذا كانتا من القواعد تنريهى: و أما 
القول المحكى عن الشهيد من جواز كشف سائر الأعضاء من البدن أخذاً بإطلاق الثياب فلم يقل به أحد. 


٠‏ مقدار ما يجوز النظر إليها 


و ما مقدار ما يجوز النظر إليها فيختلف حسب مقدار ما تضع من ثيابها فعلى القول باختصاصها بالجلباب يجوز النظر إلى اليادين و 
الذراعين و بعض الشعر, لأنَّ الخمار لا يكون ساتراً لجميع شعرها. و على الثانى أى: جواز وضع الجلباب و الخمار معا يجوز النظر إلى 
جميعها و عنقها و عليه يحمل ما فى خبر على بن أحمد بن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء 
التى إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها؟ فكتب عليه السّلام: «من قعدن عن النكاح». " 

واف ميض الوط قال لمعن الزتجل يكل للها أن يطل إلى شمر اشغ ادر لق قال رلك إلا اتوك وهم التو ايده قلت لذ 


أخت امرأته 


.17 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ 2٠١5 الوسائل: 15 الباب‎ )١( 

(0) ”و “#المصدر نفسه. الباب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 28. 
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والغريبة سواء؟ قال: «١نعم)‏ قلت: فما لى من النظر إليه منها؟ فقال: «شعرها و ذراعها). 0١١‏ ومع ذلكك ليس لهنْ التبرّج بالزينة. كما هو 


صريح الآية. 
المسألة الحادية عشرة: فى حكم الصبى و الصبية من جهات 
-١‏ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز 


يجوز النظر من المخالف البالغ إلى غير المميز صبياً كان أو صبية لانصراف الأدلّهُ عن مثلهما و السيرة القطعية: و يؤدّده ما دل على 
جواز غسل الرجل للصبيةٌ إذا كانت دون الخمس. )"١‏ 

و بذلكك يعلم أنّه إذا كان الناظر غير مميز و المنظورة بالغة فلا يجب على المرأة التسترء لانصراف الأدلَةُ عن مثله فعلم أن غير المميز لا 
حكم له من النظر إليه» أو نظره إلى غيره حتّى يجب عليه التستر منه من غير فرق بين العورة و غيرها و التعفف أليق و أحوط. 


؟1- حكم البالغ بالنسبة إلى المميّز صبِاً أو صبيَةٌ 


يقع الكلاسم تاره فى حكم النظر إليهماء و أخرى فى وجوب التستر إذا كان هناك ناظر مميز. ما الأول أعنى: النظر إلى غير الممائل 
الممّزء فيجوز للرجل النظر إليهاء لصحيح عبد الرحمن بن الحتجاج» قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التى لم تدركك متى 
ينبغى لها أن تغطى رأسها ممّن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطى رأسها حتّى تحرم 
عليها 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نالا من 0٠09‏ 


.١ من أبواب مقدمات النكاح» الحديث‎ ٠١7 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ؟ الباب 77 من أبواب غسل المبّتء الحديث ؟. 
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الصلاة). »١5‏ وعحرمة الضتلاة علبها: كناية عن صيرورتها حائضاء و الرواية و إن .ولت غلى نجواز كقف الصبية رأسها حى تحيض» و 
تدل بالملازمة العرفية على جواز النظر إليها حتّى تحيض لكن خرجت عنها البالغة و إن لم تحض و بقيت غيرها. 

و منه يعلم حكم نظر المرأةً إلى الصبى المميّز لاتتحاد حكم الرجل و المرأة فى باب النظر و يمكن الاستدلال على جواز نظرها إلى 
المميّز» بما سيأتى من أنه لا يجب عليها الستر من الغلام حتّى يحتلم» بتقريب أنْ جواز كشف الرأس يلازم جواز نظرها إليه. 

هذا على قول من يقول بحرمة نظرها إلى الرجلء و أمَا على قول من يجوز النظر كما هو الظاهر من صاحب مستند العروة» فلا حاجة 
إلى الاستثناء. 


" فيما إذا كانت المميزة ناظرة أو المميز ناظراً 


هذا كله إذا كان الحصر و العطرة منظوراً إلبه أو إلبها. أثنا إذا كانت الحميزة ناظرة فلا يجب على الرجل التستر من المرأة الناظرة البالغة 
قضِلًا عن المميرة. 

و أمّا إذا كان الناظر هو المميّز فهل يجب على المرأة التستر؟ وجهان: الجواز. لصحيحة البزنطى عن الرضا عليه الس لام قال: «يؤخذ 
ا ا ل ا . 27 و نحوها خبر قرب الإسناد ”و عدم الجواز بقوله 
سبحانه: (و لا يُبِدِينَ زيتتَهُنَ إلا لبعُولتهن . .. أو الطفل الذِينَ لم يَظهَرُوا عَلقا عَللا عولات التللاء). ع 

قائلًا أن الظهور كناية عن العلم و الاطّلاع و تمييز الأمور. قال الطبرسى: 


)١(‏ الوسائل: 1 الباب ١١8‏ من أبواب مقدّمات النكاح الحديث 7؟. 

١ )1(‏ و #الوسائل: ٠5‏ الباب ١١8‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث "و 8. 

(© ع النور/ 31”. 
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يريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء و لم يعثروا عليها لعدم شهوتهم فيختصٌ ذلكك بغير المميّز. 

ويدك وان د لاي تناه عو اللو و المراة برو تيور عر العتية والقر ردصيو تلديم عا وزاك الاب جاريم 
على الجماع و الاستمتاع» قال سبحانه: (كيِفٌ و إِنْ يَظْهَرُوا عَلِكُمْ لا يَرقبُوا فيكم إلا و لا ذِمّةُ). 01١‏ 

و قال تعالى: (ليُظْهرَهُ عَلَّى الدّينِ ىر 

و يؤيدم إيجاب الاستئذان على الأطفال عند البلوغ. قال سبحانه: (و إذ0 بع الْأَطْفالُ نكم امحل َل َأَذِنُوا كما اسكَأدّنَ الذي عق 
بز 16ل فق الله لَكم اليه و الله علخ عكية). يل تباخ يستأذن فى كل الأوقات؛ و أما الأطفال و العبيد واردامت 
الثلاثه التى ذكرها سبحانه فى قوله: انها اليك آمنُوا ليش يا نكم الدِد 0 فك الك و الديق م َتهُوا الم نكم ثلات ممأت). 
6 

و نقله الطبرسى قولًَاه و قال: و قيل: لم يطيقوا مجامعة النساء فإذا بلغوا مبلغ الشهوة فحكمهم حكم الرجال. و على ضوء هذا فالقول أى 
عدم وجوب الستر إذا كان الناظر غير بالغ هو الأظهر أخذاً بظاهر صحيحة البزنطى و منطوق الآية. 
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و يمكن حمل الآية إذا قلنا بأنّ الظهور كناية عن العلم على ما إذا ترنّب على الإبداء ما لا تحمد عاقبته مثل ثوران الشهوة. لا ما إذا لم 
يترنّب عليه ذلككء و قد جرت السيره على الإبداء إلا فى هذه الصورة و القدر المتيقّن من الصحيحة أيضاً ما إذا لم يترثّب عليه ذلكك. 
وأقا إذا كاة النظر من الم و المهرة موجا لذلككه فاتهما و .إن كانا غير 


.8 التوبة/‎ )١( 

(؟) الصف/4. 

(") النور/ 09. 

(©) النور/ /0. 
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مكلفين» لكن كان العمل مبغوضاً بذاته» يجب قطع السبيل على الناظر و الناظرة» أمَا الأول فبستر المرأة و أما الثانى فبمنع الولى إِيّاها و 
عدم السماح لهاء للنظر. 

و أمَا النظر منهما إلى عورة البالغ أو نظره إلى عورتهما فربّما يستدل على الحرمة بقوله سبحانه: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهمْ للَافظُونَ*). »1١‏ 
مدّعياً بأنّ المراد الأعم من الجماع و النظرء و يمكن أن يقال: إن حكم العورة حكم الأشياء التى تعدّ حسب الطبع أمراً محظوراً محرّماً 
فالجواز يحتاج إلى الدليل؛ و إِنّما خرجنا عنها فى غير المميز لدليل هذا كله فيما إذا لم يبلغا مبلغاً يترئّب على النظر منهما أو إليها 
ثوران الشهوة و إِلَا فلا كلام فى الحرمة. 


؟- تقبيل الرجل الصبية 


لا إشكال فى تقبيل الصبية التى ليست بمحرم و وضعها فى الحجر قبل أن يأتى عليها ست سنين للنصوص المتضافرة: كصحيح على بن 
الحكم الكوفى (الثقة الجليل) عن عبد الله بن يحيى الكاهلى (الذى كان وجهاً عند أبى الحسن الأوّل عليه السّ.لام) و هو يروى عن 
أبى أحمد الكاهلى (المهمل الذى لم يوجد له فى الكتب الأربعة إِلَا رواية واحدة) و الرواية مضمرة و يقول: و أظتّنى قد حضرته قال: 
سألته عن جارية «جويرية خ ل» ليس ببنى و بينها محرم تغشانى فأحملها و أقبلها؟ فقال: «إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على 
حجر كك1. 1ل 

و روى الصدوق فى الفقيه بسنده عن عبد الله بن يحيى» قال: سأل محمّد بن النعمان أبا عبد الله عليه السّد.لام فقال له: عندى جويرية 
ليس بينى و بينها رحم و لها ست سنين؟ قال: «لا تضعها فى حجرككث). 0*”") 


)١0(‏ المؤمنون/ ه. 

(؟) الوسائل: ٠١‏ الباب 0177 الحديث .١‏ 

(9) الفقيه: *؛ كتاب النكاح, الباب 178, ص 7718 الحديث ؟. 
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و ربّما يحتمل أن يكون أبو أحمد الكاهلى فى الرواية اأراريدس تر مر دين اسان قن الزواية الثانية فتتحد الروايتان» و على 
فرض صِحةٌ الاحتمال فمحمل بن النعمان مردّد بين محتّى بن على بن النعمان الأحول البجلى الثقةٌ المعروف بمؤمن الطاق» و محمد 
بن النعمان الأزدى الكوفى من رجال الصادق عليه السّر.لام الذى ترجمه الشيخ فى رجاله برقم (؟8") و محمد بن النعمان الحضرمى 
الذى هو أيضاً كذلكك و ترجمه الشيخ فى رجاله برقم (01”) و لكن وجود الاختلاف فى المتن» يأبى عن توحيد الروايتين. 
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ثم إِنَ دلالة الروايتين على عدم جواز التقبيل إذا مضت عليها ست سنين بالأولوية فإذا كان الوضع ممنوعاً فالتقبيل بطريق أولى و أما 
دلالتهما على جواز التقبيل إذا لم تبلغ ست سنين فلأنٌ الوضع على الحجر يلازم غالباً مع التقبيل فإذا جازء جاز. 

و أمًا ما أفاده صاحب مستند العروة: أن الإمام عليه الّلام أجاب عمًا هو أهون منهماء فيستفاد منه أنه لا مانع من التقبيل و الحمل ما لم 
تبلغ ست سنين. ففيه: أن جواز الأ-هون لا يدل على جواز غيره و إِنّما الملازمة فى صورة العكس فلاحظ. ثم إِنَ القول بالتحريم إذا 
جاوزت الست مشكلة. 

أما أؤلااقلالة ووه العير قن غير واحيل من الزوايات بلقل رلة شتفي المقعر بالكراعة: روق زرارة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: 
«إذا بلغت الجاريةٌ الحرّهُ ست سنين فلا ينبغى لكك أن تقبّلها». )١١‏ 

و ثانياً: أن كثرة الابتلاء يقتضى تضافر النصوص و الإفتاء بهاء و المسألهُ غير معنونة فى كلماتهم و هذا آي كون الحكم على الكراهة. 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 177 من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث ” و /7. 
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نعم هناكك بعض المراسيل تحكى عن عمل الإمام حيث إِنّه نحى عن اقتران الجارية إليه على اختلاف مضمونها. 

ففى مرسلةُ هارون بن مسلم عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: أن بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل 
المجلس جميعاً إليهم» فلمًا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمسء فنحاها عنه. )١١‏ 

و فى مرسلةُ على بن عقبة: و قال: «إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقتلها رجل ليست هى بمحرم له و لا يضممها إليه). ؟ 

و فى مرفوعة زكريا المؤمن: رفعه أنّه قال: قال أبو عبد الله عليه السَّلام: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقتلها الغلام, و الغلام لا يقل 
المرأة إذا جاز سبع سنين». "و كون المورد هو الغلام لا يضرٌ بالمقصود. فإذا حرم فى الأهون ففى غيره بطريق أولى. 

لكن الكل مراسيل لا يصحٌ الاستدلال بهاء مع اختلافها فى المضمون و القول بالكراهة ما لم تبلغ؛ هو الظاهر لكن إذا لم تكن عن 
شهوة لكون المنع فى هذه الصورة» هو المرتكزء قبل البلوغ أو بعده. 


المسألة الثانية عشرة: حكم صوت الأجنبية و مصافحتها 
اشارة 


بحرم على المرأة إسماع الصوت الذى فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه قال تعالى: فيا نلطاء النَِّيَ لَسمَنٌ كأعحدٍ مِن التْللاءٍ إن انين 
فلا نَخضَعْنَ بِالمَْلٍ فيطمع الذِى فِى قلبه مَرَض و قلنَ فَؤْلا مَغْرُوفا) ؟ 


)١(‏ ١1و‏ 5و #الوسائل: ٠5‏ الباب 177 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ”او 8 و8. 

(5) *الأحزاب/ 9" 
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والآيهُ وإن كانت خطاباً لنساء النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إلا أن قوله: 5 نَخْضَ عْنَ) ببان للتقوى فى قوله: اداكظ كماد 
المع واد مع اواوام واي : قوله سبحانه: 000 يدجن ن توج اهليذ الول وَ أَقِمنَ الصّلاةً وَآبينَ 
الزّكاءً وَ أَطِعْنَ الله وَ رَسُولَةُ). )١١‏ 1 8 0 

و قال سبحانه: (وَ اذْكونَ ا يلل فى بَيوتِكنٌّ من آليأتٍ اللَهِوَ الْحِكَمَد إِنَّ الله كان لطيفاً حبيراً). ١‏ 
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وبوالسي اد يراع ترف را جعي كل سمو علد الك ا رق ون سار الفنار ونان لضي عياى الاسالةاى اله ون 
العا امس الح رار اي ا ار وا عوراو ار : (و قَوَنَ)» (و لا تَبَدَجْنَ)» (و 
أقِمْنَ الصَّلاةً)ء و بالجملة كون الإسماع فى هذه الصورة حراماً لا شكك فيه و يؤيده الارتكاز. 

و إِنّما الكلام فيما إذا كان صوتها مجرّداً عن ذلكك. 

فقال المحمّق: لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية: لأنّهِ عورة» و حكى عن القواعد و التحريرء و الإرشاد» و التلخيصء و قال فى 
الجواهر: بل قيل إِنّه مشهوره و إلييكك الأقوال: 

قال فى الحدائق: المشهور تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية» مبصراً كان أو أعمىء و إطلاق كلامهم شامل لما أوجب إسماع التلذذ 
و الفتنة أم لا. ٠‏ 

قال المحمّق فى الشرائع: الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبية. 

و قال العلامة فى القواعد: ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية. ؟ 


و قال فى التذكرة: و صوت المرأة عورهُ يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه 


(0 ١و‏ 7#الأحزاب/ ماوع" 

(0) "الحدائق: *5/ مع 

8/9 متن إيضاح القواعد:‎  )9( 
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و ينبغى لها أن تجيب المخاطبين لها أو قارع الباب» بصوت غليظ و لا ترخم صوتها. و للشافعية وجهان: فى أنه عورة أم لا لكن يحرم 
الإصغاء إليه مع خوف الفتنك لما رواه الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يسلم على النساء و كان يكره أن يسلم على الشابة 
منهنّ و قال عليه السلام: «أتخّف أن يعجبنى صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر متا طلبت من الأجر). )1١‏ 

و قال فى التحرير: لا- يجوز للأذعمى سماع صوت المرأة الأجنبية» ولا للمرأة النظر إليهء لأنْ ابن أَمْ مكتوم دخل على النيئ صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم .... ”0 

و قال الشهيد الثانى فى المسالككث: يحرم على الأعمى سماع صوت المرأة لأنّ صوتها عورة. و إطلاق الحكم يشمل ما إذا خاف الفتن 
أو تلذّذ وعدمه؛ و يفيد تحريم سماع صوتها للمبصر بطريق أولى. لكّه لم يذكره فى حكم المبصر و اكتفى بالتنبيه عليه ضمناً. *) 
قال المحمّق الكركى «6» الرابع: صوت المرأهُ عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه ... واعلم أنه كما يحرم استماع صوتها 
يحرم عليها إسماعه الأجانب كما يحرم عليها التكشف. 

و لكن الموافقةُ مع الحرمة على إطلاقها من دون تقييدها بالتلدّذ و الريبة مشكلة جدّاً بل غير صحيح. إذ يدل على جواز سماع صوتها 
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- تخصيص الآيهُ النهى بصورة التخضّعء لا مطلق التكلم, و إِنَا لكان توجيه النهى إليه أولى. 

1- السيرة القطعية بين المسلمين من تكلم النساء مع الرجال و المحادثة 


(1) التذكرة: ؟/ ع/اه» كتاب النكاح. 
00 التحرير: اوه كتاب التكاح» الطبعة الحجرية. 
(") المسالكك: ار وع”, 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بلا من 0٠09‏ 


(©) نكاح جامع المقاصد المطبوع فى ذيل القواعد للعلامة: 0. 
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ينهم من دون تقد بحال الضرورة» و هذا هو التاريخ؛ ضبط كلام النبق صلّى الله عليه و آله و سلّم مع النساء فى الحروب و غيرها. 
3 إن العيش فى البادية التى تقام فيها المآتم و الأعراس لا ينفكك عن اختلاط النساء مع الرجال و تكلم كلّ مع الآخر و لو كان سماع 
صوتها حراماً لكان للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و الأثمة عليهم السّلام التصريح الأكيد بالمنع. 

*- ما زالت النساء تتعامل مع الرجال فى الأ-سواق و الشوارع من غير نكير. إلى غير ذلكك من الوجوه التى يشرف الفقيه على القطع 
بالجواز. 

واسعدل على الشرمة رويدهية: 

الأّل: ما فى الشرائع من أن صوتها عورة و لم نجد له سنداً. و مثله ما يقال: صوت المرأة كبدنها عورة. 

الثانى: الروايات الناهية من ابتداء الرجل بالسلام على المرأة. 

مثل موثقة ابن مسعدة عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّرلام: «لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهنٌ إلى 
الطعام؛ فانْ النبئ صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: النساء عي و عورةٌ فاستروا عتيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت». 01١‏ 

يلاحظ عليه: أنّ هذه الرواية وما بمضمونها يحمل على الكراهة و التنزيه, لأنّه ثبت متواتراً من تكلم فاطمةٌ بنت النبى صلَّى الله عليه و 
الو سل وتات الأحرس لاتير باقت متعاطيلة ابا تبن و الكقرة علييع ال ام و لذ يمك حتدل كل ذلك على الالاسطزاو 
الدينيّ أو الدنيوى. و الآيهُ الكريمة المخصصة للنهى بصورة التخضع, مشعرة بالجواز فى غير هذه الصورة؛ مع أن النساء فى جميع 
الأجيال كن يتعاملن مع الناس فى حوائجهنٌ و كمالاتهن» فكيف يمكن رفع اليد عن هذه السيرة بهذه الرواية؟ 


.١ الوسائل: 1 الباب 211 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث‎ )١( 
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وحايوقه الكريس ها رواة السندوق» قنال: كان رسول الله ضلى الل عليه الددو سلم يسلم على الساء و يردق غليه و كان أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام يسلّم على النساء و يكره أن يسلّم على الشَابَهُ منهنّ و يقول: أتخؤف أن يعجبنى صوتها فيدخل على من الاثم 
أكثر مما طلبت من الأجر. )١١‏ 

فبالجملة: نفس التكلم بما هو هو من غير فرق بين الشابَةٌ و غيرهاء لا شكك فى جوازه و أمّا الطوارئ الموجبة لحدوث الفتنة» و اقتراب 


الإنسان من الذنب فهو خارج عن موضوع البحث. 
مصافحة الرجل المرأةٌ الأجنبية 


لا شكك فى أنّ كل موضع حكم فيه بتحريم النظر» فاللمس أولى. إِنّْما الكلام فى المصافحة باليد فقد وردت حرمتهاء إِلَا من وراء 
حجابء ولا يغمز كقّها. "١‏ 

و أمّا العضو المبان؛ فهل هو على حكمه الثابت فى حال الاتصالء أو لا.؟ أو الفرق بين الأظفار و السن و غيرهما من سائر الأجزا 
فالأحوط عدم جواز اللمس و النظر إلى الرأس المقطوع و البدن المقطوع إِلَا إذا صار على وجه يعد شيئاً أشبه بالجماد لثبوت حرمته» 
قبل الانفصال و الأصل بقائها على ما كان خصوصاً حكم السوأتين. 


خاتمة فى الخنثى المشكلة 
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يقع الكلا.م تارة فى الخنثى المشكلة فى جواز نظر كلّ من الرجل و المرأة إليها و أخرى فى نظرها إلى كلّ من الطائفتين و تستّرها 
فلهها 


." الوسائل: 15 الباب 211 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 15 الباب .1١8‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ الحديث ١‏ و ”. 
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مرا الأؤل: فالظاهر جواز نظر كل منهما إليها لأنّ حرمة النظر فى جانب الرجل, مشروط عرد أرق ف الطرك المقابل و هى بعد 
لم تحرز و على العكس فى جانب المرأة و ليس هناك خطاب واحد متوججه إليهماء و هذا مثل واجدى المنى فى الثوب المشتركك 
حيث لا يجب الاغتسال على كل واحد منهماء مع العلم بكون أحدهما جنباًء و ما هذا إِلَا لأنّ كلا منهماء شاكك فى توه الخطاب 
بالنسبةٌ إليه و علم كل واحد بِأنّ هنا خطاباً واحداً متوجهاً إمَا إليه أو إلى شريكه غير منيجز بعد كون النتيجة: هو الشكك فى حدوث 
التكليف. و مثله المقام» فانّ كلما من الرجل و المرأة» واقف بحكم (حرمة النظر إلى الخنثى) متوجه إلى واحد منهما و مثل هذا لا 
يخرج عن الشكك فى التكليفء و بهذا البيان لا تحتاج لإثبات الجواز إلى استصحاب الحكم فى حال الصغر. 

و أماالفائق: وهو تكليف نفس الخ فلا يجوز لها النظر إلى كل من الرجل و المرأة لغلمها فحرمة النظر إلى واحند من الطاتفتين» 
إِمَا الرجالء و إِمّا النساءء فتجتنب عنهما لتحصيل البراءة» إِنَا إذا كان هناكك عسر و حرج فى الاجتناب. 

نعمء لا يجب عليها ستر بدنها ما عدا العورة لعدم العلم بكونها امرأة و احتمال كونها رجلا نعم لو كانت هنا امرأة ناظرة و قلنا بوجوب 
ستر ما عدا العورة على الرجل أيضاً إلا ما جرت العادهً على عدم سترها وجب عليها ستر ما عداها أيضاً. 

إلى هنا تمت أحكام النظر و يليه بيان أحكام الوطء حسب ما ذكره المحمّق قدّس سرّه فى الشرائع. 
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الفصل الثانى: فى أحكام الوطء 
اشارة 


-١‏ إتيان المرأة فى دبرها 

أ: أقوال الفريقين فى المسألة 

ب: الاستدلال بقوله سبحانه: (تللاوْكُمْ وت لَكمْ) 
ج: الاستدلال بيات أخر 

د: الاستدلال بالروايات على الجواز و المنع 

عاد رغ النحدة المسكويطة ذواهاً 

* عزل المرأة عن الرجل 

*- تركك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر 

ع- أحكام فروع مذكورة فى العروة الوثقى 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 7/ 
أحكام الوطء و هنا مسائل: 
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الأولى: فى حكم إتبان المرأهُ فى دبرها 


اختلفت كلمة أصحابنا فى حكم إتيان النساء فى أدبارهن» 


فالمشهور على الجواز مع كراهة شديدة؛ و نقلت الحرمة عن قليل منهم؛ كما أنّ المشهور عند غيرهم هو الحرمة؛ و نقل الجواز عن 
مالكك بن أنس و غيره كما سيوافيكك تفصيله. لتوضيح الحال نقدّم كلماتهم: 

قال السيد المرتضى: و ممما يشنّع به على الإمامية و تنسب إلى التفرّد به و قد وافقها فيه غيرها القول بإباحة وطء النساء فى غير فروجهنٌ 
المعتادة للوطء, و أكثر الفقهاء يحظرون ذلكك. )١١‏ 

و قال الشيخ فى الخلاف: يكره إتيان النساء فى أدبارهنٌ و ليس ذلك بمحظور. "١‏ 

و قال فى المبسوط: يكره إتيان النساء «فى أحشاشهن» يعنى أدبارهن و ليس بمحظورء و قال جميع المخالفين: هو محظور إِلَا ما روى 
عن مالكك و عن الشافعى فى القديم من جوازه. ”0 

و قال القاضى عبد العزيز بن البرّاجٍ فى المهذب: و يكره إثيان النساء فى أحشاشهن: رع 

و قال العلامه فى كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الحائض: ١و‏ يحرم 


.١170 الانتصار:‎ 0( 

(0) الخلاف: 7/ اع" المسألة .1١17‏ 

() المبسوط: ع/ 78# 

(©) المهذّب: 3777/7. 
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على زوجها وطؤها قبلًا ... و يجوز الاستمتاع متا عدا القبل». 01١‏ 

واقال أيضا فى أجوية التسائل المهتابة: ما يقول سيّدنا فى الوطء فى دبر المرأة هل هو حرام أونحروه أم ليس بحرام و لا مكروه 
فإنٌ للأصحاب اختلافاً كثيراً؟ الجواب: الأقوى الكراهة؛ لأصالة الإباحة. و قوله تعالى: (أنُوا حو كع اك شِنْتَمْ). )7١‏ إلى غير ذلكك من 
العبارات المتّفقة على الجواز مع الكراهة الشديدة. 

و أمّا القائلين بالحرمة؛ فأوّل من أفتى بالحرمة من الأصحاب على ما وقفنا عليه: ابن حمزة» فى الوسيلة قال: «و حرّم عليه وطؤها فى 
المحاش». «*) 

و يظهر من الشهيد الثانى الجنوح إلى الحرمة قال: «و ذهب جماعة من علمائنا منهم القميون و ابن حمزة إلى أنه حرام و هو اختيار 
أكثر العامة» و قد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة و أشهرها ما دل على الجواز و اختلفت العامة أيضاً و أشهرها عندهم ما دل 
على المنع. 

و فى كشف اللثام: و عن القميين و ابن حمزٌ و الشيخ أبى الفتوح الرازى و الراوندى فى اللباب, و السيد أبى المكارم صاحب بلابل 
القلاقل و فى كشف الرموز للمحقّق الأبى تلميذ المحققء الحرمة. 


و أمَا كلمات سائر الفقهاء: 


قال الشافعى فى كتاب الام: اختلف أصحابنا فى إتيان النساء فى أدبارهنٌ فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله» و آخرون إلى تحريمه إلى 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 9/ا من 0٠9‏ 


أن قال: فلست ارهن 


.00 /١ القواعد:‎ )١( 

.41/ المسائل المهنائية: ١ل المسألة‎ )١( 

(5) الوسيلة: 07 تأليف على بن حمزة الطوسى عماد الدين المعروف بأبى جعفر الثانى (فى مقابل الشيخ الطوسى المعروف بأبى 
جعفر) وابن حمزة الطوسى المشهدى شرع فى تأليف كتابه «ثاقب المناقب» سنة 2٠‏ و لم تعلم سنة وفاته» ذكره فى الذريعة: ه/ ه» و 
الثقات العيون: 577. 
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فيه بل أنهى عنه. )١١‏ 

و قال ابن قدامة فى المغنى: و لا يحل وطء الزوجة فى الدبر فى قول أكثر أهل العلم؛ منهم على و عبد الله و أبو الدرداء و ابن عباس» 
و عبد الله بن عمرء و أبو هريرة» و به قال سعيد بن المسيبء و أبو بكر بن عبد الرحمنء و مجاهدء و عكرمة؛ و الشافعى» و أصحاب 
الرأى» و ابن المنذر و رويت إباحته عن ابن عمر و زيد بن أسلمء و نافع و مالككء و روى عن مالكك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدى 
دش دين يسك قن أله حلال أو أل العراق .من أضيكاب مالك كرون لك ون 

و قال الببهقى عند تفسير الآية: و نقل عن جابر.و أم سلمة من أنه قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الربجل امرأته من خلقها فأئزل 
الله عر و جل: (ناوْكُمْ ححْتٌ لَك فَأنُوا تم أثى شِكُم) من بين يديها و من خلفها و لا يأتيها إلا فى المأتى. 

والروايات بكثرتها تؤرّد ما قلناه حول الرواية: و أمَا حكم الإتيان فى الدبر فقد رووا عن النبيّ الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: إن 
الله لا يستحبى من الحقٌّ لا تأتوا النساء فى أدبارهنٌ». رض( 

و قال القرطبى: ١ذهبت‏ فرقة ممّن فتدر (أَنّى شِثْتَم) ب «أين شئتم» إلى أن الوطء فى الدبر مباح» و ممّن نسب إليه هذا القول سعيد بن 
المسيبء و نافع و ابن عمرء و محمّرد بن كعب القرظى» و عبد الملكك بن الماجشون و حكى ذلكك عن مالكك فى كتاب له يسممى 
«كتاب السر». و حذاق أصحاب مالكك و مشايخهم ينكرون ذلكك الكتاب و مالكك أجل من أن يكون له كتاب سرّ. و وقع هذا القول 
فى العدية. وذ كر 


() الأم: هر ءوك و لاحظ 8 

(0) المغنى: // 771/772. 

(*) السنن الكبرى: // 19- 144 باب إتيان النساء فى أدبارهن. 
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ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمر كبيرة من الصحابة و التابعين و إلى مالكك من روايات كثيرة فى كتاب جماع 
النساء و أحكام القرآن. 

وأفالء الك لط ص وروم عو نظ درن كمه اقرط الناتكاق لذ كينت لكك رابا واطاوك لسرن ال و نر ان 
فق الالميوة و درون لخن لك ريك ون |8 كد وقال :سند خركرة عل ذلكه فن أزو توك .وان لم يي نفل ذلك مين 
الأزواج لما صمح ذلككء و ليس المباح من الموضع الآخر مثلًا له حتى يقال: تفعلون ذلكك و تتركون مثله من المباح. قال الكيا: و هذا 
فيه نظر إذ معناه: و تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكن شهوتكم. و لذةٌ الوقاع حاصلة بهما جميعاً فيجوز التوبيخ 
على هذا المعنى .... )١١‏ 
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و إِنّما نقلنا كلامه بطوله لأنّ بعض الكتّاب الجدد من أهل السنّهُ ينفون وجود القول بالجواز بينهم و يتحاملون على الشيعة بِأنَّ فيهم 
المجوّزء و بذلك علم مدى صيحهُ قولهم, و إن كان الأشهر عندهم حسب ما سمعت عدم الجواز. 


إذا عرفت الأقوال فقى استدل القائلون بالجواز بآيتين. 


الآية الأولى: 


وه عو عم الوم ب لا فق ع ل قد 003 لص اق ل ا 00 لاء 2 5 
قوله سبحانه: (نلا وك حزث لك كَأنُوا حرئكع أنى شغ وَقَدَمُوا فيكم و الوا الله و اغلمُوا أنّكم مُلاقوه و بَشْرِ الْمَؤْمِنينَ). "٠١‏ 
قال السيد المرتضى فى الانتصار: و معنى قول: (أَنّْى شِتّتَمْ): كيف شئتم» وذ فى أى موضع آثرتم و لا يجوز حمل لفظة «أنّى) هاهنا على 
الوقت لأنّ لفظة «أَنّى) تختص الأماكن و قلما تستعمل فى الأوقات» و اللفظة المختصة بالوقت «أيَان شئتم )على أنه لو سلمنا أن الرقت 
مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معاً من 


.4897 /" القرطبى: جامع أحكام القرآن:‎ )١( 

(1) البقرة: *7377. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/ 

الأوقات و الأماكن. 

و أمًا من ادّعى أن المراد بذلكك إباحةٌ وطء المرأةً من جههٌ دبرها فى قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير 

دليل. 

وأنا الملعخ على هذه الذلألة بأث السرث لا يكوة الانحعث بكرن النعل و قسن الله عالق الساءزسرا فيسب أن يكوق الوطمن 

جيك ركرة تمدن الى يعتيي لاله اندرو إن كل العابوونا فى | عي قا وطافم ل بالة كوت الى خيو رقي لحرن لطر دون 

الفرج و لو كان ذكر الحرث يقتضى ما ذكروه لتنافى أن يقول لنا: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنْى شئتم من قبل أو دبر). )١١‏ 

دي الى تكن طرف مكان قار تمدق «الن» و ضوع اتعلين لض :أت اسان السلدن دو يعسن .قل أبن أغرينء ندر ذا 

مَوْيَمُ اك 35 أن من رياو نرت إااائا مسر سي انر أ منت ا بر ات جات و ابا :ا روزا ابيا بي 

كيف تت (أنى يُخبى ذو الله بغ تو انق )ال كت معي واقرنه سيحافة ‏ ألى يكرة لي 2112 ) (فريم )أ كنت 

يكون لى غلام) .١‏ 

و بذلك يظهر عدم دلالة الآيُ على الجواز لأنَّ «أنّى) لا تخلو ما أن تكون بمعنى «أين» فعند ذلكك دلّت على جواز الإتيان فى جميع 

الأمكنة و أنه مباح فيه من دون اختصاص بمكان خاص. و لو كانت بمعنى «من أين» فكما تحتمل أن يكون المراد الإتيان إلى الحرث 
للع كا با مو وو 1 انر سي مر 

«الذين كانوا يقولون إذا جامع المرأة فى فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله: (نلاؤكغ عوثُ لك قأثوا خرككع ألى شققع كك 

بين يديها أو من خلفها غير أن يأتيها نا 


.١72178 /١ الانتصار:‎ )١( 


(0) أقرب الموارد: ؟؟. 
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نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: // 

فى المأتى). )١١‏ 

بقى الكلام فى الوجوه التى ذكرها السيد المرتضىء فإليكك تبيين الحال فيها: 

-١‏ ذكر السيد المرتضى ره: أن هذا التفسير تخصيص بلا وجه و الظاهر هو الأعم من هذاء و من الإتيان من القبل و الدبر. 

يلاحظ عليه: أن لفظة «حرث» قرينة على التخصيص فإذا قيل للحارث: احرث أى موضع شئت فلا يفهم منه إلا الحرث فى الأراضى 
الصالحة لا القاحلهُ من الرمل و الحجارة فإذا قيل للزوج: انت حرثكك من أ طريقء فلا يفهم منه إِلّا الحرث ذ فى المضا المعك له. 

-١‏ كيف تكون قرينة» مع جواز التصريح بالتعميم بأن قال: من قبل أو دبر و لما تنافى. 

يلاحظ عليه: أن التصريح بالتعميم لا ينافى الظهور فى الاختصاص و لو صرّح يقدم على الظاهر أو على الأظهر. 

تاليا مستدوقار ل كن عبرجيوفة اللعرق #الرايه دوف التريع 

يلاحظ عليه: أنّهِ قد علم من دليل آخر فلا يكون قرينة على التعميم فى الآية. 


قولة سيكاته: نك لتأنُونَ الرَلكَلَ سَهوَة ِنْ دون التلاء بل أنْتَمْ قَوْمٌّ مُسْرفونَ). "١‏ 
وقولة سنحاتهة (إِنكع لَأُونَ الال شَهْوَةٌ يِنْ دُون اليا بل أثع قَوْمٌ 


)١(‏ المغنى: // 0777 و غيره. 

(؟) الأعراف/ ١‏ 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8/ 

٠١ تَجِهَلونَ).‎ 

وقول سيحائهه (أكاثوق الذ كلاق دن الجالبيرة» وَكَذَوُوق لا خاق لكد ريك من زاج ه بَلْ أَنمم قوم ادُوت). 0 

و قوله سبحانه: :له قوق رغرة إن ومن قبل أئ تعلرة عات ل قزم لام ىعن أنه لح تقل ون 
فى صَيِفِى أ لئس مِنْكم رَجَلٌ وَشِيد). "١‏ 

وجه الاستدلال: لا يجوز أن يدعو إلى التعويض عن الذكران بالأزواج إِلَا و قد أباح منهنّ فى الوطء مثل ما يلتمس من الذكران. 
يلاحظ على الاستدلال: أن الظاهر أن الذم لأجل أنّهم تركوا الاستمتاع و التلذذ بالنساء بالتوجه إلى الذكران مع أن التمتع بالنساء أمر 
طبيعى بخلافه بالذكران, فعليهم رفع العزوبة بالتزوّج بالنساء عوضاً عن العمل المنكر الذى ما سبقهم بها من أحد من العالمين» و أمّا 
كون التمتع بهنّ مشابهاً لنفس التمتع بالذكران فليس مورداً للعناية كما لا يخفى. 

قال السيد المرتضى: لا حمّدَهُ فى هذا الضرب من الكلام لأنْه غير ممتنع أن يذمّهم بإتيان الذكران من حيث لهم عنه عوضء بوطء 
النساءء و إن كان فى الفروج المعهوده لاشتراكك الأمرين فى الاستمتاع و اللذه و قد يغنى الشىء عن غيره و إن لم يشارك فى جميع 
صفاته إذا أشركا فى الأمر المقصود. 

ثم إِنّه رما يستدل ببعض هذه الآيات على التحريم بقوله سبحانه: (] تَ بون الَاحمَةً فنك كاين أعدروة الالبية»: 

فرق الاتان 
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(1) النمل: 0ه. 
(1) الشعراء: هعلق 188. 


(9) هود: ثلا. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8٠0‏ 
بالدبر فالحشقف و فى الدلالة ضعفق ظاهرء لأنه سني الاتبان بدبر الذكرات فاحفة لا مطلقاً. 


الكلام فى الروايات 
اشارةٌ 


و إجمال الكلام فيها قبل التفصيل أن ما دل على الحلّ تسعة أحاديثء ثمانية منها وردت من طرقنا و واحدة من طرق العامّةُ و جل ما 
دل على المنع ثلاثة عشر حديثاً ثلاث من طرقنا و عشرة من طرق العامّةُ و أكثرها ضعاف. 

نعم قال بعض أصحابنا منهم العلامة فى المختلف و التذكرة: إن واحداً من أحاديث الحل صحيح و هو ما رواه الشيخ؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم» عن أحمد بن محمد» عن حمّاد بن عثمان عن عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن الرجل يأتى المرأة فى دبرها؟ قال: 

رلا بأس به). )١١‏ 


و أما التفصيل: فهى على طوائف: 
الطائفة الأولى: 


ما تتضئّن الاستدلال على الحكم بالذكر الحكيم من الجانبين و هى بين موثقة تدل على الجواز و تؤيدها مراسيل أربع» و صحيحة 
تدل غلق الحرمة و تويدها مراسيل ثلاث و إليكف ييانها: 

ما الموثقة فهى ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد اللِهِ عليه التّ.لام عن الرجل يأتى المرأة فى دبرها؟ قال: «لا بأسء إذا 
رضيت» قلت: فأين قول الله عزّ و جل: (فَأَنُوهُنٌّ مِنْ حَيِتٌ أَمَرَكُمْ اللُّ)؟ قال: «هذا فى طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله 
نَ الله عر و جل يقول: (نَلاوْكُمْ حوثٌ لَكمٍ 


)١(‏ المسالكث: 6١ /١‏ و لاحظ المختلف, *لى كتاب النكاح. 

نظام اللخاع في الثريفة الإسلاميةٌ الغراء» ج »١‏ ص: 03١‏ 

َأثُوا حَوْنُكم أنى شِنْتَمْ)). للق 

و قد عبر عنه فى الجواهر بخبر ابن أبى يعفور و لكنّها موثقة رواها الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن على بن 
أسباط الكوفى الفطحى الثقَةُ؛ عن محمد بن حمران الكوفى الثقَهُ عن عبد الله بن أبى يعفور الثقةُ. ١؟»‏ 

و أمَا مؤيّداتها من المراسيل الأربع: 

-١‏ مرسلة العياشى» عن عبد الرحمن بن الحيجاج» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر عنده إتيان النساء فى أدبارهنّ» فقال: ما 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طلم من 009 


أعلم آي فى القرآن أحلّت ذلك إِلَا واحدة (إِنَكم لَتَاةِ توق الخال كير من نْ دون التاءِ: «). الآية. ”8 

و الرواية مرسلة مضافاً إلى مخالفتها مع مرسلةُ موسى بن عبد الملكك حيث أسندت الحل إلى آي أخرئ كما ا 

-١‏ مرسلة العياشى» عن زرارة عن أبى جعفر عليه التّ.لام فى قول الله ع و جل: (تلطاوْكمْ وت كم قأنُوا عرككم أَنى شدَتمع)» قال: 
«حيث شاء). ؟ 

*- مرسلة العياشى عن عبد الله بن أبى يعفورء قال: ل لا بأس به. ثم 
تلا هذه الآية: لاوح حت لَكُم نوا حرئكع أثى سِْتَمْ)» قال: حيث شاء. ه 

مرسل موسي بن عبد امك في رج ال ست أ الحسن رض يه ل عن تي لجل لسر من حل قلست 
آيهُ من كتاب الله» قول لوط: لقزاء تاق كل أطؤة لك ) وقدعم اليم لآ ريدو الفرج» 4 

و هناك روايةُ صحيحةٌ تعارض الموثقةُ و تفسر الآيهُ بخلاف ما فسرت به 


)١(‏ الوسائل: 1 الباب 7 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 7؟. 

إفة راجع رجال النجاشى برقم 887 معى 008. 

(*) “- م الوسائل: 16 الباب 7 من أبواب مقدّمات النكاح, الأحاديث 17 01١‏ ١٠و"‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 87 

الموثقة و تؤيدها أيضاً مراسيل ثلاث و إليكك البيان: 

و أمّا الصحيحة فهى ما رواه معمّر بن خلماد» قال: قال لى أبو الحسن عليه السّدلام: «أىّ شىء يقولون فى إتيان النساء فى اعجازهن؟! 
ا ا ا ا ل و ل 
الله عرّ و جل: (نللاوٌكع عوْتٌ لَكم فَأَنُوا وك أَنّى شِتْتّم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود و لم يعن فى أدبارهن). لق 

وقد رواها الشيخ فى التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى و سنده إليه صحيح فى المشيخة و الفهرس كما فى جامع الرواة. و أمًا 
مؤيداتها من المراسيل الثلاثةٌ فهى عبارة: 1 

-١‏ روى على بن إبراهيم فى تفسيره» قال: قال الصادق عليه التسلام فى قوله تعالى: (كُوا كم أتى شِنْتَمْ) أى متى شئتم فى الفرج» و 
الدليل على قوله فى الفرج قولهة (زلطاؤكم وت لكع) فالحرث الزرع فى الفرج فى موظع الولد. ؟ 

ا ا ا ل ل 
حَوْثُ لكم فَنُوا حَوْتكم أَنْى شُِْمْ)؟ قال: «من قدامها و من خلفها فى القبل». * 0000 5 

#د عن زوارة عن م ل ا شتغ)؟ قال: ١‏ 
قبل)». ؟ 

تخخص من تجميع ذلتكك اذا التقائة الأرتى سا عاق سوراف مشارغتاافة ولك ميد اسمن المراتيل والأجل التمارض يفط الكل 
عن الحتجية و إليكك بيان سائر الطوائف. 


-١ )1(‏ © الوسائل: 15» الباب 09/7 من أبواب مقدمات النكاحء الحديث ١‏ 8» 07 / 
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الطائفة الثانية: 
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اشارة 
ما يدل على الجوازء من دون استناد إلى الذكر الحكيم؛ و هى بين معتبرةً و غير معتبرة. 

أمَا الأولى أى المعتبرة 

فهى: 

-١‏ معتبرة ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجلء يأتى المرأة فى دبرها؟ قال: «لا بأس به) .)١١‏ رواها معاوية بن 
حكيم, عن أحمد بن محمّدء و المراد منه البزنطى. 

1- معتبرة أخرىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام و أخبرنى من سأله؛ عن الرجل يأتى المرأة فى ذلك الموضع و فى البيت 
جماعة؟ فقال لى و رفع صوته: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه) ثتم نظر فى وجه أهل 
البيت ثم أصغى إلى فقال: «لا بأس به). ” 

و فى السند ابن فضال عن الحسن بن الجهم؛ و الثانى ثقَهُ روى عن الرضا عليه السّلام و أمّْا ابن فضال فمشتركك بين الأب و الأبناء 
الثلاثة» و عند الإطلاق ينصرف إلى الابن الأوّل ثم الأب. 

و الأب هو: الحسن بن على بن فضالء و أمّا الأبناء فهم عبارة عن: 

-١‏ على بن الحسن. ؟ أحمد بن الحسن. ” محمّد بن الحسن. 

"- معتبرة صفوان» يقول: قلت للرضا عليه الشلام: إنّ رجلا من مواليكك أمرنى أن أسألكك عن مسأله فهابكك و استحيا منكك أن يسألكك 
عنها قال: «ما هى؟» قال: قلت: الرجل يأتى امرأهُ فى دبرهاء قال: «نعم ذلكك له). قلت: و أنت تفعل؟ 


١-١ )1(‏ الوسائل: 15» الباب 0/7 أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 8 و .١‏ 
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قال: «لا إِنَا لا نفعل ذلكك». )١١‏ 

وفى السند على بن الحكم و هو مشتركك بين الأنبارى و النخعى و الكوفى و قد وثّق الأسخير دون الأوّلينء و احتمل الأردبيلى» اتحاد 
الجميع. إِلَا أن فى نقل أحمد بن محمّد بن عيسى عنه فى المقام نوع شهادة على كونه ثقة. 

و أمَا الثانية أى غير المعتبرة 

فهى بين مسندة و مرسلةٌ و إن كان الكل يشتمل على ضعف فإليكك البيان: 

-١‏ يونس بن عار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام أو لأبى الحسن عليه السّلام: إِنَى ربّما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها و 
نذرت فجعلت على نفسى إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقةُ درهم, و قد ثقل ذلكك علىّ؟ فقال: «ليس عليكك شىء و ذلكك لكك). 
0 

و يونس بن عمّار» هو أخو إسحاق بن عمّار» و فى «معجم الثقات» أن النجاشى وثْقه فى ترجمة أخيه إسحاق بن عمّار» و لكن عبارة 
النجاشى لا تدل على ذلك لأنّه قال: «إسحاق بن عمّار شيخ من أصحابنا ثقهُ و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل» و هو فى 
بين كبرمو اليمة دن ف الا نوعرف معدا ررحيو نتن وب مطخيطه ولق أرانيها سور لكان عليه آنا وقول يمك اد 
اسماعيل»: ثقات. فالسند غير تام. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 80 من 0٠9‏ 


و قال فى الحدائق: و فيه دلالة على عدم انعقاد النذر على تركك المباح و مثله غيره. 
يلاحظ عليه: أنّ ترك الوطء أمر راجح لأنّه فعل مكروه و فى مثله ينعقد النذر و لعل الإمام عليه الشلام حلّ نذره لأنّ الوفاء صار ثقينا 
على الناذر كما قال. 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: 215 الباب “7 أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 0 و 8,. 
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-١‏ مرسلة على بن الحكم, عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا أتى الرجل المرأةُ فى الدبر و هى صائمة لم ينقض صومها 
وليس عليها غسل). )١«‏ و السند عليل و المضمون معرض عنه. 

"- مرسلة حفص بن سوقة؛ عمن أخبره؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يأتى أهله من خلفها؟ قال: «هو أحد المأتيين» فيه 
الغسل). ؟ 

ع- مرفوعة البرقى» عن ابن أبى يعفوره قال: سألته عن إتيان النساء فى اعجازهن؟ فقال: «ليس به بأس و ما أحبٌ أن تفعله)». * 

و هذه المراسيل تصاح للتأبيد, لا للاستدلال» و لكن الإفتاء بمضمون الكل يتوقّف على رفع التعارض بينها و بين ما يدل على المنع و 
هى الطائفة الثالثة. 


الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الحرمة 


و سدير لم يونّق و إن كان ابنه «حّان) ثقة. 

1- مرسلة الصدوق: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «محاش نساء أمّتى على رجال أمّتى حرام». 0 
و المحاش جمع «محشْة» و هو الدبر» و المحش: المخرج و من هنا سمى الكنيف المحش لكونه بيت الغائط. 

*"- روى العياشى؛ فى تفسيره؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن 


.8 / 3 الباب 27 أبواب مقدّمات النكاح, الحديث‎ 2٠5 الوسائل:‎ ” -١ )١( 
وه المصدر نفسه: الباب 0/7 أبواب مقدمات النكاح» الحديث ” و ه.‎ * )9( 
88 ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
الرجل يأتى أهله فى دبرهاء فكره ذلكك و قال: ناكم و محاش النساء و قال: الدامض لاهو عوث لكو كار شرك كَ شم‎ 
١١ أى ساعة شئتم.‎ 
و عن زيد بن ثابت» قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه التّرلام: أ تؤتى النساء فى أدبارهن؟ فقال: «سفلت, سفل الله بكك. أما‎ -* 
١ 2 له (أ كَأبونَ التَاحمَةً )ا سمفكع بلا م أ 2 لا‎ 70 
سمعت يقول الله: (| تَاتَونَ الفاحشة ما سَبَفَكمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ العالمينَ)).‎ 
وعموادالكم أن الاسعدلول بالآيات على الجواز و المنع» امتدكل لحا لاماي كر وول حاتي اياك الحكر التعرعي لا‎ 
ل‎ 
قوله سبحانه: (فأنُوا حوئكم أثى شنتَم)» و لا قوله تعالى: (قإذا تَطَهَوْتَ كَأَنُوهَنٌ مِنْ ححدِتٌ أمركم) حيث استدل بالأولى على الجوازء و‎ 
بالثانية على المنع. و قد عرفت وجه الخفاء.‎ 
5 و لا وم عه 2 عِ عن‎ 
و مثله قوله: (وْلاءِ بتاتتى هن أَطْهَرُ لَكُمْ) لوجود الاحتمالين كما ذكر فبقيت دلالة الروايات و الأظهر الحرمة بدون رضاها لأنّها لا تعدّ‎ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 78 من 0٠9‏ 


من شئون التمتع الرائجة حتى يعدّ حمّاً للزوج. و أمنا مع الرضا فالأظهر الكراهة الشديدة؛ نظراً إلى أدلَهُ الجواز الموجبة لحمل النواهى 
على الكراهة و إن كانت قاضرة من حيث السند أيضاً. 

و اللا-ئق لشيعة أهل البيت التجنب تبعاً لأئنتهم ولا يفوتئك أنّ هذا النوع من العمل عمل جنسى انحرافى؛ فلا يطلبه إِلّا من كان فيه 
زيغ جنسى. أعاذنا الله من شرور أنفسنا. 

ثم إِنّ هنا فروعاً ذكرها فى الجواهر نشير إليها: 

-١‏ إن ظاهر قوله عليه السّلام فى الموثق: «أنّه أحد المأتيين» أنه يجب فيه الغسلء و إذا وطأها فى الدبر و جاء بالولد لسنّهُ أشهر فصاعداً 
فيا يلق به الولةاة الظامر لا و الدلل متصيرق هن هذه الصور»ة 


.١١ الباب 77 أبواب مقدمات النكاح» الحديث 9 و‎ ٠5 و ” الوسائل:‎ ١ )١( 
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-١‏ لو طلّق بعد الوطء فى الدبر لزمه تمام المهر لما عرفت من الموثق. 

*- يحدٌ حدٌ الزانى إذا كانت أجنبية. 

*- لها مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد. 

ه- عليها العدَّهُ و القطع بعدم الحمل لا ينافى وجوبها لاحتمال كون الولد حكمة الحكم لا علةُ التشريع. 

#- يحرم بالوطء فى الدبر ما يحرم بالوطء فى القبل دوين افرط رار انها إلى غير ذلكك من الأحكام المترتبة على الوطء فى 
القبل. 


المسألة الثانية: فى العزل عن الحرَّةٌ المنكوحة دواماً 


انفقت كلمتهم على جوازه فى المتمتع بهاء و الأمة. إِنّما الكلام فى جوازه فى المنكوحة دواماً فهل يجوز مطلقاء أو لا يجوز كذلكك؟ 
أو يفصل بين إذنها و عدمه؟ وجوه: 

قال الشيخ فى المبسوط: «العزل أن يولج الرجل و يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرجء فإذا ثبت هذا فإن كان تحته 
مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرهاء بلا خلاق» :و إن كانت زوجَة فإن كانت أمة كان له العزل أبضاء و إن كانت بحدة فإن أذنت له 
فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: 

أحدهما: ليس له ذلكك و هو الأظهر فى رواياتنا لأنهم أوجبوا فى ذلكك كفَارَ و الثانى: أنّه مستحبٌ و ليس بمحظوره. )١١‏ 

فكأنٌ الشيخ ره فهم من تعلق الديهُ حرمته و سيوافيكك مفاد الرواية و أنّها 


)١(‏ المبسوط: /ع88. 
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لا صلة لها بعزل الزوجء و إِنْما هى راجعة إلى ما إذا أفزع الزوج فعزل. 

و قال فى الخلاف: «من أفزع غيره و هو يجامع حتّى عزل عن زوجته الحرّةء كان عليه عشر دية الجنين «عشرة دنانير» و كذلكك إذا 
عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فانٌ عليه عشرةُ دنانير» و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك). )١١‏ 

وقال فى النهاية: «و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة فإن عزل لم يكن بذلكك مأثوماً غير أنه يكون تاركاً فضكًا. اللّهِمَ إِنَا أن 
يشترط عليها فى حال العقد أو يستأذنها فى حال الوطء فائّه لا بأس بالعزل عنها عند ذلكك و أمّا الأمهُ فلا بأس بالعزل عنها على كل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ام/ من 0٠9‏ 


»”١ حال».‎ 

و قال ابن حمزهُ فى الوسيلة: «و فى عزل الرجل عن امرأته الحرّهُ بغير إذنها عشرة دنانير لها و فى إفزاعه حال الجماع حتى يعزل عشرة 
دنانير أيضاًا: )02 

و قال فى الشرائع: «العزل عن الحرّةُ إذا لم يشترط فى العقد و لم تأذن قيل: هو محرّم بل يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل: 
مكروه. و إن وجبت الديةُ و هو أشبه. 

و قال فى الحدائق: «المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرّة إِلَا مع الإذن وهو مذهب الشيخ فى النهاية» و ابن البرّاج» و ابن 
إدريس» و نقل عن ابن حمزة أنّه عدّه من المحرّمات, و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال: «و ليس لأحد أن يعزل الماء عن 
زوجة له حرّة إِنَا أن ترضى منه بذلكك و نقل هذا القول فى المسالكك عن الشيخين و جماعة؛ و ظاهرهم الاتّفاق على جواز العزل عن 
الأمة و المتمتع بهاء و الحرّة الدائمة مع الإذن. 9 

والمشهور عند أهل السنْهُ هو الكراهة» قال ابن قدامة: و العزل مكروه و معناه 


.177 الخلاف: ”2 كتاب الديات» المسألهُ‎ )١( 

(؟) النهاية: 585. 

(©) الوسيلة: 00/فى الجوامع الفقهية. 

(©) الحدائق: "/ 88. 
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أن يتزع إذا قرب الإسنزال فينزل خارجاً من الفرج و رويت كراهته عن عمر و على و ابن عمر و ابن مسعودء و روى ذلكك عن أبى بكر 
الصديق أيضاً لأنّ فيه تقليل النسل و قطع اللذه عن الموطوءة إلى أن قال: إلا إذا دعت الحاجة للتقليل» مثل أن يكون فى دار الحرب 
فتدعوه حاجته إلى الوطء فيطأ و يعزل ... وقد روى عن علي رضى الله عنه أنه كان يعزل عن الحاجة فإن عزل من غير حاجةٌ كره و 
لم يحرم. )١١‏ 

و تدلّ على الجواز روايات متضافرة و فيها صحاح: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العزل؟ فقال: «ذاكك إلى الرجل يصرفه حيث شاء؛ و قد جاء هذا 
المضمون فى روايات بلغت أربعاً. "7١‏ 

وفى خبرعيد الرحمن العذان قال: كان على بن الحسين عليهها الترلام لا يرى العزل بأنساً يقرا هذه الآليةه و إذ أَخد رتك من فتن 
آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ) فكلّ شىء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء. «*) 

وفى موثقة أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه الشّلام قلت له: ما تقول فى العزل؟ فقال: «كان على عليه السَّلام لا يعزل و أمّا أنا فأعزل»» 
تقلع هذا خلات» تقال #رماعه كاوه إن اخالفه لمانو الله كول: 0 سُلَْطانَ)». ع 

و تظهر الكراهة من صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما المّ.لام أنّه سئل عن العزلء فقال: أما الأمه فلا بأس. فَأمَا الحرّهُ فإِنى 
أكره ذلك إِلَا أن يشترط عليها حين يتزوّجها. ه 


.578/8 المغنى:‎ )١( 
و ه.‎ 5 27 2١ الباب 0/0 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )0( 


(5 “و المصدر نفسه: الحديث "او ع. 
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(؟) ه الوسائل: ٠5‏ الباب 78؛ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث .١‏ 
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ولولا ما دل على الجواز لصح حملها على الحرمة لشيوع استعمال الكراهة فى لسانهم فى الحرمة؛ و فى صحيح آخر عنه» عن أبى 
جعفر عليه السَّلام: «إِلَا أن ترضى أو يشترط ذلكك عليها حين يتزوّجهاء. 1١‏ 

و بذلككء يتبين أن الحكم هو الكراهة و يرتفع بالاشتراط و الإذن. 

و يظهر من رواية يعقوب الجعفى أو الجعفرى ١؟‏ رفع كراهته فى موارد ستةء قال: سمعت أبا الحسن عليه السَّلام يقول: «لا بأس بالعزل 
فى ستهُ وجوه: المرأة التى تيقّنت أنّها لا تلد» و المسنّة و المرأةً السليطة؛ و البذية و المرأةً التى لا ترضع ولدهاء و الأمة. «" 

ولو صبحت الرواية لارتفعت الكراهة؛ فى الموارد الستة» و إِلّا فيحكم بها فى غير صورتى الاشتراط و الإذن. 

ثمٌ نه لو قيل بالحرمة لما تعلّقت به الدية لكون الرجل مالكاً للماء كما هو مقتضى قوله عليه السّدلام: «ذاكك إلى الرجل يصرفه حيث 
يشاء). 

و أمَا الاستدلال عليها بما ورد عن ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين عليه السّرلام قال: «و أفتى فى منى الرجل يفزع عن عرسه فيعزل 
عنها الماء و لم يرد ذلكك: نصف خمس المائة: عشرة دنانير). »5١‏ 


فغير تام لوروده فى الأجنبى إذا أفزع الزوج فعزلء لا فى عزل الزوج باختياره؛ و القياس باطل مع كونه مع الفارق. 


)١(‏ الوسائل: 1 الباب 2/؛ من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث 7؟. 

() فى الفقيه: *؛ الباب 177, «الجعفى» و مثله نسخةُ الوسائل؛ و فى الخصال باب 6 ج ١‏ ص 778 «الجعفرى» و الرجلان مهملان أو 
مجهولان و قد ذكر المحمّق الخوئى فى مستند العروة؛ أن الجعفرى ثقةء مع أنّه لم يذكر أى توثيق له فى رجاله» راجع: 1 
(*) الوسائل: 1 الباب 7# من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث 8. 

(6) الوسائل: 14 الباب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاءء ذيل الحديث .١‏ 
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ثم إِنّ جواز العزل يختص بغير الواجب فى الأربعة أشهر. لأأنّ المنساق منه غيره» كما سيوافيكك. و أمّا عزل المرأة فغير جائز لكونه 
مخالفاً للتمكين. و لو عزلت لتتعلق الدية عليها للزوج لإطلاق الرواية مع إلغاء خصوصية المفزع من كونه أجنيياً أو لا. 


المسألة الثالثة: فى ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر 
اشارة 


المشهور بين الفقهاء أنه لا يجوز للرجل أن يتركك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر. 

قال ابن قدامة فى المغنى: الوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذرء و به قال مالك و على قول القاضىء لا يجب إِلَا أن يتركك 
للإضرار بهاء و قال الشافعى: لا يجب عليه لأنْه حقّ له يجب عليه كسائر حقوقه. ثم قال: إذا ثبت وجوبه فهو مقدّر بأربعة أشهر. نصّ 
عليه أحمد و وجهه أن الله تعالى قدّره بأربعة أشهر فى حقّ المولى فكذلكك فى حقٌّ غيره. )1١‏ 

قال الشيخ رحمه الله فى النهاية: لا يجوز للرجل أن يترك المرأهُ و لا يقربها أكثر من أربعة أشهر فإن تركها أكثر من ذلكك كان 
مأثرماً. ون 


و قال يحيى بن سعيد الحلى: و يجب عليه عقيب الأربعة الأشهرء جماعها فإن لم يفعل مع كراهتها تركه فهو آثم. د" 
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و قال فى الشرائع: لا يجوز للرجل أن يتركك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر و فى المسالكك: إِنّه موضع وفاق. 


() المغنى: // ©77. 

(؟) النهاية: 605. 

(*) الجامع للشرائع: 00؟. 
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استدل على الوجوب بوجوه: 


الأوّل: آية الإيلاء 

0 لل نه 
قال سبحانه: (لِنَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ اهم تَرَيْصٌ أَرْبَعَة أَشْهر فَِنْ فاو إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 01١‏ 
قال ابن قدامة: إِنّ اليمين لا توجب ما حلف على تركه فيدلٌ على أنّه واجب بدونها. 
و من روايات الإيلاء ما رواه الصدوق باسناده عن حمّاد» عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «أيَما رجل آلى من امرأته ... فإنّه 
كديا اربج نوراق وعد ين ارأروة اتنوو ورتف فإذا قدو هر اشيماع غلب ف 5 دشتو وشيم و ناه ينه اجر عن 
الطلاق. »”١‏ 
وفى الابنددلال مالا يخفى» إذاغاية ما تدل غليه أخبار اللآيلق أن اللآتبان أمر واج على الرجلء أما كونه واجبا فى كل أزبعة أشهر 
فلاء و المدَّهُ المضروبةُ فى الإيلاء لا صلةٌ لها بالمقام؛ لأنّ المدّهُ المضروبة فى المقام ترجع إلى مقدار الفصل بين الجماعين» بخلاف 
المدَّهُ المضروبة فى الإيلا.ء فإنّها ترجع إلى مقدار الفصل بين رفع أمرها إلى الحاكم و بين رجوعه إلى المناكحة أو الطلاق فيكون 
الفصل فى مورد الإيلاء إذا رجع أزيد من أربعة أشهرء فعن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّلام: «الإيلاء هو أن يحلف الرجل على 
امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهرء ثم يقول له بعد ذلكك: إِما أن ترجع إلى 
التناكحة و إما أن تطلق فإن أبى سه أبداه: رم 


)١(‏ البقرة: 2؟5. 

(؟) الوسائل: 10. الباب 8 من أبواب الإيلاء. الحديث .١‏ 
() المصدر نفسه. الحديث 8. 
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نعم يمكن الاستئناس ببعض ما ورد فى ذلكك الباب كما سيجىء. 
الثانى: ما دل على رفع الحرج و الضرر 


و المراد من الضرر فى المقام هو الضيق الروحى. 
يلاحظ عليه: أنه لا يدل على أزيد من لزوم الإتيان بها إلى حدّ رفعهما لأنَّ تجويز إمساكه حكم حرجى عليها بلا كلام, و أمَا لزومه 
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ف المدة المضزوية 1قلة يدل غلبها: 
الثالث: ما رواه العامة عن زيد بن أسلم 


قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة مرٌ بامرأة فى بيتها و هى تقول: 

طاول هذا القبل و اسوك حانه وظال .كل أن لع الخضة 

وا الندلو لشف اللدوعده اسه كف بد هذا السرى انه 

فسأل عنها عمر» فقيل له: هذه فلان زوجها غائب فى سبيل الله فأرسل امرأة تكون معها و بعث إلى زوجها فاقفله ثم دخل على حفصة 
فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجهاء قالت: خمسة أشهرء ستهُ أشهر فوقف للناس فى مغازيهم ست أشهر يسيرون شهراً و يقيمون 
انيه ا نتوردى رون شمر ا اليك ا 

ولا يخفىء أنه على خلاف المقصود أدل. نقله فى الجواهر على خلا-ف ما نقلناه حيث قيل فى جواب عمر حسب نقله أربعة أشهر 
فجعل المدَّهٌ المضروبةٌ للغيبةُ أربعة أشهر. 


الرابع: اتفاق الإمامية على المذَّهُ المضروبة 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: /ا/ 70؟. 
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الخامس: صحيحة صفوان بن يحيى 


و رواها الصدوق و الشيخء و سند الصدوق إلى صفوان صحيح و إن كان فى سند الشيخ إليه ضعفء فى المشيخة. لكنّه صحيح فى 
الفهرست و قد ذكر فيها طريقين آخرين فيهما ضعف عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة 
فيمسكك عنها الأشهر و السنة» ولا يقربها ليس يريد الإضرار بهاء يكون لهم مصيبة» يكون فى ذلكك اثماً؟ قال: «إذا تركها أربعة أشهر 
كان آثماً بعد ذلكك). )1١‏ 

و الدليلان الأخيران صالحان للاحتجاج و يمكن الاستئناس للمسألة ببعض روايات باب الإيلاء. 

روى حفص عن أبى عبد الله عليه التّم.لام: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمًا أن يفىء 
و إِمًا أن يطلق» فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل). 7١‏ 

و الرواية و إن كانت ظاهرة فى أن المغاضبة من غير يمين ملحقة بالإيلاء و مع ذلكك كله فيها إشاره إلى أن ترك الإتيان فى المدَّهُ 
المضروبة» ترك لحقّ لها عليه. و على ذلكك لا غبار فى المسألة و إِنّما الكلام فى الفروع المتفرعة عليها. 


و إليك ما ورد فى العروة من الفروع: 
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-١‏ هل هناك فرق بين الدائمة و المتمتع بها؟ 


وجهان: عدم التفريق و هو الأقوى لإطلاق صحيحة صفوان الظاهره فى أن الموضوع هو الزوجة و هى عامة تشمل كلا القسمين؛ و 
التفريق لانصرافها عن ا 0 بها لندره وجودها فى زمن 


(1) الوسائل: 15 الباب ١‏ من مقدّمات النكاح, الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: 18. الباب ١‏ من أبواب الإيلاء؛ الحديث ؟. 
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صدور الروايةٌ حيث كانت الحكومات تعتبرها غير مشروعة. و فيه تأمّل 0١١‏ أضف إليه أنه لا إيلاء فيها و لا قسمةٌ ولا نفقهُ ولا ميراث 
و طريق الاحتياط معلوم. 


؟- هل هناك فرق بين الشاتّة و الشائبة؟ 


مقتضى صحيحةُ صفوان» هو اختصاص الحكم بالأولى و مع ذلكك كله ليس على وجه لا يمكن إلغاء الخصوصية عنهاء لكون القيد 
وارداً فى كلام الراوى أُوَلّاه و احتمال كونها وارداً مورد الغالب ثانياً. 
نعم الرواية منصرفةٌ عن المسنّهُ الكبيرة» و العجوزة من النساء اللاتى لا علاقة لهنّ بالأمور الجنسيّة. 


- حكم المسافر 


هل الحكم يختصٌ بالحاضرء أو يعم المسافر؟ ظاهر قوله» فى الصحيحة «من عنده امرأة» هو الحضور و لأجل ذلكك يعتبر فى الإحصان 
حضور الزوجة عند الرجل و لا يكفى مجرّد الترويج. 

و لو كان السفر أمراً انفاقباً لا بحصل الغرض منه إِلَا فى الزائد عن المدَّهُ لا يجب عليه الرجوع إلى الوطن؛ للسيرة المستمرة» نعم لو كان 
السفر على وجه يصدق عليه هجران المرأة فهو حرام لقوله سبحانه: (للا تميلُوا كلَّ المهل كدرو عَالْمَعلّقة). 37١‏ 

نما الكلام فيما إذا كان هنا عدهٌ السقار تبارع نقد #التريورك قبا مسري عله لزنو أو لا؟ مقتضى الأصل هو العدم. و الاستشهاد 


بما روى عن عمر من أنّه جعل الغيبةٌ للغزاة أربعة أشهر» قد عرفت ما فيه. 


() وجهه: أن ندوة الوجوه غير مؤثرة قن الاتصرات :يز إثما الباعك لده تدرة الأمتعمال» كما لا بخص 

(؟) النساء: 178. 
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نعم لا شكك فى خروج المعقودة غير المدخولة عن ظاهر النص و معقد الإجماع فلا يحرم تركك وطء المعقودة أربعة أشهر و إن كان 
الوطء ممكناً. ثم إِنَ القول بالخروج إِنّما يتتم قبل الزفافء و أمَا بعده و الإقامه فى بيت الزوج فلا وجه للانصراف فيحرم تركك وطئها 
أربعة أشهر و إن لم تكن مدخولًا بها. 

ثم إن المنصرف من النصء المحل المعهود للوطء و الكيفية المعهودة فلا يكفى الدبرء و لا الوطء بلا إنزال كما ذكرناه فى مسأل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة !9 من 0٠9‏ 


جواز العزل. و ما ربّما يقال: بأنّه لو قبل بالانصراف إلى المحلّ و الكيفية لزم القول بوجوب مقدّمات الوطء حيث لا يخلو الوطء 
المتعارف منها قياس مع الفارق. لأنَّ الواجب هو نفس الوطء و لو قيل بالانصراف فإنّما يقال فى محله و كيفيته, و أمَا المقدّمات فهى 
خارجة عن الوطء و ليست مجرى للشمول أو الانصراف. 

ثم إِنّ إطلاق الدليل يقتضى كونه واجباً عليه من غير تقييد بمطالبتهاء نعم تسقط مع رضاها بالترك لكونه مثل سائر الحقوق الساقطة 
بإسقاط صاحبها. 


؟- ثم إن كما يسقط برضاها يسقط بِعدَه أمور: 


أ- إذا عجز عن الوطء لمرض أو خوف أو غير ذلكك و القدرهُ من شرائط التكليف. 

ب- إذا كان الوطء ضارًا على الزوج أو الزوية قبط الرجوي لحرمة اوضران على التفنين واخير 

كترم ناشرَةُ تسقط المضاجعةٌ و غيرها من الحقوقء قال سبحانه: (و اللاتى تخافونَ نشورَّهَُنَ فعظوهُنّ و اهْجَرُوهَنَ فى 
المضاجع). 00( 


ثم إن الستّد الطباطبائى فى العروة الوثقى صرّح ببعض المسائل المربوطة 
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بالمقام» قال قدّس الله سرّه: 


ه- إذا كانت الزوجة من كثرة ميلها و شبقها لااتقدر على الصبر إلى أربعة أشهر 


بحيث تقع فى المعصية إذا لم يواقعهاء فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة» أو طلاقها و تخلية سبيلها: 

اأتشك أن نك كراشو الالسرطى ربا بهد هليه كرأ ميضانت 3 انها لزي ألثرا قا الل حيو اليكو ارا عُودها الثات 5 
الجللارة. للق 

ببيان أن تفسيرها بالأمر و النهى اللفظيين من أوائل مراتب الوقاية و ليس النصوص بصدد حصر الوقايةُ فيهما و بما أن الأمر بالمعروف 
و النهى عن المنكر لا يختصٌ بذلكك حتى بالنسبة إلى غير الأهل بل قد يجب الضرب أو ما هو أشدّ منه فى بعض الأحيان؛ فلا يمكن 
أن يكون تكليفه بالنسبة إليهم أقل متا يجب عليه بالنسبة إلى غيرهم. "١‏ 

يلاحظ عليه: أن الأأمر بالمعروف بالنسبة إلى غير الأهل و إن كان لا يختص بالأمر و النهى اللفظيين» بل قد يجب بالضرب و غيره» 
لكنّه من شئون الولاية» و لا يجوز لغير الحاكم الإسلامى و المنصوب من قبله و إذا انتفى الوجوب فى المقيس عليه ففى المقيس 
أولى؛ و لو قيل بإطلاق الآيه لوجب القول بوجوب قيام العامى بكل ألوان الأمر بالمعروف و هو كما ترى. 

وربّما يستدل بوجه آخر وهو أنه إذا علمت مبغوضية الفعل للشارع على كل تقدير كالزنا و القتل و شرب الخمرء وجب على 
المكلف سد طريق تحقّقه فى الخارج؛ و من هنا يجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة دون الأربعة أشهر حفظاً لها من الوقوع فى 
الحرام. 
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(1) التحريم: *. 

(1) مستند العروةٌ: /١‏ 180159» كتاب النكاح. 
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يلاحظ عليه: أنّه يجب أحد الأمرين إِمَا سدّها من نفس العمل بالمنع و الحبسء أو المواقعة لا لزوم خصوص الثانىء اللّهمَ إِنَا أن يكون 
الواجب عنده هو الجامع بين الوطء و غيره؛ و إذا انحصر الطريق بها وجبت بالخصوص. 

أضف إليه أنّه يازم على هذاء لزوم تزويج الأجنبية إذا علم أنّه لو لا الترويج لوقع فى الحرام؛ و هو كما ترى. 

و الحقّ ما ذكره السيد من الاحتياط» و ليس هنا دليل على الإيجابء و المراد من الوقاية فى الآية» الوقاية بحسب المتعارف بين الناس 


لا أزيد. 
ع- إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيان» 


يجب عليه إذا تطهّرت أداء ما عليه فوراًء إنّما الكلا-م فى لزوم إرضائها بوجه من الوجوه لكون التأخير فى صورة العصيان مصداقاً 
لتفويت الحقٌّ عليها كالدين العاجل الذى قصر فى أدائه» و يكفى فى المقام كونه حمّاء و تفويته يحتاج إلى الجبران بنحو من الوجوه. 


1- ثم إن اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة 


فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقةٌ إِنْما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة الأولى» فلو عصى و أخَر المواقعة إلى شهر ثم واقعهاء فيجب 
أن لا يؤخَرها عن مبدأ المواقعة» أزيد من أربعة أشهر. 
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الفصل الثالث: فى العقد و أحكامه 
اشارة 


-١‏ اشتراط الصيغةُ فى صححةُ النكاح 

"- كفاية مجرد «قبلت» فى القبول 

*- اشتراط الماضويةٌ و عدمه 

6- كفايةٌ الإتيان بلفظ الأمر و عدمه 

ه- حكم القبول بلفظ المستقبل 

#- مطابقة القبول مع اللويجاب 

/- لو قال مستفهماً 

8- اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول و عدمه 
9- كفايةُ القبول بكلٌ لفظ صريح 

٠‏ جواز الايجاب من الزوج 
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١ -١‏ اشتراط العربية فى الصيغةٌ 

؟- ١‏ نكاح الأخرس 

١‏ كفاية الكتابة و المعاطاةً فى النكاح و عدمها 

ع- ١‏ اشتراط قصد الانشاء 

ه- ١‏ اعتبار الموالاء العرفية 

١ -#‏ اشتراط التنجيز فى الصيغة 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١١‏ 
العقد و أحكامه الكلام فى مسائل: 


[المسألة] الأولى: فى شرطية الصيغة فى النكاح 


لا شكك أنّ التكاح ميثاق بين الزوج و الزوجة و هو يتوقف على إنشائه إِنّما الكلام فى شرطية القول و عدم كفاية الفعل. و أن التكاح 
والطلاق يفارقان أبواب البيوع و الإجارات» فلا يصح النكاح بالمعاطاة. 

استدل الشيخ الأعظم قدّس سرّه على لزوم العقد «بأنّه لولاه لم يبق فرق بين النكاح و السفاح إذ الثانى أيضاً يقع غالباً بالتراضى؛» و 
لكنّه غير تام لما عرفت أن النكاح ميثاق بين الزوجين و تعاهد من الطرفين على أمر له آثار شرعية و عرفية بخلاف السفاح فإنّهِ لا 
يتجاوز عن نفس العملء و سفح الماء و التناكر بعده, فالفرق بين النكاح و السفاح يرجع إلى أمر جوهرى لا صلة له باللفظ» و الذى 
يصح الاستدلال به مضافاً إلى السيرة المستمرة بين المسلمين من صدر الإسلام بل قبله كما هو الظاهر من تزويج النبى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم خديجة 1١‏ هو السؤال عن الألفاظ التى تقع بها المتعة» فعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام: كيف أقول 
لها إذا خلوتٌ بها؟ قال: «تقول: أتزوّجكك متعة على كتاب اللّه و سنّه نيبه لا وارثة و لا موروثة ...». 27٠‏ على أن أهمّية الموضوع تقتضى 
التلفُظ بما عزما عليه حتى 


.5 من أبواب عقد النكاح الحديث‎ ١ الوسائل: 215 الباب‎ )١( 

(') المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب المتعة» الحديث .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١١7‏ 

لا يكون إبهام فى الموضوع و لأجل ذلك لا تبعد كفاية الكتابة و إمضاؤها إذا كانت كافي فى المقصود, نعم لا يكفى مطلق التعاطى 
و إن علم القصد إِلَّا إذا كانت هناك سيره كما هى الحال بين العشائر البعيدة عن المجتمعات الإسلامية فيكتفون بالتعاطى مع المقاولة 
القلة 

ثم الظاهر من الأصحاب افتقاره إلى الإيجاب و القبول؛ و لكن من المحتمل جدًاً كفاية الإنشاء الواحد إذا كان قائماً مقام الإيجاب و 
الولو شبد فاتدكينا: 

فال سحاد للك قفا وبة با ور زب اه 

فقد كان التزويج بولاية إلهية و بصيغة واحدةٌ و كانت ولايته مغنيةُ عن اعتبار رضا الزوجين و مع ذلك كان اللفظ الواحد كافياً فى 
انقاء الحقيقة: 

و مثله ما ورد فى نكاح آدم عليه التّدرلام وحوّاء «و قد زوّجتكها فضئّمها إليكك» 2١‏ و الأوضح مما تقدّم؛ ما ورد فى حديث امرأة أتت 
النيى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فقالت له: زوّجنى» فقال: «من لهذه؟» قام رجل فقال: أنا يا رسول الله قال: «ما تعطيها؟» قال: مالى 
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شىء إلى أن قال: «قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إثام». * 

و توهُم صدور قبول منه بعد كلام الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أو جعل قوله: «أنا يا رسول اللّها أو «زؤجنيها» كما فى خبر سهل 
الماطدق قنولا دما خلاق الظالعره ول هو سدولة التو كبل .و الاةن فى تبوههها إناة: 

و نظير ذلكك تزويج على عليه السّلام الجارية من الغلام بأربعمائة درهم و النقد من ماله. ؟ 

و توهّم صدور القبول من الغلام بعد تزويج الإمام عليه السَّلام يدفعه خلوٌ 


(0 الأحزات غم 

(5) ١و‏ #الوسائل: ج 2٠5‏ الباب 2١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث ."١‏ 

(5) ع الوسائل: ج 215 الباب ١‏ من أبواب العقد, الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١‏ 

الرواية عنه. مضافاً إلى أن الصحيح فى تزويج ولى الصغيرين» هو إنشاؤه بصيغهُ واحدة كما ستوافيكك روايات الباب» و على ذلكك 
يصمح الاكتفاء فى مورد الوكالة بإنشاء واحدء نظير الاكتفاء فى مورد الولاية من دون حاجة إلى الإيجاب و القبول كما لا يخفى؛ و 
هذا و إن كان ثقيًا على كثير مممن اعتاد على كون النكاح متوقّفاً على الإيجاب و القبول لكن الحقّ أحقّ بالإصحار و الإجهار و مع 
ذلك فطريق الاحتياط معلوم. 

ا اي محا لد قلا قصل رَئْدٌ 1 
رَوَع]كن). و قال سبحانه: ا ا نكيم ا ين ا لتلطاء). 03١‏ 

الجا كني حجاية لاط ولحي يد سكف زر تلان و عدم انيعد لتقي العرانا اق لمان المناط : قال تعالى: (فُمَا 
اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنهُنَّ تومن أَجُورَهُنَّ فَريضَةً). «5") وقد نزلت الآيهُ فى المتعة باتّفاق الإمامية و كثير من مفسرى العامة. 

استدل القائل بالكفاية أن التمتع من ألفاظ النكاح و لذا لو نسى الأجل انقلب دائماًء و أورد عليه بأمرين: 

إن النذ كور ف الصرض قوع كك ذكر الجا عن عمد لا تسبانا. 

-١‏ إِنّها إِنما تتضمن الانقلاب عند عدم ذكر الأجل فيما إذا كان العقد قابنًا لأن يكون زواجاً دائماً فإذا لم يكن العقد كذلك فلا 


يوجب تركك الأجل عمدا و تسياناء اثقلانه دائما. ر“ 


)١(‏ النساء: ؟7”. 

(0) النساء: 5”. 

() مستند العروة: ؟/ 187» كتاب النكاح. 
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يلاحظ عليه: أن ما ذكره أُوَنًا و إن كان وجيهاً لكن الثانى مبنى على أن يكون الرائج فى المتعه هو لفظة النكاح و التزويج القابلين 
للدوام و الانقطاعء فلو نسى الأجل انقلب دائماً. و أمَا إذا كان الرائج هو التمتع» كما هو الظاهر و كان العقد بغيرها نادراً فى المتعة 
فحملها على ما إذا كان المحلّ ابلا للدوام يستلزم حمل الرواية على الصورة النادرة» و يمكن أن يقال: إن الرائج فى ذلك الزمان هو 
لفظ التزويج و النكاح لا المتعة. بدليل أن الإمام عليه السّ.لام عند تعليمه لأبان» كيفية الإنشاء فى المتعة» قال: «تقول: أتزوّجكك متعة 
على كتاب الله و سنّهُ نبيِه» هكذا غيره. )١١‏ 

و لنا هاهنا كلام آخر يقضى على كثير من المباحث المطروحة فى أمثال هذا المقام» و هو أن المستفاد من كلام أكثر الفقهاءء أن شأن 
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المعاملات شأن العبادات فى كون الكل» توقيفية يجب الرجوع فى كل خصوصية منهما إلى الشارع فلا يصح لنا الحكم بجواز معاملة 
و نفوذهاء و صلاحية لفظ للإنشاء و الايقاعء إِلَا بالرجوع إلى الكتاب و السنّة و على هذا أفتى كثير من المشايخ خصوصاً فى باب 
النكاح. فتراهم يتعاملون معه معاملة العبادات. 

ولكن التنافر ختلائة والقرف الراهسم يق الساذاهه و السساناكنع وهو أذ السنادات م الكمور الوققية يولك كل تشب فنها غلن 
اشم نح الصلافن طبهم القرلاة و 11لا البعاعلاات فى انور عرق مقافي مجرى عله انقو فى طسي حنيهما ترنضي أله 
مصالحهم. غير أن قصور علمهم بما فيه الصلاح و الفلاح و ما فيه الضرر و الفساد صار سبباً لخلط الصالح بالطالح فكان موقف الشارع 
فى ذلكك المجالء موقف الهادى إلى ما فيه الصلاح و ردّهم عمّا فيه من الفساد. فإذا نه على تحريمه و كراهته يُتبع» و أمّا ما سكت 
عنه فيكون المتّبع فيه سيرةٌ العقلاء فلو 


)١(‏ الوسائل: 1 الباب 218 أبواب المتعة الحديث فى ى 7 ع. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١8‏ 0 00 7 
كان عندهم نافذاً جائزاً تشمله العموماتء من قوله تعالى: (أحل اللَهُ الْبتة) و (أوْفُوا بالْعْقَودِ) و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «و 
المؤمنون عند شروطهم»؛ و إِلَا فلا. 

و على ذاك الأصل ينقلب النظر فى باب المعاملات من التوقيفية إلى الإمضائية بل إلى كفاية السكوت عن الجواز و الحرمة مع كون 
الموضوع بمرأى و مسمع منه. و على ضوء هذا يجوز الإنشاء بكلّ ما يراه العرف كافياً فى الإنشاء و راضياً عند المعاملة إِلَا إذا نهى عنه 
الشارع كما فى بيع المنابذة» حيث كانوا يكتفون فى الإنشاء بنبذ الثوب على المبيع و وقوعه على واحد من الأشياء أو الاكتفاء ب «أنت 
خلية) فى مقام الطلاق. 

و بالجملة: ما اتخذه الأصحاب طريقاًء طريق لا تساعده روح الشريعة السهلة أُوَلَاه و طبيعة المعاملات ثانياء فالأولى إيكال الأمر إلى 
العقلاء و الاكتفاء بما يكتنفون به و رفض كثير من المباحث الآتية من كفاية المستقبل أو الأمر مكان الماضىء أو لزوم تقدّم الإيجاب 
على القبول إلى غير ذلكك من المباحث التى يرى العرف الاللتزام بها من قبيل لزوم مالا يلزم و مع ذلكك فنحن تبعاً للقوم و إن كان 
المرضى عندنا ترككث البحث نبحث عن فروع لا طائل تحتها عندنا. 


المسألة الثانية: هل يكفى فى القبول مجرّد «قبلت»5 


الظاهر كفاية لفظ «قبلت» بعد إيجاب الموجب بقوله: «زوّجتكك نفسى أو زوّجتكك موكلتىء من دون لزوم أن يقول: قبلت الترويج أو 
النكاح؛ أو ما شابهه لصراحته فى رجوعه إلى التزويج الصادر من الموجبء و احتمال كونه راجعاً إلى أمر آخرء مرجوح لا يعتنى به 
عند العقلاء. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١١8‏ 


المسألة الثالثة: فى اشتراط الماضوية فى الإيجاب و عدمه 


قال المحقّق: و لا بدّ من وقوعها بلفظ الماضى الدال على صريح الإنشاء لوجهين: 

-١‏ اقتصاراً على المتيقّن. 

ادو تحفظأ من الاقشنان 0١9‏ اليشه لللاناحة: 

وضعفه واضح. لأنّْ الصراحةٌ كما تتحفّق بنفس اللفظء تتحمّق بالقرائن اللفظية و الحالية كما يتحمّق بها التحفظ من الاشتمارء و أمّا 
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الاقتصار على المتيقن فإنّما يتم لو لم يكن هنا دليل على غيره و سيوافيكك ورود الإيجاب بالمستقبل فى بعض الروايات» و على فرض 
كفاية غير الماضى يقع البحث فى كفاية الأمر و عدمها. 


المسألة الرابعة: فى كفاية الإتيان بلفظ الأمر فى القبول 


هل يجوز القبول بلفظ الأمر؟ قال المحقّق: «و إن أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء كقوله: «زوّجنيها؛ فقال: زوّجتككء قيل: يصب كما فى 
-١‏ أن يعد الأمر من الزوج قبولًا متقدّماًء اختاره الشيخ فى المبسوط و المحقّق فى الشرائع. 
؟- أن يكون إنشاء وكالة للمخاطب فى أمر التزويج و عندئذ يكفى إيجاب 


)١(‏ الاشتمار: شمر عن إزاره: رفعه مجمع البحرين. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١117‏ 

الوكيل أو نفس المرأة لما ذكرنا من كفاية إنشاء واحد إذا كان المنشئ وكيلًا من الجانبين أو وكيلًا من جانب و ولياً من الآخرء من 
دون حاجة إلى القبول. 

و ربّما يستشكل على الثانى: بأنْه من قبيل استعمال اللفظ فى أكثر من معنى, و لكنّه مدفوع بأنْ أحد المعنيين فى طول الآخر, و اللفظ 
مستعمل فى طلب التزويج و هو بالدلالة الالتزامية يدل على التوكيل» و هذا الوجه هو المتعتّن دون الأوّل. 

ثم إن الشيخ فى المبسوط. و المحمّق فى الشرائع استدلًا على أن الأمر من الزوج قبول» بخبر سهل الساعدى الذى رواه البيهقى )١١‏ من 
العامة» و ابن أبى جمهور فى عوالى اللثالى :7 و قد جاء فى الحديث: أن امرأة أتت النبئ صِلَى الله عليه و آله و سلّم» و قالت: يا 
رسول الله إِنّى وهبثٌ لكك نفسى. و قامت قياماً طويلّاء فقام رجل و قال: يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لكك بها حاجة إلى أن قال: 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «هل معكك من القرآن شىء؟ قال: نعم؛ سورة كذا و سورة كذا سمّاهاء فقال له رسول الله 
عل لاطيدر 1لا وسكي سكديا بنك لذ :> 

قال الشيخ فى المبسوط: لو تقدّم القبول فى النكاح فقال: زوّجنيها فقال: زوّجتكهاء صحٌ و إن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر 
سهل الساعدى. 

ثم إن كل من قال بالصححة لم يستدل إِلَا بخبر سهلء مع أن مضمونه ورد صحيحاً عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «جاءت امرأة إلى 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقالت: زوجنى. فقال: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم» فقال: ما 
تعطيها؟ قال: مالى شىء إلى أن قال: فقال: أ تحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها 
إنَاه؛. "٠‏ و لعل الوجه فى عدم 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 


الغراء؛ ج ١‏ ص: ١1١/‏ 


757 السئن الكبرى للبيهقى: /ا/‎ )١( 
.” (؟) المستدركك: ”"؛ الباب الثانى من أبواب المهورء الحديث‎ 
." من أبواب عقود النكاح الحديث‎ ١ الوسائل: 21 الباب‎ )*( 
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نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١18‏ 
الاستدلال بهاء لأجل أن موضوع البحث جعل الأمر من الزوج قبولاء و لم يرد الأمر من الزوج فى هذه الصحيحة بخلاف المروى عن 
طريق سهل ففيه الأمر من الزوج بالترويج. نعم ورد الأمر من الزوجة فى الصحيحة دون خبر سهل و لكنّه ليس مورداً للبحث. 


المسألة الخامسة: فى حكم القبول بلفظ المستقبل 


و مما يترتّب على عدم لزوم الماضوية القبول» كفاية المستقبل فى القبول. 

قال المحقّق: و لو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتروّجكك فتقول: زوّجتكك. جاز و قيل لا بدّ من بعد ذلكك من تلفظه بالقبول. أقول: إن 
المقام يحتمل فيه أمران: 

الأؤل: أن يكون «أتزوّجك؛ إيجاباً من جانب الرجل لما عرفت من أن الزوجية من المفاهيم المتضايفة المتشابهة الأطراف كالأخوى لا 
من قبيل غير المتشابهة كالعلّية و المعلولية» و على ذلكك فكما أن الرجل زوج للمرأة فهكذا العكس.ء و على ذلك فهو إيجاب من 
جاتت الرخل إذاقاله بقصد الأساه: 

الثانى: أن يكون قبولًا متقدّماً من الرجلء و يؤيّده كون التزوّج من باب التفّل و فيه معنى القبول و المطاوعة» أمّا تعيّن هذا الوجه كما 
عن بعضهم فلا وجه له إذ ربّما يستعمل أفعال باب التفعّل و حتّى الافتعال فى غير معنى القبول. 

و يمكن تأييد الوجه الأوّل بما ورد فى روايات المتعة؛ فعن أبان بن تغلب: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: كيف أقول لها إذا خلوت 
بها؟ قال: «تقول: أتزوّجكك متعه على كتاب الله و سنَّةُ نيه إلى أن قال: فإذا قالت: نعم» فقد رضيت و هى امرأتكك و أنت أولى الناس 
بها». 03١١‏ 


.١ من أبواب المتعةٌه الحديث‎ ١18 الوسائل: 18.» الباب‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١1١9‏ 

و أمّرا العكس أى كون «نعم» فى الحديث إيجاباً مؤْخراً من الزوجة فهو كما ترىء لأنّ هذه الألفاظ وضعت للقبول و التصديقء لا 
للإنشاء الابتدائى و قد تكوّر مضمون الرواية فى روايات الباب. و على ضوء هذه الرواية يكون قول الزوج فى مسألتنا إيجاباً ويتعين 
الآخر للقبول. 


المسألة السادسة: فى مطابقة القبول مع الإيجاب و عدمها 

و لا يشترط فى القبول مطابقته بعبارة الإيجاب بل يصيح الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخرء فلو قال: زوّجتككء فقال: قبلتٌ النكاح. أو 
أنكحتكك, فقال: قبلت التزويج صحٌء و ذلكك لشيوع استعمال المترادف مكان المترادف و المفروض صراحة اللفظين أو ظهورها فى 
إنشاء النكاح و هو كافء و كما لا يشترط التطابق فى الفعل لا يشترط التطابق فى المتعلقات فيجوز أن يقول الموجب على الصداق و 
الآخر على المهر. 


المسألة السابعة: فيما لو قال مستفهماً 


لو قال مستفهماً: زوجت ابنتكك من فلان؟! فقال: نعم فقال الزروج: قبلت» هل يصخح العقد أو لاب إن قوله: «نعم» لا يخلو عن صورتين: 
ات إقا أن بكون إخبارا غن الأنقات لا إنفاة للتزويج و عندئذ لا ينعقد قطعاً للفصل الطويل بين إيجاب الأبء و قبول الزوج. 
لآ إقا أن يقصند يه الإنقاء حل وقرعه لذن قوله: «نعم» بمنزلة أن يقول: «زوّجت بنتى من فلا-ن» فإذا قال الزوج: «قبلت» يدخل 
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قدت إطلاق الأدلق 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

كما يحتمل عدم وقوعه لعدم صراحتها فى الإنشاء فلا يقوم مقام الألفاظ الصريحة و هو الأقوى. 

و أمَا الاستدلال على الصححةُ بما ورد فى صيغةٌ المتعة» من أنّه إذا قال: «أتزوّجكك متعة على كتاب الله ... فإذا قالت: نعم فقد رضيت و 
هى امرأتكك». 1١‏ فغير تام إذ من المحتمل جذدّاً أن يكون قول الزوج إيجاباً كما ذكرنا فقولها: «نعم) قبولّ إذ لا يصلح الاستفهام 

للايجاب. و كون باب التفعغل خالصاً ذ فى القبول لم يثبت على الإطلاق. 


المسألة الثامنة: هل يشترط تقدّم الإيجاب أو لا؟ 


إذا كان القبول بصيغة «قبلت» و «رضيت» الصريحين فى قبول شىء قد وقع» فيشترط فيه تقدّم الإيجاب و تأر القبول إِلَا إذا ذكر 
المتعلّق فى القبول و دل بظاهره على أن متعلقه الأنشاء الذى يليه فعندكذ يجوز تقَدّمهماء و أمّرا غيرهما كقوله: «أتزوجكك؛ فتقول 
المرأة: زؤّجتكك نفسىء فالظاهر صححةُ تقدم القبول لكونه متعارفاً غير خارج عن المعمول به و يدل على وقوعه و تعارفه ما ورد فى 
صيغة المتعة حيث علّم الإمام عليه الس .لام أبان أن يقول: «أتزوّجك متعة و تقول المرأة: نعم فقد رضيت» بناءً على القول بأنْ المتقدّم 
قبول» لا إيجاب كما احتملناه و مع ذلكك يحتمل كون المتقدّم من الزوج إيجاباً و قولها: «نعم) وا فلا يصلح للاستدلال على جواز 
تقدّم القبول. 

و بالجملة: أن اللا-زم فى باب العقود. كون العقد صريحاً فى الإنشاء و شائعاً بين الناس و على ذلكك لا فرق بين تقدّم القبول على 


الإيجاب أو العكس. 


.” 3 الوسائل: 18» الباب 18 من أبواب المتعةٌ الحديث‎ )١( 
١١١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١» ص:‎ 


المسألة التاسعة: فى كفاية القبول بكلّ لفظ صريح 


إن اللازم فى باب العقود تبعاً للعقلاء كون العقد صريحاً فى المقصود حتّى لا يقع ذريعة للخلاف فكما يصح أن يقول: «قبلت» يصحٌ 
اقول ارضنيكو و لو ذكر النهاى فى التجناب و ولت القرات عن أن القول و الرغها واجعاة إلى الاساب الساق لكف له 
يشترط ذكر المتعلتقات فى القبول و قد عرفت ما ورد فى صِيغةُ المتعة؛ و أنّها إذا قالت: «نعم» فهى امرأته كل ذلكك يعرب عن أن 
كثيراً من الاحتياطات فى باب صيغ المعاملات» من قبيل الالتزام بما لا يلزم. 


المسألة العاشرة: جواز الإيجاب من الزوج 


المشهور الرائج كون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج تشبيهاً لها بالبائع» فكائها تلم بضعها فى مقابل الصداق 
فتصير هى الموجبة و الزوج هو المشترى القابل» و لكن واقعية الزوجية غير ذلكك و إن وردت فى الروايات: «و إِنّما يشتريها بأغلى 
الثمن» »)١١‏ بل هى معاهدة من الطرفين على كون كل منهما زوجاً للآخر و لكل حقوق على الآخر مروجود اد يحرزام كار رين رو ل 
شراء» و لأجل ذلكك يظهر من الكتاب أن النكاح علقةٌ بين الشخصين و ربط , بين الإنسانين» يقول سبحانه: (إِنَى أرب أن انكيك 
إختى ابتَىَ للاتين) ١‏ و أما البيع فهو ربط بين المالين و يقول: بعت هذا بهذا. 

و على ذلكك فالزوجية فى مقابل الفرديق رابطة قائمة بالطرفين فلكلٌ من 
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1١ الباب 8" من أبواب مقدمات الزواج» حدية 1114/8 و سغاد أيضامن الحديت 2 إلى‎ ٠15 الوسائل:‎ )١( 

(؟) القصص: 737. 
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الزوجين ادم لي ور ل اا ا ا الوا ا 
ترى ادالتراك كما يط الروج على المرالبو يكو ول آذ امك لخدو علي يطلقه على الرجل و يقول: (َإِنْ لَه 
ميل له ين بد عتى كنك روجا خيرة). عل 

و على ذلكك فالزوجية من التضايف المتشابه الأطراف مثل الإخوة» فكما أن كلا من الأخوين أخ للآخرء فهكذا الزوجان. 


المسألة الحادية عشرة: فى اشتراط العربية 


هل تشترط العربية مع التمكن منها أو يكفى إجراء الصيغة بغيرها من سائر اللغات؟ المشهور هو الأوّل. قال المحمّق: «و لا يجوز العدول 
عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية ِل مع العجز عن العربية» و قد استدل له بكونه القدر المتيقن وَل و لورودها فى القرآن 
والسنّهُ الشريفة» و عدم صدق العقد على غ غير العربى مع التمكن منه» إلى غير ذلكك من الوجوه غير التئقة خصوصاً الثالث» فإنّه إذا لم 
يكن العقد صادقاً على غير العربى فلا معنى لتقييده بالفمكى عمقل لذله ]ذا كان غير لعزي مسسلر يا عقا ديه قال ميس ادر بره عق 
عدم التمكن من العربى و أمَا كونه القدر المتيفّن فليس على وجه يمنع التمششكك بالإطلاق» إذا كان المانع هو وجود القدر المتيقّن فى 
مقام الخطاب لا مطلقاً و الأول ليس بموجود. و الثانى على فرض وجوده غير مضرٌ. 

الام جب الصووني الكابات العا الراردة في القرآن نحو قوله تعالى: (وَ كوا اللامل نكم و ال الِحينَ + مِنْ باد كم و 
إقايكم) «” إذا كان 


.195 الأعراف:‎ )١( 

(1) البقرة: 37 

(9) النور: 8:7 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١77‏ 

المنشأ بغير العربى» إنشاء نكاح فى متعارفهم. مضافاً إلى أن سيرة المسلمين فى فتح البلاد غير العربية كانت على بعث رجال لتعليم 
الأحكام و القرآن ولم فلو قارط دعو بلقيو غير لعري على اليم عيذ التكاج م آنا القارع امضبي كات كل 201 غرله: 
«و لكل قوم نكاح) و بالتالى أمضى ما يعرون به عن هذه العلقهُ و المعاهدة. والظاهر الاكشاء كير الغرية مظلقاً وطريق الأتضاظ 
واضح. هذا كله فى التمكن من العريبة و لو بالتوكيل كما هو المعمولء و أمّا فيما إذا لم يتمكن فلا شكك فى كفاية غيرها لأنَ القدر 
المسلّم من تقييد الإطلاقات هو حالة التمكن من العربية لأنّ المقيد دليل لبى و هو التسالم بين الأصحاب و أمّا غير المتمكن فهو باق 
تحته و إِلَّا يلزم تعطيل الزواج و النكاح و هو قطعيّ البطلان لاستلزامه الفساد العظيم. 

و أمَا الاستدلال بما ورد فى قراءة الأخرس و طلاقه من تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه على المقام فهو أشبه بالاستئناس لا الاستدلال. 


المسألة الثانية عشرة: نكاح الأخرس 


الأمخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء سواء تمكن من التوكيل أو لاء أما إذا لم يتمكن منه فيدخل فى البحث 
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السابق و أمَا إذا تمكن» فلكفاية الإطلاقات فى المقام لأنّ المقتيد حسب ما عرفت لَبى و هو تسالم الأصحاب على لزوم العقد بالعربية و 
لا إطلاق له حتّى يعم الأخرس. فالأخرس واقع تحت الإطلاقات و يؤدّد المقام ما ورد فى طلاقه» ففى صحيحة البزنطى قلت: فَإنّه لا 
يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: «بالذى يُعرف به من أفعاله مثل ما 


(التهذيية ١‏ الالابرقي كة 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١76‏ 

ذكرت من كراهته و بغضه لها). )١١‏ 

و فى موثقة السكونى قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها». 17١‏ و ليس النكاح أشدّ حانًا من الطلاق 
فقد اكتفى فيه بما يعرف به من أفعاله» فليكن النكاح مثله. 

وعلى ذلكك تكفى إشارته فى نكاحه؛ إذا عرف منها قصد الإنشاء. و هل يعتبر تحريكك لسانه مضافاً إلى إشارته؟ قيل: نعمء إذ لا 
تنفكك إشاراته عن تحريكك لسانه و أمّا قوله عليه الشّد.لام فى صحيحة البزنطى: «بالذى يعرف به من أفعاله؛ فلا يخالف ما ذكرء لأ 
المفروض أنه يُفهم مقاصده بالإشارة المقارنة مع تحريكك لسانه فالمقارنة الغالبية بين الإشارة و تحريكك اللسان فى الأخرس يصدّنا 
عن الاكتفاء بمطلق الاشارةٌ. 

و يؤْتّرده ما ورد فى قراءته فى موثّقَةُ السكونى عن أبى عبد الله عليه الّرلام قال: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فى الصلاءً 
تحريكك لسانه و إشارته يإصيعه». :"8 


المسألة الثالثة عشرة: فى كفاية الكتابة و عدمها 


المشهور عدم كفايةٌ الكتابة» لعدم الدليل عليهاء و جريان السيرة على اللفظ فى الإنشاء. و لكنّه لو كانت الكتابة أمراً رائجاً بين الأقوام 
بحيث يكون الاعتبار بها دون اللفظ فالأقوى الاكتفاء بهاء و قد عرفت أنّهِ الكل قوم نكاح) وهو إمضاء له بكل ما يتحقّق به من 


.١ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه. الحديث‎ ١9 الوسائل: 18.» الباب‎ )١( 
.” من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه. الحديث‎ ١9 (؟) الوسائل: 18» الباب‎ 
.١ الوسائل: ع. الباب 4ه من أبواب القراءة فى الصلاة. الحديث‎ )"( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١١8‏ 


المسألة الرابعة عشرة: فى اشتراط قصد الإنشاء 


هذا الشرط لا يختصٌ بباب النكاح بل هو يعم جميع أبواب العقود و من المعلوم أن الاستعمال الصحيح فى الكلام لا يخرج عن 
القسمين: الإخبار و الإنشاء و لا ثالث لهماء فالأوّل يكون إخباراً عن أمر محقّق, أو ما يتحمّق فى المستقبل؛ و لا يعد عقداً و لا عهداً بل 
يدور أمره بين الصدق و الكذب. و الثانى يكون اللفظ موجداً لمفاهيم عقلائية كالنكاح و الطلاق و البيع بألفاظ المعهودة فى كل 
باب. 

فكما أن الزوجية و التفرّق يتحمّقان بالتكوين فالتفاحتان المزدوجتان المعلقتان على الشجرة زوجانء و اجتناء أحدهما من الشجرة 
تفريق و فصل بينهما تكويتاء فهكذا الرجل و المرأة زوجان اعتباراًء و أمَا العاقد فهو يريد إيجاد ما رآه فى التكوين فى عالم الاعتبار 
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لما فيه من الآثار المطلوبة فى الحياة فيتصوّر أن كلا من الرجل و المرأة يربذ أن يكون زوجاً للاخ و هذا إنما يسحقّق بإنشاء الروجية 
الاعتبارية بينهماء كما أنه فى مورد الطلاق» يريد أن يصوٌّر تقطع الزوجية كاجتناء إحدى التفاحتين فيّنشأ ذلك المعنى باللفظ المعهود. 
و المراد من قصد الإنشاءء هو إيجاد هذه المفاهيم باللفظ فى عالم الاعتبار لا إيجاد تلك المعانى فى الذهن و إبرازها باللفظ فَإنّه غير 


تا و قد أوضحنا حاله فى الأصول و إن أصرٌ عليه بعض المحمّقين 0١‏ دام ظله 
المسألة الخامسة عشرة: فى اعتبار الموالاة العرفية 


إِنْ إطلاقات الكتاب و السنّهُ ناظرة إلى العقد العرفى» فلو كان الفصل على 


)١(‏ المحقّق الخوئى فى غالب دراساته. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١١8‏ 

حدّء لا يصدق معه العقد لا تشمله الإطلاقات. و إِلَّا فلا وجه لعدم الصححهُ و مثله انّحاد مجلس الموجب و القابل فلو فرض صدق العقد 
و إن اختلف مجلس الإيجاب و القبول لكفى كما إذا عقدا بالهاتف. 

و بالجملة: فالمعيار صدق العقد عرفاً سواء اتتحد مجلسهما أم لاء توالى الإيجاب و القبول أم لا 


المسألة السادسة عشرة: فى اشتراط التنجيز 


التعليق له قسمان رئيسيان: الأوّل: أن يكون العقد معلقاً عليه فى الواقع سواء قصده العاقد أم لاء ذكره أم لاء كالزوجيَهُ فى الطلاق» و 
الملكتِه فى البيع؛ و الثانى: ما لا يكون كذلكك. و على الثانى إِمنا أن يكون المعلّق عليه أمراً معلوم التحمّق فى الحال أو فى الماضى أو 
المستقبل؛ أو ل“ و القسم الأموّل خارج عن موضوع البحث؛ لأنّه معلّق على وجود ذلكك الشرط شاء العاقد أو لاء و أمَا الثانى فباعتبار 
العلم بتحقّقه جزماً كما إذا قال: لو كان الأمس يوم الجمعة؛ أو اليوم يوم السبتء أو الغد يوم الأحد. أنكحت ينشأ العقد منتجزاً لا معلقاً 
و إن كان فى الظاهر معلقاً إِنّما الكلام فيما وراء ذلكك من الشروط المشكوكة سواء أ كان أمراً فعلياً أم متقدّماً أم متأخَراً وقد ذكروا 
فى بطلانه عدَّهٌ وجوه: 

-١‏ إِنَ التعليق فى | الإنشاء كالتعليق فى الإيجاد» فكما أن الثانى دائر بين الوجود و العدم و لا يقبل التعليق فهكذا الإنشاء. 

يلاحظ عليه: إن أريد من الإنشاء المعلق» » تعليق الاستعمالء فمعلوم أنّه لا يقبل التعليق لأنَّ أمره دائر بين الوجود و العدم, و إن ا 
تعليق المستعمل فيه أعنى: الزوجية» فنمنع عدم قبوله له لأنْ المنشأ ثارة كر ن التوسية الطلقة و أخرئ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١717‏ 

المعلّقهُ على شىء,؛ و على هذا فليس الإنشاء معلقاً بل المعلّق هو المنشأء فإذا قال: بعت إن قدم الحا فقد أنشأ البيع المعلق على قدوم 
الحاح» و المنشأ بهذا المعنى حاصل و أمّا غير الحاصل فهو ابيع المطلق و هو لم ينشاً. 

-١‏ لو صمح التعليق لزم تفكيكك المنشأ عن الإنشاء و يكون الإنشاء ذ فعلياً و المنشأ استقبالياً: 

و يلاحظ عليه أنه ليس هنا تفكيكك بين الإنشاء و المنشأء فانٌ الإنشاء فى المعلق يستعقب منشأ واقعياً و هو الزوجية المقيّيدة. أو البيع 
المقيدء و إذا حصل القيد يكون منجراء لحصول القيد و فائدة مثل ذلكك الإنشاء عدم الحاجة إلى الإنشاء الجديد إذا حصل القيد كيف 
وقد دل الدليل على إمكانه و وقوعه. فإِنّ الإيصاء بالملكية و الإيصاء بالعتق الذى يعبر عنه بالتدبير أمر رائج و المنشأ فيهما هو الملكية 
و العتق المقدّددان و لا يتحمّقان منجزاً إلا بعد الموت أخذاً بمفهوم الوصية و التدبير و دعوى أن ذلك كله خلاف القاعدة. خلاف 
الإنصاف. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ناا من 0٠09‏ 


و على ذلكك, فلا بدّ لإثبات ذلكك الشرط فى كل مورد من دليل خاص. 

و يمكن أن يقال: إِنْ المتعارف فى النكاح هو التنيجز و القطعية» لا التعليق» فالإطلاقات و العمومات منصرفة عن مثل ذلكك. 

و أمّا الاستدلال على بطلا-ن التعليق بما ورد فى النصوص من أنَّه: «إذا قالت (الزوجة): نعم فقد رضيت و هى امرأتكك و أنت أولى 
الناس بها 1 فغير تام فانّه و إن كان ظاهراً فى تربتّب الأثر على العقد بلا فصلء لكنّه ناظر إلى طبيعة العقد بما هو عقد. و منصرف 


عمّا إذا كان العقد مشروطً بشىء لم يحصل بعد. 


.١ من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ ١18 الوسائل: 18» الباب‎ )١( 
١79 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


الفصل الرابع: فى شرائط المتعاقدين فى النكاح 
اشارة 


يشترط فى العاقد ا 

-١‏ العقل 

-١‏ البلوغ 

9- عدم السهو 

- عدم الإكراه 

ه- بقاء المتعاقدين على الأهائةُ إلى تمام العقد 

#دحفو و القاعدية حبك السقد ازوما أو اسعحانا 

الكلام فى مسائل: 

الأولى: فى حكم جعل الخيار فى النكاح 

الثانية: فى اشتراط الخيار فى الصداق 

الثالثة: فيما إذا اعترفا على الزوجية 

الرابعة: فيما إذا زوج واحدة من بناته و لم يسمّها عند العقد 
الخامسة: فى اشتراط امتياز الزوجةٌ عند العقد 

السادسة: فيما لو ادّعى زوجي امرأةٌ وافعيك أعيها الروسية للمدقن 
السابعةٌ: فيما إذا عقد على امرأة و ادّعى آخر أَنّها زوجته 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١‏ 
شرائط المتعاقدين و ما يلحق بها 


يشترط فى العاقد المجرى للصيغة أمور: 
الشرط الأوّل: العقل 


فلا عبرة بعقد المجنون و إن أفاق بعد الإجراء» لعدم تحمّق القصد منه و على فرض تحقّق القصد كما إذا كان الجنون خفيفاً فالأدلة 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة عا١!‏ من 0٠09‏ 


منصرفةٌ عن مثله كما لا عبرة به بين العقلاء أيضاً. 

الشرط الثانى: البلوغ 

اشارة 

فلا يجوز عقد الصبىء و له صور: 

الصورة الأولى: أن يكون مستقلًا فى التصرف كالبالغ الرشيد بلا تفاوت بينهماء 


و يدل على شرطيته فى خخصوص التصرف المالى قوله سبحانه: (وَ ُو الأمل عتى إذ 8 بَلمُوا المكاح كَانْ انتكع يتمع وشداكاذتعُوا 
لبهم أَمالهُغ). »١‏ ْ 

فدفع المال مشروط بالبلوغ بضميمة الرشد و هو كناية عن الاستقلال فى التصرف. 

و أما الابتلاء فلو فرض تحمّقه ببعثهم إلى السوق لأجل الاختبار للبيع و الشراء فهو خارج عن هذا القسم و هو الاستقلال فى التصرف 
بل هو بإذن الولى» على أن الابتلاء يتحقق بشكل آخر و هو أن يمارس الطفل مقدّمات المعاملة فإذا تمت المفاوضة. يمارس الولىٌ 


نفس البيع. 


.8 النساء:‎ )١( 
١7 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


الصورة الثانية: أن يكون بإذن الولى 


سواء كان التصرّف جليدًا أم حقيراً و هذا هو الذى وقع محل الخلاءف و النقاشء و هل الروايات الواردة فى عدم جواز بيع الصبى 
تشمله أو لا؟ 

أقول: ما ورد من الروايات على أصناف: 

أما يدل على جواز أمر البالغ و عدم جواز أمر غيره: مثل ما عن أبى جعفر عليه ال لام: (إِنَ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع 
سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء و البيع؛ و أُقيمت عليها الحدود التامةٌ و أذ لها و بهاء قال: دو الغلام لا 
يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلكك). ١١‏ 

وقد استفاض هذا المضمون أى «جواز الأمر عند البلوغ و عدمه عند عدمه؛ مع الاختلاف فى حدّ البلوغ و هذه الروايات مع تضاربها 
فى حدٌ جواز الأمرء ناظرة إلى عدم جواز أمره مثل جواز أمر البالغين إذا كان بدون إذن الولىء و أمَا إذا كان بإذنه فالروايات غير 
ناظرةٌ إليه. 

ب ما يدل على رفع القلم عنه وقد ورد بهذا اللسان فى عدّهٌ من الروايات فعن على عليه السّلام: «أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة 
عن الصبى حتى يحتلم؛ و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ». "١‏ 
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و الظاهر أن المراد قلم المؤاخذة. لا قلم التكليف حتّى يعم التكليف و الوضع, بقرينة أن النائم لم يرفع عنه قلم التكليف فلا يخرج 
النائم بنومه عن عداد المكلفين و لا يقع فى عداد المجانين. و يؤْيّده ما روى عن علي عليه السلام: «لا حدٌ 


() لاحظ الوسائل: /١‏ «لاو /١8‏ اذل عاض "ل ال الع لعل للع ملاع و 10/10 

(؟) الوسائل: ج »١‏ الباب ؟ من أبواب مقدّمات العبادات» الحديث 2١١‏ ص 7". 
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على مجنون حتّى يفيق, و لا على صبىّ حتى يدركك. و لا على النائم حتى يستيقظ). ١١‏ 

وقال أيضاً: إِنّ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال: «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» و أَنّها مغلوبة على عقلها و نفسهاء فردّوها 
إليه» فدرأ عنها الحدّ» ؟ فدرء الحدّ عنها يعدٌ قرينة على كون المرفوع قلم المؤاخذة ولا أقلٌ أنه القدر المتيقّن. 

ج ما يعدٌ عمده خطأ: وعن على عليه الشّلام أنّه كان يقول فى المجنونء و المعتوه الذى لا يفيق» و الصبى الذى لم يبلغ: عمدهما 
خطاء تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم. ٠‏ 

و عن أبى عبد الله عليه السّلام «عمد الصبى و خطؤه واحدا. ؟ 

و عن على عليه السّلام: «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة». ه 

و الروايات ناظرة إلى المورد الذى يختلف فيه حكم العمد و الخطأء أعنى: موارد الجنايات و بهذا لا يمكن الاعتماد عليها فيما يتحد 
فيه حكم الموردين. 

أضف إلى ذلك أن تفسير قوله: «عمد الصبى و خطؤه واحد» بأنّ عمد الصبى مطلقاً خطأء غير تام للفرق الواضح بين التعبيرين؛ فالأوّل 
ناظر إلى الكو لعود ع كو الحا يعدن ادي الذي مكلك فيه سكنيما ولس هن إلاناب النانات فسقط القصاصن وتنقى 
الديف لأنْ مده بعد خطأء هذا بخلاف التعبير الثانى فانّه ناظر إلى عدم الاعتداد بقصوده و عقوده. و هذا لا يصحُ الالتزام به للاعتداد 
بقصوده فى الصلاهُ و الصوم, فتبطل صلاته بكلامه و صومه بإفطاره العمديين. 

و لأجل ذلك فالأقوى صبحهُ معاملاته مع إذن الولى و مراقبته ولا أقل فيما 


.١ و 7 الوسائل: 18 الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث ” و‎ ١ )١1( 

(؟) #الوسائل: 15» الباب 6” من أبواب قصاص النفسء الحديث ”. 

( ع وه الوسائل: 15 الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» الحديث "و ”. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١6‏ 

تعارف بين المسلمين و جرت عليه سيرة العقلاء من الإذن للأطفال فى ممارسة المعاملات الخاليه عن الخطر و الغرر و الضرر. 


الصورة الثالثة: أن يكون مجرياً للصيغة» 


الاوك و حضف | لديل على كرنه علوت العارةه إذا كام ها رقا باللفة و قاهيدا النتى وقد ويد أن وسول الله سان الله عله 
و آله و سلّم تروج أ أم سلمة و زوّجها إِيَاه عمر بن أبى سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم. )١١‏ 
و على ذلك لا شكك فى صيحةُ عقده إذا كان وكينًا ولا دليل على شرطيةٌ البلوغ فى الوكالة. 


و العجب من بعض المحقّقين: حيث حكم ببطلان عقد الصبى إذا كان بإذن الولى» و صبحح عقد الفضولى إذا لحقته إجازة الولى؛ مع 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١+‏ من 009 


أن الأوّل أولى بالصبحة. »”١‏ 
الشرط الثالث: كونه غير ساه 


قال المحمّق: «و فى السكران الذى لا يعقل» تردّد أظهره أنّه لا يصح, و لو أفاق و أجاز صحٌ) و لو قيل بالبطلان مطلقاً و لو أجاز بعد 
الإفاقة لكان أوفق بالقاعده لكونه مسلوب العبارة و لا اعتداد بقصده و إنشائه بين العقلاء. 

و فصل العلامة فى المختلف بين ما بلغ السكر إلى حدّ عدم التحصيل 1*0 كان العقد باطلّاء و لا ينعقد بإقرارها «أى رضاه به بعد الإفاقة» 
و إن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحدّ صب العقد مع تقريره إيّاه. © 

وعليه حملت الرواية الآتية. 

و أورد عليه فى المسالكك: بأنّه إذا لم يبلغ السكر إلى ذاكك الحدّ صم العقد 


.١ من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ ١8 الباب‎ 2٠5 الوسائل:‎ )١( 

(0) لاحظ مستند العروة: /1/1. 

(9) كذا فى المطبوع و الظاهر التمييز. 

(©) المختلف: 4١‏ كتاب النكاح. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

و إن لم يقرّر و لم يرض. 

و يظهر من الشيخ فى النهاية »1١‏ و صاحب الحدائق »7١‏ صححةُ عقد السكرانة إذا رضيت بعد الإفاقة و أضاف الشيخ قدّس سرّه: و إن 
دخل بها الرجل فى حال السكرء ثم أفاقت الجارية؛ فأقرّته على ذلكك كان ذلك ماضياًء و استدلٌ صاحب الحدائق بما رواه الصدوق و 
الشيخ صحيحاً عن أبى الحسن الثانى عن امرأهُ ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلًا فى سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلككء 
ثم ظنّت أنه يازمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلالٌ هو لهاء أم الترويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج 
عليها؟ 

فقال عليه السلام: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها»» قلت: و يجوز ذلكك التزويج عليها؟! فقال: «نعم). «”) 

و الرواية مخالفةٌ للقاعدة من وجهين: 

الأؤل: تصحيح عقد السكران بالإجازة» و هى لا تصيحح ما وقع باطلًا لأجل فقدان القصد. 

الثانى: تصحيح العقد بعد ردّه كما هو ظاهر قوله: «فأتكرت» و كذا قوله: «ففزعت منه) إِلّا أن تحمل تلكك الكلمة على أنّها جزعت و 
اللونف ادق مهدا يله تمض لياضب :رهد كويد :فاللك المخالقة الروانة للقزافد نان فاه كان عل صما احيضة القنهو 
لزومه» و لو كانت واقفة على عدم لزومه لما رضيت و مثل ذلكك غير كاف فى باب العقود فلو أظهر الرضا بالتصرف فى مال بتخئل 
أنه مال المتصرّف فلا يصح له التصرّف فيه إذا وقف المتصرّف على خطئه. 

و على ذلكك فالرواية مخالفة للقواعد فلا بدٌ من الحمل على ما حمل عليه فى 


)١(‏ النهاية: بمعع. 
(8) الحدا 11# 


(") الوسائل: 15 الباب ١5‏ من أبواب عقد النكاح؛ الحديث .١‏ 
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المختلفء أو على أنْ المراد من قوله: «فزوجت» هو التزويج بالتسبيب فالعاقد كان غيرهاء و يستظهر ذلكك الحمل من قوله: «فهو رضا 
منها» و بهذا الحمل يدفع به الإشكال الأوّل دون الثانى و الثالث فيجب رد علمها إليهم عليهم السّلام. 

و أمَا السفيه فلا بأس بعقده إذا كان وكينًا عن الغير فى إجراء الصيغة لعدم كونه مسلوب العبارة بل محجور عن التصرف فى الأموال 
على وجه الاستقلال» و كذا إذا كان أصينًا مع إجازة الولى لارتفاع الحجر مع إذن الولى. 


الشرط الرابع: كونه مختاراً 


إذا رمعاي الخراء العقد شور على اتسهينة قنأرة لكر بطلل استراماالقبيدة الغو قيضت إذا عق تكرهه قاصيذ الإنفاة ذا ليس تق الأمود 
العبادية التى يعتبر الإخلاص فيهاء و لا من التصرّف فى الأموال التى لا يجوز الايظب لشي بل ف الأموو التوصلية التى تتحقّق تارة 
بلا تس كما إذا عسل النريت فى اللماد بإظار»الريجه نو أخر بالقفند كما فى المقام وهاندل على رقم الذكراء فإثمالهى إذا فركية الأخر 
على نفس المكره واهو مفرؤفن الاقفاء. و إثما يترثت الأثر بالسية إلى غيره أعتن الروحين. 

وأعزق على التتدلقية فاديهوق إلا إذا رع بو اانه و لكك اركيوة التلدى وهر سدور الط مو العائل البالغ القاميف باحضاف 
و المانع عن النفوذ كونه مكرهاً و هو لا يقتضى الفساد مطلقاء سواء رضى به بعدٌ أم لاء و إِنّما يقتضيه إذا رد العقدء و أمَا إذا ارتفع 
بلحوق الرضا فيكون مَؤثّرا و وجهه أنّ حديث رفع الإكراه من الأدلَهُ الامتنانية كما يعرب عنه قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم «رفع عن 
افو و لانسول لكك قال برجي« لقال مطلنا بل ماندام تكره] 310 الكت اناده بعد روظاء ييظانة إلا كان تكريها ابن على ابداكك 
الامتنان. 
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و مثل ذلككء الاضطرار فهو مع كونه مرفوعاً كالإكراه لا يقتضى بطلان المعاملة؛ كما إذا اضطرٌ لأجل معالجة مريضه إلى بيع ماله 
فالحكم بالبطلان فى هذه الصورةٌ يخرجه عن كونه حكماً امتنانياً بل هو على خلاف الامتنان. 

و الحاصل أنه لا دليل على لزوم نشوء العقد من الرضاء حتى لا يفيد لحوق الرضا المتأخر بل السبب هو العقد مع الرضا فكلما تحقّق 
ذاكك العنوان ترنّبٍ عليه الأثر. : 

وما يتوهم من شرطيةُ نشوء العقد من الرضا فى التجارات لقوله سبحانه: (إنَا أن تَكونَ بلكارَةَ عَنْ تللأض) 0١١‏ فقد حقّق فى محلّه أنّه 
محمول على الغالب و المقصود ععدم كون المعاملة داخلة فى الأكل بالسبب الباطل كما فى صدر الآآبة: ( توا ناكم يكم 
بلعل إِلَا أن تَكون يلكارَةَ عَنْ ت#اض منْكة) و من المعلوم أنه مع لحوق الرضا لا يصدق عليه كونه أكلا بالسبب الباطل» و التفصيل 
موكول إلى كتاب البيع. 


الشرط الخامس: بقاء المتعاقدين على الأهليّة إلى تمام العقد 


هل يشترط أن يكون كلّ من الموجب و القابل متَصفاً بصلاحية الإنشاء عند إنشاء الآخر أو لا؟ و على ذلكك فلو أوجب و القابل نائم 
أو مغمى عليه فأفاق و قبل» و مثله العكسء بأن قبل القابل و الموجب نائم أو مغمى عليه ففيه وجهان. 

و استدل على اشتراط بقاء أهلية كل من المتعاقدين فى حال إيجاب الآخرء أو قبوله يوجوه: 

-١‏ إِنَ التخاطب بين المتعاقدين معتبر و هو منتف مع نوم صاحبه. 

يلاحظ عليه: أن الدليل أخصٌّ من المدّعىء إذ ربّما لا يتوقف العقد على 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١8‏ من 0٠9‏ 


.59 النساء:‎ )١( 
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التخاطب كما فى البيع إذا قال: بعت هذا بهذاء و قال الآخر: قبلت» و كما فى النكاح, إذا عقد الوكيلان فقال: أنكحت الفتاةً المعلومة 
وكالةُ للفتى المعلوم؛ و قال الآخر: قبلت النكاح وكالهُ للفتى المعلوم؛ نعم لو كان إنشاء العقد بنحو التخاطب يعتبر فيه بقاء الأهلية. 

1- إن ظاهر أدَلّهُ شرطية القصد و الرضا و نحوهما فى العقد, اعتبار ذلكك فى تمام العقد المركب من الإيجاب و القبول؛ لا اعتبار قصد 
الموجب فى الإيجاب فقط و قصد القبول فى القبول فقطء فإذا ارتفعت القابلية بعد الإيجاب و قبل القبول لم يحصل الشرط فى تمام 
العقد. 

يلاحظ عليه: أنْ صمْحهُ العقد الفضولى دليل على عدم اعتبار نشوء العقد من الرضاء بل يكفى وجوده و لو بعد مدَّهُ عن زمان العقد. و 
أمَا اعتبار قصد الموجب و القابل فهو تابع لصدق المعاقدةٌ و المعاهدة بين العقلاء» فالظاهر أنْ هنا صورتين يختلف حكمهما: 

-١‏ إذا جِنّ القابل أو اغمى عليه حين الإيجابء فأفاق فاطلع على الإنشاء و قبل» فالظاهر صححهُ العقد لأنْ الإيجاب باق ببقاء الموجب 
على الأهلية إلى قبول القابل فإذا انضمٌ إليه القبول يكون عقداً تاقاً. 

1- عكس الصورة» بأن خرج الموجب عن الأهلية حين قبول القابل فصدق المعاقدة مشكلء إذ لا اعتبار بما فى ذهن المجنون و 
المغمى عليه من الإيجاب فلا يعدّ أمراً باقياً عرفاً حتّى ينضمٌ إليه قبول القابل» و بذلكك تظهر صحَحةُ الفرعين اللذين ذكرهما المحمّق فى 


المقام. 
أإذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمى عليه» فلو قبل بعد ذلكك كان لغواً و ذلك لعدم الاعتداد بما فى ذهن المجنون و المغمى عليه من 
الإيجاب. 


ب لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولى بعده كان لغواًء و ذلكك 
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لأجل عدم الاعتداد بما فى ذهنهما من القبول المتقدّم. 

و مبنى التفصيل أنّه لو خرج البادئ بالإنشاء عن الأهليَة عند إنشاء الثانى به فلا يصيح» و هذا بخلاف ما إذا خرج الثانى عن الأهلية عند 
إيقاع الأول فيصح لأنَّ الجزء المتقدّم من العقد حسب الفرض موجود عند لحوق الثانى. 

و أمّرا بقاء الطرفين على الأهلَهُ بين الإيجاب و القبول؛ فلا دليل عليه. فلو خرج البادئ عن الأَهتِهُ لكن صبر القابل حتّى أفاق البادئ 
فقبل» يكون صحيحاًء لأنّ كلا من الإيجاب و القبول واجد للشرط. 

و الحاصل: أن العقد من قبيل عقد الحبلين» فتتوققف الصححة على وجود كل منهما عند العقد, فلو جنّ البادئ, لا يصمح إيقاع المتأخر, 
لفقدان الحبل» و لو جنّ المتأخَره فلا يضرٌ لعدم الحاجة إلى قصده و ضِمٌّ حبله إِلَا عند قبوله و المفروض أنه موجود عنده و إن لم 
يكن موجوداً عند إيجاب المتقدّم. 


الشرط السادس: حضور الشاهدين عند العقد 


قال الشيخ فى الخلاف: لا يفتقر النكاح فى صححته إلى شهودء و به قال من الصحابة الحسين بن على عليهما السلام» و ابن الزبير و ابن 
عمر و إليه ذهب عبد الرحمن بن مهدى و يزيد بن هارونء و به قال أهل الظاهر و قال الشافعى: لا يصحٌ إِلَّا بشاهدين عدلين ذكرين» و 
رووا ذلكك عن على عليه الشّلام و عمر و ابن عتباس. 

و قال مالكك: من شرطه تركك التواصى بالكتمان» فإن تواصوا بالكتمان بطل و إن حضره الشهود, و إن لم يتواصوا بالكتمان صحح» و 
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إن لم يكن شهود. و قال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة و ليس من شرطها العدالة و لا الذكورية. ١١‏ 


.1* “اق المسألة‎ /١ الخلاف:‎ )١( 
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و عنونه ابن قدامة» و ذكر اختلاف آراء قومه و نقل عن يزيد بن هارون ما ورد من رواياتنا أيضاً: من أنه سبحانه أمر بالإشهاد فى البيع 
دون النكاح فاشترط أصحاب الرأى الشهادةٌ فى النكاح و لم يشترطوها للبيع. ثم ذكر أن مستند القائلين بالاشتراط ما روى عن النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: لا نكاح إِنَا بولى مرشد و شاهدى عدل. 

و روى الدارقطنى: لا بدّ فى النكاح من أربعة: الولى و الزوج و الشاهدان. ١١‏ 

هذا والمسألة مورد وفاق بين الأصحاب لتضافر الروايات على عدمهما. و لم ينقل الخلاف إِلَا عن ابن أبى عقيل فاشترط فى الدائم 
لخبر محمول على الاستحباب أو التقية. و فى الروايات تفسير لما رواه العامة عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم من أنه لا نكاح إَِا 
بشاهدى عدل و أن الشهادة ليست شرطاً لصيحة النكاح بل شرط لثبوت النسب و المواريث ففى صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام قال: «إِنّما جعلت البتينات للنسب و المواريث» 27١‏ و فى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام فى 
الرجل يتزؤج بغير بتِنهُء قال: «لا بأس» ”و لأجل وضوح الحكم نكتفى بما ذكرنا من الخبرين. 


هذه الأمور هى المعتبرهٌ فى المتعاقدين» و تترتب عليها مسائل: 


المسألة الأولى: فى اشتراط الخيار فى النكاح 
اشارة 


هل يجوز اشتراط الخيار إلى مدَّهُْ محدودة أو غيرها فى أصل النكاح كاشتراطه فى البيع أو لا؟ و على فرض عدم الجواز فهل الشرط 


فاسد و مفسدء أو هو فاسل و غير مفسد؟ 


)١(‏ المغنى: 2/ ام6. 

(0) 7و" الوسائل: الجزء 15 الباب 57 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث ١‏ و 8. 
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ذهب الشيخ إلى كونه فاسداً و مفسداً قال فى الخلاف: من شرط خيار الثلاث فى عقد النكاح كان العقد باطنًا و به قال الشافعى» و 
قال أبو حنيفة: يبطل الشرط و النكاح بحاله؛ دليلنا أن العقد حكم شرعى يحتاج إلى دلالة شرعية و لا دلالة على ثبوت هذا العقد. ١١‏ 
و قال ابن قدامة: «و لا ينبت فى النكاح خيارء سواء فى ذلكك خيار المجلسء و خيار الشرط ولا نعلم أحداً خالف فى هذاء و ذلكك 
لأنّ الحاجة غير داعية إليه» و لا يقع فى الغالب إِلّا بعد ترو و فكرء و مسأل كل واحد من الزوجين فى صاحبه؛ و المعرفة بحاله بخلاف 
الواقع فى الأسواق من غير فكر و لا روية» و لأنَّ النكاح ليس بمعاوضة محضة و لهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية و لا صفة و 
يصحح من غير تسميةٌ العوض و لأنْ ثبوت الخيار فيه يفضى إلى فسخه بعد ابتذال المرأة). "7١‏ 

و أكثر ما ذكره استحسان إلا قوله: «إِنَ النكاح ليس بمعاوضة حقيقية). 
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و على كل تقدير يقع الكلام فى موردين: 


اشارة 


-١‏ حكم شرط الخيار فى النكاح و هل هو شرط فاسد أو لا؟ 
باد على القول يكوقه فاسدا عل هوا مقس أو لي 


[1- حكم شرط الخبار فى النكاح و هل هو شرط فاسد أو لا؟] 


أمَا الأوّل: فقد ذكر فى تقرير فساده وجوه: 

-١‏ إِنَ اللزوم فى النكاح حكم شرعىء و ليس من حقوق المتعاقدين؛ أو أحدهما حتّى يكون زمامه بيدهماء و يدل عليه عدم وجود 
الإقالة فيه كما هو الحال فى البيع. 

يلاحظ عليه: أن التفريق بين البيع و الإجارة و مسألةُ النكاح من جعل اللزوم 


)١(‏ الخلاف: ج "2 كتاب النكاح, المسألة 8ه. 

.02٠ // المغنى:‎ )0( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7‏ 

فى الأوّلين من حقوق المتعاقدين دون الثالث و جعله فيه حكماً شرعياً تفريق ذوقى لا دليل عليه. وعدم صِححة الإقالة فيه (و تشريع 
الطلاق وسيلة للفراق) لا يدل عليه. إذ من الجائز منع الشارع عن التمتع بالحقّ بلا شرط لا معه لعلمه بملاكات الأحكام بل ربّما سوّغ 
للطرفين فسخ العقد بلا شرط فى مواقع خاصة؛ كالجنون فى الزوج و المعايب الخاصة فى المرأة» و باختصار لا مانع من كونه من 
الحقوق لكنّه لا يجوز التمتع بها إِلَا فى ظروف خاصة لا مطلقاً. 

-١‏ إِنّ جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ و توقيته بعدم الفسخ. لامتناع الإهمال و عدم معقوليةُ الإطلاق و الشمول لما بعد 
الفسخ كانت الزوجية مقددُ و متوقفة بقبل الفسخ لا محالة و إذا كانت كذلكك حكم ببطلانه لأنّ تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة 
من أركان العقد المنقطع و هو مفقود فى المقام حيث إِنْ تاريخ الفسخ مجهول و باختصار: أن هذا العقد لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون دائماً أو منقطعاًء و الأوّل لا يتصوّر فى المقام لاستلزام جعل الخيار التقييد و التحديد. و الثانى يقتضى البطلان لفقد ركن من 
أركانه و هو تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة أو النقصان. 

ياححظ عليدة أن جعل الشبار لا بخرحه عن كؤنه عفدا ذاقساء لأنّ الملذكك فى كوت العقد دائما أو متقطعاء كوت المتشاأ متصفاً 
بأحدهماء و جعل الخيار لا يتجاوز عن إعطاء الخيار للزوجين فى حل العقد و لو كان ذلكك مخالفاً لدوام العقد يلزم أذيكرن سكن 
الزوج من الطلاق مخالفاً لذلكك أيضاً فيقال مكان قوله: هنا كانت الزوجية مقدّدةٌ و متوقفة بقبل الفسخ لا محالة» «كانت الزوجية 
ميد و متوقعةُ بقبل الطلاق». 

و على ذلك فالعقد دائم لا منقطع حسب الإنشاء حتّى يكون فاقداً لركن من أركانه. 
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و الحاصلء أن التقييد بالقدر على الفسخ لا يزيد على القدرةٌ بالطلاق» غير أن أحدهما مذكور, و الآخر مقدّر مسلم شرعاً فلا يجعل 
النكاح مقيّداً بما قبل الفسخ فى مقام الإنشاء و أمَا علم البارى» و نفس الواقع فكل الأشياء مقتئدة بقيود و محدودة بها و النكاح أيضاً 
محدودء بطلاق أو فسخ أو تفاسخ. 
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والذى يمكن أن يقال عدم تعارف شرط الخيار بين العقلاء و أنْهم يقدّسون عقدة النكاح من أن يمسّدها خيار شرط و هذا يكفى فى 
عدم شمول أدَلَهُ الشروط للمورد. 

واؤكننا تكد ركوو ابرط ماقا للققفين العاقد و عاتوورقة الطلن. وتكفر اقفن [ر لحرن كه وق احرف يتان العا قن لفان لخر 
و إن لم يكن منافياً لجوهره' و هو كما ترىء لأنّ المراد من الأوّلء كون الشرط مضاداً لمفهومه؛ إذ لا معنى للبيع بلا ثمن, أو الإجارة 
ب رقيو عالهرما إذا كان الاقغام عزنا واه له كن انا السرهرة و ذالم لفطل كان لدو لبس لكام نمو القد ديق يل 
اللزوم من أحكام النكاح عرفاً و شرعاً. اللّهِمَ إِلَا أن يقال: إِنّ عدم كونه متعارقاً بين العقلاء رما يوجب انسلااكك شرط الجواز فى عداد 
الشرائط المخالفة لمقتضى العقد و يكون قصد النكاح المشروط بخيار كأنّه من قبيل قصد المتنافيين و هو كما ترى. 


؟- شرط الخيار مفسد للعقد أو لا؟ 


قد اتضح حكمه مما سبق لأنَّ إفساد الشرط رهن أحد أمرينء إِمَا كونه مخالفاً لمقتضى العقد حتى لا يصحٌ معه قصد مفهومه أو كونه 
موجباً للجهالة فى الثمن أو المثمنء و الأوّل منتف. و الثانى مخصوص بباب المعاملات بالمعنى الأخص. و النكاح خارج عنه فلو شرط 
نكر القرط لخو و العقد ميحا. 
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المسألة الثانية: فى اشتراط الخيار فى الصداق 


قد عرفت حكم الخيار فى النكاح و هل يصحح جعله فى الصداق؟ 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا أصدقها داراً و شرط فى الصداق ثلاثة أيَام» شرط الخيار» صمح الصداق و الشرط معاً و النكاح صحيح؛ و 
للشافعى فى صِيَحهُ النكاح قولان: أحدهماء يبطل و الثانى يصحُ إلى أن قال: دليلناء قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «المؤمنون عند 
شروطهم) لأنّ هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنّهُ فيجب أن يكون صحيحاً. ١١‏ 

وجه الصيحة: أن ذكر الصداق غير لازم فى العقد فيصحٌ العقد مع عدم ذكره؛ فلا يضر اشتراط الخيار فيه لأنْ غايته جعل العقد بغير 
صداق فيصير كالمنصوص على صححته. 

و إليه ذهب صاحب المسالك حيث قال: لا يضر اشتراط الخيار فيه مدَّهُ مضبوطة فإذا انفسخ فإن كان دخل بهاء يرجع إلى مهر المثل 
لو لم يتراضيا على شىء غير الأوّل. و إن لم يكن دخل بها فتجب المتعة على ما سيجىء شرحه. 

نعم جعل الخيار فى المتعة مشكلء لأنّ المهر و المدَّهُ فيها ركنان» فلو اشترط الخيار و فسخ. يصير العقد بلا صداقء اللّهمْ إلا أن يقال: 
إن الركن وجود الصداق و أننا المسمى فلا لأنْ المفروض أنه لو صمح يرجع إلى مهر المثل فلا يكون العقد بلا مهر فلاحظ. 


." الخلاف: ج ”2 كتاب الصداقء المسألة‎ )١( 
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المسألة الثالثة: فيما إذا اعترفا أو أحدهما على الزوجية 


إذا اعترف رجل بزوجيةٌ امرأة فصدقتهء أو اعترفت هى فصدّقها قضى بالزوجية ظاهراً و توارثا. 
و تدلّ عليه سيرة العقلاء أُوَلَاه و كون الأمر لا يعدوهما ثانياً» و أنّها ممما لا يعلم إِلّا من قبلهما ثالثاً. 
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و أمَا التمشكك بقاعدة الإقرار فلا تثبت بها الزوجية بصورة كاملة إِنَا إذا انَفتَا عليها لأنّ الإقرار بالزوجية اعتراف على الضرر و النفع فلا 
يسمع إِلَما فيما فيه ضرر على المقرّء و أمَا ما فيه نفع له فلا يسمع إِلَا فى صورة موافقة الآخرء فلو أقرٌ الزوج دونها فيؤخذ عليه بحرمة 
رو تياو اغكيناة و نانرق متها أو خمراق وقهها قلذ كيك باكرارعيها إلا مموافة لتخي وابقه إذا أطرفت الوزيحة دوق اللخروو 
لذا قال المحمّق: «و لو اعترف أحدهما بها قضى عليه بحكم العقد دون الآخر). 

هذا إذا لم يكن لمدّعى الزوجية بين و إِلّا تجرى عليه قواعد الدعوى و ذلكك لأنّ الزوجية تثبت إِمّا بإقامة المدّعى البئنة على الزوجي 
أو بحلف اليمين المردودة» (على القول بجواز الردّ فى مورد النكاح) و تنتفى إذا حلف المنكر على عدمها. 

لكن حكم الحاكم لا يغيّر الواقع بل على كل منهماء العمل على الواقع بينه و بين اللّه. 

و على ذلكك فلو ثبتت الزوجية بالبينة أو بحلف اليمين المردودة» فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهراً و عليها المهرب باطنتاء و إن 
كان المثبت الزوجة فلها طلب النفقة و حقّ القسم و المضاجعة و الوطء بعد مضى أربعة أشهر و له المهرب 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١58‏ 


باطناً فى الأمور الأخيرةٌ .)١١‏ 
المسألة الرابعة: إذا زوج واحدة من بناته و لم يسمّها عند العقد 


إذا كان لرجل عدّه بنات فزوّج واحده منها و لم يسمّها عند العقد لكن قصدها بالتيهُ فاختلف الأب و الزوج بعد ذلككء قال الشيخ فى 
النهاية: إن كان الزوج رآهنْ كلهنَ كان القول قول الأب و على الأب أن يسلّم إليه التى نوى العقد عليها عند عقد النكاح؛ و إن كان 
الزوج لم يرهن كان العقد باطنًا. 9" 

و تبعه ابن البرّاج «*) و جملة من المتأخرين منهم المحقق فى الشرائع» و قال ابن إدريس بالبطلان» و يظهر الميل إليه من الشهيد فى 
المسالكك. 

استدل الشيخ بما رواه الكلينى بسنده؛ عن أبى عبيدة» قال: سألت أبا جعفر عليه السّرلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوج 
إحداهنٌ رجنًا ولم يسم التى زوج للزوج و لا للشهود, و قد كان الزوج فرض لها صداقهاء فلمًا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها 
الكبرى من الثلاثة» فقال الزوج لأبيهاء إِنّما تزوّجت منكك الصغيرة من بناتككء قال: فقال أبو جعفر عليه السّ.لام: «إن كان الزوج رآهنٌ 
كلْهنَ و لم يسم له واحدة منهنٌ فالقول فى ذلكك قول الأبء و على الأب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التى كان نوى 
أن يزوّجها إِيَاه عند عقدهُ النكاح, و إن كان الزوج لم يرهنّ كلهنَ و لم يسمٌ له واحدةٌ منهنٌ عند عقدةٌ النكاح فالنكاح باطل). 0" 


)١(‏ هكذا ذكر المشايخ لكنّ القضاء بهذا الشكل امر عجيب غير قابل للتطبيق و لا بد للمسألةُ من حلول آخر. فلاحظ. 

(؟) النهاية: معع. 

(") المهذّب: 7/ع19. 

(؟) الوسائل: ج 215 الباب ١8‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث .١‏ 
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نعم ذهب ابن إدريس إلى البطلادن قائكها بأنّهِ يلزم تعيين الزوجة» بالاسم أو الوصف أو الإشارة إلى معتن» أو الاثفاق على معن لأَنَّ 
العقد حكم شرعىء يحتاج فى إثباته إلى دليل شرعى و من شرط صتحته» تميّز المعقود عليها و لأنّهِ إذا ميزها من غيرها صح العقد بلا 
خلاف و إذا لم يميّزها ليس على صححته دليل أو فيه خلاف. )١١‏ 

هذا و ظاهر الرواية أن رؤية الزوج لهنّ كافية فى الصححة و يرجع إلى ما عتينه الأب و إن اختلفا فى القصدء و عدم رؤيته كاف فى 
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البطلان مطلقاً و إن اتَفقا فى القصد ”,. مع أن المدار فى الصمّحةُ و البطلان إِنّما هو على التعيين و عدمه لا على الرؤية. 

و لأجل ذلك نرّْلها المحمَّقى على ظهور الرؤية وعدم التعيين» فى إيكال الأمر إلى الأب فيصح و يجب أن يسم ما نواه و إن لم يكن 
وها كان اد ياطل. 

و اعترض فى المسالكك بما هذا حاصله: أن الرؤية أعمّ من تفويض الأمر إلى الأبء كما أن عدمها أعمم من الرضا بتعيينه و عدمه فلا 
الرؤية دليل على التفويضء و لا عدمها دليل على عدمه و لكل حالات. «*) 

أقول: مقتضى القاعدة إذا لم يثبت التفويضء هو التحالف لأننّ كلا منهما مدع و منكر فيتحالفان و ينفسخ العقدء و أمّرا إذا ثبنث 
التفويض فالقول» قول المفوض إليه بيمينه لأنّه أعلم بقصده. 

و لكن صححةُ الرواية تصدّنا عن طرحهاء مع عمل جماعة بها من القدماء و المتأخَرين. أمًا الصحهُ فى صورة الرؤية فلها صورتان: 


-١‏ إذا رآهنٌ و اتَفقا على أنّه لم يسم واحدةٌ منهنّ و كان الأب مأذوناً فى إجراء 


)١(‏ السرائر: ؟/ #/اه. 

() الروايةُ منصرفة عن صورة الاتفاق فى القصد. 

.621 /١ المسالكك:‎ )( 
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العقد فالقول قول الأب و إِلَا كان العقد فضولياًء فللزوج رده بلا حاجة إلى التحاكم. 

"- تلكك الصورة و لكن لا يتفقان على أنّه لم يسم واحد منهنّ» بل يقول الزوج سيت الصغيرة فالأخذ بقول الأب مشكل و القدر 
المتيقّن من الرواية هو الصورة الأأولى و حينئذ يصحُ تنزيل المحمّق و غيره من أنّها ظاهرة فى التفويضء فيكون القول قول المفوض 
إليه بخلاف الصورة الثاني و يندفع إشكال المسالكك بِأنْ الرؤية أعتم من التفويض» و ذلكك لأنّ الرؤية إذا انضمت إلى تسليم أنه لم 
ببق والخدة سهق و أله لان الب فى إجراء العقند تكو ظاهرء فى النفويض اققظ دون ما ذا لم يسلم آله لم ينع واحدة مهن بل 
الع مقي رانيد اسه » يكن على طرف لقيش هن القريقي #العماء بالمريفينة قي العورة الرلن ار تج 

نعم إذا اتَفقا على عدم الرؤية سواء اتَفقا على عدم التسمية أو تخالفا فيه. فليس هناكك ما يدل على واحد من الأمرين: التفويض» و 
عدمه» فلا مناص عن القول بالبطلان. 


المسألة الخامسة: اشتراط امتياز الزوجة عند العقد 


يشترط امتياز الزوجةُ من غيرهاء بالإشارة» أو التسمية» أو الصفة» و يترتّب عليه أنّه لو زوّجه إحدى ابنتيه لم يصحح. 

والفرق بين هذه المسألهُ و ما تقدّم عليهاء أن مورد السابقه ما إذا كانت معلومة عند الولى دون الزوجء و أمَا هذه ففيما إذا كانت 
مجهولةٌ عندهما. 

و كما يشترط امتياز الزوجة بأحد الأنحاء الثلاثة» كذلكك يشترط امتياز الزوج 
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فلو قال: زوّجت ابنتى فاطمة لواحد من ولديكك, لم يصحح. 

و كما يكفى فى حصول الامتياز أحد الوجوه الثلاثة» يكفى فى حصوله؛ قصد امرأة معّنة و إن لم يصرّح فى اللفظ. و على كل تقدير 
استدل على الاشتراط بالإجماع تار و بأنّ الزوجة المعقودة عليها مقصودةٌ للاستمتاع و يشترط تعيينها فى صحة النكاح» كما فى كل 
كود سواه | روي ريه الي أو منفعته كالعين الموجرة. )١١‏ 
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أقول: أمَا الإجماع فمعلوم السند, و أن من المظنون جدّاً أن يكون سنده ما ذكروه من الدليل. 
و أننا الاستمتاع» فلا شكك أَنْه يتعلق بالمعين لكنّه لا يلازم كونه معيئاً حين العقد بل يكفى التعيين؛ بعد العقدء بالتفويضء أو القرعة» أو 
ما أشبههماء و قياس المقام بالبيع موجب لضعف الاستدلال, لأنّهِ يجوز بالكل حر لحر بر الح مطحم بون لصتي 
اي ينا وج د و ا ال ا و (إنّى أرِيدُ أذ ألكحك إخدى 
اَي "ين علق أذ تأججونى كللانى جتوج قن أثعوت عشرا قن يدك و15 أرية أذ أَك 3 عات دعتي إن له لاي 
الَالِحِينَ). لفق 

ب 7 7 لا ف رنللة قد .قد يد عن لا 
و حمل الآية على أنّه كان اقتراحا من شعيب لا عقدا لواحدة منهما لا يلائمه قول موسى: (ذلكك بَئِنِى و بتنكك أَيّمَا الأَجَليِنٍ قَصَ هت فلا 
عذلاة علق و الله علا 4 تقول وك )ب 


إن المتبادر أنّ ما تكلم به شعيب» كان إيجاباً و ما قاله موسىء قبولًا. فلو 


.182 /78 الحدائق:‎ )١( 

(؟) القصص: 737. 

() القصص: 58. 
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منع ظهور الآبهُ فى كفاية التعيين بعد العقد. فلا مناص عن اختيار القول الآخر تمسّدكاً بسيرة العقلاء» فى باب النكاح فإنّها جارية على 
التعيين» لا الإبهام. و أما الرضا فى باب البيع بمصداق من الكلّى فلا يكون دلينًا على الصححة فى المقام لاهتمام العقلاء فى باب النكاح 
بتعيين الزوجين و تميبزهماء دون البيع بل يكتفون بصدق التماثل فى البيع عرفا. 

نعم يكفى التمييز الواقعى و إن لم يكن م: متميزاً فى الظاهر. كما إذا كان للرجل بنتان» و عقد على الجالس فى البيت دون الخارج و لا 
يتميز الجالس عن الخارج فى الظاهر و إن كان متميزا واقعا. 


المسألة السادسة: لو ادّعى زوجية امرأة و ادّعت أختها الزوجية للمدّعى 
اشارةٌ 


لوال عن الرجن توحبة اتراة كرس تنيت امهيا الروحية له. أو ادّعى الرجل نو انك والك عر اعم اذ الزميية لهء فهنا 
دعويان» إحداهما من الرجل على المرأة الأولى و الثانية من المرأة غير على الرجلء و للمسألة صور: 

الأولى: أن لا تكون لواحد من المدعيين بِيْنةُ. 

الثانية: أن تكون لأحدهما بَبَنهُ دون الأخرى. 

الثالثة: أن تكون لكليهما بِينةُ. 

و إليك دراسة الصور: 


الصورة الأولى: إذا لم تكن لواحد منهما بين 
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مقتضي القاعدة توتعه البعين على المتكر فى كلنا الدعويين و هئ المرأة فى الدعوى الأولى: و الرجل فى الدعوى الثائية؛ و فى هده 

الحالة إمّا أن يحلف المنكر أو 
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يتناكر و يردٌ اليمين إلى المدّعى أو يحلف أحد المنكرين دون الآخرء و إليكك بيان أحكامها. 

-١‏ إذا حلف كل من المنكرين تسقط الدعوى. لا بمعنى تغير الواقع و انفساخ الزوجية على فرض وجودهاء لوضوح أن حكم الحاكم 

لا يغتير الواقع بل بمعنى سقوط الدعوى حسب الظاهر فى نظر المحاكم الشرعية؛ و إلا فلو كان الرجل صادقاً فى دعواه الأولى لم يصحٌ 

للمرأة الأمولى التزويج من غيره؛ و كذلكك لو كانت المرأة الثانية صادقة فى دعواها لم يصحٌ للرجل التزويج بمن لا يمكن الجمع 

ا ل ا ا 
تنفسخ الزوجية إذا تحالفا أو تناكرا و كأنّه لم يكن عقد فى البين و لكن الموافقةُ معه مشكلة» » لما عرفت من أن حكم الحاكم لا يغير 

الواة قع. روى الكلينى بسند صحيح عن أبى عبد الله عليه الّْ.لام قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: إِنّما أقضى بينكم 

بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحتجته من بعض فأَيّما رجل قطعتٌ له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعثٌ له به قطعة من النار. )١١‏ 

؟- إذا نكل كل من المنكرين عن اليمين و رد اليمين على المدّعيين :1 و حلف كل منهما اليمين المردودة تكون النتيجةُ كالسابق من 

سقوط الدعوى وانتهاء النزاع و ذلكك لأنّ حلف الرجل اليمين المردودة من المرأة فى الدعوى الأولى يثبت دعواه و أنّها زوجته كما 

أنه إذا حلفت المرأة الثائية اليمين المردودةٌ من الرجل فى الدعوى الثائية تثبث زوجيتها للرجل و تكون نتيجة اليمينين زوحِيةٌ الأختين 

أو زوجية البنت 


.١ الوسائل: ج 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(1) على القول بجواز الردٌ فى النكاح كما مرٌ. 
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و الأمّ لرجل واحد و هو باطل شرعاً و تكاذب الحلفين مسقط لكليهما. 

لا يقال: انلف رمتل النميق مركو ةنينق عاقي ند اك رار الأ يق مهال تبي ادا النائيلة المودودة من الل ف اللدغرف 
لاقو ؤنكك ل ري اللحلك القائى ينعى إنظاق ما أفيعه لبن الأولك و لعوينها تيينة او ,على نوه :ذلك قحب انا يكف 
البسين الأرلى انول برام كان لمك التميق المردودة فق التراة إلى لزيا + أو من الرجل إلى المرأة. 

لأنا نقول: لما كانت الدعويان مشمولتين لأدلّهُ القضاء فى عرض واحدء لا يكون فصل الخصومة فى جانب إحداهما سبباً الخروج الآخر 
عن تحتهاء و يجب على الحاكم القيام بقطع الدعوى و النزاع سواء كانت النتيجة ثبوت الزوجية أو انتفاؤها. 

#ت إذا حلق أحد المتكرين كالمرأة فى الدحوئ الأولى دون الآخر .و لكن حلف الندّعى كالمرأة فى الذغوى الثانية اليمينٌ المردودة 
فتكون النتيجة طفق التذهرى الأوك لكلف المتكر و قوت الدعرىالقانية لتمللق التدعى البسين التردودة قر بلق الرتجل ف 
الدعوى الثانية و حلف اليمين المردودة فى الدعوى الأولى تثبت زوجية البنت و تنتفى زوجية الأمْ. 

هذه الأقسام الثلاثة راجعة إن الضووة الأرله أعنى: إذا لم تكن لواحد منهما بِتِنهُ من غير فرق بين أن يدخل الرجل بالثانية أو لاء 
لأسن الدخول حبَّى الصحيح منه؛ أعم من النكاح؛ و حمله على الصححة» لا يثبت عنوان النتكاح لاحتمال أن يكون من قبيل الوطء 
بالشبهة. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً ؟١١‏ من 0٠9‏ 


الصورة الثانية: إذا كانت لواحد منهما بين 


إذا كان لواحد من المدّعيين بِئِنهُ دون الآخرء فحينئذ ثبتت دعوى صاحب 
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الفنة بواء كان الريدل أ المزاقدقاة أقامها الرجل فقث وونية المرا# الكرق نو إن أقامقيا الم #1 الثاة قدت زوستها لازي .هنذا 
مما لا شكك فيه. 

إلما الكلام كيدا رذ أقام الرجل بتنة لدعواه فهل تسقط الدعوى الأخرى. أعنى: ادعاء المرأءٌ الثانية كونها زوجة له بحجهُ أن ثبوت 
الزوجية للأخت الأولى لا يجتمع مع ثبوت الزوجية للأخت الثانية فتتركك الدعوى الثنية بحالهاء و مثله ثبوت الزوجية للبنت لا يجتمع 
مع ثبوتها للدم أو يري ليها تراعد الدعري مستقلاك من حلف المنكرء أو رده فاحل المنكر تبطل الدعوى الثانية» و لكن لو ردّها 
عن التلعينة و لفك نقيت زوجبة اللحك النائة لاوط بهم مم زوج لأف اراك لماص عو تقرط لحري زر ول 
ذلكك ما إذا انعكس الأمر بأن أقامت المرأة الثانية اليينة على كونها زوجة للرجلء دون الرجل بالنسبة إلى المرأة الأولى فبجرى فيه ما 
تكرش الأولى ذا ردت البفين: إلى الرجل و حل فتكون التثيجة: زوجيةٌ الأختين بن أو الك والاء. 

و يمكن ترجيح القول الأوّل (سقوط الدعوى» بأنّ البينُ من الحجج الشرعية التى هى ححّةُ فى لوازمها العقلية و العرفية و الشرعية» فإذا 
قامت فى واحد من الدعويين» لا تصل النوبة إلى الدعوى الثانيةٌ لأنّ المفروض أن ثبوت الزوجية لواحدة منهما تلازم بطلان زوجية 
الأخريى والا نجام ل [جراء' قراس الدعرنى يفي الثاني من ليك الرعجل أوور على المر ا /لنائية سح يقال ,اله كييك برة اين ضلى 
انرأ الاي دان فيحة حلقها دوت زوجعيانو قد فلت زوب أخنها لدمازنا. 

وجاك ذا فى العورة الألرلى سو الزوم الطحدرى لايس لكل من :الامسوين (قبا حرطي 11ل نكي ساك وه وانتقا مستسموتيا 
المطابقى عن صححة الدعوى الأولن نح لامها بطلان الدعوى الأخوعيو الوك مييق الأولى. 
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الصورة الثالثة: إذا كانت لكليهما يبن 


إذا أقام كل من المدّعبين الببنة» فهناكك وجوه نشير إليها: 
أ: أن تكون البئنتان مطلقتين. 
ب: أن تكونا مؤرختين متقاربتين : 
ج: أن يكون تاريخ إحداهما أسبق من تاريخ الأخرى. 
فعلى الأوّلِين تتساقطان لعدم إمكان الجمع و عدم وجود المرجح. 
و أمَا الثالث» أعنى: ما إذا سبق تاريخ إحداهما على الأخرى فيقع الكلام تارة فى الأختين و أخرى فى البنت و الأم. 
ما الأولى: فتارة يكون مفاد الأسبق تاريخاً هو حدوث الزوجية فى زمان سابق على الدعوى الثانية» أو على استمرارها إلى زمان الثانية 
من دون دلالهُ على كونها وو لقنيو اخر كرة مفادها هو الزوجية الفعلية مع سبقها حدوثاً. 
أمَا إذا اشهد الأسبق تاريخاً على حدوث الزوجية فى زمان سابق على الدعوى الثانية يكون الترجيح بغير الأسبق إذ لا تكاذب بينهما 
لإمكان صححة مقولة كلا الببنتين بأن يقال إِنّه عقد على الأسبق و طلقها ثم عقد على الثانية» فيؤخذ بكلا الدليلين» من غير فرق بين أن 
يقوم الأسبق على زوجية المرأة الأولى» أو على استمرار زوجيتها المرأة إلى زمان الدعوى الثانية. 
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لا يقال: إذا ثبتت الزوجية حدوثاً فلا مانع من استصحابها إلى زمان تقارن الدعويين. 

فانّه يقال: هذا إذا لم تكن هناك بِتنهُ مانعة عن إجراء الاستصحاب فانٌ قيام ابن على زوجية المتأخرة تاريخاً لا يجتمع مع بقاء زوجية 
الأسبق تاريخاً فتكون البتينة دلينًا اجتهادياً رافعاً لموضوع الأصل العملى أى الاستصحاب. 
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و أمًا إذا قامت البتئنتان على الزوجيةٌ الفعليةُ فى جانب كلتا المرأتين فهناك احتمالان: 

١‏ سقوطهها و سقوط الدعويين و الثهاء المخاصمة تسن الظاهر و إن كانت الوظيقة الواقعية غير شاقطة. 

-١‏ إن مصبٌٍ تعارض البئنتين هو الزوجية الفعلية فيتساقطان فى مورد التعارض و أمًا الزوجية السابقة على الزوجية الفعلية فلا تعارض 
بينهما و لا تكاذب, و عندئذ لا مانع من استصحاب الزوجية السابقة و يكون الترجيح للأسبق لا لأجل ترجيح تلك البينةُ على الييينة 
الأعرى و اتناس لين تيكاب نا الع قنع نوه سوك التزجة الف ا 

يلاحظ عليه: أنّه مبنى على جواز التبعيض فى العمل بمضمون البيِنةُ الساقطة لأجل التعارض فانٌ الأسبق تاريخاً يتضمن أمرين: حدوث 
الزوجية و استمرارها إلى زمان الدعوى و مصبٌ التعارض إِنّما هو استمرارها فلا يؤخذ به لأجل التعارض و أمَا حدوث الزوجية فخارج 
عن مصبها فيؤخذ به أوَله ثم يستصحب ثانيأء و هل يستفاد من دليل حتجية البينة جواز التبعيض فى العمل بها؟ فيه تأقل. 

هذا إذا كانت المرأتان أختين و أمَا إذا كانت المرأتان أَمَاً و بنته فله قسمان: 

-١‏ إذا دلت البينة على تقديم العقد على البنت فهذا كاف فى بطلان العقد الثانى سواء دلت الأولى على بقائهاء أو لاء لأن العقد على 
اليقت لما بويت دري الام مظان 

ا- إذا دلت اليبنة على تقدّم العقد على الأ فى زمان فله قسمان: 


0 مبتعد العروة ارقش ا ا 
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و ذلك لأنّ البتنة القائمة فى مورد الأمّ إِمَا أن ذل على حدوك الروجة دو اسعتراوهاء أو قذل علي اسعمزارها إل الدمان الحالى 
قا نيماع كاه فى لأسي بعلاو القمل: والتال #الاشيوا :0ة) #اسسديين لاد 

غير أن فى المقام رواية رواها الكلينى و الشيخ بسندين غير نقيين» روى الأوّل عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و عن على بن محمّد 
القاسانى» عن القاسم ابن محمّ.د» عن سليمان بن داود» عن عيسى بن يونسء عن الأوزاعى عن الزهرى؛ عن على بن الحسين عليهما 
السّ.لام فى رجل ادّعى على امرأة اذوهي زم و شهوضى انكرت الماك لكك لأنليت أ عد هلاه لبر ال على هذا الرل الهنة اله 
تزوّجها بول و شهوده و لم يوقّتا وقتا فكتب عليه الت.لام: «إِنَّ البتنة بين الرجل و لا تقبل ينه المرأة لأنّ الزوج قد استحق بضع هذه 
المرأة و تريد أختها فساد التكاح فلا تصدق ولا تقبل بيينتها إَِا بوقت قبل وقتها أو بدخول بهاء. )1١‏ 

و رواها الشيخ باسناده» عن محمّد بن الحسن الصفَاره عن على بن محمّد عن القاسم بن محمّد» عن سليمان بن داود» عن عبد الوهاب 
بن عبد الحميد الثقفى» عن أبى عبد الله عليه السَّلام 0 و السند عليل ففيه: 

-١‏ على بن محمّد القاسانى» و هو ممّن ضغّفه الشيخ. 

"- القاسم بن محمّد» مشتركك بين الثقهُ و الضعيف. 

''- عيسى بن يونسء الذى لم يوثق. 

#دالأوزاعى و الزهرى» غاميان. 

و فى سند الشيخ» عبد الوهاب بن عبد الحميد و هو لم يوثق. 
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.١ الوسائل: ج 135» الباب 77 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب 215 من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١7‏ 
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هذا كله سول البقنه و أعا الكن نه طنوض. هذ يات 

-١‏ إن الظاهر من قولة: وو تريد أختها فساد التكاح فلا عصدق ولا تقبل؛ أن الجواب راجع إلى واقعة خاصة: وقف الإمام عليه السّلام 
على فساد يه الأخت» فيقتصر فى العمل على مورد. 

-١‏ كيف يمكن أن يكون الدخول مرتجحاً لبينة المرأة الثانية مع أنه أعم من النكاح حتّى أن الصحيح من الوطء لا يلا-زم التكاح 
كالوطئ بالشبهة. 

“- ان لازم هذه الرواية» تقديم قول الرجل فى خمس صور و المرأة فى سبعة صور لأنّ الببنتين إِمَا مطلقتان أو مؤرختانء متقاربتان 
أو بِتنهُ الرجل مؤرخة دون الأخرى أو بالعكسء أو تكون بِنهُ الرجل أسبق تاريخاً من بتِنهُ المرأة أو بالعكسء و على كل تقدير فَإمًا أن 
يكون هناك دخول أو لا فتكون الصور اثنتا عشرة» فعلى العمل بالرواية تقدّم بين الرجل فى صور خمسء أعنى: ما إذا لم يكن هناكك 
دخول ولم تكن بن المرأة أسبق تاريخاً ولا وجه لهذا التقديم مع اشتراكهما فى جميع الجهات. 

ريما تاليا حك تقدّم بِتنهُ الرجل على ببنة المرأة مع أن الرجل منكرء والعلى المع «المرأةُ الثانية» و لكنّه مدفوع بِأنْ الرجل 
فى الدعوى الأولى مدّع و فى الدعوى الثانية منكر. و تقديم بتنته لأجل كونه مدّعياً فى الأولى. نعم يمكن أن يقال: إِنَ تقديم بتنة 
الرجل لما استلزم رد بتِنهُ المدعى (المرأة) فى الدعوى الثاني و صارت النتيجة الأخذ بقول المنكر فيها (الرجل) أشكل الحكم بتقديم 
كن الاسل نكن :فن لدعو الأرلى الانطوات وذ ينه لاعن فى الدعوض الناية 

و على أى تقدير فلو ثبتت حمَجية الرواية» فالإشكالات مندفعة لأجل التعبد. 
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المسألة السابعة: إذا عقد على امرأة فادّعى آخر أنْها زوجته 


لو عقد الرجل على امرأةً برضاها و قولها بأنّها غير متزوّجة. ثم جاء رجل آخر فادّعى أنّها زوجته فمقتضى القاعدة هو القضاء للمدّعى 
إذا كانت له بن و إلا فاليمين على المنكر. فهو إن حلف تسقط الدعوىء و إن نكل و قلنا بالقضاء بمجرّد النكول أو رد على المدعى 
"١‏ وهو حلفء فيحكم للمدّعى. 

و لكن الأصحاب قالوا باختصاص سماع الدعوى فى المقام بإقامة البتنه من المدّعى (الرجل الثانى) و إِلّا فلا تسمع دعواهء فلا تصل 
النوبة إلى يميق المدكر (الزوجة) و تكوله أو رده و يدل على ذلكك أمراق: 

-١‏ وجود خصوصية فى المقام؛ لأنّ اليمين إِنّما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف له لزمه الحقء و المقام ليس كذلكك لأنَّ 
إقرارها إقرار فى حقٌّ الغير «الزوج الفعلى» فلا يؤثر شيئاًء و منه يظهر أنّه لا يصمح لها رد اليمين على المدعى «مدّعى الزوجيّة) و ذلكك 
لأنّ اليمين المردودة إِمَا بمنزلة إقرار المنكرء أو بمنزلة بِنة المدعىء و على كل تقدير فلا ينتج فى المقام لأنْه لا يصيح لها الإقرار لأنّه 
إقرار فى حقٌّ الغير فلا ينتج ما هو مثله أعنى: حلف المدّعى اليمين المردودة و مثله كونه بمنزلة البينة» فانّها إِنّما تفيد بالنسبة إلى 
المتداعيين دون غيرهماء أعنى: الزوج الفعلى فحينئذ لا يفيد ما هو مثلهاء أعنى: حلف المدّعى اليمين المردودة. "١‏ 


3 


يلاحظ عليه: أن الممنوع هو سماع الدعوى إذا زاحم حقّ الزوج كما عرفت» 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة 1١١9‏ من 0٠9‏ 


)١(‏ على القول بجواز الردٌ فى أمثال المقام. 

(؟) الجواهر: 79/ 128 بتصردف. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١89‏ 

و مرا سماعها فيما لم يزاحم حمّه فلا وجه لعدمه مثلا: إِنّ كلا من الإقرار و رد الحلف إلى المدّعى مع حلفه لا يوجب خروجها عن 
زوجية الزوج لما عرفت من أن إقرارها فى حقٌّ الغير» و مثله حلف المدّعى اليمين المردودة فانّها تفيد بالنسبة إلى المتداعيين لا بالنسبة 
إلى الغير فلا تخرج الزوجة عن زوجيته. 

و لكنّه لا ينافى سماعهما فيما إذا خلا عن المزاحمة كما إذا أقرّت ثم مات الزوج أو طلقها فتؤخذ بإقراره و مثله إذا كان رد اليمين إلى 
المدّعى بمنزلة اقرار المنكر لنفع المدّعى أو ببنةُ المدّعى إذا قلنا إِنْ الردّ بمنزلة بينته و تكون محكومة بزوجيةُ الآخر. 

و ربّما يقال بظهور الثمره فى ضمان البضع فى حياً الزوج فتغرم مهر المثل للمدّعى بحيلولتها بينه و بين البضع؛ فيكون نظير ما إذا أقرّ 
لزيد بمال ثم أقر به لآخر أو باع شيئاً من رجل ثم أقرٌ به لغيره فيغرم للغير المثل أو القيمة. 

لكن فى ترئّبٍ هذه الثمرة نظر و هو أن ضمان البضع غير معهود و لا أمر عرفى» و لأجل ذلكك لو حبس زوجة حرّةٌ لا يتوجه على 
الحابس ضمانء و ثبوت الضمان فى بعض الموارد بالدليل مثل ما إذا أرضعت الزوجة من يفسد نكاحها أو أسلمت و الزوج كافر» و 
مثلهما الوطء بالشبهة» ففى الكل تضمن مهر المثل لكن كل ذلكك بالدليلء و لأجل ذلكك قالوا لا مهر لبغى و لا لزوجها. على أن فى 
صحة الإقرار أو البيع الثابتين إشكانًا ذكر فى محله. 

1- النصٌ الوارد فى المقام بحيث يحصر سماع الدعوى فى البتِن مثل: صحيحة عبد العزيز ابن المهتدى )١١‏ قال: سألت الرضا عليه 
التّ.لام قلت: جعلت فداك إِنَّ أخى مات و تزوّجت امرأته» فجاء عمى فادّعى أنّه كان تزوّجها سرَّأء فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ 
الإتكاووو#العها كان عق ونه قد قط 


)١(‏ عبد العزيز ابن المهتدى من أصحاب الرضا عليه الام قال النجاشى: الأشعرى القمى ثقَهُ روى عن الرضا عليه السّلام له كتاب؛ 
لاحظ الرجال: ج 27 برقم 86٠‏ فالرواية صحيحة. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١2٠‏ 

فقال: «يلزمكك إقرارها و يلزمه إنكارها». )١١‏ 

و روى يونسء قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان» فسألها لكك زوج؟ فقالت: لاء فتروّجهاء ثم إِنّ رجنًا أتاه فقال: هى 
امرأتى» فأنكرت المرأة ذلكك ما يلزم الزوج؟ فقال: «هى امرأته إلا أن يقيم البتِنة» و رواه الشيخ» عن ابن سعيد بسند صحيح. ” 

و لكن فى دلالتهما على عدم سماع الدعوى مطلقاً إِلَا بالبتنة» نظر, فانٌ الظاهر أن الحصر نسبى و المقصود أن خروجها عن زوجية 
الزوج الفعلى يتوقف على إقامة البينةُ فقط. 

و أمّا عدم سماع الدعوى حتى فيما إذا لم يزاحم حقوق الزوج كما عرفت فلاء و حينئذ يتوقف قطع الدعوى من رأس على إجراء 
قواعد القضاء. 

نعم يظهر من مضمر سماعة تصديق المدّعى إذا كان ثقة» قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقةه 
فقال: إن هذه امرأتى و ليست لى بِينهُ» فقال: «إن كان ثقه فلا يقربهاء و إن كان غير ثقهُ فلا يقبل منه». " 

و الخبر موثق قابل للتخصيص به و لكن لم يعمل به أحد, و حمل على الاستحبابء و لكن مجرّد عدم القرب لا يكفى فى الاحتياط 
لاستازامه تقويث عق آخر محدمل» و هوحى الزوجة فى كل أربعة أشهرء قلا بد أن تحمل غلى الفخيصض حق يظهر الحال. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا 


-١ )(‏ "# الوسائل: ج 15 الباب 71 من أبواب عقد النكاح» الحديث ١‏ و "و 5. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١2١‏ 


الفصل الخامس: فى أولياء العقد 
اشارة 


-١‏ الأب و الجدٌ من الأولياء 

"- ولايةُ الجدّ غير مشروطة بحياة الأب 

- ليس للصغيرة و الصغير الخيار بعد البلوغ 

؟- ولايه الأب و الجدٌ على البكر الرشيدةٌ و فيها اقوال 

القول الأول اسعوار الولاءة 

القول الثانى: استبدادها بالترويج 

القول الثالث: التفصيل بين الدائم و المنقطع و الولاية فى الأوّل. 

القول الرابع: عكس الثالث. 

القول الخامس: التشريكك فى الولاية بين البنت و الأب خاصّةٌ دون غيره من الأولياء 
القول السادس: استقلال كل من الأب و البنت 

القول السابع: استقلال البنت البالغهُ الرشيدة إِلّا أن تختار ما فيه هتكك شرف الولى. 
هد فى عضل الأى البالعة الرشيدة. 

#- فى عدم الولاية على الثيب مع البلوغ و الرشد. 

-١‏ لا ولاية على البالغ الرشيد. 

8- ولاية الأب و الجدّ مع جنون الولد. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١87‏ 

أولياه العقد رقم الكلام فى أمور: 


الأمر الأوّل: فى ولاية الأب و الجدّ 


صفحة ا من 0.9 


المشهور أنه لا-ولاية لغير الأب. و الجدّ للأبء و إن علاء و قد خالف ابن أبى عقيل» و لم يذكر لغير الأبء ولاية كما خالف ابن 
الجنيد» فقد أثبت للم و أبيها ولاية و أنّهما يقومان مقام الأب و آبائه )١:‏ كما خالف الشيخ فأثبت للأخ الاستئذان و إن لم تكن له 


ولاية» قال فى الخلاف: إذا اجتمع أخ لأب و أم؛ مع أخ لأب كان الأخ للأب و للم متقدّماً فى الاستئذان عندنا و إن لم تكن له ولاية 


ثم نقل عن أبى حنيفة و الشافعى فى أحد قوليه: الولاية له. هذا ما لدى الخاصة. "١‏ 


و أمَا العامة: فقد قال مالكك بولايةٌ الإخوةٌ بعد الآباء و قبل العمومة» فالأولياء عنده الآباء و الإخوةٌ و العمومة و المولى و السلطان. 
و عند غيره فالولاية للأبء ثم لابنها و ابنه ثم لأخيها لأبيها و أمّهاء أو للأب فقط ثم العمومة ثم المولى المنعم ثم السلطان. و سيوافيكك 


الكلام فى ولايهُ الأب و الجدّ. 


و على ذلك فالمخالف لفتوى المشهور القديمان من الفقهاء؛ فقد قال الأوّل بالضيق و عدم ولاية غير الأب و قال الثانى: بالسعة و أن 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من 0٠59‏ 


الأ تقوم مقام الأب و قد ذكر خلافهما فى المختلف 3*١‏ فلاحظ. 


)١(‏ المختلف: /الى كتاب النكاح. 

(؟) الخلاف: كتاب النكاح, المسألة ؟؟. 

(*) المختلف: /الىل الفصل الثانى» فى العقد و أوليائه. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١28‏ 


الأمر الثانى: فى أن ولاية الجنّ غير مشروطة بحياهٌ الأب 
اشارة 


لا شكك أنّ للجدّ ولاية خلافاً لابن أبى عقيل» إِنّما الكلام فى مرتبته» و الأقوال فيها ثلاثة: 

-١‏ ولايته مطلقة غير مشروطة بحياة الأب 

-١‏ ذهب الشيخ فى النهاية» إلى أن حياةً الأب شرط فى ولايةُ الجدّ على البكر البالغة» و الصغيرة» و موته مسقط لولايته عليهما و حكاه 
فى المختلف. عن ابن الجنيد و أبى الصلاح و ابن البرّاجٍ و الصدوق فى الفقيه» و نقله فى الجواهر عن كشف اللثام. 

*- و ذهب بعض فقهاء العامّهُ على ما حكاه فى المسالكك إلى أنْ ولايته مشروطةٌ بموت الأب. 


استدل على قول المشهور بروايتين: 


١١ صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «الذى بيده عقدةٌ النكاح؛ هو ولي أمرها».‎ -١ 

-١‏ و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و 
الذى يجوز أمره فى مال المرأةُ فيبتاع لها و يشترىء فأىٌ هؤلاء عفاء فقد جاز). ؟ . 
2 000000 5 م ا ا ا ا و م ا ا ل ار ا له 4 ا 
ولوروااتى السر ار بدواو! 110 لو | لاتوت ون الي اوور و ودار ص الو ار كيه ليقو الصا 11 اند يلكوت زو 
يَعْفُوَا الى بِيِدِهِ عُقْدَةٌ اللُكاح). ١‏ 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: الجزء ٠5‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح؛ الحديث ” و 8. 

(5) " البقرة: /ا9”. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١88‏ 

وجه الدلالة: أنّه عرّف: «من بيده عقدةٌ النكاح» فى الصحيحة بمن هو ولىّ أمرها و المقصود ولايةُ أمرها فى أموالها كما عرّف فى خبر 
أبى بصيرء بعد التمثيل بالأب ... بمن يجوز أمره فى مال امرأة فيبتاع لها. 

فإذا ثبت فى محلّه أن الجدّ له الولاية فى أموال ولد الولد يثبت: أن الجدّ له الولاية فى النكاح. )١١‏ 

يلاحظ عليه أُوََا: أن الاستدلال بهما فرع وجود الإطلاق فيهما و هو يتوقف على كونهما فى مقام البيان و أنّ للجدّ ولايةء سواء أ كان 
الأب حتاً أم متا و هو كما ترى لأنّهما ليستا فى مقام بيان هذه الجهة حتى تنبت للجدّ الولاية» الولاية المطلقة غير المقّدة بحياة الأب. 
و ثانيً: أن الظاهر من الروايات أن مورد الآ هى البالغات لأنّه فسر فى خبر أبى بصير بالأب و الأخ و الرجل يوصى إليه. 7١‏ 

و من المعلوم أنه لا ولاية للأخ ولا الوصى على الصغيرة فى النكاح إذا لم يوص بالتزويج خصوصاًء و الظاهر أن الوصى فى الحديث 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ثانا من 0٠59‏ 


هو مطلقه لا الوصىّ فى النكاح فيحمل على البالغة» إذا كانوا وكلاء عنها. 


)١(‏ بقى هنا مطلب: و هو اختلاف المفسّ.رين مع قطع النظر عن الأحاديث فى المراد ممّن بيده عقدة النكاح, ففسّره أهل السنّهُ بالزوج» 
و الشيعة بالجدّ و الأبء و الحقّ هو الثانى لأنّ صِيحهُ إرادة الزوج منه تتوققف على لحاظين مختلفين فى ناحية الصداق إذ لو كان المراد 
منه الولى المنطبق على الجدّ و الأبء يكون معنى عفو الزوجة» و الولى معاً فى قوله: (إلَا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح) 
عدم مطالبة نصف الصداق المستحق بالطلاق قبل المس. و أما لو كان المراد هو الزوج يلزم التفكيكك لأنّه يكون معنى العفو فى ناحية 
الزوجة (إِلَّا أن يعفون) عدم مطالبة النصف و فى ناحية الزوج (أو يعفوا الذى بيده ...) عدم استرجاع الصداقء و الأول يتوقف على 
عدم أخذ شىء من الصداقء و الثانى على أخذه جميعاً. و اعتبار عدم الأخذ فى الأول و اعتبار أخذه فى الثانى يحتاج إلى عناية ليبس 
عليها دليل. 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١28‏ 

وفى رواية إسحاق بن عبار قال: أبوها إذا عفاء جاز له. و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له و إذا 
كان الأخ لا يهتمٌ بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره. ١١‏ 

ويعلى <لكك تحمل | ليح عقن بولق أمر الوونعة) الماطدر نوها بإذنهاءتتكوة الرلاية ضلى السقيرة دالدر كان حارج عن 
مدلول الآيةُ» و على ذلكك فلا بد فى إثبات الولايهُ المطلقهُ للجدّء من التماس دليل آخر. 

والأولى الاستدلال على إطلاق ولايةٌ الجدّء بما دل على ولايهُ الجدّ فى حياة الأبء غير أن أخذ حياته فى الموضوع ليس لأجل تقييد 
ولايته بحياة الأب» بل هو مقَدَّمهُ لما ورد فيها من السؤال و هو أَنّه إذا زوّجها الأب برجل و الجدّ رجل آخرء فأيّهما يكون نافذاً. 

روى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنهُ ابنه فهو جائز على ابنه. و لابنه أيضاً أن يزوّجها» فقلت: فإن 
قوق أبدها رحا وجاها ريا فقال: «الجدٌ أولى بنكاحهاء. 5 فانها ظاهرة فى إثبات الولاية لكل واحد على وجه الاستقلال و أنه إذا 
زْوّجا الابن من رجلين كان التزويج للمتقدّم و إذا هويا معاً فالجدّ أولى و فرض حياة الأب مقدّمة للسؤال و لا دخل له فى ولاية الجدّ. 
روى على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّجٍ أحدهما و 
هوى أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: «الذى هوى الجدّ أحقٌّ بالجارية لأنّها و أباها للجد». " 

و هنا وجه آخر لفرض حياة الأب فى ولايةُ الجدّ و هو الإيماء إلى ثبوت الولاية له مع حيا الأب رذاً على المخالف حيث اشترط موت 


الأب فى ثبوت الولاية. 


(1) الوسائل: ج 215 الباب 87 من أبواب المهور, الحديث ه. 

(0) ١و‏ ”#الوسائل: ج 1 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح؛ الحديث ١‏ وى و لاحظ روايات الباب. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١21‏ 

أضف إليه أن تخصيص ولاديته بحياءً الأب يخالف مصالحهاء فانها فى حال موته أشدّ حاجة إلى الولاية ثم لو قلنا بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهيف فمقتضاه بقاء ولايته بعد موت الأب. و قد تنا كيفية جريانه فيها فى الأصول. 


حجّة القول الثانى: 


استدل للقول الثانى بمعتبرة الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «إِنَّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه» و كان أبوها حياً و 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طاناا من 0٠9‏ 


كان الجدّ مرضيَاً جاز» قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى, و هوى الجدّ هوى و هما سواء فى العدل و الرضا قال: «أحتٌ إليَ أن ترضى 
بقول الجدٌ). )١١‏ 

حيث استدل بمفهوم الشرط على أن ولاية الجدّ مشروطة بحياه الأب. حيث شرط جوز ولايةٌ الجدّ بثلاثة امورة تزويجه ابنة ابنه» و 
كون أبيه حتاء و كون عمل الجدّ مرضياء و الشرط الأوّل محمّق للموضوع دون الشرطين الآخرين. 

يلفطل علق ١1‏ الفلنقه أذ فرك عاة الى لأجان ‏ لشييية لما راق دان صيور # العاوفى 5 أن لخاة الأ يغلا فى ولك الساءو 
لو لاااة الأت لما كان للسؤال وجه. 

و يمكن أن يكون التقييد لأجل الإشارة إلى استقلال الجدّ فى الولاية فى حال حياه الأب و أن نكاحه يجوز و إن لم يمضه الأب» و 
ليس فى مقام بيان شرطية ولايته بحياهً الأب» فلاحظ. 

نعم تثبت ولايتهما على الصغيرةً و إن ذهبت بكارتهاء قال المحقّق: و تنبت ولاية الأب و الجدّ للأب على الصغيرةُ و إن ذهبت بكارتها 
بوطء أو غيره. و وجهه. أن مناط الولاية عليها هو الصغر و هو محفوظ سواء أ كانت باقية على بكارتهاء أم لا. 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١88‏ 


الأمر الثالث: هل للصغير و الصغيرةٌ الخيار بعد البلوغ؟ 


ظاهر الأصحاب الاثفاق على أنه لا خيار للصبِة بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب و الجدّء و إِنّما الخلاف فى الصبئء و المشهور أنه 
كذلكك ليس له الخيار» و نسبه المحقّق فى الأوّل إلى أشهر الروايتين» و فى الثانى إلى الأشهر و وصفه فى الجواهر بالمشهور مشعراً 
أن خلافه هو الشاذ. 

أمَا الأوّل: فتدلٌ عليه مضافاً إلى الاتّفاق روايات: 

-١‏ صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها 
يجوز عليها التزويجء أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيهاء. 1١‏ 

-١‏ صحيح عبد الله بن الصلت (و هو أبو طالب القمى الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها لها 
أمر إذا بلغت؟ قال: «لا». ١‏ 

- صحيح ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: أتزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين أو يزوّجٍ الغلام وهو ابن ثلاث سنين و 
ما أدنى حدّ ذلكك الذى يُرْوّجان فيه» فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلكك إذا رضى أبوها أو وليها/. " 


نعم تخالفه رواية يزيد الكناسى قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: متى يجوز 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: ج 15 الباب 8 من أبواب عقد النكاح؛ الحديث ١‏ و". 

(') ” المصدر نفسه.؛ الحديث ل. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١894‏ 

للأب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: «إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين». 
10») 


يلاحظ عليه أوَلَا: أنه لم تثبت وثاقة يزيد الكناسئ» فقد عنونه الشيخ فى رجاله و لم يوثقه. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاناا من 0٠09‏ 


نعم عنون النجاشى «يزيد أبو خالد القمماطء و قال: كوفى, ثقهُ) و لم تعلم وحدة الرجلين لو لم نقل بتعدّدهما إذ لو كانا واحداً لكان 
على النجاشى توصيفه بالكناسىء لأنّ اشتهاره به كما يظهر من الشيخ يوجب ذكر كنيته و هو دليل على أن أبا خالد القمّاط غير 
الكناسى. 

و ثانياً: أنها تشتمل على تفصيل غريب و هو أن الجارية البالغة إذا عقدت بعد البلوغ ليس لها الخيار بخلاف غير البالغهُ و هو عجيب 
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جذا. 
و على ذلكك فلا تعارض صحاح الروايات المعمولة بها. 

نعم احتاط السيد المحمّق الخوئى فى تعليقته على العروةٌ اعتماداً على هذه الرواية» و لا يضرٌ الإعراض عنده. 

أمّا الثانى» أعنى: تزويج الصبى فقد وقع فيه الخلاف» فذهب الشيخ 233١‏ و ابن البرّاجٍ «*") وابن حمزة «©» وو ابن إدريس «0) إلى أن له 
الخيار إذا بلغ؛ و لكنّ المشهور عدم الخيار؛ كالصبَيُ. قال صاحب الجواهر بعد نفى الخيار: نعم خالف فيه جماعة من الأصحاب فائبتوا 
لهالشار عملا عضن الأخان, رغ 

أمَا الروايات فمقتضى إطلاق الأكثر عدم الخيار نظير: 


. الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )١( 

(5) النهاية: *6ع, قال: لأنّ له الخيار عند البلوغ. 

(* المهذّب: /191. 

.”:٠ الوسيلة:‎ )©( 

(0) السرائر: ؟/ 02. 

(2) الجواهر: 9؟/ 7512. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

-١‏ صحيح محمّرد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّد.لام فى الصبىٌ يتزوّج الصبه يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللمذان زوّجاهما 
فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». 1١‏ 

1- ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الصبئ يتزوّج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: «إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما 
حبين فنعم). قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». 7١‏ 

"- ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: سألته عن الصبى يتزوّج الصبية هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما هما 
اللذان زوّجاهما فنعم» قلنا: يجوز طلاق الأب قال: «لا). 5 

و الظاهر وحدة الروايتين. 

ع- ما رواه عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر. و 
إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهرء ضمن أو لم يضمن. 9" 

ه- ما رواه عبد الملككء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «لا بأس» قلت: يجوز طلاق الأب؟ 
قال: «لا» قلت: على من الصداق؟ قال: «على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه؛ فهو على الغلام, إِنَا أن لا يكون للغلام مال 
فهو ضامن له)». ه 

#- ما رواه محمّد (الظاهر محمّد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السّلام قال: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١0‏ من 0٠9‏ 


.١ وسائل الشيعة: ج 215 الباب 217 من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ )١( 

(0) مستدركك الوسائل: ج 15 الباب ه من أبواب عقد النكاح» الحديث ". 

(") الوسائل: ج 137. الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١‏ 

(؟) * وه الوسائل: ج 18 الباب 78 من أبواب المهورء الحديث 2١‏ 7. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

قلت: الرجل يزوج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: «لا»» قلت: فعلى من الصداق؟ قال: «على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم 
يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام, إِنَا أن لا يكون للغلام مال» فعلى الأب ضمن أو لم يضمن». ١١‏ 

إن فى هذه الروايات تصريحاً لأمور ثلاثة: ١‏ صبحةُ تزويج الصبئ. ؟ و أن الطلاق بيده إذا بلغ» ”و أنّهما يتوارثان. 

و يمكن أن يقال إِنّها تتضمن أمراً رابعاً وهو عدم الخيار للصبىء إذ لو كان لذكره الإمام عليه السلام فى واحده من الروايات» و تصوّر 
أنّها ليست بصدد بيان هذه الجهة كما ترى» و تؤيده رواية دعائم الإسلام عن على عليه السّلام: «تزويج الآباء جائز على البنين و البنات 
إذا كانوا صغاراً و ليس لهم إذا كبروا خيار». 07١‏ 

و لأجل ذلكك اختار السييد الطباطبائى تبعاً للمشهور عدم الخيار فى كلا القسمين و قال: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد 
بلوغها و رشدها بل هو لازم عليهاء و كذا الصغير على الأقوىء و القول بخياره فى الفسخ و الإمضاء ضعيفء و كذا لا خيار للمجنون 
بعد إفاقته. ”) 

نعم هناك ما يدل على الخيار» أعنى: ما رواه محتّرد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر عليه التّ.لام عن الصبى يزوّج الصبتة؟ قال: «إن 
كان أبواهما اللّذان زوّجاهماء فنعم جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركاء. © 

و مثله رواية يزيد الكناسىء فقال: «يا أبا خالد إِنْ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدركك كان بالخيار إذا أدرككء و بلغ خمس عشرة سنة). 
0 


(1) الوسائل: ج 215 الباب 58 من أبواب المهور, الحديث ه. 

(0) مستدركك الوسائل: ج 215 الباب ه من أبواب عقد النكاح» الحديث 7؟. 

(") العروة الوثقى: فصل أولياء العقد, المسألة ؟. 

() * وه الوسائل: ج 2٠5‏ باب 8 من أبواب عقد النكاح؛ الحديث 8و 0. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و الحديث الأوّل مشتمل على خلاف المجمع عليه أعنى: الخيار للصبية بعد البلوغ و قد عرفت ضعف الحديث الثانى فى القسم الأول 
فما عن بعض الأعاظم من العمل بالرواية كالمحمّق الخوثى فى تعليقته على العروة غير تام مضافاً إلى أصالة اللزوم فى العقود, فالأقوى 
عدم الخيار» و الأحوط العمل بالفسخ بضميمة الطلاق. 


الأمر الرابع: ولاية الأب و الجدّ على البكر الرشيدة 
اشارة 


هذه المسألة كما قال الشهيد فى المسالكك من المهقات و الإفتاء فيها من المشكلات لأجل اختلاف الروايات واضطرابها. 
لاسكق فرت الالخةاظن الأقن إن كانت مغرف أن كير فاش رشيف كير آنه لسك دن سرطبااعن الب اليفتدة لماه 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة اا من 0٠59‏ 


عن الحسن بن أبى عقيل؛ من بقاء الولاية و هو قول شاذ. 

إِنّما الاختلاف فى البكر الرشيدةٌ» فأقوال الأصحاب فيها مضطربة. 

قال الشيخ فى الخلا-ف: البكر إذا كانت كبيرة» فالظاهر من الروايات؛ أن للأب و الجدّ أن يجبراها على النكاح و يستحبٌ لهما أن 
يستأذناهاء و إذنها صماتها فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه و به قال مالكك و الشافعى و ابن أبى ليلى و أحمد و إسحاق و قال قوم من 
أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة» و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الأوزاعى و الثورى؛ فاعتبر أبو حنيفة الصغر 
و الكبر و فرّق بينهماء و اعتبر الشافعى الثيبوبة و البكارة. )١١‏ 

وقال ابن رشد فى بدايةُ المجتهد: و اختلفوا فى البكر البالغةُ فقال مالكك 


.٠١ الخلاف: كتاب النكاح, المسألة‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7‏ 

و الشافعى و ابن أبى ليلى: للب فقط أن يجبرها على النكاح, و قال أبو حنيفة و الثورى و الأوزاعى؛ و أبو ثور و جماعة: لا بد من 
اعتبار رضاهاء و وافقهم مالكك فى البكر على أحد القولين عنه. ١١‏ 

وقال ابن قدامهُ فى المغنى: و أما البكر البالغهُ العاقلهُ فعن أحمد روايتان: 

إحداهما: له إجبارها على النكاح و تزويجها بغير إذنها كالصغيرة» هذا مذهب مالكك, و ابن أبى ليلى و الشافعى و إسحاق. 

و الثانية: ليس له ذلكك و اختارها أبو بكرء و هو مذهب الأوزاعى؛ و الثورى؛ و أبى عبيدة» و أبى ثورء و أصحاب الرأئىء و ابن المنذر 
لما روى أبو هريرة» أن النبى صل الله عليه و آله و سلّم قال: ١لا‏ تنكح الايم حتى تُستأمرء ولا تنكح البكر حتى تُستأذن) فقالوا يا 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت). 

و روى أبو داودء و ابن ماجة عن ابن عباس: أن جارية بكر أتت النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فذكرت أنّ أباها زوّجها و هى كارهة 
فخيرها النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و لأنّها جائزة التصرّف فى مالها فلم يجز إجبارها كالثيب. ١‏ 

و أمّا أقوال أصحابنا فتناهز السبعة» أو الثمانية: 

أحدها: استمرار الولايةُ عليهاء نقله شيخنا الشهيد فى شرح نكت الإرشاد» عن الشيخ فى أكثر كتبه و الصدوق. و ابن أبى عقيل» و نقله 
أيضاً عن ظاهر القاضى. 

ثانيها: و هو المشهور , بين المتأخَرين» استقلالها بالعقد دونهما مطلقاًء و نقل عن الشيخ فى التبيان» و المرتضىء و الشيخ المفيد فى 
أحكام النساءء و ابن السفيهيو سلارة واي إدريس» و هو مذهب الميعتق ى العلامة: 


)١(‏ بداية المجتهد: 7/ ه» كتاب النكاح. 

0 المع :اه 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

ثالثها: استمرار الولاية عليها فى الدائم دون المنقطع و هو مذهب الشيخ فى كتابى الأخبار. 

رابعها: عكسه و هو ثبوت الولاية عليها فى المنقطع دون الدائم و لم يعلم قائله» و نقله المحمّق فى الشرائع. 

خامسها: التشريكك بينها و بين الولى» و هو منقول عن أبى الصلاح و الشيخ المفيد فى المقنعة و هو خيرة الشيخ الحرٌ العاملى فى 
الوسائل» هذه هى الأقوال المشهورة بينهم 

و هناكك أقوال غير مشهورة: إليكك بيانها: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /الاا من 0٠59‏ 


سادسها: التشريكك فى الولاية بين المرأةٌ و أبيها خاصة دون غيره من الأولياء. 

سابعها: ثبوت الولاية لكل من الأب و البنث و الأفضل لهما الاستثذان من الآخر. 

ثامنياة ما اعفاره كاشف: القطاء فى ساشيعة فلى قضرة التعلمدت وهو انتقلال البنت البالعة الرشيدة و إن كان الأحرط تحضيل إذة 
الولى؛ و لكن لو تشايحا قدّم رضاها إِلَا أن تختار ما فيه هتكك شرف الوليئء فيجوز له منعها منه حينئذ» لا إجبارها أو إكراهها على غيره 


ممن يريد. 

و لعل هناكك أقوال أخر لم نقف عليها. 

إذاع قت عرفت السبالةين فقباء القرهر:+فالقول بالتسر كك ان القر ل الكابين هن الأظير ها وولالة و احباطا رهز كيرة أن 
الصلاح الحلبى. )١١‏ 


والنذكرذليل المختان أقول: تدل عليه صحسنان: 


الأولئ: صحيحة منصور بن حازم» عن أبى عبد الله عليه السَلام: «تستأمر 


.597 الكافى:‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

البكر و غيرها و لا تنكح إِلَّا بأمرها». 01١‏ و المراد من غيرها هو الثيبء كما أن المراد من البكرء هى البالغةُ الرشيدة لا الصغيرة لأنّها لا 
تستامر والبست فى مظنة الاسشمار وحمل الاسعمار فى مور البكر على من لبس لها ولى من الأب و البجِدٌ لاف الظاهر لأنّْ توقف 
تزويج غير الوليَ على الاستئمار ليس أمراً مخفياً حتّى يحتاج إلى البيان» إذ من المعلوم أنه ليس لغير الول تزويجها بلا إذن و لا 
امعان و إن كان .ذلك الغير آنا أو دا اركف المسدودو طن الا يعر 

والحاصل أن حملها على الصغيرة تفسير بعيدء كما أن حملها على خصوص من لا ولي لها شرعى مثله. و هذه الرواية لا غبار فى 
دلالتها كما لا-غبار فى سندهاء و العئاس الوارد فى السند هو العئاس بن معروف و هو قمى ثقةٌ يروى عن صفوان و هو من مشايخ 
أحمد بن محمّد بن خالد. 

الثانية: موثقُ صفوانء قال: استشار عبد الرحمن» موسى بن جعفر عليهما السلام فى تزويج ابنته لابن أخيه فقال: «افعل و يكون ذلكك 
برضاهاء فانّ لها فى نفسها نصيباً» و استشار خالد بن داودء موسى بن جعفر عليهما السّلام فى تزويج ابنته على بن جعفرء فقال: «افعل و 
يكون ذلك برضاهاهء فانٌ لها فى نفسها حظً». 27 و رواها الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى و سنده إليه مصبحح فى 
الفهرست و المشيخة. 

والرواية و إن كانت مطلقة من حيث البكر و الثيب و لكن الثبب خارجة عنهاء لأنها مستبدة بفعلها ولا مورد للتشريكك فيهاء فتكون 
الرواية محمولة على البكر البالغة. و يشعر بذلكك: معتبرة الفضل بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إِنَّ الجدّ إذا زوّج 
ابنة ابنه و كان أبوها حتاً و كان الجدّ مرضياً جاز» قلنا: 


(1) الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث .١‏ 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث 7؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى, و هما سواء فى العدل و الرضا؟ قال: «أحبٌ إليَ أن ترضى بقول الجدٌ». )١١‏ 

وجه الدلالة: أن قوله «أحبّ إلى أن ترضى» يعرب عن اشتراط رضاها فى الجملة فاقترح الإمام عليه أن رضاها بقول الجدّ أحبٌ إليه 
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للم إلا أن يقال: إن اعتبار رضاها لأجل كونها مخرة فى قبول أحد الزوجين و لو لم يكن هناكك تشاح لتعين عليها قبول الواحده و 
و أمًا الفضل بن عبد الملكك و هو أبو العبئاس البقباق فهو كوفى ثقِهُء فالرواية معتبرة. هذا ما يمكن الاستدلال به على هذا القولء فإذا 


عرفته نرجع إلى دراسة سائر الأقوال واحداً بعد الآخر. 
القول الأوّل: استمرار الولاية عليها 


بمضمونها بين فقهاء العامة يصدّنا عن الأخذ به و إن صيحتء سنداً و هى على قسمين صريح فى المطلوب و غير صريح قابل للحمل و 
إليك ما يدل على الحكم بصراحة. 

الأولى: صحيحة على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام؛ قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير 
إذنها؟ قال: «نعم ليس يكون للولد أمر إِلَّا أن تكون امرأه قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إِلَا أن تستأمر) ١7)؛‏ و هى 
صريحة فى المطلوب. 


.8 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ »١١ الوسائل: ج 135» الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١717/‏ 

الثانية: معتبرة الفضل بن عبد الملكك, عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: «لا تستأمر الجارية التى بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجهاء 
هو أنظر لهاء و أمّا التتب فانّها تستأذن, و إن كانت بين أبويهاء إذا أرادا أن يزوّجاها». )١١‏ 

الثالشة: خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «لا تستأمر الجارية فى ذلكك إذا كانت بين أبويهاء فإذا كانت ثيباً فهى أولى 
بنفسها». (١؟)‏ 

الرابعة: ما فى ذيل معتبرة عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه التّ.لام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن 
يزوّجها من رجل آخر؟ فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ. "١‏ 
الخامسة: صحيحة محمد بن مسلمء عن أحدهما قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل 
أحد ما عدا الأب). ٠ع"‏ 

و الجارية و إن كانت مطلقة تشمل الشِب و البكرء و الصغيرة و الكبيرة لكن الشِب خرج بالدليل لوجوب استثمارهاء و الصغيرة خارجة 
عن الروايةُ إذ لا معنى لاستثمارها فى قوله: «يستأمرها كلّ أحد» فتبقى البالغةُ الرشيدة. 

السادسة: ما رواه أحمد بن عيسى بن محمّد فى نوادره بسند صحيح, عن عبد الله بن أبى يعفور فى حديثء قال: «و الجاريةٌ يستأمرها 
كل أحد إلا أبوها». «ه) 

و هذه الروايات صريحة فى هذا القولء و نافية لجميع الأقوال إِنَا القول 


.8 الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 
.١١ الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ 2٠5 الوسائل: ج‎ )0( 
من أبواب عقد النكاح» الحديث 7؟.‎ ١١ الوسائل: ج 215 الباب‎ )©( 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً 1١9‏ من 0٠9‏ 


(؟) الوسائل: ج 215 الباب 5 من أبواب عقد النكاح» الحديث ". 

(0) المستدرككث: ج 27 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة» الحديث *؛ ص 2/88. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١78‏ 

السابع» و هو استقلال كلّ منهما فى التزويج فان أقصى ما فيها أن الأب مستقلّ فى التزويج إذا قدم عليه قبل البنت و ليس لها معه أمر 
و انرق قايس لفك ققد علد فالرواراات مراك سني وفنا كك رواناات أكرى لض ضري قن هذا القرلمو البكفاد ايها 
الأرلى صعينة عرد اللذ ين الملجه قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوهاء لها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا 
ليس لها مع أبيها أمر». قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيب خ 
اوه صريسة فى البكر البالفة و الصسيح ينب مكان اتكبره لأن اللنؤال عن البكر إذا يلغت املع الفساة.ونهى دكورا كبيرة 
قطعاً فلا يصمح أن يقال: ما لم تكبر» أضف إلى ذلكك ورود هذا القيد فى بعض الروايات الآتية ذكرها. و الروايُ قابله للحمل على نفى 
الاستقلال. 

الثانية: صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه الس .لام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال: «ليس لها مع 
أبيها أمر ما لم تُتيب)» 7١‏ و الحديث ليس نصاً فى المطلوب لاحتمال كون المراد من الأمر الاستقلال كالثيب فى المسألة. 

الثالثة: صحيحة الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام أنه قال فى المرأة الثتب تخطب إلى نفسها قال: «هى أملكك بنفسها تولى أمرها 
مخ شناءات إذا كان كقوا بعد أن تكرق قد تكست رحلا قلهه 0 

و أمَا كونها غير صريحة فى هذا القول فانّ الدلالة بالمفهوم لا بالمنطوق أُوَلَء 


(1) الوسائل: ج 215 الباب © من أبواب عقد النكاح» الحديث ". 
(0) الوسائل: ج 2٠5‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح» الحديث .١١‏ 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ١‏ ص: 178 

(©) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١74‏ 

و أنّها لا تنفى التشريكك ثانيًء لأنّ كون غير الثيب غير مالكة لنفسها يتصوّر بوجهين: استقلال الأبء أو التشريكك بين الأب و البنت. 
الرابعة: صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فى الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر إذا 
أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة). )١١‏ 

و الرواية ليست صريحة فى البالغة الرشيدة فيحتمل كونها واردهُ فى الصغيرةٌ و لو كانت مطلقة شاملة للبالغة الرشيدة فهى تقد بما دل 
على استقلالها أو تشريكها مع الولئ. 

الشامية: عرسيحة ابن أن يعفورة عق أنى غيد الله عليه السّلام قال: «لا تنكح ذوات الآناء من الأبكار إلا بإذن آباتهن»: 179و الرواية لأ 
تنفى نظرية التشريكك فليست صريحة فى هذا القول. 

السادسة: مرسلةٌ ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثباً بغير إذن أبيها إذا كان لا 
بأس بما صنعت)». )7١‏ 
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السابعة: خبر سعيد بن إسماعيل عن أبيه» قال: سألت الرضا عليه التّ.لام» عن رجل تزوّج ببكرء أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من 
قراباتها و لكن تجعل المرأةً وكيلًا فيزوّجها من غير علمهم؟ قال: «لا يكون ذا». © 


.7 الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث ه. 

(©) الوسائل: ج 2٠5‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح» الحديث .١5‏ 

(؟) الوسائل: ج 215 الباب ” من أبواب عقد النكاح» الحديث .١18‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 18١‏ 

يلاحظ على الاستدلال: أنّ عدم الصبحةُ فى التيب خلاف المتفق عليه وَل و أَنّها لا تنفى نظرية التشريكك ثانياً. 

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا زوّج الرجل ابن ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضاً أن يزوّجها؛ 
فقلعة فان هري أنوها رسلا ود ها رل؟ فقال الح أول يكاهيا:1 

والرواية ليست فى مقام بيان اعتبار عدم رضاها و لعلّها كانت راضية بكلا الزواجين فعند ذلكك يقدّم نكاح الجدّ على الأبء فدلالتها 
على استبداد كل من الجدٌّ و الأب ضعيفة. 

ومنها: معتبرة الفضل بن عبد الملث. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زوج الرجل ابنه فذاكك إلى ابنه و إذا زوج الرجل الابنة 
جاز). )”١‏ 

يلاحظ على الاستدلال: بن الرواية ليست صريحة فى البلوغ مع الرشد و لعلها تهدف إلى تزويج الصغير و الصغيرة» و لو فرض لها 
الإطلا-ق بالنسبة إلى البالغة فتخرج بما دل على استقلالها أو لزوم تشريكها مع الأب فالابن الصغير له الخيار دون الابنه الصغيرة. و 
الكلام فى البالغةُ لا الصغيرة. 

و منها: صحيحة زرارة بن أعين» قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا ينقض النكاح إِلَا الأب». 5 

و روى مثله فى الصحيح عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام. ؟ 

يلاحظ على الاستدلال: بأن الرواية تنفى استقلال البنت» لا نظرية التشريكك و ما فى الحدائقء من أنّها لو كانت شريكة لما انحصر 
انض ف الأ 


(1) الوسائل: ج 2٠5‏ الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث .١‏ 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

(6) ”و * الوسائل: ج 215 الباب * من أبواب عقد النكاح؛ الحديث ١‏ و 2. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 18١‏ 

مدفوع بأنّ الحصر نسبى فى مقابل الأمْ» و ليس بمطلق حتّى يعم نفس البنت فلا يجوز لها النقض إذا عقد الأب. 

و منها: خبر إبراهيم بن ميمون عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر و إذا كانت قد 
تزوّجت لم يزوّجها إِلَا برضا منها». 1١‏ 

يلاحظ على الاستدلال: مع أن إبراهيم بن ميمون لم يويّق أن الجارية أعم من الصغيرة و الكبيرة فلو دل دليل على استقلال الباكرة 
الرشيدة أو لزوم التشريكك بينها و بين الولئ» يقد إطلاقها. 

و حاصل البحث فى القسم الثانى من الروايات أُنّها بين ما لا تنفى نظرية التشريكك و ما ليست بصريحة فى البكر البالغةُ» بل أقصاها أن 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناا من 0٠59‏ 


إطلاقها يعم الصغيرةُ و الكبيرة ة البالغة فلو قث أدلةٌ استقلال الكبيرة أو اعتبار رضاها تخصص هذه الروايات بها. 

إلى هنا وقفت على أدلَةُ القول الأول و لكنّها مع تماميتها سنداً و دلالة لا يمكن الإفتاء بمضمونها لجهات: 

الأولى: أن مضموئها مخالف للكتاب و السنّهُ حيث إِنْ الكتاب يعتبر فى التجارةٌ رضا المالكك بهاء و يقول: (إِنَا أن تَكون وام 
تراض) فكيف لا يعتبر رضا البنت فى نكاحها بعد ما كبرت و بلغت مبلغ النساء. 

و أمَا السنّةه فقد تضافر عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «رفع عن أمّتى ما استكرهوا عليه) و قد رواه الصدوق بسند صحيح 
فى باب التسع من كتاب الخصال. ١؟)‏ 

الثانية: كونها موافقة لفتوى مشاهير العامة و قد عرفت أن مالكك و الشافعى 


." الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )١( 

(؟) الخصال: 5١1‏ ح 4؛ باب التسع. 
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وان أ تلى بي أحمد و اتحاق ذفيوا انه ال ل ا ا 
يعسر ضبطه و تتعذّر الإحاطة به لما ذكره علماء الفريقين من أن مدار مذهبهم فى الأعصار السابقة على من نصبه خلفاء الجور للقضا 

فترفع إليه الفتوى فى جميع الأقطار, و لهذا قيل إِنَ المعتمد فى زمن هارون الرشيد على فتاوى أبى يوسف تلميذ أبى حنيفة قالوا قد 
استقضاه الرشيد و اعتنى به حتّى لم يُقََد فى بلاد العراق و الشام و مصر إِلَا من أشار إليه أبو يوسفء و فى زمن المأمون» على يحيى 
بن أكثم القاضى و فى زمن المعتصم على أحمد بن أبى داود القاضى و هكذا. 

و الأثئمة الأربعة المشهورون الآن لم يكونوا فى الزمن السابق إِلّا كغيرهم من المجتهدين الذين ليس لهم مزيد ذكر و لا مذهب منتشرء 
و الاجتماع على هؤلاء الأربعة إِنّما وقع فى حدود سنةُ خمس و ستين و ستمائة باصطلاح خليفة ذلكك الوقت و استمرت إلى الآن و 
حينئذ فكيف يمكن الترجيح بالتقية و الحال هذه. )١١‏ 

أقول: ما ذكره و إن كان متيناً فى حدّ نفسه إلا أن القول باستقلال الأب كان رأى ابن أبى ليلى الذى تولّى القضاء بالكوفة و أقام 
ناكا نوا ولزن بس يراك الى اناق للح العاتى و افر نه 5/0 :3 (الكر قاوس بان على اتاد و كاتنت لاطا 
(6لامق) تجمل أبر عفر المنضووابق أخيةمكاف وغل ذلكه فحمل جذا ضدون هذه الزوايات فلية لكرنه وأى اب أن لبلى و 
له مع محمّد ابن مسلم الثقفى قصّه «") و يظهر من إرجاع الإمام الصادق عليه السّ.لام أبا كهمس إلى ابن أبى ليلى؛ أنّه كان القاضى 
المعروف فى عصر الإمام الصادق عليه السّلام. 9" 

أضف إلى ذلككء أن فتوى مالكك أو الشافعى لم تكن فتوى ارتجالية مختصة 


378 /" الحدائق:‎ )١( 

(') الكافى: 0/ 8١؟‏ ح 217 باب من يشترى الرقيق. 

() روضات الجنات: // 1001787. 
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بهما بل كان لقتواهما جدورا , بين التابعين بل الصحابة» فلا يضرٌ عدم كون مالكك أو الشافعى مرجعين للفتيا فى عصر الإمام الصادق 
عليه السّلام. باحتمال التقية فى الروايات المطابقة لفتاواهما. 
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القول الثانى: استبدادها بالتزويج 


وقد استدلٌ عليه ببعض الآبات التى لا دلالة لها أصلَّاء منها قوله سبحانه: اذا يفن أ لَه كا علا - خ عَلِْكْ فيا فعَلنَ فى أَنْقي هن 
اللتوتراك ار و لل 8 

و منها: قوله سبحانه: إن اا بج اين اند حي 2 ها ا 0000 
عو قرله سالاد من طلقا فلا باح عَلَيلطًا أن ؛ اج إن طن أن يتا حدوة اللوي. 0 

و منها: قوله سبحانه: (و إذ 01 لك اتلد كِلَذ أَجلوَيّ ذا قدلرة انكف الاعية إذلاا ناضَوًا بَتِنَهُمْ بالْمَرُوفٍ). ؟ 
يي ل ا 0 
يستفاد منها استقلالهاء مع أنّها لا تنفى شرطية إذن الأب» أضف إلى ذلك أن كلمة «بالمعروف» يخدش الإطلاق لأنّه من المحتمل أن 
يكون إذن الأب» من المعروف. 

و يظهر مما ذكرنا عدم تماميةً الاستدلال بسائر الآيات. 

و ربّما يستدل بالروايات العامية و قد ذكرنا بعضها فى صدر البحث. 

منها: قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «الايّم أحقّ بنفسها من وليها» فقد استدل به على استقلالها 


(0 ١ع‏ البقرة: "7و .1و 389 
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و لكنّه لا يخالف التشريكك أخذاً بمفاد صيغة التفضيلء فلأجل ذلك لا يصتّح عقد الولي إِلَا بإذنها. 

منها قوله: البكر تستأذن فى نفسها و إذنها صمتها: و هى لا تنافى التشريكك بل تدلّ عليه. 

وتيا ها ورك من أن جارية بكراً جاءت إليه صلَى الله عليه و آله و سلّم فقالت: إن أبى زؤجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته و أنا له 
كارهة فقال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الجرى مامت ارركم نقالت: لاون ان قاصع إلا قال» «فاذهبى فانكحى من شئت). 
فقالت: لوقه ل عنامم أن ولك أردث أن أعلع الفيله أن لزن الاقاء ف أموو انهم فى». لق 

و الحديث ظاهر فى استقلالهاء لكن يمكن حمله على التشريكك حملا بعيدا. 

وقد استدل عليه بروايات مروية عن طرقنا أسدّها (صحيحة الفضلاء) الفضل بن يسار و محمّد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية 
كلهم عن أبى جعفر عليه الشلام؛ قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولى جائز. "١‏ 

كيفية الاستدلال هو أن الملاكك فى جواز تزويجها بغير ولي هو كونها مالكة لنفسهاء و هو كما يصدق على الثيب يصدق على البكر 
البالغة الرشيدة: 

و لكن المهم هو بيان ما هو المقصود من كونها لنفسها فتظهر الحال منه من الرجوع إلى الروايات التى وردت فيها هذه الكلمة. 

منها: معتبرة أبى مريم عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «الجارية البكر التى لها الأبء لا تتزوّج إِلّا بإذن أبيها؛ و قال: «إذا كانت مالكة 


لأمريها و ودام (ما. 


)١(‏ راجع فى مصادر الحديث السنن الكبرى للبيهقى. 
(0) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح, الحديث .١‏ 
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خ0 شاءت). )١١‏ 

فلو كان قوله: «و قال إذا كانت الخ) من جمع الإمام عليه السّ.لام بين القولين لا من جمع الراوى يكون المراد من المالكة لأمرها من 
ليس لها أب فيختص جوز التزويج بمن لا ولىّ لهاء و هو خلاف المطلوب. 

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: قال: «تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن 
كات نعلت ولا زفق 

والرواية مجملةٌ ليست صريحة فى البكر البالغة و لا المطلقة فيحتمل كون المراد المرأة الثيب لورود هذه الكلمة فى الب. مشافاً إلى 
ماذكرناء فى الرواية المتقدمة: 

و منها: صحيحة الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّر.لام؛ انه قال فى المرأةً الثيب تخطب إلى نفسها قال: «هى أملكك بنفسها تولى أمرها 
هن شالات إذا كان كقؤا بعك أن تكرق قد دكحك رجلا قله 0 

و الرواية لااتدل على أزيد هع كرت الف مالكة ورهن سشاكتة عن الباكر الرشيناة. 

و منها: معتبرة زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «إذا كانت المرأةُ مالكة أمرهاء تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما 
شاءت. فانٌ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليهاء و إن لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها إِلَا بأمر وليها». © 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث /. 

(0) الوسائل: ج 215 الباب ” من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

(©) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

(؟) الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 
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و فى سند الرواية على بن إسماعيل الميثمى؛ قال النجاشى: كوفى سكن البصرة و كان من وجوه المتكلمين من أصحابناء كلم أبا 
الهذيل و النظام. ١١‏ 

و الرواية تفسر «المالكة أمرها» بكونها التى «تبيع و تشترى» الخ) و يكون الملاكك هو كونها بهذا الوصف لا الثيبوبة ولا البكارة و 
لكن تحتمل كون المراد من الشقّ الأول هو الثيب, و من الشقّ الثانى الباكر لغلبة وجود الملاكك فى الأولى و عدمه فى الثانية. 

و حملها فى الوسائل» على من لا أب لهاء و قال: و يحتمل تخصيص الول بغير الأب. 

و على ذلكك تكون النتيجة جواز تزويجها بغير إذن الجدّ و عدمه بدون إذن الأب و هو كما ترىء و هو قول فى المسألة. 

و احتمل أيضاً أن تكون جملة «تبيع و تشترى» خبراً ثانياً لكان» فعلى ذلك لا يكفى ارتفاع الحجر المالى لأصل البيع و الشراء. بل لا 
بدّ من مالكية الأمر و عندئذ تصبح الرواية مجملة لعدم وضوح المراد من كونها مالكة لأمرهاء فيحتمل كونها ثيِبهُ أو غير ذات أب. 

و باختصارء أن الاستدلال بالروايات التى وردث فيها كونها مالكة لأمرها غير ظاهر. 

و منها: معتبرة ميسر و المراد منه ميسر بن عبد العزيز و هو يروى عن الباقر و الصادق عليهما السلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: 
ألقى المرأةٌ بالفلاه التى ليس فيها أحد فأقول لها لكك زوج؟ فتقول: لاء فأتزوّجها؟ قال: «نعم هى المصدّقةُ على نفسها». "١‏ 


.١188١ رجال النجاشى: برقم‎ )١( 
.١ من أبواب المتعة» الحديث‎ ٠١ الوسائل: ج 215 الباب‎ )0( 
1/17 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 
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و دلالتها بالإطلاق» و لكمّها قابلة لتتخصيص بأدلَةْ سائر الأقوال؛ مع أنّها أقرب إلى الحمل على الثيب. 

و منها: خبر سعدان بن مسلمء قال: قال أبو عبد الله عليه الّلام: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها». 1١‏ 

و الرواية ضعيفة السند, فانٌ سعدان بن مسلم لم يوثق. 

و منها: مرفوع أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ١لا‏ بأس جنع الك ]ذا ارسين ين 
غير إذن أبيها». 07 و الرواية مرفوعة ليست بححجة. 


القول الثالث: الولاية عليها فى الدائم دون المنقطع 


و القائل به يجعل استمرار الولاية هو الأصلء غير أنه يبخصص بما دل على استقلالها فى المنقطع, و لكن ما دل على استقلالها فيه لا 
يخلو عن إشكال» لضعف رواياته و عدم خلوّها عن المعارض الصحيحء و إليكك روايات الباب: 

-١‏ رواية أبى سعيد, قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن التمبّع من الأبكار اللواتى بين الأبوين» فقال: «لا بأسء و لا أقول كما يقول 
هؤلاء الأقشاب». لون 

و فى السند موسى بن عمر بن يزيد وهو لم يوتّق» و محمد بن سنان و قد اختلفت فيه الأنظار. 

1- بالاسناد المتقدّم عن أبى سعيد القمّاط» عمّن رواه؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام؛ جارية بكر بين أبويهاء تدعونى إلى نفسها 
سرّاً من أبويها فأفعل 


.8 الوسائل: ج 215 الباب 4 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )١( 

(1) المستدركث: ج 2135 الباب من أبواب المتعةُ الحديث "0 طبعة آل البيت. 

() الوسائل: ج 15 الباب ١١‏ من أبواب المتعة» الحديث *. الأقشاب جمع القشب: من لا خير فيه. 
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ذلكك؟ قال: «نعم؛ و اتق موضع الفرج» قال: قلت: فإن رضيت بذلكك؟ قال: «و إن رضيت فانّه عار على الأبكار». )1١‏ 

و السند يتتحد مع ما تقدّمء و الظاهر وحدة الروايتين» و الظاهر أن السائل فى الروايتين هو الحلبى» للرواية التالية: 

- روى الشيخ باسناده عن أبى سعيد عن الحلبىء قال: سألته عن التمبّع من البكر إذا كانت بين أبويهاء بلا إذن أبويهاء قال: «لا بأس» 
ما لم يفتض ما هناك لتعفٌ بذلكك». "3١‏ 

فهذه الروايات الثلاث مرجعها إلى روايةٌ واحدة و هى غير صالحةٌ للاستدلال. 

؟- خبر محترد بن عذافر» عمّن ذكره؛ عن أبى عبد الله عليه السّّلام قال: سألته عن التمبّع بالأبكار فقال: «هل جعل ذلك إِلَا لهنّء 
فليستترن و ليستعففن). "١١‏ 

والنقد جف مضافا إلى أن هذا القول مردوة يعديقن عسيسصن سرافيك ذكرهما فى القول الآقى: 

ه- خبر جميل بن درّاج؛ حيث سئل الصادق عليه السّلام عن التمتع بالبكر قال: «لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهيّةُ العيب 
إلى أهلها». ١ع‏ 

و الرواية و إن كانت ظاهرهُ فى صورة عدم إذن الأب لكنه خبر لا يحتج به مضافاً إلى ما سيأتى فى الرواية التالية. 

8- رواية محمّد بن حمزة» قال: قال بعض أصحابنا لأبى عبد الله عليه السَلام: 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ١١‏ من أبواب المتعة» الحديث /. 
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(؟) نفس المصدرء الحديث 4 و المقصود الاسناد الوارد فى الحديث © من هذا الباب. 
(©) الوسائل: ج 215 الباب ١١‏ من أبواب المتعة» الحديث 8. 

() المستدركث: ج 215 الباب ٠١‏ من أبواب المتعة» الحديث ؟. 
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البكر يتزوّجها متعة؟ قال: «لا بأس ما لم يفتضها». ١١‏ 

و يمكن حمل الروايتين على ما إذا لم يكن لها أب. 


القول الرابع: الولاية عليها فى المنقطع دون الدائم 


و استدل عليه بما يلى: 

7١ صحيحة البزنطى؛ عن الرضا عليه السّلام قال: «البكر لا تتزوّج متعة إِلَا بإذن أبيها'.‎ -١ 

٠" صحيحة حفص البخترى» عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يتزوّج البكر متعة؟ قال: «يكره للعيب على أهلها».‎ -١ 

و الروايتان و إن كانتا صحيحتين لكن دلالتهما على المطلوب بالمفهوم و يمكن أن تكونا ناظرتين إلى رد توهم استقلالها فى المتعة 
فلا يدل على إثبات استقلالها فى الدائم. 

*- صحيحة أبى مريم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «العذراء التى لها أب لا تزوّج متعة إِنَا بإذن أبيها». ؟ و الجواب عن الاستدلال 
بها هو ما سبق فى الصحيحتين المتقدمتين. 

*- خبر المهلب الدلال؛ أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السّدلام أن امرأة كانت معى فى الدار ثمٌ إنّها زوّجتنى نفسها و أشهدت الله و 
ملائكته على ذلككء ثم إن أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: «التزويج الدائم لا يكون إِلَّا بولى و شاهدين؛ و لا 
يكون تزويج متعة ببكر, استر على نفسكك. و اكتم رحمكك اللّها. د 


. من أبواب المتعة» الحديث‎ ٠١ المستدركث: ج 215 الباب‎ )١( 

(؟) 7- ه الوسائل: ج 15 الباب ١١‏ من أبواب المتعة الحديث ذه .١١ 037 03٠١‏ 
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والرواية تحتمل التقيهُ لعدَّهُ جهات: 

منها: اشتراطه فى التزويج الدائم وجود شاهدين. 

منها: حكمه بعدم تزويج البكر متعةء اللّهِمَ إِنا أن يحمل على عدم الإذن من أبيها. 

و منها: قوله: «استر على نفسكك. و اكتم رحمكك الله) و هذا يعرب عن أن الإمام عليه السّلام لم يكن فى فسحة من الجواب الصحيح. 
ه- رواية الصدوق فى المقنع» و لا تمتع بذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهنٌ. )٠١‏ 

ع- صحيحة عبد الله بن أبى يعفور, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: يتزوّج بالجاريةٌ متعة؟ فقال: «نعمء إِلّا أن يكون لها أب»). "١‏ 
وقد عرفت الإجابة عن مثل هذه الروايات بما سلفء فانٌ من المحتمل كونها بصدد إثبات ولايته فى المنقطع لا بصدد نفى ولايته فى 
الدائم» و على هذا لا ينافى التشريكك. و قد قدّمنا برهان القول الخامس فلنذكر دليل سادس الأقوال. 


القول السادس: التشريك فى الولاية بين البنت و الأب خاصة دون غيره من الأولياء 
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و يمكن الاستدلال له بصحيحة زرارة بن أعين؛ قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا ينقض النكاح إِلَا الأب». 0" 


و رواه أيضاً محمد بن مسلم فى الصحيح؛ عن أبى جعفر عليه السّلام. © 


.0884 من أبواب المتعة» الحديث ؟. ص‎ ٠١ المستدركك: الباب‎ )١( 

(؟) المستدركك: الباب ٠١‏ من أبواب المتعةء الحديث ”. 

(©) الوسائل: ج 215 الباب 5 من أبواب عقد النكاح» الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: ج 215 الباب 5 من أبواب عقد النكاح» الحديث ه. 
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و يمكن أن يقال: إن المراد من الأب ما يعم الأب و الجدّ بقرينة ما دل على ولاية الجدّ على الباكرء و قد تقدّم؛ أن الأولى بالبنت أن 
ترضى بعقد الجدّ عند التشاح. 

وقد استعمل الأب فى القرآن الكريم فى الأعم من الأب و الجدّء قال سبحانه: ا إذْ ضر : 5 قُوبٍ المت إذ كال ليزيه 8 
تَعْبدُونَ مِنْ بَعْدى قالوا تَعِْدُ إلهقك و إله البأيك الماهيم و إِسلتَاعِيلَ وَ إشكاق إلهاً لأجداوَنَخنْلَهُ مُملقوة). لق 

مويه 1 لسار 5 : 
وكا شهدانه د كات استشقان اجيم بيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إَِهُ كلمَا تين لَه أنه عَدوٌّ لله م م نه إن نَّ إلاهيم ل حَلِيمٌ). 07١‏ 
اورجاه لد : يتبرّأ إبراهيم عليه المّر.لام من أبيه مع أنّا نرى أنه يدعو لوالده فى أواخر عمره و يقول: م 
للْمُؤْمِنِينَ يَومَ يَقَومُ الْحِللَابُ) «*" و هذا يعرب عن أن الوالد الذى كان يدعو لاق أخريات عمره غير الأب الذى تبرّأ منه فى شبابه» و 
يكشف عن اختصاص الوالد بالأب المباشرء و أما الأب فيستعمل فى العتم فضنًا عن الجدّ. 15 و المراد من الأب فى الآبهُ عندئذ هو 


العم لعدم كونه جدّاً لإبراهيم, فتعتّن كونه عمّاً. 
القول السابع: استقلال كل من الأب و البنت 


و يمكن الاستدلال عليه بالأخذ بالطائفتين من الروايات اللتين دلّتا على 


وروا 

.1١ التوبة:‎ )9( 

(87 إبراهيوة 1 

(»)قال فى الحداتق: قد 'فيت بالآباتك و الروابات كر الأب هذا وولت الأخبار على أذ ولثية الحد افر مهن ولية الأسه فإذا فت 
الولاية للأضعف ثبتت للأقوى. 
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صبحةُ عقد الأب من دون رضا البنت و ما دل على عكسه. و الروايات فى كلا الجانبين لا تأبى هذا الجمع. 

قي لتك ررقت أذ افد الأ رق ولزن كانس مرمعيداة اللي | بمزهرقة برى عدبنة معناو وهاه 1 1 الظايشة الناكةاوى قدا من يه 
الدلالة لما عرفت من المناقشهُ فى دلالتهاء و أن الصحيح منها ناظر إلى الثتِب أو من لا أب لهاء و أما الصريح منها كرواية سعدان بن 


مسلم فلم تثبت صِححة سنده. 
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القول الثامن: استقلال البنت البالغة الرشيدة إِنَا أن تختار ما فيه هتى لشئونها 


هداعا دهت اله كاشت القتطاء فى ساشعه على فضي اللتكلنيتي ونقال:باسعقتذل: البيث البائغة الرشعيدة إلا أن تكار ما فيد حتكه 
شرف الولى. 

و يمكن استظهاره مثا دل على أن الأب ينقض النكاح, و الاستظهار مبنيئ على أن متعلق النقض هنا هو الأمر المبرم و الصحيح من 
جميع الجهات و مما دل على استقلال البنت فى تزويج نفسها. 

فبالجمع بين هاتين الطائفتين يمكن استظهار هذا القول؛ و هو أن الأب ينقض عقد البنت؛ الصحيح من جميع الجهات و لو فى بعض 
الموارد» فيكون نقض الأب بمنزلة الفسخ كما فى غير هذا المورد من موارد فسخ النكاح. 

و لكنه من المحتمل أن يكون المراد من الصبحة هو الصححة التأهلية» أى الصادرة من أهله و الواقعة فى محلهء فيعمٌ ماله أهلية الإتمام و 
الصحةُ عند استكمال سائر الشروط المعتبرة» و قد استعمل النقض فى هذا المعنى فى موارد, منها: ما رواه زرارة فى الصحيح؛ عن أبى 
جعفر عليه السلام» فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: «أى ذلك فعل متعمداً فقد نقض 
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صلاته و عليه الاعادةٌ). )١١‏ 

وغلى ذلكك شيك أن يكرق الحديك ذللا على التفريكة فى الرقيا كنا امعظهركاة أول التحث: 

هذه دراسة الأقوال و قد عرفت أن الأسحوط بل الأقوى هو التشريكك. و ليعذرنى الاخوان فى إطالةٌ البحث و قد سبق من صاحب 
المسالكك فى صدر البحث أنه من المشكلات. 


الإمرهُ الخامس: فى عضل الأب البالغة الرشيدة 


قال المحقّق فى الشرائع: إذا عضلها الولى و هو أن لا يزوّجها من كفوء مع رغبتهاء فانّه يجوز لها أن تزوّج نفسها و لو كرهاً إجماعاً. 
العضل فى اللغة» المنع» و المراد هنا منعها من التزويج بالكفء إذا طلبت و صور المسألهُ ثلاث: 

-١‏ أن يمنعها من الترويج بغير الكفوء شرعاً و عرفاً. 

1- أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعى غير العرفى. 

*- أن يمنعها من التزويج بالكفء الشرعى العرفى. 

و المراد من غير الكفوء الشرعى من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعاً فى صمّحَة النكاح كالإسلام؛ و من ورد النهى عن التزويج بهم كشارب 
الخمر و تاركك الصلاةٌ و المتجاهر بالفسق. 

نعم النتكاح بدون الإسلام باطل دون غيره. 

كا الصورة الأولى: فربما يصيحح العضل تمسكاً باطلاقات ولايةُ الأب 


.١ الوسائل: ج ع» الباب 58 من أبواب القراءة» الحديث‎ )١( 
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و لكن لا حاجة إلى الولاية» فانّ التزويج بنفسه باطل. 

و أمًا الصورة الثانية: فمثل الأولى أخعذاً بالإطلاقات. 

و أمَا الصورة الثالشة: فلا شكك فى سقوط ولاية الأب: لأنّ ولايته على البنت امتنانية» فإذا كان العضل بلا مصلحة و عن عناد و لجاج 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع ل أماع3طات. الالالالانا صفحة رطا من 0٠9‏ 
للبنت أو الزوج فالولاية ساقطة عندئذ. 

وقد داك فى الحذاق قاعدة الااضرر و ابراه ررق القريه وبي اللقرينة النتميكة الميلةاو الأبفد لال بالاران سيحيع خلى 
القول بن المراد هو نفى الحكم الضررىٌ كما يصحٌ على المختار من أن المراد عدم جواز إضرار بعض الناس ببعضهم و عدم كونه 
نافذاً. 

أضف إلى ذلكك أنه لو منعها من التزويج بالكفء. فانّه يخالف الفطرة الإنسانية» و يوجب شيوع الفساد المنفى فى الإسلام» ففى 
صحيحة أبى حمزة الثمالى» عن أبى جعفر عليه الس لام أن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال لرجل أنت و مالكك لأبيك قال 
أبو جعفر عليه السّلام: «ما أحبٌ أن يأخذ من مال ابنه إِلّا ما احتاج البهجا لا يذ هته إن الله لك بعرت القسا ده اذا كافك ولاية الأ 
فى المال محدودةٌ بعدم الفساد ففى الفرض بطريق أولىء على أن المسألة اتفاقية. 

اللّهمّ إلا أن يكون الزوج كفوءاً شرعياً أو عرفياًء لكن الأب مطلع على أن هذا التزويج ليس لصالح البنت و أنّه سوف ينفصم عقدهما 
لعدم مقوّمات الثبات بين الزوجين و ليس عضله فى هذا التزويج عضنًا عن أصل التزويج فإطلاقات الولاية حسب ما قويناه من 
التشريكك محكمة. 

ثمٌ إِنّه إذا ثبت أن العضل من قبيل العضل الممنوع المسقط لولاية الأب 


.7 الوسائل: ج ؟137» الباب 8/ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ )١( 
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فهل تتولّى تزويجها بنفسها لعدم الول عندئذ أو يتولّاه الحاكم؟ فالعامة» على الثانى» لكون الحاكم عندهم من الولاة بل الأخ. و العمّ» 
وال كذلك و الظاهر هو استقلالها. 

ثم إن القول بسقوط الولاية عند العضل ثابت على القول بالتشريكك. و القول باستقلاله؛ فانٌ استقلال الأب فى التزويج لا فى المنع 
ذاكما. 

ثم لو فرض إرادتها زوجاًء و إرادهُ الول غيره و كان كلا الزوجين كفوءاً شرعياً و عرفياًء قال فى المسالكك: «يلاحظ المصدرء فعلى 
القول بأولويتها مطلقاً يتقدم رأيهاء و عند من اعتبر ولايةُ الأب و لو على بعض الوجوه ففى تقديم مختاره نظراً إلى أن رأيه فى الأغلب 
أكملء و لأنّه الوليَّ على تقديره؛ أو مختارها لأنّه أقرب بعفتها وجهان أجودهماء الثانى). )١١‏ 

و الظاهر أنّهء على القول بالتشريكك ليس لها الاستقلال بالترويج بمرادها و لا يصدق على منع الأب عن مختارهاء العضل الممنوع حتّى 
تسقط ولايته. 

وها اسعهرةة ضصاحن المشالكةه مع على دليل 'اعتبارى لآ اعجار يناو لى كان المجال للاغفازات مقترحا لقلنا إن الأى أكمل و 
أنقل وحقده امكو انر از البصايحة: 

ثم لو كان الولى غائب لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج فالولاية ساقطة» لاشتراك هذه الصورة مع العضل فى الضرر و 
الحرج. نعم لو أمكن الاستئذان فالولاية باقية لعدم الضرر و الحرج. اللّهِمَ إِنَا إذا كان الاستئذان متوقفاً على مرور زمن يستلزم مضيه 
الحرج و الضرر. 


.688 /١ الشهيد: المسالكك:‎ )١( 
١97 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


الأمر السادس: فى عدم الولاية على الثيّب مع البلوغ و الرشد 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونا من 0٠9‏ 


المشهور (بل لم ينقل الخلاف إِلَا من ابن أبى عقيل) أنّه لا ولاية على الثيب البالغة الرشيدة» و تدل عليه جملة من الأخبار» و قد مرّ 
قسم منها فى المسألهُ السابقة و نذكر بعضها فى المقام. 

-١‏ ما رواه فى الكافى» فى الصحيحء عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنه قال فى المرأ اللثتّب تخطب إلى نفسهاء قال: «هى 
أنلكة يسها كر لى أمرخا بنع لدت إذا عاق كقوا بعد أن حكرن مد كدت ريا قله 

و المعيار هو أن تنكح رجلا قبله. و أمَا تقييد استقلالها بما إذا شاءت كفؤاً فهو قيد وارد مورد الغالب فلا يكون قيداً ثانيا و سيوافيكك 
الكلام فيه. 

-١‏ روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسمء عن أبان» عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن 
التيب تخطب إلى نفسها؟ قال: «نعم» هى أملكك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله). 79 و عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله ثقة» ونّقه النجاشى فى ترجمة ابنه إسماعيل بن همام, و الراوى عنه أبان» و لعل المراد هو أبان بن محمّد المسمى بسندى 
البجلى الثقةُ. 

إلى غير ذلك من الروايات و المسألة كما عرفت موضع اتفاق. 

و نقل الخلا.ف عن ابن أبى عقيل» و لعله استند إلى ما روى عنه صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا نكاح إِلَا بولئ) و على فرض صكحة 
صدوره؛ فهو مخصص بما دل على استقلال الثيب. 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

(0) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث .١7‏ 
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و أمًا ما ورد فى خبر سعيد بن إسماعيلء عن أبيه» قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها و لا أحد 
من قراباتها و لكن تجعل المرأةً وكيلًا فيزوّجها من غير علمهم؟ قال: ١لا‏ يكون ذاء». )١١‏ 

فهو محمول على ضرب من الإرشاد, و أنّه لا يتحقّق حسب العادة. 

غير أن المهم هو الوقوف على المراد من الثيب حتّى يخرج ما يقع تحتها و يبقى الباقى تحت العام. 

واقد أخين إلبها فى روايات البات يغتازين 4ل80: 

051 بمن قد نكحت زوجاً قبل ذلكك.‎ -١ 

٠" بمن تزوّجت زوجاً قبله.‎ -١ 

“- أو امرأة قد دخل بها قبل ذلكك. ؟ 

فبين الأموّلين و الشالث عموم من وجه فلو قيل بإطلاقهماء يعمّ من تزوّجت و قد مات زوجها قبل الدخول أو طلق قبله» كما أنّه لو قيل 
بإطلاق الثالث» يعم من دخل بها عن وطء بشبهة أو زنا. 

و يمكن أن يقال: إِنّ الحكمة الواضحة فى التفريق بين البكر و اللثيب يصدّنا عن حمل الدخول على الأعم من الدخول الصحيح و 
الدخول عن زنا بل شبهة لعدم وجود الحكمة المزبورة فى مطلق الوطء خصوصاً عن زناء فينحصر الدخولء بالدخول عن نكاح صحيح 
و به يقتيد ما دل على أن الميزان مطلق الزواج و إن مات الزوج أو طلق قبل الدخول. 

و أمَا البحث عن مفاد البكر» فليس بلازم؛ لأنّ المهم هو الوقوف على مفهوم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاذا من 0٠09‏ 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ”من أبواب عقد النكاح» الحديث .١18‏ 

(0) ”و ”و الوسائل: ج 15 الباب ٠"‏ من أبواب عقد النكاح؛ الحديث 27 © .١17‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١9/8‏ 

المخصّص «الثيِب) فلو تعن حدوده. فيتمسكك فى غيره بالعام كما لا يخفى. 

نعم يحتمل أن الحكم دائر مدار البكر و عدمهاء و عليه يجب تفسير مفهومه و نقول فيها احتمالات: 

-١‏ من لم تذهب عذرتها أبداًء فلو ذهبت و لو بعثرة أو إجراء عملية جراحية فليست ببكر. 

1- من لم تذهب عذرتها بالوطء و لو كانت عن زنا أو عن شبهة فالزائل عن عثرة أو وثبة بكر. 

- من لم تذهب عذرتها عن نكاح صحيح. فالذاهبة عن زنا أو شبهة؛ فضلًا عن المطلقة قبل الدخول أو المتوفى عنها زوجها قبله بكر 
4 لاع قار ولا 8 علا 

و الثالث: مرجوح جدأ و لا بوافقه العرف و لا الكتاب العزيز يقول 5 (إنَا أَنْسَانَاهُن إنْشاء* 00 أتكارا). )١١‏ 

و يقول سبحانه أيضاً: (فيهنَ قاصلاتٌ الطوفٍ لَمْ يَطَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبِلَهُمْ و لا جَانٌ). "١‏ 

و المراد من الطمث هو الفض فلا يصدق على الثالث. و الأوّل بعيد حيث يقيد الطمث بالإنس و الجِنّء فلا يكفى الفض بوثبة أو عثرةٌ 

ويتعيّن كون المراد من البكر هو الثانى» فلا يصدق على من ذهبت عذرتها بالزنا أو الوطء عن شبهةٌ فلا يعمّها حكم البكر و لا تتوقف 

صِبَْده عقدهما على إذن الولئ» فتكون النتيجة خلاف ما استظهرناه عند البحث عن الثيب» حيث قلنا إِنْ الخارج هو الموطوء بعقد 

صحيح و بقى الباقى تحت العام؛ و لأجل ذلك فلا يتركك الاحتياط فى غير الموطوء عن نكاح صحيح بالاستئذان من الوليّ. 


)1١(‏ الواقعة: هلع" 


(؟) الرحمن: 28. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١99‏ 


الأمر السابع: لا ولاية على البالغ الرشيد 


والبيالة القاقة و غدل علياعذة من الوواباك» 

-١‏ موثقة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: «فكره ذلكك أبى فمضيت فتزوّجتها». 01١‏ لكن المضمون لا 
يخلو عن غموضء كيف يتزوّج الإمام مع كراهة أبيه. 

ادموقنة ابن أى يشرو عن أنى عبد الله عليه القيللة قال قلك له إلى أرية أن أتزوّج امرأة و أن أبوىٌ أرادا أن يزوّجانى غيرها؟ 
فقال: «تزوّج التى هويت ودع التى يهوى أبواكك). ١‏ 

- خبر أبان» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلكك إلى ابنه و إذا زوج ابنته جاز ذلكك». " 


الأمر الثامن: ولاية الأب و الجدّ مع الجنون 


لا خلاءف فى ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولا-د ذكراً أو أنثى؛ بكراً كان أو ثيباً إذا اتصل الجنون بالبلوغ, و أمَا الطارئ بعد 
البلوغ و الرشد فمختلف فيه. 
أمَا الأّل: فقد ورد النص فى غير واحد من الروايات ولايتهما عليه فى الأمور المالية كصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه 


السشلام قال: «انقطاع يتم البتيم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة اعذا من 0٠9‏ 


١ )1(‏ و ”7 الوسائل: ج 15. الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث ”7 و »١‏ و لاحظ باب 8 من تلكك الأبواب. 

(؟) #الوسائل: ج 215 الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث ". 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 

الاحتلام و هو رشده؛ و إن احتلم و لم يؤنس فيه رشد و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسكك عنه وليه ماله). )1١‏ 

و مورد هذا وغيره هو الولاية على المال إلا أنه لا فرق بين المال و النكاح فالثانى أولى من الأوّل و دل النص على أن ولي الأمر فى 
المال» هو الذى بيده عقدةُ النكاح. "١‏ 

و يؤرّده الاستصحاب و ما يقال بأنّ البالغ يغاير غيره و أَنّهما عنوانان فكيف يحكم عليه بحكم غير البالغ» قد عرفت الجواب عنه عند 
تبيين كيفية جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية. 

نعم حكى فى الجواهر عن المالكك و غيره فى باب الحجرء أن الأكثر على ثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيهاً و إن كان أبوه 
حباء لكه مخالق للنض.و الاستصحات و الاعتبار. 

أما الثانى: فقد اعترف صاحب الحدائق قدّس سرّه على عدم وقوفه على النصء و عليه فهل يدخل تحت قوله عليه الس لام: «السلطان 
ولي من لا ولي له» ل ل ل ال 
أى ولى أشفق من الوالد و الجدّء أضف إليه قوله سبحانه: (أُونُوا لكام بغ هُمْ َل يبغض فى يتاب الله «» ولا وجه لتخصيصه 
بالإدرث. على أن القول برجوع أمره إلى الحاكم ريّما ينتهى إلى التفصيلء فى الجنون الأدوارى بين انّصاله بالبلوغ» فالولاية للأب و 
انفصاله عنه بالولاية للحاكم و هو غريب. 

وعلى كل تقدير فلا خيار لواحد من البكر و الثيب اذا زوّجتا بعد الإفاقة لأصالة اللزوم فى العقود أَوَّلَاه و لعدم معروفية النكاح 


الصحيح المتزلزل ثانياً. 


.5 الوسائل: ج 1 الباب 56 من أبواب الوصاياء الحديث‎ )١( 
.67 الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ )0( 
7١١ ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الفصل السادس: فى ولاية الحاكم و الوصى و مسقطات الولاية 
اشارة 


-١‏ ولاية الحاكم على الطفل فى النكاح 
"- لا ولاية للحاكم على البالغ الرشيد 
- ولاية الحاكم على من بلغ غير رشيد 
ع- فى ولايةٌ الوصى على الإنكاح 

ه- نكاح المحجور عليه 

ع- فى توكيل المرأةٌ المالكة لنفسها 
- فى تزويج الولئى بدون مهر المثل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة اعذا من 0٠9‏ 


8- حكم النكاح الفضولى 

9- إذن الباكرة صماتها 

-٠‏ فى مسقطات الولاية 

-١‏ إذا اختار كلّ من الولتيين رجلا 

-١١‏ فى تزويج الصغيرةُ بالمجنون و الخصى 

-١‏ فى تزويج غير الول الصغيرين 

-١‏ استحباب استئذان البكر أباها 

إذا زوّجها الأخوان برجلين 

2١لا‏ ولاية للأم 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١1"‏ 

ولاية الحاكم و الوصى و المولى 

بما أن البحث عن ولاية المولى على العبد بحث عمّا لا وجود له فى الخارج نقتصر بالبحث عن ولايهُ الحاكم و الوصيئء فنقول: إن 
ولايةُ الحاكم تتصوّر على وجوه: 

-١‏ ولاية الحاكم على من لم يبلغ. 

-١‏ ولايته على البالغ الرشيد. 

*- ولايته على من لم يبلغ رشيداً. 

*- ولايته على من تجدّد فساد عقله. 

البحث عن الموارد الأربعه فرع عدم ولي منصوص له كالب و الجدّء كما أن ولا-يته على النكاح يتصوّر على ما إذا كانت هناكك 
مصلحة فى النكاح و بذلكك تفترق ولاية الحاكم عن ولاية الولتيين» فانّ ولايتهما ولايه قرابية ناشئُ من الإشفاق و الرأفة» فيكفى فى 
إعمالهما عدم الضرر و المفسدةٌ بخلااف ولايةُ الحاكم فانّها من باب الحسبةُ و صدقها فرع كون وجود مصلحة ملزمة فى المورد 
كالنكاح كما سيوافيك. 


-١‏ ولاية الحاكم على الطفل 


أمَا ولايته فى النكاح على الصغيرة و الصغير فقد نفى المحمّق ولايته عليه» و قال: و ليس للحاكم ولاية فى النكاح على من لم يبلغ» و 
علل فى بعض الكلمات بالأصل أُوَلَاء و بعدم الحاجة ثانياً. و الأول مردود بإطلاق دليل ولاية الحاكم؛ من قوله صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم: «السلطان ولي من لا ولي له»» و قد عمل به الأصحابء و رواه أصحاب 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١‏ 

البدري قاد ما روس سو هل فنا لمان متحي | مقو لقعي وق منتطالة مق كال اعسصاضها بان القدياء: و الأقاء كباقن الحدائق قن 
المقام. و الثانى مثل الأوّل إذ ليس الغرض منحصراً فى الوطء و نحوه؛ و لأجل ذلكك يجوز تزويج الأب و الجدّ الصغير و الصغيرة» 
على أنه للاشكك فى كون الحاكم فى المقام؛ هو الولي المالى فيكون ولا فى التكاح لصحيح ابن سنان ... الذى بيده عقدة النكاح هو 
ولي أمرها. 07١‏ 

و بذلكك تعرف قَوّهُ ما ذكر فى المسالكك: من أنه إن اعتبرت الإطلاقات و العمومات المتضمنة لولاية الحاكم وجب القول بثبوت 
ولايته فى النكاح على الصغير و المجنون مطلقاً «سواء كان صغيراً أم بالغاً متصلًا كان الجنون أم لا». 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ناعزا من 0٠59‏ 


و بذلكك يظهر أن التفصيل المعروف من عدم ولايته على الصغير و الصغيرة» و ولايته على البالغ إذا طرأ عليه الجنونء ليس بتام. *) 

و الحاصل أن حفظ مصالح الصغير و الصغيرة أمر لازم فلو كان هناكك أب أو جد فعليهما الحفظهء و إلا فليس هنا أمر أقرب إليه من 
الحاكم» و لأجل ذلكك قلنا فى محله: إن كل مصلحة حيوية فرديّةُ أو اجتماعية ليس فى حيازتها إشكال أو منع, إذا لم يسم فاعلها من 
الأب و الجدّ فالفاعل و القائم به هو الحاكم الإسلامى العادل. 

و أمَا الاستدلال على عدم الجواز بما ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم: «فى الصبى يتزوّج الصبيةٌ يتوارثان قال: إذا كان أبواهما اللذان 
زوؤجاهما فنعم). 6 


)١(‏ صحيح الترمذى: 5017 ح "”» كتاب النكاح, الباب 15» و صحيح ابن ماجة: 200, كتاب النكاح, الباب 18١؛‏ عن عروة عن عائشة قال 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أيِما امرأة لم ينكحها الولى فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فإن أصابهاء فلها 
مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولىّ من لا ولىّ له. 

(0) الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث 7؟. 

(*) زين الدين العاملى: المسالكك .658٠١ /١‏ 

(؟) الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث 7. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١0‏ 

و مثله صحيحة عبيد بن زرارة. )١١‏ 

فغير تام إذ ليس لهما مفهوم و يحتمل أن يكون ذكر الأب من باب المثال لمن يصحٌ العقد مع إذنه. لا لإخراج عقد الحاكم و الوصى. 
بل لإخراج الأم و الأخ. 


1- لا ولاية للحاكم على البالغ الرشيد 


إن عدم ولاية الحاكم على البالغ الرشيد من ضروريات الفقه. خصوصاً فى الذكر, لعدم ولاية الأب عليه فالحاكم بطريق أولى. 

نعم ربما يختلج بالبال» أن استقلال البنت فى أمر النكاح مع عدم الأب و الجدّء يوجب غبنها فى أمر النكاح و عدم استهدائها إلى ما 
فيه صلاحهاء و لكنه ليس بمشكلة فان غالب البنات إذا فقدن الأب و الجدّ لا يفقدن الأمّهات و الأعمام و الإخوة و غيرهم من الأقرباء» 
ففى مثل تلكك الموارد يستحبٌ لها أن تستشيرهم ولا تستبدٌ برأيها كما نص عليه المحمّق فى المسألةُ الحادية عشرة فى اللواحق. 

1 ولاية الحاكم على من بلغ غير رشيد 


أمَا ولايته على من بلغ غير رشيدء أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح لصالحه فلا كلام فيه لثبوتها للولى من حيث القرابة فتثبت للولئ 
من حيث الحسبةٌ بتفاوت أن الملاك فى ولايةٌ الأب و الجدّ هو عدم المفسدة كما سيوافيك. و لكنّه فى ولايهُ الحاكم؛ الحسبة و 
المصلحة اللازمة. 


؟- فى ولاية الوصى على الإنكاح 


اختلفت كلماتهم فى ولايهُ وصيّ الأب و الجدّ على النكاح فقيل بالولاية و قيل 


)١(‏ الوسائل: ج 0 الباب "” من أبواب مقدمات الطلاق» الحديث ؟. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعاا من 0٠59‏ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١8‏ 

بعدمها و قيل بالتفصيل بين الإيصاء بالنكاح و عدمه و هو الظاهر من الخلاف )١١‏ حيث فرض الكلام فى صورة الإيصاء و قيل بالفرق 
بين غير البالغ و من بلغ فاسد العقل إذا كانت هناكك ضرورة إلى النكاح فلا ولاية إِلَا فى الثانى و هو صريح الشرائع. فصارت الأقوال 
أربعة. 

و قال فى الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج ابنته الصغيرة صبّحت الوصيْةُ و كان له تزويجها و يكون صحيحاً سواء عتين الزوج أو 
لم يعيّن و إن كانت كبيرة لم تصح الوصية» و قال الشافعى: الولاية فى النكاح لا تستفاد بالوصيّهُ فإذا أوصى بالنظر فى مال أطفاله صب 
وإن أوصى بإنكاحهنٌ لم تصحح الوصيُ صغيرة كانت أو كبيرة» عتين الزوج أو لم يعن و به قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه» و قال 
مالكك: إذا كانت البنت كبيرة» صبحت الوصية عتين الزوج أو لم يعن و إن كانت صغيرة صبحت الوصية إذا عن الزوج و لم تصي إذا 


لم تعتين. ” 
وقال المحمّق: لا-ولاية للوصى و إن نصّ له الموصى على الإنكاح على الأأظهر و للوصى أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كانت 
ضرورة إلى النكاح. 


واترنة راع فوصرى المخي فى الراك والتوك: لشيس طهر 16 وم 

أمّا الكتاب فيدلٌ عليه قوله تعالى: (كيب عَلَيْكُمْ إذلاا خض أَحَدَكمٌ الْمَوْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصِيَة لين وَ الْيينَ بالْمَغْرُوٍ عقا 
على الفكقية ب هق دنه عند نا تا س مِعَه إلا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يِدلُونََ إِنَّ الله مدمِيعٌ عَلِيمٌ). 8 إن صدر الآآيةُ و إن كان وارداً فى الإيصاء 
بالمال و لكن المورد ليس بمخصص. 

وقد استدل به فى غير مورد المال فى بعض الروايات: 


١ (‏ و١‏ الخلاف: 5 كتاب النكاح, المسألة 9. 

.18118٠ "البقرة:‎ )5( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١1‏ 

مثل ما رواه على بن مهزيارء قال: كتب أبو جعفر عليه السّ.لام إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاه لكما 

فى آخرتكماء و إنقاذ لما أوصى به أبوكما و بد منكما لهماء و احذرا أن لا تكونا بدّلتما وصبّتهما و لا غئرتماها عن حالهاء لأنهما قد 

ل 
مسعسس ا م ا" 1 : 

و قوله سبحانه: (وَ شتلك عَنِ ايام فل إطرماح لَهُمْ حر و إن امار هُمْ إخلإانكم و الله يلم الْمفِْد مِنَ الْمَضلح) ؛ 7١‏ ببيان أن 

التزويج لأجل مصالح إصلاح لهم ولا يختص الإصلاح بالأمور المالية» و لكن القدر المتيقّن منه هو صورة الإيصاء. 

أقا اليلة+ قدل عليه صعيسة ابى سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: «الذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها». 8 ولا شكك أن 

الوصيّ هو الولي المالى فيكون ولياً فى التكاح. 

و صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الذى بيده عقدةٌ التكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه. 

«©) و ذكر الأخ لعلّه لأجل كونه وكيل الأب. و مقتضى ما ذكرناه» نفوذ وصيته فيما إذا نض على الإنكاح؛ من غير فرق بين الصغير و 

الصغيرة» و من بلغ غير رشيد. 

و أمَا صحيحة محمّد بن مسلم فى الصبى يتزوّج الصبّة يتوارثان؟! فقال: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حداتى. الالالالالا صفحة هعاذا من 0٠9‏ 


.7 الوسائل: 1 الباب 7 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث‎ )١( 

.37١ البقرة:‎ )1( 

() الوسائل: 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح» الحديث 7. 

(©) الوسائل: 2٠5‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١/8‏ 

«إن كان أبواهما الأمذان زوّجاهما فنعم». 0١١‏ فقد عرفت أَنّه لا مفهوم لها على أنّهِ من المحتمل أن المقصود أنه إن صدر العقد عممّن 
بيده الأمر سواء أ كان هو الأب أم غيره و أمَا ذكر الأبوين فهو من باب المثال. 

و ربّما يستدل بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابنة» و البنت صغيرة فعمد أحد 
الأخوين الوصىء فَزوّج الابنهُ من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج فلمما أن مات قال الآخر: أخى لم يزوج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل 
للجارية: أى الزوجين أحبٌ إليكك الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر. ثم إِنَ الأخ الثانى مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج فقال 
للجارية: اختارى أَيَهما أحبٌ إليكك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال: «الرواية فيها أنّها للزوج الأخير و ذلكك أنّها قد كانت أدركت 
حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها). ١؟)‏ 

ولا يخفى أنّهِ ليس صريحاً و لااظاهراً فى الوصية بالإنكاح و لعله كان وصياً فيما تركك من الأموال أضف إلى ذلكك اشتمال الرواية 
على ما يوهم التقية. و فى المضمون أيضاً غرابة فلاحظ. 

و بذلكك يظهر ولايته على من بلغ فاسد العقل إذا اقتضت المصلحة النكاح إِنّما الكلام فيما إذا لم يوص بذلكك و لا دليل على ولايته 
فيما لم يوص به. نعم ظاهر الشيخ فى المبسوط جواز النكاح عند الحاجة إلى التزويج و إن لم يوص. 0" فلاحظ. 


- نكاح المحجور عليه للتبذير 
اشارة 


ظاهر كلمات الأصحاب كما اعترف به فى الحدائق هو أن المحجور عليه 


.١ من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ ١7 الوسائل: 215 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 215 الباب 8 من أبواب عقد النكاح, الحديث .١‏ 

© المسول: 7 وى كناب الوضايا. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 709 

للتبذير يمنع من النكاح مع عدم حاجته إليه» فان اضطرٌ جاز للولي تزويجه مقتصراً على ما تندفع به الحاجة كما و كيفاً. 

يلاحظ عليه: أن المحجور للتبذير بالغ عاقل مكلف بالتكاليف الشرعية مكلف بها واجباتها و مستحباتهاء وغاية ما تدل عليه أل 
الحجر هو عدم جواز تمكينه من المال خوفاً من أن يصرفه فى غير مصارفه و ليس التزويج مع عدم الضرورة و الحاجة صرفاً له فى غير 
مصارفه و إِلَا لما جاز لغيره لكونه تبذيراً و إسرافاً. 

و لأجل ذلك فالظاهر جواز التزويج له مطلقاً فى حالة الضرورة و عدمهاء و مع ذلكك لا يجوز تمكينه من المال خوفاً من أن يصرفه فى 
غير المضارف الشرعية: 


و على ضوء ذلك فجواز تزويجه غير مقدِّد بالاضطرارء و أمنا تقيبده بإذن الوليء فالظاهر من الروايات بقاء الولاية عليه ذكراً كان أم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعذا من 0٠59‏ 
فو 

أمَا الأوّل: فيدل عليه ما رواه فى الوسائل عن الخصال عن أبى الحسين الخادم عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: سأله أبى و أنا حاضر 
عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: «حتى يبلغ أشدَّه) قال: و ما أشدّه؟ قال: «احتلامه»» قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمانى عشرة سنة أو 
أقل أو أكثر لم يحتلم؟ قال: «إذا بلغ و كتب عليه الشىء و نبت عليه الشعر جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً». 1١‏ 

و الرواية صحيحةء و أبو الحسين الخادم هو آدم بن المتوكل المعروف ببياع اللؤله كوفى ثقة روى عن أبى عبد الله عليه السّلام» 
ذكره أصحاب الرجال له أصل. ١‏ و رواه فى الخصال عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و على كل تقدير 


فالسئند صحيح. 
و أما الثانى: فتدل عليه صحيحة الفضلاء. عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 


.2 الوسائل: 217 الباب ” من أبواب أحكام الحجر الحديث‎ )١( 

() رجال النجاشى: 232١ /١‏ برقم /10. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 71١‏ 

«المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولى جائز». »١١‏ 


بقى هنا أمران: 
-١‏ لو بادر إلى التزويج قبل الإذن من الولىٌ. 


فقال المحمّق فى الشرائع: صم العقد و إن أثم و تبعه العلامة فى القواعد لأصالة الصححهُ مع عدم كون التزويج من التصرفات المالية .... 
و لكن الحقّ بالنظر إلى الصحيحتين عدم الصححة إِلَا إذا أذن الولى» لما عرفت من بقاء الولاية غاية الأمر يكون فضولياً موقوفاً على إذن 
الول و ليس له الإذن إلا فيما إذا لم يعد تبذيراً للمال» فلو تزوّج بمن يحيط مهر مثلها بماله أو نصفه مع وجود من ليس كذلكك لم 
يصح و إن أذن له الولئ. 

و لووطأ و الحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم و إن استغرق ماله لكونه كوطء الشبهة إذا كانا جاهلين أو كانت الزوجة 
جاهلة بالأمر و إِلَا فلا. 


"- إذا أراد التزويج بإذن الولى» فهل يجب عليه تعبين الزوجة و مهرها أو يكفى الإطلاق؟ 


الظاهر هو الأوّل لأنَّ الغاية من استمرار الولاية منعه من الوقوع فى التبذير فى المال و إطلاق الإذن مع عدم التعيين مظلّهُ صدور الترويج 
من المبذر بالمهر غير المناسب لحاله؛ الملازم للإتلاف. 

و تصور أن المبذر مكلف عاقل يحرم عليه تبذير ماله فينصرف الإذن إلى ما فيه المصلحة مدفوع لاحل هفل وكيقه ف للعو 
دعى الشارع إلى حفظ الولاية عليه» و ليس المقصود من الجعل إِلَا تحقيق ولايته فى الخارج و تجسيدها و هو فرع تعيين الزوجة و 


مهرها 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاا من 0٠59‏ 


.١ الوسائل: 215 الباب من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ )١( 
7١١ ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 


ع- فى توكيل المرأةً شخصاً فى تزويجها 


إذا وكلت المرأة: المالكة لنفسهاء شخصاً فى تزويجها فله صور: 

-١‏ أن يعتين الزوج. 

لاد أن تطلق. 

*- أن تعمّم بالنسبة إلى كلّ أحد. 

*- أن تعتين الوكيل بعد التعميم. 

أمّرا الأوّل: فلا يجوز له التجاوز عن حدّ الوكالة فيبطل إذا زوّجها بغير من عتّنتء من غير فرق بين تزويجها بنفسه أو بغير من عُيْنَ إذا 
كان خارجاً عن حدود الوكالة. 

و أمًا الثانى: فلا يجوز تزويجها من نفسه لانصرافه إلى غير المخاطب فلا تعمّه الوكالة. 

و أمًا الثالث: كما إذا قالت: زوّجنى بمن شئت. 

و الرابع: كما إذا قالت بعد التعميم و لو لنفسككء فتصحُ إذا زوّجها بنفسه؛ و لزوم وحدة الموجب و القابل مدفوع بكفاية التغاير 
الاعتبارى أَوَلَّ و لزومه ثانياً فى تزويج الولي الصغيرة فانّ لكلّ من الأب و الجدّ أن يتولّيا طرفى العقد. 

و ما رواه الحلبى ١١‏ فى المقام راجع إلى الصورة الأولى لأنّه صريح فى أنّها عتّنت الزوج بشهادة قولها: زؤجنى فلاناء لكن الوكيل 
خدعها و طلب منها أن تشهد له على الوكالة المطلقهٌ ليتوسل بذلكك إلى إدخال نفسه و لما وقفت المرأة على الخدعةٌ قالت: لا و لا 
كرامة و ما أمرى إلا بييدى و ما وليتكك أمرى إِلَا حياء من الكلام قال: تنزع منه و يوجع رأسه. 

نعم ربّما يستظهر من رواية مار بطلان توكيل المرأة رجنًا يزوّجها بنفسه 


.١ من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ ٠١ الوسائل: 215 الباب‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن امرأة تكون فى أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها أن توكل رجلًا يريد أن 
يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتكك فاشهد على تزويجى؟ قال: «لا» قلت له: جعلت فداكك و إن كانت اني؟ قال: «و إن كانت انما قلت: 
فإن وكلت غيره فيزوّجها منه؟ قال: «نعم». )1١‏ 

و أؤرد غليه الشهيد فى المسالك بضعف الستده وهو عبني على اعبار الأسان بالمعتى الأخض قن قبول الرواية وقد اشعمل السيد 
على فطحيين: ١‏ أحمد ابن الحسن و المراد منه أحمد بن الحسن بن فضال و هو فطحى. ؟ عممار الساباطى, و كلاهما ثقتان و الأولى أن 
يقال: إِنّها أجنبية عن المسألة فإنّها واردة فى نفى صلاحية الزوج للشهادة المعتبر واجباً أو استحباباً فى النكاح كما هو ظاهر قوله: «قد 
وكلتك فاشهد على تزويجىء قال: لا» فالنفى ليس لأجل اتّحاد الوكيل و الزوج بل لأجل عدم صلاحية الزوج لكونه شاهداً. 

و أمَا قوله: «فإن وكلت غيره بتزويجها فيزوّجها منه» قال: نعم فراجع إلى مسأل كفاية شهادة الوكيل فى إجراء العقد دون الزوج و هو 
أحد الأقوال فى الشهادة لدى النكاح. 


/- فى تزويج الولى بدون مهر المثل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً معاا من 0٠9‏ 


لو زوّجها الولئ بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فهناكك أقوال ثلاثة: 
الأؤل: صم العقد و المهر أخذاً بإطلاقات أدَلَةُ الولاية. 
الثالث: بطل العقد و المهر معاً. 


.8 من أبواب عقد النكاح, الحديث‎ ٠١ الوسائل: 215 الباب‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7117 

و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ. 

و اختار الشيخ فى الخلاف القول الأوّل و قال: «إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من الصغيرة أو البكر الكبيرة بمهر 
دون مهر الل فت المسقى ولا بحب مهر المذا وز يد'قال أبو يفة و قال العاف يظل العسعى و يحب مهر الثلء قال: ذليلنا أن 
المستّى لا خلاف أنه واجب عليه» و من أوجب مهر المثل فعليه الدلالة» و أيضاً قوله تعالى: (وَ إِنْ طَلَمتْمُوهُنَ مِنْ قَبِلٍ أن تَمَسُوهَنَ و 
و عي ا 2 24 ورف 4 ]2د قفد ا : 500 كك و ل لف جه 

قَدْ فْرَصِثَمْ لَهُنَّ فريضة فنضف ما فْرَصحمْ). )01١‏ و لم يفصّل بين أن يكون المفروض مهر المثل أو دونه أو فوقه فوجب حمله على 
عمومه. )"١(‏ 

و الدليل الأوّل مبنى على صِحَحَهُ العقد و إِنّما الشكك فى وجوب الأكثر من المسمّىء و المراد من العلم فى قوله «لا خلاف انه واجب 
عليه) هو العلم بوجوب ذات المسمى لا بوصف كونه مسمّىء فإذا كان مهر المثل أزيد يقع الزائد» مجرى للبراءة. 

و أمَا الدليل الثانى فموهون فإنّ الآيه بصدد بيان أنه إذا صحٌ فرض المسمىء فالطلاق قبل المس منصّف و أما أنّه إذا شكك فى صعمته 
فالطلاق أيضاً منضّف فليست فى مقام بيانه. 

و الحاصل أن مورد الآية» هو الطلاق الوارد على المسمى الصحيح. لا الطلاق الوارد على المسمى المشكوكة صبحته كما فى المقام. 

و يظهر من المحمّق» اختيار القول الثانى؛ قال: الجارية الحرّه المتوفى عليها إذا زوّجها الول بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه 
تردّد و الأظهر أن لها الاعتراض. 


.381/ البقرة:‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصداقء المسألة /9". 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١‏ 

ثم إن الكلا-م مركز فيما إذا زوّجها بالكفء بدون مهر المثل و أما لو زوّجها بغيره فهو خارج عن محل البحث. و مع ذلك فمختار 
المحمّق ضعيف لأنّ المنشأ أمر واحد لا يتبغض إِلَا بالدليل فتصحيح العقد و الرجوع إلى مهر المثل شىء غير منشأء و إلزام الزوج به 
ضرر و حرج خصوصاً إذا كان جاهلًا. 

و عدم فساد النكاح بفساد المهر فيما إذا كان المهر مثل الخمر و الخنزير لا يصير دلينًا على التبعيض فى المقام لأنّ الفساد هناكك لأجل 
عدم كونه مما يملكك بخلاف المقام فان البطلان على القول به مستند إلى رفض أحد المتعاقدين ما عن للمهر. 

و الحاصل أن التفريق بين العقد و المهر مع كون المنشأ أمراً واحداًء يحتاج إلى دليل خاص. 

و أمّا القول الثالث أى بطلان العقد و المهرء فإنّما يتم إذا لم يكن التزويج مقروناً بالمصلحة أو كان مقروناً بالمفسدة و أمَا إذا كان 
مقروناً بالصلاح بحيث يفوت لو تركك الترويج فلا-وجه للبطلا-ن. أن اعمال الولاية تتوقف عليه و المفروض كونه كذلكك أى ذا 
صلاح. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة وعذا من 0٠9‏ 


نعم احتمل السيد الطباطبائى فى العروة الوثقى »1١‏ البطلان و لو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز فى حال العقد و لكن المبنى 
ضغيطه لقن الانجازة توح اشاب العقد الصادر مق الغير إلى المجر من حينها فيكون العقد منسبا إلى المسر حكن الأجازة و آنا 
قبل الإجازة. فالعقد أشبه بالمقاولة بلا إمضاء و لا عقد و عدم وجود المجيز حين العقد باعتبار كون المعقود صبياًء لا يضر. 

فانضح أن الحقّ هو القول الأوّل بشرط مقارنة التزويج مع المصلحة للصغيرة. 


)١(‏ العروة الوثقى: كتاب النكاح؛ فصل فى أولياء العقد, المسألة ع. 
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و اعلم عبارةُ المرأة معتبرة مع البلوغ و العقل فى العقد سواء كانت فى تزويج نفسها أو تزويج غيرهاء سواء قلنا بثبوت الولاية على البكر 
البالغة الرشيدة للأأب و الجدّ أو لك لأننّ ثبوت الولاية لا يلازم كون عبارتها مسلوبة» و قد مر اعتبار عبارة الصبى غير البالغ فكيف 
بالبالغة وقد نقل الخلاف عن الشافعى و هو كما ترى. 


4- حكم النكاح الفضولى 


المشهور بين الأصحاب صِححهُ عقد النكاح فضونًا كما فى غيره من العقود و لزومه موقوف على الإجازة» و عن المرتضى ادّعاء الإجماع 
على صتحته و وافقه ابن إدريس و قال الشيخ فى الخلافء بعدم صتحته و وافقه فخر المحقّقين فى النكاح و البيع و إليك نص الشيخ 
فى الخلاف: 

التكاح لا يقف على الإجازة» مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير إذن وليِها لرجل و لم يأذن له فى ذلكك لم يقف العقد على إجازة 
الزوج» و كذلكك لو زوج الرجل بنت غيره و هى بالغة فقبل الزوج لم يقف العقد على إجازة الولئّ و لا إجازتهاء و كذلكك لو زوج 
الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتهاء و كذلكك لو تزوّج العبد بغير إذن سيّده بالأمة بغير 
إذن سدها كلّ ذلكك باطل لا يقف على إجاز أحد» و كذلكك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته و كان باطلنًا و به قال 
و ا ل 
إجازة الزوج و الزوجة و الولي و كذلك البيع إلى آخر ما نقل من الأقوال. ١‏ 

ثم استدل الشيخ على البطلان بروايات أربع من طرقهم و رواية 50 


.١١ الخلاف: كتاب النكاح, المسألة‎ )١( 

ظام اجاح في الغريه الإساحي التراميع الدص: لف 

-١‏ روت عائشة: أن النبيق صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «أَيّما امرأةُ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» "١١‏ و فى دلالتها بعد 
سلامة سندها نظرء لأنها ناظرة 5 إذا لم يكن هناك أىّ إذن لا قبل التكاح و لا بعد النكاح و هو خلاف المفروض. 

دروي أبو عوسي الأشجرى قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا نكاح إلا بولى). ؟ يرد عليه مثل ما ورد على السابق 
فانَ المتِيفّن منه عدم إذن الولى لا سابقاً و لا لاحقاء و لا يعم ما إذا لحقه الاذن. 

- روى جابر» عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهرا) :“او الدلالة غير ثامة لأنها 
ناظرة إذا دخل بها بلا إذن و لا صلة لها بالمقام؛ أن الكلام فى صحَحَهُ العقد بما هو هو إذا لم يسبقه الإذن بل لحقه. و أين هو من 
مورد الرواية من مها بلا إذن من وليِها مطلقاً. 

؟- روى بن عمر عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أَيّما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل». * و يرد عليه ما يرد على 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 10٠١‏ من 0٠9‏ 


ما قبله. 

و بذلكك يظهر الجواب عن الاستدلال برواية أبى العتّاس البقباق قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَرلام: الرجل تزوّج الأئنة يقير اذخ 
أهلها؟ قال: «هو زنا إِنّ الله تعالى يقول: (فَانْكحومُنَ بإِذْنٍ َهْلِهِنَّ»». ه 

و الحاصل أن الروايات ناظرة فيما لم يكن هناكك إذن ولا إجازة أى بإلغاء إذن الوليَ مطلقاًء لا ما إذا لحقه إذن الولي. 

و بذلكك يظهر الجواب عن دليل آخر للشيخ فى الخلاف قال: إن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلّهُ شرعية و لا دليل على أن هذه العقود 
واقفة على الإجازة 


8-١ )1(‏ السنن الكبرى: 7/ 1111١7٠١0‏ باب لا نكاح إِلَا بولق». 

(0) ه الخلاف: ج 5 كتاب النكاح, المسألة .١١‏ 
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فوجب القضاء بفسادها. 

توضيح الجواب: أن قوله سبحانه: (أَوْقُوا بِالْعقُودِ) بخاطب أصحاب العقود بالوفاء بعقودهم, و كأنّ الألف و اللام عوض عن الضمير 
المضاف إليه و يقول سبحانه: أوفوا بعقودكم, فالعقد. الواجب الوفاء عبارة عن العقد المستّند لصاحبه. فإذا استند إليه يتم الموضوع. 
و العقد الفضولى و إن كان عقداً لكنّه فاقد الاستناد إلى صاحبه فإذا تحقته الإجارةٌ و تلقاه صاحبه بالقبول يصير العقد عقداً مستنداً. و 
الفقل القاقد اهدق >التعير العسدون اذإ نعاءا قاذ أمشاق موعدم كرد الصف لفياسي الاتقاء لكات ولا لسر 

و بذلكك يظهر أن العقد الفضولى ليس من مصاديق العمومات و الإطلاقات قبل لحوق الإذن بل هى أشبه بإيجاد بعض أجزاء المأمور 
به دون بعض. 

و ما قاله الشيخ الأنصارى فى متاجره من كون العقد الفضولى عقداً حقيقيَاً و مصداقاً للعمومات و الإطلاقات لكن ينقصه شرط العقد 
أو جزء منه ليس بتام ضرورة أن العرف لا يعدّه عقداً ولا بيعاً وارداً تحت العموم قبل لحوق الإذن فإذا لحقه. حصل الاستناد» و شملته 


العمومات و الإطلاقات. 
و على ذلكك يكون عقد الفضولى بعد لحوق الإجازة عقداً قانونياً مشمولًا لقوله سبحانه: (أوْقُوا بالْعَقُودِ) فلا يحتاج إلى دليل آخرء غير 
العمومات و الإطلاقات. 


نعم لا يصح عدّ كل عقد فضولى صدر من أىّ شخصء مصداقاً للعام بل لا بد أن تكون بين العاقد و المعقود لهء صله و رابطة نسبية 
أو سببية أو ملابسة من الملابسات المصحححة عرفاً للقيام بهذه الأممور و إِلّا فلو كان العاقد أجنبياً محضاًء و عقد لأجنبى فشموله 
للعمومات و الإطلاقات حتّى بعد الإذن بعيد و لأجل ذلكك 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١17‏ 
ترى فى الروايات الواردة فى النكاح الفضولى أن العاقد ليس شخصاً أجنبياً محضاً. 
هذا كلد سيب القراعد: 
و أما الروايات الخاصة» فقد وردت فى خصوص النكاح الفضولى روايات نذكر منها ما يلى: 

-١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التشلام أنه سأله عن رجل زوجته أَمَهُ و هو غائب؟ قال: «النكاح جائز إن شاء المترقج 
قبل و إن شاء تركك, فإن ارك الطروج تزويجه فالمهر لازم لأمه). 00" 

والرواية ترق و كرف الميز لاوما كن عانق الشاعد ةو لا جل من تله عاق انط أن الركانة و سكن كيننو إن كان ةا 
القويشة فايرا أيضا: 
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-١‏ صحيحة زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته. عن مملوكك تزوّج بغير إذن سئده؟ فقال: «ذاكك إلى سيئده. إن شاء أجاز, و 
إن شاء فق يتهماه قلث: أضصلحك الله إن الحكم بن عبينة 27 و إبراهيم النخعى 20 و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسدء و 
لا تحل إجاز السيد له؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّه لم يعص الله و إِنْما عصى سدهء فإذا أجازه فهو له جائز). © 

و أمَا التفكيكك بين عصيان الله و عصيان السيد. مع أن عصيان الثانى يلازم عصيان الأوّل فيظهر وجهه ممما جاء فى رواية ثانية لزرارة 
فى نفس المسألة حيث قال للإمام: إن أصل النكاح كان عاصياًء فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إنّما أتى شيئاً 


." الوسائل: 215 الباب من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 

(؟) الصحيح حكم بن عتيبة (0117780) و كان زيدياً بترياً ذكره الشيخ فى أصحاب السيجاد و الباقر و الصادق عليهم السلام؛ لاحظ 
سير أعلام النبلاء: 7٠١8/0‏ برقم "الل أعيان الشيعة: ©/ 509. 

() الكوفى (09880) ذكره الشيخ فى أصحاب السجاد عليه السلام» لاحظ: سير أعلام النبلاء: / 07 برقم 21 و أعيان الشيعة: /١‏ 
7 

(؟) الوسائل: ١15‏ الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث .7١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7١19‏ 

حلانًا و ليس بعاص لله إِنّما عصى سبده و لم يعص الله إن ذلكك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح فى عدّةٌ و أشباهه». ١١‏ 

و الإمعان فى الرواية يعرب عن أن العصيان المنفى» هو العصيان الذاتى بالنسبة إليه سبحانه, و أمّا العصيان الطارئ من جانب عصيان 
المولى فليس بمنفى عنه و لكلّه يرتفع بارتفاع عصيان المتبوع بالإجازة الطارئة. 

و بهذا المضمون روايات فى باب نكاح العبيد. ١؟)‏ 

و ربّما يستدل بصحيح أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وتان لهما و هما غير مدركين؟ 
قال: فقال: «النكاح جائزء أنْهما أدركك كان له الخيار ...» و المراد من «وليان) الولييان العرفيان من الأخ والعم» و القرينة عليه» ذيل 
الرواية. «قلت: فإن كان أبوها هو الذى زوّجها قبل أن تدركك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام» و المهر على الأب 
للجارية». 2 و بذلكك تستغنى عن السؤال و الجواب اللذين ذكرهما الشهيد فى المسالكك بالنسبة إلى صدر الروايةٌ و قال: «لا يقال 
الرواية متروكة الظاهر لتضمنها أنَ عقد الوليّ بقع موقوفاً و أنتم لا تقولون به. فلا يصيّح الاستدلال بهما على موضع النزاع لسقوط 
اعتبارها بذلكك, ثتم أجاب بما لا حاجة إليه. 

و الظاهر أنه لم يلاحظ ذيل الرواية و إِلَا لما أتعت نفسه؛ و مبنى السؤال زعم كون المراد من الولتين هما الشرعيّان لكن الذيل شاهد 
على خلافه و لأجل ذلك عدّ عقدهما فضولياً موقوفاً. 

و على كل تقدير ففيما ذكرنا غنى و كفاية فى تصحيح عقد النكاح الفضولى 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث 7. 

(0) الوسائل: ١15‏ الباب 18 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. الحديث "١‏ و الباب 37؛ الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: 1١‏ الباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث .١١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 77١‏ 

فالصيحة التنجيزية تتوقف على لحقوق الإذن مممن يشترط إذنه من الأب و الجدّ فى نكاح الصغير و الصغيرة و البنت الباكر الرشيدة على 
القول بالتشريكك. و الزوجة و المولى فى نكاح العبيد و الإماء. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١01‏ من 0٠9‏ 
9- إذن الباكر صماتها 


قال المحّق: «و يقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليهاء و تكلف الثيب النطق» و هل المراد هو السكوت الكاشف عن الرضا قطعاً أو 
الكاشف عنه على وجه الاطمئنان أو مطلقاًء بشرط عدم ظهور أمارات الخلاف و عدم الرضا؟ وجوه: 

و يدل على أصل الحكم صحيح البزنطىء قال: قال لى أبو الحسن عليه التّللام: «فى المرأة البكر» إذنها صماتهاء و اليب أمرها إليهاا. 
للق 

وحن الحلين عن أبى يد الأتعليه العدلام فى عار الله و تفل فن نكل وريف أن وق أغمه اال وام مانن سكيف فهو 
إقرارها و إن أبت لا يزوّجها». ؟ 

وعير كاز بن مرحان عن أب عبد اللدهليه الام فى ربخل يريد ذا بيزقع لخد قال#وروائرهاانان سكنت فهو إفرارها و إن اكالم 
يزْوّجها». ”و الظاهر من قوله: «فإن سكتت» بحكم مقابلته لقوله: «و إن أبت لم يزوّجها» هو كفاية مطلق السكوت فى مقابل الإباء فلا 
يشترط اقترانه بالقرينة المفيدة للعلم و الاطمئنان بالرضاء نعم هو منصرف عمّا علم أو استكشف من القرائن المفيدةٌ للعلم و الاطمئنان 
عدم رضاها أو تعارضت القرائن» و لما كان حياء البكر يصدّها عن التصريح بالرضا بالتزويجء اكتفى الشارع بسكوتها ما لم يعلم أو 
يطمئن خلافه من غير فرق بين كون صماتها قبل العقد, أو بعده» بعد الوقوف عليه. 


”"-١ )01(‏ الوسائل: 15» الباب ه» ع من أبواب عقد النكاح الحديث ١‏ ع» ". 
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وما ربّما يقال: إن موردها هو السكوت السابق على العقد فلا يعم اللاحق» مدفوع بأنّه إذا كان النكاح الفضولى على وفاق القاعدة 
يكون السكوت اللاحق بمنزلةٌ المقترن» أو السابق عليه. 

و لأجل ذلكك اكتفى بسكوت الوليٌ عن الإذن الصريح إذا وقف على نكاح العبد» ففى صحيح معاوية بن وهبء قال: جاء رجل إلى 
أي بد لمعيه الت الام شقال» إق كت مهاو ا تقوم .و إثى تزؤيدت ابراه حزة يكير إذناموالن 2 أعطوت بعد ذلك تابه كا 
إياها حين أعفقت #ففال لد: :أ كانو] علموا أنكك تزؤيدت انرأة و أنت سماوتك لهنم 04 فقال: نعم .و سكتوا على .وله بغيروا عل قال: 
فقال: «سكوتهم عنكك بعد علمهم إقرار منهم» أثبت على نكاحك الأوّل». 01١‏ هذا كله فى البكر. 

و أمرا الثب» فقد عرفت المراد منهاء فقيل: تكلف بالنطق» فهل هو على إطلاقه و لو علم الرضاء أو دلّت القرائن عليه أو هو وارد فى 
غير ذينكك الموردين فيكتفى فى البكر بالسكوت إِلَا إذا علم عدم رضاها أو دلت القرائن عليه و تلزم الثيب بالنطق إِلَا إذا علم الرضا 
أو دلت القرائن عليه فالتقابل بين البكر و الثيب فى غير هاتين الصورتين: 

ثم إنّه رتّما يحتمل لزوم اللفظ فى الإجازة لقوله عليه السّ.لام إِنّما يحلل الكلام و يحرّم الكلام, و لأنّه الحاسم لمادّةُ النزاع» لكن ما 
عرفت من صحيح ابن وهب و ما ورد فى مورد البكرء أقوى دليل على عدم لزومه نعم البيع و النكاح من الأمور الاعتبارية التى يتوقف 
تحمّقها فى عالم الاعتبار على الإنشاء و الإيجاد فى عالم الاعتبار و المفروض وجود الإنشاء فيها. 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء الحديث .١‏ 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 777 


-1٠١‏ فى مسقطات الولاية 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الاللالالا صفحةً اه١‏ من 0٠9‏ 


مسقطات الولاية عندهم أربعة: و هى الكفر و عدم الرشد, و الإحرام, و الرقية. 

آنا الأول فللمشا له صنوؤقات: 

الأولية قيس ]ذا كان النركك عليه سنك بالانراق أر عل نبشيفة والرلن كاف 

الثانية: فيما إذا كان المولى عليه محكوماً بالكفر مثل الولى. 

أ يا الصورة الأولى: ا أسلم الجدّ أو الأم أو وصف الصبى الإسلام قبل البلوغ و كان 
الوالدان كافرين تسقط ولايهٌ الأب لأنْ الولد , بتبع أشرف العمودين فتكون الولاية للحاكم الذى هو ولي من لا ولي له. 

و مثله البالغ إذا أسلم ثم جنّ و قلنا بثبوت ولايهُ الأب عليه إذا كان مسلماً و لكن تسقط ولايته بالكفر. أو البكر الرشيدة إذا أسلمت بناء 
على الولايهُ على البكر. الى واه االجوارة أو كان ابد العدر وميالا لروار ا زرلا ادا تم 

واعحل ديدي تج يقرا وكا بد (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافر يق عَلَى المؤمنيق سَبيلا): ١١‏ و النكرة فى سياق النفى يعم كل السبل» و 
بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه». وهو مرسل و فى الدلالة ما لا يخفى فإِنْ الولاية إذا كانت لصالح 
الولدء لا تعد علواً على على المسلم؛ خصوصاً إذا كانت مقرونة بالشفقة و المحبة» ولا يقاس بإرث الكافر من المسلم فإنّهِ لصالح الوارث 
دون المت نظير 


(0 الساءت 3183 

(0) الوسائل: 207 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث .١١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 777 

ما كان أحد الوكيلين كافراً و الآخر مسلماًء فلا تعد الوكالة ولاية للكافر. و على القول بالسقوط فلو لم يكن هناكك ولي قربى مسلمء 
كانت الولاية للحاكم الذى هو ولي من لا ولى له. 

نا الصورة الثانية: أعنى ما إذا كان المولى عليه محكوماً بالكفر مثل الوالى؛ فهل له الولاية عليه مع كونه محكوماً بالكفر لأجل التبعية؟ 
الظاهر نعم لقوله سبحانه: (وَ الَِّينَ كفَرُوا بع مم أو ولام بَغض). 3 عفيافا إلى السمرة التألرقة ين الستلين ست فى الأدوار الى 
كانت لهم قَوَّهُ و شوكة. على الكافرين. 

أمّرا الثانى: إذا كان الولى مجنوناً أو سفيهاً أو سكراتاء فعدم ولايتهم لأجل عدوت ع إذارةاا ينعن مون المولى عليه نعم لو زال 
الجنون و الإغماء و السكر عادت الولاية لوجود المقتضى و ارتفاع المانع» أمَا المقتضىء أعنى: الأبوة والجدودة فظاهرء و أما ارتفاع 
المانع فلأننّه يبَر ما دام موجوداً و أمّا الوصى فعود ولايته يتوققف على سعة جعل الوصاية فلو أوصاه على وجه الإطلاق و أوصى 
بالنكاح كذلك فيكون وصياً و ولاه و أمَا إذا كان قاصراً فلا يعود لكون ولايته تابعة للجعل و هذا بخلاف أله ولاية الجدّ و الأب 
فإِنْ إطلاقها أمر لا ينكر. 

و أمَا الثالث أى الاحرام: فسقوط ولايته بمعنى أنّه يحرم عليه العقد إيجاباً و قبولًا و يبطل عقده لصحيحة عبد الله بن سئان عن أبى عبد 
لاطي لباو ندا اليس لامعو 31 اهار ل روبع لإلاتريج رزو مد افورييه :10 0" 
ا لس ا ا أو لغيره» و يدل عليه قوله سبحانه: (ضَ رب الله مكلا عَتداً 
مَمْلوكا لا يَقْدِرُ عَلِئِا 


() الأنفال: 7 


(5) الوسائل: 4 الباب ١5‏ من أبواب تروكك الإحرام؛ الحديث .١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه١‏ من 0٠9‏ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 77 
شَىْءِ) 21١‏ أضف إلى ذلكك أنه لا يستطيع تزويج نفسه بغير ولي فكيف يكون ولتاً فى التزويج لغيره؟! هذا كله إذا لم يأذن له مولاه و 
ا فانّه يصحح مع إذنه كما لا يخفى. 


-١١‏ إذا اختار كل من الوليين زوجاً 
اشارة 


لو زوّج الأب الصغيرة برجلء و الجدّ برجل آخر صمح عقد المتقدّم و بطل عقد المتأخَر لاستقلال كل واحد بالولاية. 

و يدل عليه صحيح هشام بن سالم «إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأوّلء فإن كانا جميعاً فى حال واحد فالجدٌ أولى). 2 و 
المراد من الأوّل هو السابق فى العقد. 

و موثق عبيد بن زرارة: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل 
آخر؟ فقال: «الجدّ أولى بذلكك ما لم يكن مضارَاَء إن لم يكن الأب زوّجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ». ؟ إلى غير ذلكك 
من الروابات الواردة فى هذا السجال. 

و لو تشاحٌ الأب و الجدّ قدّم اختيار الجدّء و يدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم من موثق عبيد بن زرارة صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما التّ.لام. «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضاً أن يزوّجهاء» فقلت: فإن هوى أبوها رجلا و جدّها رجلًا آخر؟ 
قال: «الجدٌّ أولى بنكاحها». 0 إلى غير ذلكك من الروايات» و هذا مما لا إشكال فيه؛ و لا ينافيه خبر فضل بن عبد الملكك البقباق: «أن 


(1) النحل: ه/. 

(؟) كان المناسب البحث عن هذا الفرع و ما بعده من الفروع بعد الفراغ من ولاية الأب و الجدّء و قبل البحث عن ولاية الحاكم و 
الوصى و لكا اقتفينا أثر المحمّق لتسهيل الأمر على حضار البحث. 

() *- ف الوسائل: ج 15» الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح, الحديث *؛ ”0 .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 770 

الجدّ إذا زوج ابن ابنه و كان أبوها حتاً و كان الجدّ مرضياً جازاء قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى, و هوى الجدّ هوى, و هما سواء فى 
العدل و الرضا؟ قال: «أحبٌ إليّ أن ترضى بقول الجدّ). ١١‏ فإِنّ تكليف المزوّجة بالرضا لفعل الجدّ دليل على أنه وارد فى الكبيرة 
دون الصغيرة. 

فلو كانا متشاحين و لكن سبق الأب بالترويج على الجدّء فهل يصمح العقد و إن خالف الحكم التكليفى وجوباً أو استحباباً أو يبطل من 
أصل؟ لكن الظاهر الصححة لأنّه فعل صدر من أهله و وقع فى محلّهء و يدل عليه إطلاق صحيحة هشام ابن الحكم أعنى قوله: «إذا زوج 
الأب و الجدّ كان التزويج للأوّل) و إطلاق مفهوم صحيح عبيد بن زرارة حيث قال: «إن لم يكن زوجها قبله» فهو شامل لهذه الصور. 
وربّما يستظهر البطلاءن من قوله: «الجدّ أولى بنكاحها؛ بحبََةُ أن معناه أن له الولاية دون الأب لكنّه غير تام لأنّ استعمال صيغة 
التفضيل فيما إذا كان المفضّل واجداً للمبدأ دون المفضّل عليه» صحيح لكنه 7١‏ غير ذائع» و الشائع ما إذا كان الطرفان واجدين له و 
على ذلكك فمعنى قوله: «الجدّ أولى بنكاحهاء أن لهما الولايةء و لكن للجدّ أولوية على الأب. 

و بذلكك يظهر عدم تمامية الاستدلال على البطلا-ن بما فى صحيح هشام فيما إذا تقارنا حيث قال: «فإن كانا جميعاً فى حال واحدهٌ 
فالجدّ أولى» «* و ذلك لعدم دلالة البطلان على سلب الولاية عن الأب. و أمَا الحكم بالبطلان» فلعدم إمكان 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١100‏ من 0٠9‏ 


(1) الوسائل: ج 215 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث 8. 

(1) و منه قوله سبحانه: (قل أ ذلكك خيرٌ أم جنة الخلد التى وعد المتّقون) (الفرقان/ )١10‏ و قوله سبحانه: (رب السجن أحبٌ إلى مما 
يدعوننى إليه) (يوسف/ 277 و ليس الزنا محبوبا للمعصوم مثل يوسف. و للمحقق الكراجكىء تحقيق فى الموضوع. لاحظ كنز 
الفوائد: 7١4‏ الطبعة الأولى. 

() الوسائل: 215 الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح» الحديث ". 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 778 

الحكم بصححةُ كليهماء و تقديم صحْحةُ عقد الأب تقديم للمفضول على الفاضل فتعين صححة عقد الجدّ. 

و الأشبه بالقواعد عند سبق عققد الأب (كون الولايةُ لهما و أن المخالفة مخالفة حكم تكليفى لا وضعى) صححة عقد الأب» و يمكن 
استظهار الصيحةُ من خبر أبى العباس البقباق «إذا زوج الرجل فأبى ذلكك والده فانٌ تزويج الأب جائز و إن كره الجدّء ليس هذا مثل 
الذى يفعله الجدّ ثم يريد الأب أن يردّه). 1١‏ فانٌ المقام داخل فى قوله عليه السّّلام: «و إن كره الجدّ» و أما الذيل فالظاهر أن المراد 
منه أنّه لو قام الجدّ بالعقد و أراد الأب التزويج بالغير فليس للأب إبطاله و ليس المقام من هذا القبيل إذ لم يصدر من الجدٌ شىء و 
إِنّما العقد صدر من الأب. 


إذا عقد الأب و الجدّ معاً 


إذا عقد الأب و الجدّ معاء مع التشاح و عدمه ثبت عقد الجدّ دون الأب لصحيح هشام بن سالم و مويق عبيد بن زرارة الماضبين. 
وهل الأحكام مختصة بالجدٌ الأدنى مع الأب, أو يعم للجدّ و إن علا مع الأب؟ الظاهر هو الثانى, لأنَّ الوارد فى لسان الدليل هو الجدّ 
والأب وهو يصدق على الأعلى مع الأب نعم لا يصدق ذلك العنوان إذا فقد الأبء و بقى الجدّان الأوّل و الثانى» فلا يصدق عليه 
الأب و الجدّ بالنسبة إلى البنت و إن كان صادقاً بالنسبة إلى أنفسهما. 

و لكن الظاهر من رواية عبيد بن زرارة ؟ الحاكية لقول رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أنت و مالكك لأبيك؛ و مثله خبر على 
بن جعفر "هو العموم و أنه يعامل مع الجدّين 


-١ )(‏ "”الوسائل: 15» الباب ١١‏ من أبواب عقد النكاح, الحديث #و ”و6,. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7717 
معاملةٌ الجن و الأب» فلاحظ. 


-١١‏ تزويج الصغيرة بالمجنون و الخصى 

قال الشيخ فى الخلاف: «للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصىء و قال الشافعى: ليس له ذلكك 
دليلنا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرّيهُ و لا غير ذلكك من الأوصافء فعلى هذا يسقط الخلاف». )١١‏ 

وقال المحقّق: «إذا زوّجها الوليئ بالمجنون أو الخصىئء صمح و لها الخيار بعد البلوغ و كذا لو زوج بمن بها أحد العيوب الموجبة 


للفسخ». 
أ الفعة فلكن كل واد هة"النهرة والحسى كقون والعوي التذكررة لدعاض الكقاءة.و آنا قبوتت التخياز قلمكان العي 


الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلًاء و فعل الوليّ له حال صغره بمنزلة الجهل و هناك وجه آخر و هو التفصيل بين علم الول 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟10 من 0٠59‏ 


بالعيب فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه بالمعيب, أو الجهل فيصح و يثبت له الخيار للوليّ. 

ولا يخفىء أن الكفاوة ليست من الحقائق الشرعية بل هى مفهوم عرفى و هى غير صادقة فى المقام مع وجود العيوب المنفّرة» أضف 
إليه أن إعمال الولاية و إن لم تكن مشروطة بالمصلحة و الغبطة إلَا أنّها مشروطة بالخلو عن المفسدة و الإقدام بالضررء و لا شكك أنّ 
الترويج المزبور حرجى فليس له الولاية فى تلكك المورد فالعقد باطل بمعنى أنه فضولى موقوف على رضاها بعد البلوغ» و ما فى 
المسالك من تخصيص المفسدة بالمفسدة المالية غير تام بل هى أعمٌ منهاء و الحكم المزبور من الشيخ على الصححة بلا خيار» أمر 
عجيب و إن كان مع الخيار كما عن المحقق 


.69 الخلاف: كتاب النكاح, المسألة‎ )١( 
777 ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 


أهون منه. 
-١‏ فى تزويج غير الولئ الصغيرين 
اشارة 


إذا زوّج الوليئ الصغيرين مراعياً كل ما يعتبر فى جواز ذلكك لهما يترتّب عليه أمران: 

-١‏ لزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للمولى عليه بعد البلوغ إجماعاً فى الصبية و على المشهور فى الصبى» فقد تقدّم الكلام فيه و لا 
نعيد. 

-١‏ الوراثة إذا مات أحدهما بل يرثه حتى على القول بالخيار لعدم منافاته لتحمّق موجب الإرث الذى هو الزوجية. 

و أمَا لو كان المزوّج لهما غير الأبوين فله صور: 

الأولى: إذا مات أحد الزوجين قبل البلوغ بطل العقد و سقط المهر و الإرث بانتفاء المعقود عليه قبل لحوق الرضا أو الرد. 

الثانية: إذا بلغ أحدهما و رضى بالعقد لزم العقد من جهته و لكنّه مات و الحال هذه عزل من تركته نصيب الآخر و إذا بلغ و أجاز 
حلف أنه لم يُجز لطمع الميراث و الرغبة فيه» فإن حلف ورث. 

الثالثة: الصورة السابقة لكن مات الذى لم يجزء بطل العقد و لا ميراث. 

و المسألة فى تزويج غير الولى مبنى على صبحة عقد الفضولى فى النكاح: و إن لم يجز الوليئّ أو لم يوجد. و إِلَا يبطل العقد. 

و الأصل فى هذه الأحكام الثلاثة صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر عليه الشلام عن غلام و جاريةُ زوّجهما وتان لهماء و 
هما غير مدركين؟ قال: فقال: «النكاح جائز, أَّهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إِنَا أن يكونا 
قد أدركا و رضيا» قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ 
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قال: «يجوز ذلكك عليه إن هو رضى»» قلت: فإن كان الرجل الذى أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدركك الجارية 
أ ترئه؟ قال: «نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و 
فت العير: 

قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدركك؟ قال: ولف لأنّ لها الخيار إذا أدركت». قلت: فإن كان أبوها هو 
الذى زوّجها قبل أن تدركك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية». )1١‏ و قد اعترض على 
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الاستدلال بالرواية بأمرين: 

-١‏ أن صدور الرواية حاكك من كون التزويج واقعاً بالولى و هو ماض على الولد فكيف قال: «و هما أدركك كان له الخيار»؟ 

وقد مضى الجواب عنه بأنّ المراد من «ولئان» هو الولئان العرفيان من أُم أو أخ أو عمّ و ذلكك لما فى ذيله: «فإن كان أبوها هو الذى 
زوّجها). 

-١‏ حكمه فيها بنصف المهر على تقدير موته مع أن الموت غير منضّف و إن كان قبل الدخولء و يحمل على ما إذا دفع نصف المهر 
عند العقد كما هوء المستفاد من تقديم شىء قبل الدخول و أن الباقى هو النصف خاصة. 


ما ذا يراد من اللزوم؟ 


قد تعرفت على أنّه لو بلغ أحدهما فرضى لزم العقد من جهته. فما هو المراد من اللزوم؟ فهل المراد عدم جواز فسخه له و عليه يحرم 
المصاهرة عليه فلا يجوز لو كان الراضى هو الزوج نكاح الأخت و الخامسة إلا إذا فسخت الزوجة و إن كانت 


.١ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ ١١ الباب‎ .١7 الوسائل:‎ )١( 
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الراضية فى الزوجة لم يحلّ لها نكاح غيره مطلقاً إِنَّا إذا فسخ. 

أو المراد هو الصححة التأهلية و أنّه لو لحقه الرضا من الطرف الآخر تم العقد؟ و أمَا عدم جواز فسخه فضلًا عن ترتّب سائر الأحكام فلا 
لأنها مترثّبةُ على التزويج و هو بعد غير متحمّق» لما عرفت من أن العقد الفضولى ما لم يلحق به الرضا المعتبر فى العقد لا يعد مصداقاً 
للعقد فكيف يجب عليه الوفاء و لأجل ذلكك لو بيع ماله من غيره بلا إذنه لم يمتنع عليه الانتفاع به و لو بالاتلاف» و على ذلكك فلو 
فسخ المدرك المجيزء قبل رضا الآخر بطل العقد و إن رضى الآخر بعد الإدراك. و الرضا اللاحق إِنّما يكون كاشفاً إذا لم يتوسّط بين 
العقد و الإجازة ما يبطله فإذا توسّطء فيرتفع الموضوع موضوع الإجازه و لا تتصف بالنقل و لا بالكشف و أمَا العزل فى خبر الحذَّاءء 
فلن المفروض أن الراضى قد مضىء فلا يحتمل تطرّق البطلان من جانبه و إِنّما يرجى الرضا من الآخر فيفرز سهمها أخذاً بالاحتياط. 
نعم إن للمدرك المجيز الفسخ. و أمّا الطلاق قبل إجازه الآدخر. فلا لأنّه فرع تحقّق النكاح و «لا طلاق إِلَا بعد نكاح» و تصور أن 
الطلاق مبنيئ على فرض صدور الإجازة الكاشفة عن النكاح غير صحيح.؛ لأنّ معنى الكشف هو إنشاء الزوجية من زمان صدورها إلى 
زمان العقد لا كونها كاشفة عن زوجيةُ محقمّقَهُ فى الواقع حتّى يصحٌ لأجلها الطلاق فلا يصج الطلاق حتّى على القول بكونها كاشفة. 

فلو بلغ و رضى و مات قبل اليمين لم يرث لأسن الإرث ترتّب على الرضا الواقعى بالعقد و لا يعلم ذلك شرعاً إِّا باليمين و لا يكفى 
إظهار الرضاء و كون العقد كامنًا أو ناقصاً لا صل له بالبحث لأنّه على فرض كماله؛ لا يكفى فى التوارث إِلَا كشف الرضا الواقعى و 
هو غير مكشوف إلا باليمين. 

*- و لو أجاز الزوج و نكل عن اليمين ففى لزوم المهر عليه وجه لأنّ الزوجية قد تمت بالرضا و اليمين شرط للإرث فهو لا يرث لعدم 
اكتشاف الرضا الواقعى 
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و لكن يدفع المهر لأنّ إقرار العقلاء نافذ فى حمّهم. 


1- استحباب استئذان البكر أباها أو كراهة استبدادها 


اقههرين الققوام بدي للثرأة آن تمتاقن أباها فى المقده كرا كاك إن كنا قهى فى الأولى مل كنم وزعلل معن الأموين مخ 
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كونه أعرف بمصالح ابنته» و هو كما ترى لا يثبت الاستحباب المولوىء و الظاهر كراهة استبدادها بالتزويج «على القول بجواز 
استبدادها» للنهى المحمول على الكراهة أعنى: «و ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيب خ ل» ١١‏ 

و من ذلكك يعلم حال الأخ الأكبر. حيث قالوا: يستحبٌ لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد لما ورد أنه من الذى بيده 
عقدة النكاح. ١؟)‏ 


ا «الأخ الأكبر بمنزلة الأب». " إلى غير ذلكك ما لا يستفاد منه إِنّا كراهة استبدادها بالأمر لا استحباب إيكالها الأمر إليه. 
-١‏ إذا زوجها الأخوان برجلين 


اشارة 


قد عرفت أنه لا ولايهُ للأم و الأخ و العم على التزويج و لكن ربّما يصدر الترويج عنهم بالنسبة إلى البنت و الأخت و بنت الأخ؛ فلأجل 
تبيين حكمه نذكر صور المسألة باسم الأخ و النتيجة عام لغيره ممّمن ليسوا بأولياء و نقول: زوّجها الأخوان برجلين فله صور: 
أ- فإمًا أن يكونا وكيلين. 


ب- أو يكونا أجنبيين. 


." الوسائل: 215 الباب © من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 

١ )5(‏ و #الوسائل: ٠35‏ الباب 8 من أبواب عقد النكاح, الحديث 5 و 8. 
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2 أو يكون أحدهما وكيلًا دون الآخر. 

إِما أن يسبق أحد العقديخ على الآخرء أو يتقاريان: و على التقادير إما أن يتحقق الدخول من أحد الروجين أو لاء قتصير الضور اثننا 
عشرة» نذكر المهمٌ منها و تعلم حال غيره مما ذكرناه. 


أ: إذا كان الأخوان وكيلين: 


إذا كان كلّ من الأخوين وكينًا فالعقد للسابق منهماء سواء لم يدخلاء أو دخل السابق بها و أمَا لو دخل اللاحق بهاء فإن كانا جاهلين» 
الحق الولك وبماء لكرة الوط عن شبية ويرك إن الأول يمد كروسها عد انلقو وو عان احفهيا جاه درق الكثر ال بالجاهل 
دون العالم و ردّت إلى السابق أيضاً بعد خروجها عن العدّه و إن كانا عالمين يكون الوطء عن زنا فعلى القول بلزوم الاستبراء من الزناء 
ردت بعد الاستبراء هذا فيما إذا سبق أحد العقدين على الآخر. 

و أمًا إذا كانا متقاربين فمقتضى القاعدهٌ بطلانهما أ كان هناكك دخول أم لاء و هناكك احتمالات أو أقوال ار 

١‏ -]3ا سبق أحد العقدين غلى الآغر فالعقذ للذول» إن إذا دخل الثانى بهاء قال الشيخ فى المبسوط بعد الحكم بصححة المتقدم و 
بطلان المتأخَر: «و فيه خلاف فقد روى أنه إن كان دخل بها الثانى كان العقد له ...». )١١‏ 

روى الكلينى عن وليد بتاع الاسقاطء قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة و 
راجيالا مدر أرضن أغرقة قال بالأولدجها ارالك ]لان يكوه تعر قد مدا نجها هي أمرا تج كانه 


.187 / المبسوط:‎ )١( 
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)١١ جائز).‎ 

يلاحظ عليه أَوَلَا: أن الرواية ضعيفة بوليد لأنّه لم يوثق. 

و ثانياً: لا قرينة فى الرواية على كونهما وكيلين؛ و الظاهر أن الأخوين كانا فضولبين و كون الأخ الأكبر أحق» حكم أخلاقى لا شرعى 
ما دام لم يدخل الثانى بهاء فإنّ الدخول كاشف عن الرضا بالعقد الثانى و معه لا يبقى محلّ للأوّل. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ١‏ ص: 777 

و حمله الشيخ فى التهذيب على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويهاء و اتّفق العقدان فى حال واحدة فيكون عقد الأكبر أولى ما لم 
يدخل الذى عقد عليه الأصغر. «؟» 

يلاحظ عليه: أن كونهما وكيلين لا قرينة عليه» و أبعد منه فرض تقارن العقدين مع كون المفروض أن أحدهما عقد عليه بالكوفة و 
الأخرى فى ارفن أخرى. 

"- إذا سبق أحد العقدين و لكن دخل بها الثانى» تستحق مهر المثل من الثانى و المسمّى من الأوّل و تردٌ إليه بعد العدّة. 

*- ريما يستظهر من صحيحة محمّد بن قيسء كون المستحق مطلقاً من غير فرق بين الداخل و غيره هو المسمّىء قال: إن أمير المؤمنين 
طلبوةاك وشاتعنن: فى زنراة كنا العرها زا 2ه اكيهيا اتواسسد :ةكد رجاو هاليا ار اع واس فدسل بي اداه #اسكدا 
فيها فأقام الأوّل الشهود, فألحقها بالأوّل و جعل لها الصداقين جميعاً و منع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثم 
ألحق الولد بأبيه. «*) 

لظلهور «الصداقين» فى المسمّيين. و يحمل على صورةٌ تطابقه مهر المثل كما هو 


.8 الوسائل: 215 الباب من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 1 و الباب ا الحديث 5 و عليه عبارة الشيخ فى النهاية فلاحظ. 

() الوسائل: 215 الباب من أبواب عقد النكاح» الحديث 7؟. 
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الغالب و استحقاقها الصداقين دليل على كونهما وكيلين من جانبها و إِنَّا فلا معنى للاستحقاق على فرض كون الأوّل فضولياً. 


ب- إذا لم يكونا وكيلين: 


إذا لم يكونا وكيلين أو كانا أجنبيين فتختار ما تشاء منهما سواء كان هناكك سبق أو لاء فلا السبق مفيد, و لا التقارن مضرّ اللَّهم إلا إذا 
دخل أحدهما بهاء فانٌ الدخول يكون إجازة فعلتِهُ أو كاشفةٌ عنها. 


ج-_ إذا كان أحدهما وكينًا 9 الآخر فضولياً: 


اذا كات احن د هماو كلا و الاضر فغير لا قالشه ال قل سوق أو شارق أو ماخر لا اذ اشتيع التفرل وسغل نبا تسد اله لفان 
الدخول يكون رضاً ولا يبقى موضع للوكالة كما إذا وكل رجلا لبيع مال ثم باعه قبل بيع الوكيل. 
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18 لا ولاية للأمم 


لا ولايةُ لغير الأب و الجدّء فإذا زوّجه كان فضولياً سواء كان المزوّج صغيراً أو كبيرا ذكراً أو أنثى: فلو رضى بعد العقد يلزمه المهر» و 
إنأرة با ]ذا كان يالقاً نحن العقندا أو بلع واو قلا باازمه يلت ممع أفى التنيخ كن التهاية ارال لوتزويجت الأء. ولها لزمها لمر إن 
ود الؤلند قال ومتق عدت الأم يبن لها على أمرأة حان ميخيراً إذا يلع فن بول الحقد و الامتاع من فننكبلة الزعه المهره إن أب لرهها 
المهر )١«‏ و تبعه ابن البراج. زفق 

و قال ابن إدريس: لا يلزمها شىء بحال و قد استند الشيخ فى فتواه إلى رواية 


)١(‏ النهاية: مع6. 
() المهذّب: 7/ع19. 
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محمّرد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه الس لام أنّه سأله عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب؟ قال: «النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل» و إن 
شاء تركك فإن تركك المتزوّج تزويجه» فالمهر لازم لأمه». 0١‏ 

إِنَ ضمان الأمْ المهر مع رد الولد» مخالف للقواعد و تصوّر أن الأنمُ فوّتت البضع على المعقودة غير تام لأنّ الضمان بالاستيفاء لا 
بالتفويت»؛ و قد نقل صاحب الوسائل: إِنّ بعض علمائنا حمل الرواية على مورد دعوى الأمّ الوكالة فتبيين كذبهاء و على كل تقديرء 
الإفتاء بالرواية مشكل خصوصاً ضمان المهر كله مع أنّها غير مدخولة» أضف إلى ذلكك أن صحيحة أبى عبيدة 2 تدل على ضمان 
النصف. 


بقى الكلام فى أسباب التحريم و هى ستة: 
اشارة 
-١‏ النسبء ؟- الرضاعء *- المصاهرة» *- استيفاء العدد. ه- اللعان» #- الكفر. 


." الوسائل: 215 الباب من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 
.١ من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ ١١ الباب‎ .١7 (؟) الوسائل:‎ 
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الفصل السابع: فى السبب الأوّل: النسب 
اشارة 


-١‏ المحدّمات النسبيةٌ السبعةٌ: 


تعريف الوطء بشبهة. 
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ع- إذ وطأ ظاناً بالاستحقاق. 

- الوطء بالزنا و تعريفه و عدم ثبوت النسب به. 

#- فى ترتّب أحكام الأولاد على المولود عن زناء من حرمة نكاحه و تحريم حليلته ... 

- فرعان للمسألة. 
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أسباب التحريم -١‏ النسب 

ذكر المحقّقون أن للتحريم» واحداً و عشرين سبباًء و قد ذكر المحقّق منها ستهُ أسباب و نحن نقتفيه و نقول: 
الأول: النسب يحرم بالنسب نساء سبع و إليكك البيان: 


-١‏ المحزرّمات النسبية السبعة: 


تحرم عامس صطرف اسيجا د كره ه الذكر الحكيم و قال: (خَرّمَتْ عليكع أمبائكع و لاتكم و أعلائكع و عمائكع و كالائكم وات 
الخ وَبثَات الأخت). للق 

و هؤلاء السبع هن المحّمات بالنسبء و قد روى عن ابن عباس أنه قال: «حرّم الله من النساء سبعاً بالنسب» و إليكك توضيح الأصناف: 
-١‏ الأمٌ: من اتصل إليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة كوالدة الأب أو الأمّ فصاعداً. 

1- البنت: من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطة أو معها كبنت الابن و البنت فنازنًا. 


.7”* النساء:‎ )١( 
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لاعس من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتهما معا من الأب أو الأ أو نجعيها نتميعا لهو ابيطة: 

ع- العمّةٌ: أخت الأب و كذا أخت الجدّ من جهة الأب أو الأم. 

ه- الخالة: أخت الأم و كذا أخت الجدّة من جهة الأب أو الأم. 

ع- بنات الأخ: سوا كان الت أو لأم أو لهما وهى كل امرأة تندمى بالولادة إلى أخ الإنسان بلا واسطة أو معها فتحرم عليه بنت أخيه. 
بنت ابنه» بنت ابن ابنه» و بنت ابنته» و بنت بنت ابنته و بنت ابن ابنته. 

- بنات الأخت: كلّ أنثى تنتمى إلى أخته بالولادة على النحو الذى ذكر فى بنات الأخ. 

والحراه وري لأنيانت. وينا ازهاه ترم كتاهرة مجاهي التي للك و الموضوع ماق تزله تال لز ليك 
الْمَيَةُ وَالدّمٌ)» أى أكلها. 


؟- النسب بثيت بأمرين: 
الأوّل: النكاح الصحيح: 


و المراد من النكاح هنا هو الوطء لا العقد حتى يعم الوطء بملكك يمين» أو التحليل فانٌ الوطء ذ فى الجميع صحيح لأجل الأسباب 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟١‏ من 0٠59‏ 


الشرعية؛ و المراد من الوطء الصحيح هو الصحيح فى نفس الأسمر و نفس الواقع لا الصحيح ظاهراً و غير الصحيح باطنأء و إن شئت 
قلت: الوطء عن استحقاق فى نفس الأممر بما هو هو سواء حرّم لأجل العناوين العارضة؛ كالصوم و الاعتكاف و الحيض و الإحرام و 
الحلف و النذر أو لا و بالجملة الوطء الحلال بما هو هوه سواء حورّم بالعرض أو لت و سواء علم بالحلٌ أو لا© كما إذا وطأ حليلته 
باعتقاد أنْها أجنبةٍة» أو وطأ من زوّجها وكيله و لم يعلم» أو ظنٌ العقد فاسداً لكون العاقد فضولياً مع كونه مجيزأء فالكل من أقسام 
النكاح الصحيح أى الوطء الذى 
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يستحقه الواطئ من حيث هو هو. 

الثانى: الوطء بشبهة: 

لا شكك أن الوطء بالشبهة يثبت بها النسب إِنّما الكلام فى تعريفه: 
1- تعريف الوطء بالشبهة 


تعريفه إجمانًا هو الوطء الذى ليس يستحق فى نفس الأمرء لكن الواطئ: 

-١‏ إِمَا قاطع بالاستحقاق استحقاقاً قطعياً. 

-١‏ أو ظَانٌ بالاستحقاق مع كون ظنّه حيجة شرعية. 

"- أو شاكك مع كون جهله عذراً شرعياً. 

؟- أو غافل مع كون غفلته عذراً كذلكك. 

ه- أو غير مختار كما إذا كان مكرهاً. 

و الأوّل: أعنى ما إذا كان قاطعاً بالحلية و الاستحقاق و لم يكن فى الواقع كذلكك. مقابل الزنا. 

و الثانى: كما إذا اعتمد على حب شرعية مع عدم علمه بالواقع كما إذا أخبرت المرأةُ بعدم الزوجء أو بانقضاء العدَّةٌ» أو اعتمد على 
شهادة العدلين على كونها مطلقة أو على موت زوجها فبانت الأمارة مخالفة للواقع. 

و الثالث: كما إذا اشتبه المحرّم فى عدة غير محصورة من النساء فتزوّجت واحدة منها فبانت محرّمة؛ و لما كان العلم الإجمالى غير 
منتجز فى تلكك الصورة» كانت الجهالة عذراً. 

الرابع: كما فى المجنون و النائم و السكران بشىء حلالء فانّ الغفلة و عدم التوجه عذر فلا يعد العمل زنا. 

و الحاصلء إذا كان الوطء مقروناً بحيجَهُ عقليةُ قاطعةُ للعذر كما فى الجهل 
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المركب و النائم و المجنون و السكران بأمر محلّلء أو بحبجة شرعية كذلكك, و سوى ذلكك إما نكاح شرعى أو زنا لا غير. 

و الخامين: كالتهد يل بشىة يصعت تحييله لا مطلق التهديده و لتحديد الأكراة وكين موزده محل آخر. 

و أمَا وطء السكران بمحرّم كشرب الخمرء فالظاهر جريان حكم الزنا عليه لأنّهِ ارتكب بما ينتهى إليه بالاختيار» و الامتناع بالاختيار لا 
ينافى الاختيار كما لا يخفىء و ادّعى فى الجواهرء أنه يستفاد من النصوص أن السكران فى أفعاله بمنزلة الساهى فى أفعاله. فيترتّب ما 
يترتب عليه من قود» و حدّء و نفى ولد و هو معنى قولهم عليهم التّدلام: «إنّ الخمر مفتاح كل شرً) ١1؛‏ و عدم توجيه الخطاب إليه 
باعتبار ارتفاع قابليته لذلكك لا ينافى ترتّب الأحكام و لو للخطاب السابق على حال السكر. 
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و الفرق بين المعذور و عدمه هو الذى يستفاد من روايات باب الحدود, فقد سأل أبو عبيدة الحذّاءء أبا عبد اللّه عليه التّدلام عن امرأ 
تزوّجت رجلا ولها زوج فذكر الإمام حكمه ثم قال السائل: فإن كانت جاهلة بما صنعتء قال: فقال: «أ ليس هى فى دار الهجرة؟) 
قلت: بلى؛ قال: «فما من امرأةً اليوم من نساء المسلمين إِلَا و هى تعلم أن المرأُ المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج زوجينء قال: و لو أن 
المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحدّ إذاً لتعظلت الحدوده. 7١‏ 

و تقرب منه صحيحة الكناسىء حيث سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن امرأة تزوّجت فى عدّتها و ذكر الإمام حكمه ثم سأل و قال: أ 
رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: «ما من امرأءً اليوم من نساء المسلمين إلا و هى تعلم أن عليها 


.4 مستدركك الوسائل: /7١ء الباب 0 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18» الباب 71 من أبواب حدٌّ الزناء الحديث .١‏ 
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عَدَّهُ فى طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهلية ليعرفن ذلكك». )١١‏ 

كل ذلكك يعرب عن الفرق بين الجاهل القاصر و المقصّرء بين المعذور و عدمه بين من أقدم عن يتن و حبْوَهُ شرعية و من أقدم 
ملوتياءان الك فى تعره العذر فى الخامسةٌ دون السادسة» أعنى: السكران بمحرّم. 


©- إذا وطأ ظاناً بالاستحقاق 
اشارة 


قد عرفت أن الوطء بشبهة لا تصدق إِلَّا إذا أقدم عن عذر شرعى معتبر» و لكن ربّما يستظهر كما فى الجواهر بأنّه يكفى ظنّ 
الاستحقاق و إن لم يكن معتبراًء بل عن المسالكك تعريفها بالوطء الذى ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم: و هو يقتضى حصولها 
بمجرّد الاحتمال؛ و إن كان مساوياً أو مرجوحاً فكيف بالاحتمال الراجح و قد استشهد فى الجواهر ببعض عبارات الفقهاء كعبارة 
النهاية و الخلاءف و غيرهما الظاهرة فى الاكتفاء بمطلق الظنّ و فى دلالتها على مطلوبه نظر يظهر من الإمعان فى المنقولات»؛ و إليكك 
بيان بعضها: 

قال الشيخ فى نهايته: و إذا نعى الرجل إلى امرأته او أخبرت بطلاءق زوجها لها واعتدّت و تزوّجت و رزقت أولاداً ثم جاء زوجها 
الأوّل و أنكر الطلاق و علم أن شهاده من شهد بالطلاق شهادة زورء فرّق بينهما و بين الزوج الأخير ثم تعتد منه و ترجع إلى الأول 
بالعقد المتقدّم» و يكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول .”١‏ 

و يقال: إِنْ الموضوع هو مطلق النعى إلى الزوجة سواء كان قول الناعى حيجة أو لاء و لكن العبارة منصرفة إلى حصول الاطمئنان و هو 
علم عرفى» فلا إطلاق لكلامه؛ و ليس هو بصدد بيان هذه الجهة. 


.*” الوسائل: 18» الباب 71 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 

(؟) النهاية: 202. 
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و على ذلكك يحمل كل ما نقله من غيره و استظهر الإطلاق لأجل عدم تقيبدهم الظن بكونه معتبراً أو بما إذا اعتقد جواز العمل شرعاً 
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إذ لا إطلاق لكلماتهم لعدم كونهم فى مقام البيان من هذه الجهة. 

أضف إليه أن من المحتمل أن يكون الظن بمعنى الاطمئنان الذى هو علم عرفى. و الحقٌّ أن يقال: إن الفروج لا تستباح إِلَما بإذن 
شرعىء ففى موارد الظن بالاستحقاق إن كان الظنّ حي أو اعتقد كونه حبََّهُ و إن لم يكن كذلك فى الدوافع» فهو ملحق بالوطء 
بالشبهة» و إِلَا فبما أنه ليس مسوّغاً شرعيا للوطء؛ لا يكون وطأ بشبهة» و المفروض أنه ليس بنكاح صحيح. 

و أمَا الروايات التى رواها صاحب الجواهر فلا يستفاد منها ما يمكن دعم مقالته و إليكك بيانها: 

-١‏ عن أبى عبد الله عليه الّلام: سئل عن رجل أصاب جارية من الفىء فوطأها قبل أن يقسم؟ قال: «تقوّم الجارية و تدفع إليه بالقيمة 
و بحط له منها ما يصيبه من الفىء؛ و يجلد الحدّء و يدرأ عنه من الحدٌ بقدر ما كان له فيها». )١١‏ 

أمّا الحدّء فلأجل أنه أقدم على الوطء قبل أن يقسّم, و أمّرا درء الحدّ عنه بقدر ما كان له فيهاء فلاستحقاقه بهذا القدر من الفىء 
المتمثّل فى المرأة فلا دلالةُ له بما يدّعيه من كفاية مطلق الظن, و إن لم يكن حبجة. 

1- روى زرارة: إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوَّلء فإنّ الأول أحقّ بها من هذا 
الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً و لها المهر بما استحل من فرجها. »”7١‏ 


.8 الوسائل: 18» الباب 77 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: ٠15‏ الباب ١18‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 8. 
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“"اروى محمّرد بن قيسء قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوّجت سريّته 
فولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل و مولى السرية؟ قال: فقال: «يأخذ امرأته فهو أحقّ بها و يأخذ سريّته و ولدها و 
يأخذ غوضاً عن ثمئه). للق 

ولا يخفىء أنّه إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبر بالطلاق تطمئنٌ المرأة به ولا تقدم بالعدّة إِلَا بعد الطمأنينة و حصول السكينة» و لو 
أخبرت للخاطب بِأنْها غير مزوّجة جاز للآخر تزويجهاء فعدم إجراء الحدّ لأجل حصول الاطمئنان للمرأة و الرجل معاً أو اعتماد الرجل 
على قول المرأة فى هذا المورد. إلى غير ذلكك من الروايات التى لم يقيد الظن و الحسبان فيها بما يعول عليه؛ لأنّها لم تكن فى مقام 
البيان» و قد درأ الحدّ عن الواطئ بشهادة الحال باعتقاد الرجل بأنّها غير ممنوعة؛ أو لأنّ القاضى لم يحرز كون اقتحامه بلا عذر شرعى؛ 
فما فى خبر أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه التّددلام أن علياً قضى فى الرجل الذى تزوّج امرأة لها زوج؛ فرجم المرأة و ضرب الرجل 
الحدّ قال: «لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة)». 79 لا يدل على أن الرجم مخصوص بصورة العلم بعدم الاستحقاق 
حتى يعذر عند احتمال الاستحقاق أو الظنّ به و إن لم يكونا حيجتين و ذلكك لأنّ القيد (علمت) وارد مورد الغالب و هو العلم بعدم 
الاستحقاق. 


تحليل كلام لصاحب الجواهر 


قال صاحب الجواهر قدس سرّه بأَنَ الوطء مع عدم العلم بالحل و انتفاء 


)١1(‏ الوسائل: 10 الباب /” من أبواب العدد. الحديث 2# هكذا فى الكافى و غيره و فى الوسائل «رضا؛ مكان «عوضا). 
(؟) الوسائل: 18» الباب 71 من أبواب حدٌ الزناء الحديث 7. 
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نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 758 

الظنّ المعتبر و إن كان محرّماً لما ذكر أن الفروج لا تستباح بالاحتمال لكن لم لا يجوز أن يثبت به النسب مع ظنٌ الاستحقاقء نظراً 
إلى إطلاق النصّ و الفتوىء و أى مانع من القول بتحريم الوطء و ثبوت النسب معه إذا اقتضته الأدلَةُ الشرعية» و لعلّ المناط فى الزنا و 
انتفاء الشبهة» العلم بعدم الاستحقاق مع انتفائه. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن التفكيكث بين حرمة الوطء حرمة ذاتية و بين نفى النسب بعيد جدّاً و ما ذكره من إطلاق الفتوى و النص قد عرفت 
حاله و أن الروايات لم تكن فى مقام البيان. نعم يجب على القاضى فى نفى النسب إحراز الموضوع و أنه اعتمد على ما لا يعتمد مع 
علمه بكونه كذلك و إِلَّا فلو شكك فى أنّه هل كان عالماً بأنّه لا يعتمد عليه أو لاء يدرأ عنه الحدّه و أمَا سائر الأحكام من ثيوت النسب 
و المهر و الميراث فيرجع فيه إلى القواعد. 

و على ذلك فيعورّف الوطء الصحيح بأنّه الوطء المستحق شرعاً بعقد صحيح, أو تحليلء أو ملككء و الوطء بشبهة بأنّه الوطء غير 
المستحق شرعاً مع كونه معذوراً علا و شرعاً فى فعله. و أمّرا على مختار الجواهر فهو الوطء الذى ليس بمستحق شرعاً مع ظلّهِ أو 


احتماله أنّه مستحق. 
ه- الوطء بالزنا و عدم ثبوت النسب 


و أمّرا الوطء بالزنا فهو وطء المكلف من يحرم عليه بالأصالة مع علمه بالتحريم فلا يثبت به النسبء فلا يكون أولاد الزانى إخوة و لا 
أخوات للمتولّد من الزنا ولا إخوته و أخواته أعماما و عتمات له. و مثله أولاد الزانية و إخوتها و أخواتها و لعل خصوص ذلك الحكم 
مورد للاتفاق إِنّما الإشكال فى ترتب سائر أحكام الأولاد مثل: 


.507 الجواهر: 9؟/‎ )١( 
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١‏ تحريم نكاحه فيحرم على الزانى نكاح المخلوقة من مائه و على الزانية نكاح المتولّد منها بالزنا. 
"- تحريم حليلته على الزانى. 

ع- الانعتاق القهرى فيما إذا ملكك المولود عن زنا أحد أبويه الزانيين بحيّجَة أن الإنسان لا يملكك العمودين. 
ه- عدم جواز شهادته على الأب. 

#- تحرم زوج البنت المولود عن زنا على أمّها. 

- الجمع بين الأختين من الزنا أو إحداهما منه. 

4- حبس الأب من دين ابنه إن منع منه. 

9- الإرث. 

٠‏ قطع يده إذا سرق من ماله. 


إلى غير ذلكك من أحكام الأجانب المنتفيةٌ فى مجال الآباء و الأمّهات و الأولاد. 


ع فى ترتب أحكام الأولاد و عدمه 
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المنقول عن المشهور هو التفصيل بين حرمة النكاح و غيره فيثبت الأوّل دون غيره. 

أمَا الأول فلم ينقل الخلاف إِلَا عن الشافعى و لذلكك أنكر الزمخشرى على الشافعى؛ تجويز نكاح البنت المتولّدهُ من الزناء بقوله: 

و إن شافعياً قلتء قالوا ان ا نكاح البنت و البنت محورّم 

مضافاً إلى صدق البنت لأنّ الولد لغهُ حيوان يتولد من نطفة ذكر من نوعه و الأصل عدم النقل و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. 
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و أورد عليه الشهيد الثانى» بأنْ المعتبر إن كان لحوق الولد لزم ثبوت باقى الأحكام الشرعية على الولد كإباحة النظر و عتقه على 
القريب و تحريم حليلته وعدم القود من الوالد بقتله و نحو ذلكك و إن كان الميزان لحوقه شرعاً فاللازم انتفاء الجميع فالتفصيل غير 
واضح. ١١‏ 

و العجب من صاحب الحدائق, أنه وبجه فتوى المشهور بأنْ المعتمد فى تخصيص التحريم «تحريم نكاحه) دون غيره من متفرعات 
البنتء إِنّما هو الإجماع أوَنًا و الاحتياط ثانياً. ١‏ 

يلاحظ عليه: أن ادّعاء الإجماع فى هذه الأحكام التى اختلفت فيها الآراء بعيد جدَا و أمَا الاحتياط فهو يختلف حسب الموارد» فليس 
سلب الأحكام مطابقاً للاحتياط فسلب جوز النظر و إن كان يوافق الاحتياط لكن سلب حرمة تزويج حليلته ليس كذلكك و قس عليه 
غيرها. 

أضف اله اله إذا دخلت البنت المتولدة من زنا فى قوله: (حرمث عَلَبْكم أمتائكم و لاتكو) (النساء/ *7) حرمت نكاحها أو فى قوله 
تعالى: (وَ لا يُِدِينَ زيتهُنَ إَِالعُولتهِنَ أو ابَانْهنَ) (النو ر/ )سرمت تكاهها البو يجوز إبذاء الرية لف 

و أمَا الاستدلال على سلب جميع الأحكام بقوله: «و للعاهر الحجر» أى لا يكون نصيبها إِنَا الحجرء فالظاهر أنّه مخصوص بمن تولّد من 
الزنا فى فراش غيره و لم يعلم تولّده من الزانى أو من صاحب الفراش فالولد يلحق بصاحب الفراش لا بالزانى» و هو خارج عن البحث. 
ولا يبعد الفرق بين الأحكام المتعلقة بالولد بما هو ولد من غير فرق بين 


لذو اسداس عم 
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شريعة و ري و قوم دون آخر و ما يترتّب عليه فى خصوص الشريعة الإسلامية» فتحريم النكاح و جواز النظر و وجوب النفقة من 
القسم الأوّلء و أمَا تحريم الاقتصاص و عدم جواز تملك العمودين إلى غير ذلك من الأحكام فهى من خصائص الشريعة الإسلامية 
و ذلكك لأنّ المنساق من أَدلَّهُ القسم الأوّل هو ترتّب الأحكام على ما هو المرتكز عند العرف من الولد أعنى المخلق من ماء الإنسان» 
بخلاءف المنساق من القسم الثانى» فالظاهر أن الموضوع هو المحكوم شرعاً بكونه ولداً و المولود عن زنا ليس ولداً شرعياء و هذه 
الضابطة حاكمة إلا ما خرج بالدليل كالإرث فائّه عرفاً يتبع الولد العرفى و قتده الإسلام بالولد الشرعى كما لا يخفى و اللّه العالم. 


/- إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة 


قد مرٌ أن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالوطء بشبهة» هذا إذا تفرداء و أما إذا اجتمعا كما إذا وطأ زوجته ثم وطأها آخر 
بشبهة فأتت بولد أو إذا طلق زوجته فوطئت شبهةٌ فهنا صور: 

-١‏ أن لا يمكن إلحاقه بالثانى و أمكن بالأوّل كما إذا وضعت لأقل من ستةُ أشهر من 
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وطء الثانى» و من تسعةُ أشهر فما دون إلى ستهُ أشهر عن وطء الأوّل فيلحق بالأوّل لعدم إمكان الحاقه بالثانى لعدم مضي مده يمكن 
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ولادته منه مع إمكان ولادته من الأوّل و هو زوجها فى هذه المدّة. 

؟- أن لا- يمكن إلحاقه بالأؤل و أمكن بالثائى كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثائى و للزائد عن 
أقصى الحمل من وطهء الأوّل فيلحق بالثانى لعدم إمكان إلحاقه بالأوّل. 

أن لا يمكن إلحاقه بواحد منهما كما إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من وطهء الثانى و لأكثر من أقصى الحمل من الأوّل فينتفى 
عنهما لفقد قرطل اللحوق يواحد منهما. 

ع إذا أمكن اللحوق بكليهما كما إذا وضعت ستة أشهر فصاعداً إلى ما دون اقصى الحمل من وطهء الثانى و لأقصى مدَّهُ الحمل فما 
فو وطو الأول فخ يمكن ف لدم كنهها: 

ذهب الشيخ إلى أنّه يخرج بالقرعة لأنها مخصوصة لكل أمر مشكل حيث إِنّ لكل واحد منهما فراشا» و ذهب المشهور إلى أنّه يلحق 
بالقانى فاكلا بأ فراش الأول قد زا الطلاق وقراكن الفا #ابقه 

يلاحظ عليه بأمرين: 

-١‏ أنه يصيح فى المورد الثانى أعنى: ما إذا طلقت زوجته فوطئت بالشبهة حيث يزول فراش الأوّل بالطلاق لا فى المورد الأوّل كما إذا 
وط زوجته ثم وطأها آخر بالشبهة فأتت بولد. 

؟- أنّ كلا منهما ذو فراش بالنظر إلى حال الاجتماع؛ و المراد منه من كان وطؤه صحيحاً إِمَا بالزوجية أو بالشبهة و إن كان بالنظر إلى 
الزمان الفعلى يختلف ففيما إذا وطأت زوجته ثم وطئت بالشبهة؛ فالفراش الفعلى للزوج لا للواطئ شبهة» و أما إذا طلقت و وطئت شبهة 
فلا فراش اعلا أمَا الزوج فلزوال زوجيته: و أمّا الثانى فلزوال الشبهة على أن المتبادر من الفراش هو الزوجةٌ أو النازل منزلتها كالأمة. 
نعم يمكن الاستدلال على هذا القول؛ ببعض الروايات الواردة فيما إذا كان العقد الثانى فاسداً فولدت على وجه يمكن لحوقها بهماء 
روى الحلبى عن أبى: عبد الله عليه الّ.لام: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت و نكحتء فإن وضعت لخمسة أشهر 
فإنّه من مولاها الذى أعتقها و إن وضعت 
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كد ما روات لبعة أشير اله ادوهي الأكينة ا 

إن الظاهر من قوله: «فإن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر» أنّه يلحق بالثانى و إن أمكن اللحوق بالأوّل أيضاً لأنّ الخروج عن العدَّهٌ 
رما يتحقق بشهر أو شهرين و نظيره مرسل زرارة» 07١‏ و غيره. نعم و هذه الروايات واردٌ فيما إذا كان الواطئ الثانى عاقداً و إلحاق 
غيره به يحتاج إلى تنقيح المناط» و على كل تقدير فالعمل بقول المشهور أوفق. 


/- بقيت هنا صورتان 


-١‏ صورة الجهل بتاريخ الوطء بحيث احتمل أن يكون المورد من ممكن اللحوق بهما أو بواحد منهما أو عدم إمكان اللحوق أصنًا 
فيلحق بالثانى أيضاً. 

و يدل عليه خبر الصيقلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: و سئل عن رجل اشترىء جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ 
رحمها قال: «بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود» قلت: فإنّه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثانى من رجل آخر و لم 
يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله عليه الّ.لام: «الولد للفراش و للعاهر الحجر». 0 و المراد الأخير الذى 
عنده الجارية. 

-١‏ أن لا يكون هناك فراش فعلى كما إذا وطأ الجميع عن شبهة» فلا مورد لقاعدة «الولد للفراش» فالمرجع عند المخاصمة هو القرعة 


و يؤيّده ما رواه معاوية 
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(1) الوسائل: ١15‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: 18» الباب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد» الحديث ١١‏ و لاحظ 135. و الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 
ع 

(*) الوسائل: ؟1١.‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. الحديث ”و لاحظ الحديث 8. 
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بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية فى طهر فولدت فادّعوه جميعاً أقرع الوالى بينهم فمن قرع كان 
الولد ولده)». )»١١‏ 

تم الكلام فى السبب الأوّلء و حان حين البحث عن السبب الثانى و هو الرضاع. 


.687 و لاحظ الحديث‎ ١ الوسائل: 215 الباب 1ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث‎ )١( 
701 ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 


الفصل الثامن: فى السبب الثانى: الرضاع 
اشارة 


-١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

-١‏ القاعدة لا تشمل المصاهرة 

'- ليس للرضاع حقيقة شرعية و لا متشرّعية 

'- شرائط الرضاع. 

ه- الشرط الأوّل: كون اللبن عن نكاح صحيح. 

- حكم اللبن عن الوطء بالشبهة. 

- الشرط الثانى: حصول أحد التحديدات الثلاثة. 

8- التحديد بالعدد 

فك آدلة القول باتغراط سس غقرة رضعة 

د أدلة القول كفا عشر رضهات 

١‏ القضاء بين القولين. 

7 التحديد بالأثر: نبت اللحم و شد العظم. 

#وع الععريل بالمدة 

-١‏ مشكلة عدم الانعكاس بين المدّهُ و كل من العدد و الأثر. 
-١١‏ الشرط الثالث: كيفيةٌ الرضاع 

١8‏ أن تكون الرضعةٌ كاملة 

-١‏ أن تكون الرضعات متوالية و تكون أيضاً بالرضاع لا بالإيجار 
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- الشرط الرابع: كون الرضاع فيما دون الحولين 

5 هل يشترط دون الحولين أيضاً فى ولد المرضعة 

٠‏ الشرط الخامس: اتحاد الفحل 
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أسباب التحريم -١‏ الرضاع 

الثانى من أسباب التحريم بعد النسب هو الرضاعء و قد ورد به النصّ فى الذكر الحكيم و السنَةُ النبوية و أحاديث العتر الطاهرة؛ و لا 
غلاف ين الائة فى ألددن نات التغرميه و لجا الغلاف ف لوطو روح 

وقد فص نا الكلام فى هذا المجال فى محاضراتنا التى ألقيناهاء و لما قام قَرّهْ عينى الفاضل المحمّق الشيخ حسن مكى دامت إفاضاته 
بنشر ما ألقيناه فى خصوص باب الرضاع مشفوعاً برسالة «لا ضرر و لا ضرار» بدا لنا أن نجمل الكلام فى المقام و نحيل التفصيل إلى 
تأليفه و رسالته» و لأجل ذلك نقتبس ممما كتبه من أبحاثنا فى الرضاعء ما يرجع إلى دليل التحريم و شروطه و نتركك الباقى إلى كتابه. 
و هناكك سبب آخر للإيجاز فى المقام و هو قَلَهُ الابتلاء بمسائل الرضاع بعد ظهور الحليب المجمّف فى العصور المتأخَرهُ حيث استغنت 
النساء عن إرضاع ومني و تمل ختذ التنادقة الطارهة لالقطرل و سريف برعت الأنبناة ]لن لتقلا برق الذم الذي طق الله انه 
فى ثديها قبل أن يخرج الطفل إلى عالم الوجود, و ربّما نسمع من بعض الأطباء أن الغذاء الكامل للطفل هو لبن الأ فقط و لا ينوبه 


شىء و لكن أين الأذن الواعية؟! 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
اشارة 


قد نص الكتاب على أن الرضاع سبب لحرمة النكاح قال سبحانه: 
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> لآ سو 1 َه مه ل 4 لا اع 0 أت ابيا 4 6 1 س 5 3 7 > 5 
(و أمّهاتكم اللاتى أَرْض حُنَكم و أخواتكم مِنّ الرَّضاعَةْ). (النساء/ 37) و تضافر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه المشايخ الثلاثة. »)١١‏ 

و أمَا أهل السنّهُ فروى البخارى و مسلم أن رسول الله قال: «إنَ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». و روى مسلم: يحرم من الرضاعة ما 
بحرم من الولادة» إلى غير ذلكك من الألفاظ المتقاربة؛ قال البيهقى بعد نقلها: و روينا هذا المذهب من التابعين عن القاسم بن محمّد و 
جابر بن زيد أبى الشعثاء» و عطاء و طاووسء و مجاهد و الزهرى لفق 


و تحقيق المقام يستدعى البحث عن أمور: 


-١‏ توضيح مفاد القاعدة 
و و لا ذ-ه و 
المتبادر من الروايةُ بعد ملاحظهُ ورود قوله: (وَ أمهائكم اللاتى أَرْضَعْتَكم ...) فى ثنايا المحرّمات النسبية السبعة» هو أن المحرّم بالرضاع 


و بعبارة أخرى: المراد من الموصول العناوين النسبية السبعة المحرّمة الواردة فى الذكر الحكيم فى قوله تعالى: (حَوْمَتٌ عَلَيْكمْ أمَهاكم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/١‏ من 0٠09‏ 


0 0 ل 0 0 اللاقى ا 00 اود 


(17 ه و 8و الباب ى الحديث 07 الباب‎ ,* ," 2١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ ١ كتاب النكاح, الباب‎ ,٠ الوسائل:‎ )١( 
إلى غير ذلكك مما يدل على كونه حديثاً مستفيضاً و هو مروى فى كتبنا عن 78 طريقاً.‎ ١ الحديث‎ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى: // 501. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص : 701 

النسبء هو بنفسه محرّم من جهة الرضاع فالأمومة مثلًا المتحققة بالنسب و المتحقّقَةُ بالرضاع, سواء ذ فى الحكم. و عندئذ لا حاجة إلى 
تقدير له لفظة «نظير) مع ما فيه من سقوط العبارة عن البلاغة الخاصة لكلام رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

قال الشيخ الأنصارى: «و إِنّما عبر بهذا للتنبيه على اعتبار اتّحاد العنوان الحاصل بالرضاع و الحاصل بالنسب فى التحريم» صنفاً. مثا الم 
محرّمة من جهة النسبء فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان» حصل التحريم من جهة الرضاع. و لو حصل بالرضاع ما يلازمه 
(الفظواة) نكل انون كيه بويد لم بحرم .. إلى أن قال: فحاصل معنى هذا الحديث: التسوية بين النسب و الرضاع فى إيجاد التحريم؛ 
و أن العلاقة الرضاعية تقوم مقام العلاقة النسبية و تنزل مكانها. )١١‏ 

فلن رطم سق عو ام التحرمك عليه لاط لغيه الأرييو كلها ا اله لأبره بالرقيااي لذ عمو الجنراة المسزو فى ريقو ]2 شين 
الانسان لا-«أُمَ الأسخ) و لو حرّمت أُمّ الأسخ فى النسبء فلكونها أمَ المحرّم عليه لا لكونها م أخيه. و لأجل ذلكك لا تكون العناوين 
الباذزمة فى النميكةسحورينة قن الرضات ناء الع ارين ,مينوضة فى الفسيحدوك الرفناء لأنها فى الأول ماوزمة الأمومة تفن الانناة 
المحم صا يا دياب العام لتك ماؤانية لطبو يد الأرق لويد فى اكد طن البح صن فقوم الترلة: 


؟- فى عدم شمول القاعدة للمصاهرة 


لا شك أن القاعدة نصّ فى قيام العلاقة الرضاعية مقام العلاقة النسبية و لكن هل يمكن أن يستفاد منها أيضاً قيام العلاقة الرضاعية 
مقام العلاقة المصاهرية أو لا؟ 


(1) رسالةً الشيخ الأعظم فى الرضاع: .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: /70 

الظاهر هو العدم, لأنَّ المتبادر من الحديث قيام الرضاع مقام النسب. و النسب غير المصاهرة. قال سبحانه: (وَ هُوَ الَّذِى حَطَقَّ مِنَ الطاء 
بَشَّراَ فَجَعَلَهُ نَسَباً و صهْراً) (الفرقان/ ه) 

وظلى هنذا قاو أ رفصت ام ال تداك قاقد شيك انواتمى يخيقا انها إلحةة الرنضاعية للد كو ران جك الولد التنيى إلما حرم 
على الرجل لكونها أمٌ زوجته و الزوجية هنا منتفية» و مجرّد إرضاع ولد الرجل لا يصير المرضعة فى حكم الزوجة لأنّه لا يصحح 
مصاهرة بلا ريب. 

بخلاف ما لو ارضعت امرأة زوجتكك الحقيقية محوّمة على الزوجء لا لقيام الرضاع مقام المصاهرة بل لقيامه مقام النسب. و ذلك لأنّ 
الحو حصب تر اسيحات: (وَ أميَاتٌ نللائك) هو أمَ الزوجةٌ و الزوجية ثابتة هنا بلا ريب. و إِنْما الكلام فى ثبوت الجزء القاتى أعنن: 
كون المرضعة للزوجة أن لها كاه هرما كن العويك يض «لااقه سيك ون انأ لشاف ةا بول الأع انيف فقام الرضاع مقام 
النسب لا مقام المصاهرة. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة الاا من 0٠9‏ 
و الحاصل أنه إذا كانت المصاهرة منتفية» كما إذا ارضعت ولدكك فلا يمكن إثبات الحرمة بالرضاع لأنْ مفاد أدلّهُ نشر الحرمة به و 
إلحاقه بالنسب جعل كل عنوان حاصل به فى حكم العنوان الحاصل بالنسب لا غير. ففى المثال الأول الذى ذكرناه, لا دليل على تتزيل 
مرضعة الولد مقام الزوجة حتى تحرم أتها على الزوج باعتبار أنّها أُمْ زوجته لأنَّ الأموسة محمّقَة بالنسب (أم المرضعة) و الزوجية 
منتفية» و الرضاع لا يصحح مصاهرة. )١١‏ 

ودعة) يتلاك ةا كان عطقا و العامة مقف الام اراي 


)١(‏ أى أن إرضاع امرأة ولد رجل لا يجعلها زوجة له. و لو حكما حتّى تتحمّق بذلك علاقات مصاهرية فيما بين الرجل و أنساب 
المرأة و لم يدع ذلكك أحد. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 709 ش 
للزوجة الحقيقية» فالزوجية حاصلة لا تحتاج إلى التنزيل؛ و إِنّما المحتاج إليه هو الأمومة, فتنزل الأمّ الرضاعية منزلة الأمٌ النسبية 
بمقتضى الحديث. فتكون المسألة من قبيل ما إذا كان الموضوع مركباً من جزءين» اخوة أحدهما بالوجدان و الآخر بالتنزيل. و تكون 
ليطا عرية :)اضراع للروجة سان الروب نالا يحلى: 

نعم ربما يستظهر )١١‏ من الحديث معنى أضيق ممما ذكرناه و هو أن المراد بلفظ النسبء النسب الحاصل , بين المحرّم و المحرّم عليه 
فالرضاع حينئذ إِنّما يتزّل منزلة النسبء إذا كان التنزيل بين المحرّم و المحرّم عليه» كتنزيل الأم الرضاعية للرجل منزلة الأم الحقيقية. لا 
ما إذا كان التتزيل بين غيرهما كتتزيل الأ الرضاعية للزوجة» منزلة الأ الحقيقية لهاء ان طرفى التتزيل فيه هما: الأ الرضاعية للزوجة و 
لأ الحقيقية لهاء و أمَا الزوج فهو خارج عن حدود التنزيل» كما هو واضح. 

ولكن هذا تقيبد من غير دليل» بل المراد من النسب فى الحديث مطلق النسب الموجب للتحريم سواء أ كان حاصنًا بين نفس المحرّم 
و المحرّم عليه كما متّناه؛ أم كان بين أحدهما و هو الأم الرضاعية للزوجة هنا و طرف ثالث؛ و هو الزوج هنا. ولا يكون التتزيل لغواء 
بل تؤثر حرمة الأمّ الرضاعية للزونجة الدزلة مارلة الام السقيفة لها على الروج: 

و بهذا يظهر إمكان استفادة حرمة الأ الرضاعية للمزنى بهاء على الزانى. و حرمة أُم الغلام الموقك كيه واتقةدى أخيه وز الرضاعة علي 
الموقب. لأنّ الموضوع الحرمة مركب من أمرين: الأوّل: الزنا أو الإيقاب» و هو حاصل بالوجددان. و الثانى: كون المرأة أ للموق انها 
أو الغلا-م الموقب فيه أونتها أو خا له و هذا ثابت عريئل لصيف ال ماعياخا من انناو النيث و الت مكان النسبيات منهنٌ 


فتحرمن جميعهنْ على الزانى و الموقب كحرمة النسبيات. 


)١(‏ نقله الشيخ الأعظم فى أول رسالةُ الرضاع المطبوعة فى ملحقة بالمكاسب. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 78٠‏ 

'- ليس للرضاع حقيقة شرعية و لا منشر 

ا 
فالإطلا.ق هو المحكم حتّى يثبت خلافه» كما هو الحال فى سائر المفاهيم العرفية. و هذا بخلاف ما إذا قلنا إِنَّ له حقيقة شرعية و 
مصطلحاً خاضًا فلا يمكن التمسّكك بالإطلاق عند الشكك فى الشرطية أو المانعية؛ لعدم العلم بالموضوع لهء و يعود الشكك إلى كون 
المورد مصداقاً له أو لا و هذا واضح. 

و بما أن المختار أنّ اللفظ باق على معناه العرفى» فكلّما شكك فى كون شىء شرطاً أو مانعاً يحكم بعدمه بمقتضى الإطلاق الموجود 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة (الا١‏ من 0٠9‏ 


فى الأدلّ نحو قوله تعالى: (وَ أمَهَاتْكمُ اللاتى أَرْضّ مْنَكع و أَحلاتْكم مِنَ الرَضائيُ) (النساء/ 57) نعم إذا كان المقيد دائراً بين الأقل و 
الأكثر كتردّد كون المحرم هو عشر رضعات أو الخمسة عشرء فالمرجع هو اطلاق الحل كما سيوافيكك. هذا كله إذا كانت الشبهة 
و أمَا إذا كانت الشبهة موضوعية. مع كون مفهوم الرضاع أن واضيا ميا فالمردض هو الأصول انبل التر وغيف أو التسكية حند 
عدم الأولى. فإذا شكك فى كون الرضاع متحققاً بشروطه الشرعية كيفاً و كمء جرت أصالة عدم تحقّق العناوين السبعة المحرّمة» على 
وجه لا يكون مثبتاً. كما أنه يجوز التمشّكك عند عدم الأصل الموضوعى بالأصل الحكمىء أعنى: بقاء الحلِيهُ و جواز التزويج» كما لا 
بعل نويهة هن ال الدرهم فى البيات التكية هر الاطاكاه وى السبيات الب ضرعي هر خصو السلية إل عا ترما 
يرجع إلى أصل القاعدة و إليك الكلام فى شرائطها. 


)١(‏ الحاصل من كلمات أهل اللغهُ أنْ الرضاع مطلق مصّ اللبن من الثدى بالفم فليس له معنى سوى المعنى اللغوىٌ. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 78١‏ 


شرائط الرضاع 

اشارةٌ 

إذا عرفت ما قدّمناه» فاعلم أنه يشترط فى تحقّق الرضاع عرفا أوشرعاً أمور إلبكك بيانها: 
الشرط الأوّل: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح 


اشارة 


أقول: هكذا عنونه المحمّق رحمه الله فى الشرائع. و المراد من النكاح هو الوطء لا العقد. و ما عتر به هو ما استحصله من الروايات» و 
الوارد فيها إِنّما هو اشتراط كون اللبن «لبن الولادة» أو ما يقاربه. 

قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «إذا درٌ لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبياً صغيرأء لم ينشر الحرمة. و خالف جميع الفقهاء فى 
ذلكك. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم». ١١‏ و أشار بقوله: «أخبارهم» إلى الروايات التاليةٌ: 

-١‏ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن امرأةً درٌ لبنها من غير ولادهُ فأرضعت جارية و غلاماً من 
ذلك اللبن» هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرّضاع؟ قال: «لا». 7١‏ 

1- ما رواه يعقوب بن شعيبء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه التّرلام: امرأةً درٌ لبنها من غير ولاده فأرضعت ذكراناً و إناثء أ يحرم من 
ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لى: «لا». 0" 


)١(‏ الخلاف: "/ "/ المسألة ؟77. 
(؟) الوسائل: 2٠‏ أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 8) الحديث .١‏ 
إفرة المصدر نقفسه الياب 4 الحديث 3 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاا من 0٠59‏ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 787 

أضف إلى ذلكك انصراف أَدَلهُ الرضاع عمّا درٌ من دون ولاده؛ لندرة وجوده. إذا قلنا إن ندرهُ الوجود كندرة الاستعمال من أسباب 
الانصراف. فإذا ثبت الانصراف صار المقام فعوف [اتشول الب عديسة أو نكي قفي بلحل 

اللبن عن الوطء بالشبهة 

إذا حملت المرأة عن وطء بالشبهة؛ فأرضعت حال الحمل أو بعد الولادة» على الخلاف»ء فهل هو ناشر للحرمة أو لا؟ الظاهر هو الأوّل 
لأنه ملحق بالوطء الصحيح فتشمله الإطلاقات. و قد دل الاستقراء على مشاركة ولد الشبهة؛ غيره فى كثير من الأحكام من الإرث؛ و 
لزوم النفقة» و لزوم المهر على الموطوءة و الاعتداد. 

و يمكن الاستدلال بما ورد عنهم عليهم السّ.لام من أن الكل قوم نكاحاً» 1١‏ فى الأنكحة الرائجة بين المجوس و غيرهم. فإذا تلقّى 
الشارع هذه الأنكحة الفاسدة فى شرعناء بالقبول فى الظاهره و رثّبٍ عليها أثر النكاح الصحيح واقعاًء فيلزم تلقَّى الوطء عن شبهة 
كالوطئ عن النكاح الصحيح. و الجامع بينهما هو الشبهة» غاية الأمر أن الشبهة فى القسم الأوّل حكمية و فى الثانى موضوعية و هو 
بمجرّده لا يكون فارقاً بين الأمرين. فإذا كان إقدام الإنسان على عمل باعتقاد كونه عملًا صحيحاًء مرضياً عند الله فلا ريب أنّ الشارع 
يتلقّاه صحيحاً و يرنّب عليه الأثر. 

وجنالكف يظهر ضضت ما شل عن التحلى نين الت كن كه باغنالة الحلية قارف ونييض وجرة العموم قن الأدلة أخرف وسيم اليل 
على عموم المنزلة أى تنزيل المتولّد عن شبهة منزلة الولد الصحيح ثالثة. و الكل ضعيفه لبطلان الأصل بعد وجود الدليل؛ كما تقدّم. 
و تيوك إطلاق قؤلة تعالي »27 ابذك الذاق أ وضشكة) للبوطوءة ع شبهة لكؤنها أما رضاعية اوبرض النتزيل 


.7 الوسائل: 15» الباب ىل أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث‎ )١( 
787 ص:‎ ١ نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج‎ 
كما قدّمنا فى قوله: «فإنٌ لكل قوم نكاحاً» و غيره من غير فرق بين كون الشبهة من الطرفين أو من طرف واحد. كالأمّ فى المقام.‎ 


الشرط الثانى: لزوم تحقّق أحد التحديدات الثلاثة 


يجب أن يكون الرضاع محدداً بأحد التحديدات الثلاثة: العدد, الأثر» و الزمان 
اشارة 

و إليك التفصيل فى كل واحد. 

الأول: التحديد بالعدد 

اشارة 


:)؟١ اختلفت المذاهب الإسلامية فى كمّيةٌ اللبن الناشر للحرمةٌ على أقوال» وهى بين الجمهور لا تتجاوز الثلاثةٌ‎ )١١ 
خمس رضعات متفرّقات.‎ -١ 
ثللاث رضعات.‎ -" 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالاا من 0٠9‏ 


ف الرقئئنة بال انه رار دوقو اعابت ار 

قال الشيخ قدّس سرّه فى الخلا.ف: «و قال الشافعى: لا يحرم إِلّا فى خمس رضعات متفرّقات» فإن كان دونها لم يحرم. و به قال ابن 
الزبير و عائشة و فى التابعين سعيد بن جبير» و طاووس. و فى الفقهاء أحمدء و إسحاق. 

و قال قوم: قدرها ثلاث رضعات فما فوقهاء فَأمَا أقلّ منها فلا ينشر الحرمة. و ذهب إليه زيد بن ثابت فى الصحابة. و إليه ذهب أبو ثورء 
و أهل الظاهر. 

وقال قوم: إِنْ الرضعة الواحدة أو المصَّهُ الواحدة؛ حتّى لو كان قطرة» تنشر الحرمة. ذهب إليه على ما رووه على عليه السّ.لام» وابن 


.١/# التحديد الثانى هو التحديد بالأثر يأتى فى الصفحةٌ‎ )١( 

(1) سيأتى ذكر قول رابع لهم و هو عشر رضعات عند نقل كلام ابن رشد. 
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الفقهاء مالكك. و الأوزاعىء و الليث بن سعدء و أبو حنيفة؛ و أصحابه)». )١١‏ 

وقال ابن رشد: «أمَا مقدار المحرّم من اللبن. فإنّ قوماً قالوا فيه بعدم التحديد و هو مذهب مالكك و أصحابه. و روى عن على و ابن 
مسعود» و هو قول ابن عمر و ابن عبّاسء و هؤلاء يُحرّم عندهم أى قدر كان. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و الأوزاعى. 

و قالت طائفة بتحديد القدر المحوّم, و هؤلاء انقسموا ثلاث فرق. فقالت طائفة: لا تحرم المصّه و لا المضّ تان و تحرم الثلاث رضعات 
فما فوقهاء و به قال أبو عبيدة و أبو ثور. و قالت طائفة: المحرّم خمس رضعات. و به قال الشافعى. و قالت طائفة: عشر رضعات». 7١‏ 

و أمَا الخاصّة: فلهم فى المسألة أقوال أشهرها ثلاثة: 

-١‏ عشر رضعات. 

-"١‏ خمس عشرةٌ رضعة. 

*- ما أنبت اللحم و شد العظم. 

قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «من أصحابنا من قال: إن الذى يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنٌ برضاع 
امرأة أخرى. و منهم من قال: خمس عشرة رضعة و هو الأقوى أو يوم و ليلة أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم إذا لم يتخلل بينهن رضاع 
افأ حرم 

و قال العلّامة فى المختلف: «ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزةٌ إلى أنّ المحرّم من الرضاع باعتبار العدد عشر 
رضعات متواليات؛ و هو قول ابن أبى عقيل من قدمائنا و قال الشيخ فى النهاية و المبسوط و كتاب الأخبار: 


(01 ١و‏ #الخلاف: */ 28 كتاب الرضاعء المسألة ". 

(؟) بداية المجتهد: /١‏ 50. 
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لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة؛ و قال ابن إدريس فى أوّل كتاب النكاح: المحرّم عشر رضعات متواليات. إلى أن قال: و الذى 
اق ومو ادال قله لتضييى عكر ة رهيد [36 الغو او حك مه سمي العريطا | المشظ كار زوز لاصيال الؤباسارو التعريم سرع 
فبالإجماع من الكل يحرم الخمس عشرةٌ رضعة فالتمسكك بالإجماع أولى و أظهرء فإنّ الحقّ أحقٌ أن يتّبع ... إلى أن قال: و قال ابن 
الجنيد: قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً فى قدر الرضاع المحرّم إِلَا أن الذى أوجبه الفقه عندى و الاحتياط المرّ لنفسه: أن كل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحهً ١/0‏ من 0٠9‏ 


ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبى إِمنا بالمصّ أو بالوجور يحرّم النكاح. و قال الصدوق فى المقنع: لا يحرّم من الرضاع 
إِلَا ما أنبت اللحم و شد العظم. و روى أَنّه لا يحرّم من الرضاع إِنَا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهن ليس بينهنَ رضاع و به كان يفتى 
شيخنا ميحد بق السية رتحمةه اللمه: 15 

نقول: ااا ل با ردوو نا ري سارعا رطاسطد ارب ارد ا دن راداي 
قوله سبحانه (و هنكم اللاتى رض خدكمْ)» على من أرضعت طفلًا مزه أو مزتين. و مثله قوله سبحانه: (و لك , من الإشناعَ) بل 
يتوقف صدقها على أن يرتضع الولد من لبنها مقداراً يتحمّق معه عرفاً عنوان الأمومة و غيرها من العناوين المحرّمة فالعرف و الاعتبار 
متصادقان على عدم كفاية المسمّى و الدفعات القليلة. 

و من هنا يظهر بطلا-ن ما نقل عن الليث من نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم و ما نقلناه عن أبى حنيفة و أصحابه و مالكك و 
الأوزاعى و الثورى من التحريم بمطلق الرضاع و إن قل. و من الغريب ذهاب صاحب الدعائم إلى هذا القول مستنداً إلى رواية رواها 
عن على عليه السَّلام قال: و عن على عليه السلام أَنّه 


)١(‏ المختلف: "/ 0/١‏ كتاب النكاح. 
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قال: ال ل ل 00 . ثم أضاف قائلًا: وواهذاقول ون هرات لمن عدتره و يوق الفوسة لآن الله 
عزْ و جلّ قال: (وَ أمَهانَكمْ اللاتى أَرْضَعْنْكمْ) فالرضاع يقع على القليل و الكثير» الخ. للق 
والكلهغفال عن اندو إن صب الرغباء بالقيل لكثدلا بد ف ختران الأم الى أغر المرضوع قن الأب خصوم] إذا ققااباق مسن 
هتاه الضازين بالازضاء لم يكن أمراً ميقدعا ف الأنلام جل كان حارس قله كن عضر اهاي ومن لكوم كلم تعلق قوم عيلات 
بمسمّى الإرضاع. 
و منه يظهر بطلان ما نقل عن ابن الجنيد من تحديده بالرضعة الكاملهُ و هى ملأها بطن الصبى. 

جا اص ري ا ل ل را اا الي 
السَلام: «قليله و كثيره حرام». 7١‏ 
وروى #0 عن زيد بن على عن رامن علوي عليه تلام قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً» «©". و لكنهما مضافاً 
إلى الحزازة الموجودة فى متنهاء حيث إِنّ ظاهر قوله: «قليله و كثيره حرام؛ أن نفس الرضاع قليله و كثيره حرام مع أن المراد أن قليله و 
كثيره «محرّم) محمولان على التقية؛ و قد أعرض الأصحاب عنهماء و انعقدت الشهرة على خلافهما. 
وقد حمل الشيخ رحمه الله أوّلهما على ما إذا بلغ الحدّ الذى يحرم فانٌ الزيادة 


.)9450( الرقم‎ 275٠ دعائم الإسلام: ؟/‎ )١( 

(؟) الوسائل: ٠‏ كتاب النكاحء الباب 7 من أبواب ما يحرم من الرضاعء الحديث .٠١‏ 

ع المصدر نفسه الباب 3 الحديث 17 
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قلت أو كثرت تحرّم, و قال الشيخ الحرٌ فى الوسائل: و يمكن حمله على الكراهة و على تحديد كل رضعة فانّه إن رضع قليلا أو كثيرا 
فهى رضعةٌ محسوبة من العدد إلى آخر كلامه و ذكر فى الخبر الثانى نحو ما ذكر فى الأوّل. و الأقرب الحمل على التقية. 
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و أمَا ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «سألته عمًا بحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه؛ فانٌ ذلكك 
ينبت اللحم و الدم» و ذلكك الذى يحرّم). )١١‏ 

و ما أرسله ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم؛ هو الذى يرضع حتّى يتضلع؛ و يمتلى و 
ينتهى نفسه). ١؟)‏ 

فالظاهر أنّهما واردان فى مقام تحديد كيفية الرضعة؛ لا تحديد الرضاع المحرّم بها كما لا يخفى. 


إذا تببّن ما ذكرنا فاعلم أن القول المعتمد أحد القولين: 
اشارة 


ماول على اعغار خسن عشرة رضعة: 
1- ما دل على اعتبار عشر رضعات. فإليكك دراسة كلا القولين: 


أ: ما دل على اعتبار خمس عشرهٌ رضعة 


خمس عشرةٌ رضعة متواليات» من امرأءُ واحدهٌ من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأةُ غيرها. فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو 
جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد. 


.١ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم من الرضاعء الباب ؛ الحديث‎ »٠ الوسائل:‎ )١( 

()المصيدر تفي الناتب © الحديت 7 

() قال فى الوافى: «هكذا فى النسخ التى رأيناهاء و الصواب و جارية» بواو الجمع». 
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و أرضعتهما امرأُ أخرق عن ديل العر عدوا فعا لا ره نكاحهما. )١١‏ 

منها: ما رواه الصدوق رحمه الله فى المقنع مرسلّاء قال: لا يحوّم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم و شدّ العظمء قال: و سئل الصادق عليه 
السلام» هل لذلكك حدّ؟ فقال: «لا يحرّم من الرضاع إِلَّا رضاع يوم و ليل أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنٌ». 7١‏ 

و هذه الرواية غير متحدةٌ مع سابقتهاء لأنّْ السابقة مرويةُ عن الباقر عليه السّ.لام و هذه عن الصادق عليه الّ.لام و إرادة المعنى الوصفى 
من الصادق الأعم من أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام خلاف الاصطلاح الجارى. 

و لكن هنا روايه تعارض بمنطوقها هاتين الروايتين» و هى ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان» أو غيره عن عمر بن يزيد قال: «سمعت 
أبا عبد الله عليه السّلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم). *١‏ 

و يكفى فى رد الرواية إرسالها بقرينة «أو غيره)». و قد ذكر لها محامل منها حمل الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى» و 
احتمل الشيخ الحرٌ رحمه الله الحمل على الإنكار. و أمًا ما ذكره من الحمل على التقية» فهو بعيد غايته كما لا يخفى. 


ب: ما دل على كفاية عشر رضعات فى التحريم 


و تدلّ على هذا القول صحيحة الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السّلام 
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)١(‏ الوسائل: »٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7 الحديث 2١‏ و هى موثقة بعترار بن موسى الساباطى فإنّه فطحى 
لككنه ثقة فى الرواية» قاله النجاشى و العلامة والشيخ فى موضع من التهذيب. 

(6) المصدر شيف الاب #االحديت 18 

6 المصدر شيف العدية 2 
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قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظثر» ثم يرضع عشر رضعاتء يروى الصبىّء و ينام» ١١‏ 

و هذه الرواية أوضح مافى البابء و تدل بصراحتها على كفاية العشرة فى التحريم بلا إشكالء ثم إن صاحب الجواهر بالغ فى 
الإشكال عليها بوجوه متعددة: ستعرف ضعف أكثرها أو جميعها عند المناقشة. 

وقد رويت هذه الرواية بصورة أخرى عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه الام قال: الا 
يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان مخبوراً» قلت: و ما المخبور؟ قال: أ مربّية» أو أم تربى» أو ظثر تستأجرء أو خادم تشترىء أو ما كان مثل 
ذلك موقوفاً عليه). ١؟)‏ 

وسيأتى جواب هذا الاختلاف عند إيراد إشكالات صاحب الجواهر. 

وهنا كن روانات خرص ان عا كقاية ادق سيوم مقط 


)١(‏ الوسائل: .٠5‏ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاع» الباب 3 الحديث .١‏ رواه الشيخ فى الاستبصار: " الحديث 48 عن محمّد 
بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن سنان عن حريز» عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السّرلام. و لكن 
الموجود فيه «المجبورة» بالجيم. و احتمل فى ذيله أن يكون المراد من الحديث نفى التحريم عمّن أرضعه رضعة أو رضعتين» ثم 
استشهد بالروايات الواردة بهذا المعنى. 

و أورده فى التهذيب بالسند نفسه. ج “27 الحديث و لكن بدل قوله «ثمم يرضع» قوله «قد رضع) و ما فى الاستبصار أصيح. كما 
أنْ الموجود فيه «المجبورة)» بالجيم. 

(؟) الوسائل: 2٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 5 الحديث 7و قد سقط من نسخة الوسائل المطبوعة «عن أبى عبد 
الله عليه البّ.لام». رواه الشيخ فى التهذيب ج 0 الحديث 01776 عن على بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن حريز عن 
الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام. و قوله فى الرواية (أو أُمْ تربى) يحتمل قوياً أن يكون 
ترديداً من الراوى أو اختلافاً فى النسخ أدرج فى المتن و يؤّْده ما نقله الصدوق كما سنذكره و قال الشيخ فى ذيل الرواية بعد 
إيرادها: إِنَ القصد بهذه الرواية نفى التحريم عممن يرضع رضعة أو رضعتين أو ما أشبه ذلكك. 
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منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين؟ فقال: «لا يحرّم». فعددت عليه حتى 
أكملت عشر رضعاتء فقال: «إذا كانت متفرقةٌ فلا). )١١‏ 

و دلالة الرواية كما ترى بالمفهوم, و هو أن العشر إذا كانت متوالية فانّها تحرّم مع أن عمر بن يزيد نفسه روى عن أبى عبد الله عليه 
السّلام أن الخمس عشرة رضعة لا تحرّم» كما مرّء فكيف يمكن أن نأخذ عنه التحريم بالعشر. 

و منها: ما رواه هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «لا يحرّم من الرضاع إِلَا ما شدّ العظم و 
أنبت اللحم. فأمًا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كنّ متفرقات فلا بأس» 7١‏ و قد نقله هارون بن مسلم تارهُ عن مسعدة 
كما أوردناه و أخرى بلا واسطة عن أبى عبد الله عليه السّلام. 
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و الاستدلال به بالمفهوم كسابقه. و أورد عليه فى الجواهر بأنّ الظرف فيه إذا كان متعلقاً بالبأس المنفى» اقتضى مفهومه تحريم ما دون 
العشر أيضاً مع الاجتماع 0 نعمء لا يرد ما ذكره على رواية عمر بن يزيدء كما هو واضح لمن تدبّر. غير أن دلاله هذا أيضاً بالمفهوم 
الذى لا يعدل دلالهٌ ما يخالفه. 

و منها: ما رواه عبيد بن زرارةٌ عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: «ما ينبت اللحم و الدم ثم 
قال: أترى واحدة تنبته؟) فقلت: اثنتان أصلحك اللّه؟ فقال: «لا». فلم أزل أعد عليه حتى بلغت 


)١(‏ الوسائل: 16» الباب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع» الحديث «. و قد وقع فى سند الشيخ الوارد فى الوسائل المطبوعة سقط فالراوى 
عن عبد الله بن سنان هو الحسن بن على ابن بنت الياس و هو الحسن بن على بن زياد, ثقَهُ من وجوه الطائفة. فالرواية صحيحة. 

(0) الوسائل: ٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7 الحديث 4 و كذلكك الحديث 19. 

(؟) الجواهر: /١9‏ 188. 
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عشر رضعات». )١١‏ 

و لكن فى دلالة هذه الرواية نظر إن لم نقل إِنّهِ على خلافه أدل. فان الظاهر من ذيل الرواية «إِنى لم أزل أعدٌ عليه حتّى بلغت عشر 
رضعات وهو يقول: لا). 

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة أيضاً قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّدلام: إِنَا أهل بيت كبير» فربّما كان الفرح و الحزن الذى يجتمع فيه 
الرجال و النساءء فرّما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها و بينه رضاعء و ربّما استخف الرجل أن ينظر إلى 
ذلك, فما الذى يحرم من الرضاع؟ فقال: «ما أنبت اللحم و الدم» فقلت: و ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: «كان يقال: عشر 
رضعات»» قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: «دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع). ١؟)‏ 

و لكن الرواية ظاهرةٌ فى الإعراض عن كفاية العشر فكيف تكون دليلًا عليها؟ مع أنّها لو سلّمنا دلالتها على العشرء كانت خارجة مخرج 
التقية و ما شابههاء كمالا يخفى. على أن عبيد هو الذى روى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً». ١‏ 
فكيفء يمكن الاستناد على قوله هذا. 

هذا غايهُ ما يمكن الاستدلال به على تحريم العشرء و لكن تعارضه روايات: 

منها: صحيحة على بن رئاب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شد العظم». قلت: 
فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لاء لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات». © 


.7١ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث‎ »٠ الوسائل:‎ )١( 

(') المصدر نفسه. الحديث 18. 

(*) المصدر نفسه؛ الحديث ”. 

(؟) المصدر نفسه؛ الحديث ”. 
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و منها: موثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً». ١١‏ 
و منها: موثقة عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم). 7١‏ 


و منها: موثقة زياد بن سوقة عن أبى جعفر عليه السّدلام: «... فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/9‏ من 0٠9‏ 
أرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما». «*) 
القضاء بين القولين: 


إن عمدة ما دل على كفاية العشر فى التحريم رواية الفضيل بن يسار كما أن عمده ما دل على لزوم الخمس عشرة» رواية زياد بن 
يوقا الوه امغر اع االرمسم فى الككدان اد اهنا هارت شري يعله عللاة إمكان الجمع العرفى. 

وقد أطنب صاحب الجواهر فى الإشكال على رواية الفضيل بوجوه أخرجها بها عن حيز الحتجية: 

منها: أنّها مختلفة المتن» مع حذف العشر فى بعض طرقها. 

يلاحظ عليه؛ أنّ الاختلاف غير مضيرٌ إذا تعلق القصد بالمذكورء و الناظر فيها بصورها المختلفة يقضى بأنْ هناكك رواية واحدة نقل كل 
راو ما يتعلّق بغرضه. كما أن الاختلاف فى المجبورء بالحاء أو الخاء أو الجيم غير مضرٌ. 

و منها: أنّها متروكة الظاهرء ضرورةٌ عدم اعتبار نوم الصبى فى التحريم. 

يلاحظ عليه: أن ذكر النوم كناية عن الرضاع التام» فانٌ نومه قرينة على 


." كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث‎ ٠ الوسائل:‎ )١( 

(0) المصدر نفسه» الحديث ع. 

() المصدر نفسه» الحديث .١‏ 
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شبعه لا أنه دخيل فى التحريم تعبداً. 

و منها: عدم انحصار المحرّم فى ذلك فَان رضاع المقرعة أيضا محرّم. 

يلاحظ عليه: أن تعليق الحرمة بما ذكر فى الرواية إِنّما كان لأجل التحرز عن كفاية الرضعة و الرضعتين فما فوقهما ممما دون العشرء 
فهى غير محرّمة بخلاءف الظثر المستأجرة و الخادم المشتراة و الأ المرتية؛ فإنّ المتحمّق معهنّ غالباً هو الإرضاع بالعدد المحرّم فما 
فوقه. 

و منها: أن قوله: «ثم ترضع عشر رضعات»» إن كان مختضّاً بالظئرء كان مخالفاً للظاهر عند الخصم. 

يلاحظ عليه: أنه لا-مانع من الرجوع إلى الجميع باعتبار كل واحد. مع أن الموجود فى النسخ «يرضع» بالياء» لا بالتاء» فإذا قرأ 
بالمجهول أو بالمعلوم كان راجعاً إلى الصبى» و ينتفى الإشكال من أصله. 

و منها: أن فى طريقها محمد بن سنان الذى ضعْفه الشيخ و النجاشى و ابن الغضائرى. 

و فيه. أنّ ضعفه إن سلّم مجبور بعمل كثير من الأصحابء و هذه طريقة القوم و طريقة صاحب الجواهر نفسه فى مسائل كثيرة» فلما ذا 
قبن سواقى :هذا الموقير يع ذا كبا وروك روايات 3< عند وى تان قدا ورات | خرى فى ديم تيك نيدل لظ واف 
أوضحنا حاله فى كتابنا «كليات فى علم الرجال». 

و الحقّ أنّ هذه الوجوه لا تصاح لإسقاطها عن الحيّجية» فلا بد من الرجوع إلى المرججحات التى منها الأبعدية عن قول العامة. و قد 
عرفت ممما نقلناه سابقاً من كلام الشيخ فى الخلاف و ابن رشد فى بداية المجتهد, أنّ العامة يميلون إلى جانب القَلّهُء فيكون الخمس 
عشرة أبعد عن قولهم؛ فالعمل به متعتين. 

ثم على فرض عدم الترجبح بين الروايات؛ فهل المرجع فى مورد الشكك هو 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 716 
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اع امل أعنى: قوله سيحانه: (وَ أحَلَّ لَكم ها ورلااء ذلك أن تَتتعُوا بأَملالكغ مُخصد نِينَ غير مُللَافْجِينَ) (النساء/ ©7) أو أنّ المرجع 
تولسيحانة (و كرالك اللا أذمسعكو راغلا نكتروق الإضاقة) (السام 00 لفيدق قوله (أوم سك اعلي الأقلّ من سمس عغرة 
رضعة. الظاهر هو الأوّل لوجهين: 

اعم زما رامق عد وسور الاطللاق كن المطضيمن لكره سا ميان اغيزن التشريده و لتدلكه فس بكر ارأنواسدو اللعرت 
من الرضاعة دون غيرهما. و لكنه موضع تأمّل. 

1- على فرض التسليم؛ فقد قام الإجماع و تضافرت السنّةُ على أن الرضاع محرّم إذا بلغ عدد الرضعات حدّاً خاضاًء و دار الأمر بين 
الأقل و الأكثرء فهو حيهُ قطعاً فى الأكثر و مشكوك الحمجية فى الأقل» أعنى: العشر رضعاتء فلا يؤخذ إِلَا بما هو حبجة قطعاء و يرجع 
فى المشكوكك إلى العمومات التى هى حبجةُ مطلقاً. خرج ما خرج قطعاً. ١١‏ 


الثانى: التحديد بالأثر 


"١ صحيحة حمّماد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و الدم)‎ -١ 


[0اقرج بها إلى عدوماك الل لالهاتمتكن فى مترعياءو أناعيوو «أعيائكم الا اود يشالو سلم و كذ هوم يعرم رمن 
الرضاع ما يحرم من النسب' فانٌ موضوعه هو الرضاع الخاص و صدقه مشكوكء فلا ندرى هل هو العشر رضعات أو الخمس عشرة 
زقسة#القاى ستى الحرى الماع من التعمية و الأول نكر كفا المصيداقية كل كيشكة .فيه بالعاءه بل كلجا إلى ميحومااك أخرى .و 
هى عمومات الحل السالمة عن أنة شبهة: 

(0) الوسائل: ٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 0# الحديث .١‏ 
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١١ ما رواه عبد اللّه بن سان قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما أنبت اللحم و شد العظم».‎ -١ 

*- صحيحة محترد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الّر.لام و أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلكك 
عِدَّهُه أو نبت لحمه و دمه عليه؛ حرم عليه بناتهنّ كلهنّ). "١‏ 

؟- و صحيحته عن أبى جعفر أو أبى عبد الله عليهما السّلام قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلكك عد أو نبت لحمه و دمه 
عليه؛ حرم بناتهنّ كلهن». 0 

و يظهر من كثير من الروايات أنه الأصل و أنّ التحديد بالعدد و الزمان طريقان إليه» و دونكك بعضها: 

ه- ما رواه على بن رئاب فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و شدّ العظم). 
قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لاء لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات». © 

*- ما رواه مسعدة بن زياد العبدى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم و أنبت اللحمء فأمَا الرضعة و 
الثنتان و الثلاث حتّى بلغ العشر إذا كنّ متفرّقات فلا بأس). «ه) 

/- ما عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنّا أهل بيت 


.7 كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 0# الحديث‎ .٠5 الوسائل: ج‎ )١( 
.” المصدر نفسه. الحديث‎ )'( 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من 0٠9‏ 


(*) المصدر نفسه. الباب 15 الحديث ؟. و الظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة إلا أن الكلينى أوردهما فى موضعين من كتابه مع 
اختلاف طفيف فى المتن. 

(؟) المصدر نفسه؛ الباب 5 الحديث ؟. 

(0) المصدر نفسه؛ الحديث 5. 
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كبير ... إلى أن قال: فما الذى يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم و الدم)» فقلت: و ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: «كان يقال 
عشر رضعات» الحديث. )١١‏ 

8- و ما رواه أيضاً عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: «ما ينبت اللحم و الدم ثم قال: أ 
ترى واحدة تنبته؟) فقلت: اثنتان أصلحك الله فقال: «لا»» فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات. ١‏ 

4- ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: «لاء إلا ما 
اشتدٌ عليه العظم و نبت اللحم). «*”) 

و قد علّل فى بعض الروايات شرطية امتلاء بطن الرضيع بأنّهِ الذى ينبت اللحم و الدم. 

٠‏ عن ابن أبى يعفور قال: سألته عمًا يحرم من الرضاع؟ قال: «إذا رضع حتى يمتلى بطنه» فانٌ ذلكك ينبت اللحم و الدم و ذلكك الذى 
يحرم). (5) 

١ -١‏ و روى محتّرد بن أبى عمير» عن بعض أصحابنا رواه عن أبى عبد الله عليه السِّ.لام قال: «الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو 
الذى يرضعء حتّى يتضلعء و يتملى» و ينتهى نفسه). هم 

و يلوح من جميع ما أوردناه أن الأثر هو الأصل فى التحريم؛ و قد جعل الشارع العدد و الزمان طريقين إلى حصوله و تحمّقه. 


.18 كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب ؟, الحديث‎ »٠ الوسائل:‎ )١( 

(9) المضقرو تقبف الحدية 11 

(©) المصدى تقسف الحديت ع 

(©)المصدر تقس الباب #«الحديث :١‏ 

(8) المصدو تقيف الحد وت ؟. 
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ثم إن جعل الأثر فى سبعة منهاء أغىالرواينة الأولى بو القالكة و الرائعنة والساينة والفانتة والعاشدرة و الجاديه عشرف إتبات اللنحوبو 
الدم. و فى أربعة منهاء أعنى: الثانية و الخامسة و السادسة و التاسعة؛ إنبات اللحم و العظم. و لا يخفى أن الدم أسرع نباتاً من اللحم» و 
هو أسرع من العظم. فلو كان الميزان هو الدم؛ لحصل التحريم قبل أن يتحمّق الثانى و الثالث. و سيأتى التوفيق بين الطائفتين. 


الثالث: التحديد بالمدَه 
اشارة 
تضاربت الروايات أيضاً فى تحديد مده الرضاع المحرّم؛ و هى على طوائف: 


الأولى: ما دل على أن المحرم الارتضاع حولين كاملين 
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وهو 

-١‏ ما رواه زرارةً عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين 
كاملين) 01١‏ 

؟- ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان حولين كاملين)». 7١‏ 

و ظاهرهما متروك لم يذهب إليه أحدء و قد حمل الشيخ الحولين على كونهما ظرفاً للرضاع بتقدير «فى» فكأنّه قال: لا يحرم من 
الرضاع إِنَا ما ارتضعا من ثدى واحد فى حولين كاملين. 


الطائفة الثانية: ما دل على أن المحرّم الارتضاع سنة» 


وهو 
-١‏ ما رواه العلا بن رزين عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن 


)١(‏ الوسائل: ٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب ه» الحديث ف و أراد عليه الشّلام من التقييد بثدى واحد الإشارة إلى 
لزوم وقوع الكثنيةُ المحرّمةُ من امرأة واحدة. 

(0) المهيدو تبس الحديث 1 
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الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحد سنةً). )1١‏ 

قال الشيخ: «هذا نادر مخالف للأحاديث كلها». و قد حاولوا التخلص عن ظاهره بتوجيهات عديدة» منها التصرف فى العبارة أى «من 
ثدى واحد سُنَهً بضم السين و تشديد النون» و هو خلاف الظاهر. و ربّما حمله البعض على التقية» و هذا غير تامٌ لأنّ العامة يميلون إلى 
القلَهُ لا إلى الكثرة. 

قال صاحب الوسائل فى ذيل الحديث: «يمكن حمله على التقية و الحصر الإضافى بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرةء أو بالنسبة إلى ما 
ارتضع من لبن فحلين و أن يكون «سنة) ظرفاً للرضاع كما يأتى فى مثله و مفهومه غير مقصودا. 

و كيف كان لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها لما يأتى من الأخبار و لمخالفتها إجماع الطائفة. 

؟- ما رواه الصدوق فى المقنع قال: «و روى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحد سنة). 07١‏ 

و فيه ما فى سابقه مع أنه مرسل. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع مده مديدة 

يمكن استفادة هذا المعنى من رواية الفضيل بن يسار التى تقدّمت مناقشتها متناً و سنداً فانّ فيها عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: دلا 


يحرم من الرضاع إِلَّما ما كان مخبوراًء قلت: و ما المخبور؟ قال: أُمْ مربية أو أم تربى» أو ظثر تستأجرء أو خادم تشترىء أو ما كان مثل 
ذلكك, موقوفاً عليه) «*" فانٌ إرضاع كل من المرئية 


.١1١ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث‎ »٠ الوسائل:‎ )١( 


(5) المصدر نفسه؛ الحديث 1. هذا ما ذكره فى الوسائلء و لم نجده فى المقنع و لا فى الهداية. 
(') المصدر نفسه؛ الحديث ل. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طالملا من 0٠9‏ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7179 

و المستأجرة و الخادم لا يكون مدَّهُ قصيرة» بل المتبادر منه إرضاعه فترهٌ طويلة من الزمن. و يؤيّده قوله فى ذيل الرواية «أو ما كان مثل 
ذلك موقوقاً عليه»» فبتين أنّه لا خصوصية فيما ذكره إِلّا من جهة كونه موقوفاً على الولد لإرضاعه. 

ودحيف ذخام ارو اقرب تعد ةين اوريغي الى ؤراها تعر رق الى سار علبهالظزلطربو بالقليا الم إرشيع عش شاك 
١١‏ فلا يمكن التمسكك بها من دون الذيلء و لا الأخذ بما تفيده حينئذ من اعتبار المدَّهُ الطويلة. 


الطائفة الرابعة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع خمسة عشر يوماً و لياليمنّ 


و هو ما نقله الصدوق فى الهداية قال: و روى لا يحرم من الرضاع إِلَّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنَ» ليس بينهنَ رضاع». "7١‏ 


ولا يخفى عدم حبجيته لكونه مرسلا. 
الطائفة الخامسة: ما دل على أن المحرّم هو الرضاع ثلاثة أيَام 


وهو ما روى فى الفقه الرضوى قال: «و الحدّ الذى يحرم به الرضاع مما عليه 


(1) الوسائل: ج »٠15‏ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث .١١‏ 

(1) المصدر نفسه؛ الحديث .١8‏ كذا فى الوسائل و حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة. و فى المقنع «لا يحرم من الرضاع إِلَّا رضاع 
يوم وليلة؛ أو خمس عشرءٌ رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ» كما سيأتى» و فيه أيضاً: «ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة» و فى 
الهداية و قال النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إِلَا رضاع خمس عشرة يوماً و لياليهنَ و ليس 
بينهن رضاع). 

و لكن قال العلامة فى المختلف نقلًا عن الصدوق فى المقنع قال: «و روى أنّه لا بحرم من الرضاع إِلَّا رضاع خمسة عشر يوماً و ليالِيهنَ 
ليس بينهنَ رضاع. و به كان يُفتى شيخنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه و أراد به شيخه ابن الوليد. و نقل عنه أيضاً الرضاع سنة. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

العصابة دون كل ما روى فإنّه مختلف ما أنبت اللحم و قوى العظمء و هو رضاع ثلاثة أرّام متواليات» أو عشر رضعات متواليات 
(محرزات مرويات بلبن الفحل)» وقد روى مصّهُ و مصّتين و ثلاث). )١١‏ 

ولا يخفى عدم حي الرواية» فلا اعتماد عليها. مضافاً إلى البون الشاسع بين العلامتين الثلاثة أيَامم متواليات و العشر رضعات متواليات 
كباهر وام 

فكل ما تقدّم من الروايات متروك أو مؤوّل كما عرفتء مع انعقاد الإجماع على خلافه. و المعوّل عليه فى تحديد المدَّهٌ ما يلى: 


الطائفة السادسة: ما دل على اليوم و الليلة» 


واهو: 

-١‏ موثقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبى جعفر عليه الّ.لام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليله أو 
خمس عشرة رضعة متواليات». الحديث. ١؟)‏ 

1- يؤْرّده ما رواه الصدوق فى المقنع قال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» قال: و سئل الصادق (أبو جعفر خ ل) 
عليه السّلام: هل لذلكك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليله أو خمس عشرة رضعةً متواليات لا يفصل بينهن». «* 
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وقد ادّعى صاحب الجواهر و غيره فتوى الطائفة عليه من دون مخالف. و عليه العمل. 


.7 الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام:‎ )١( 

(0) الوسائل: ٠‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث .١‏ 

(*) المصدر نفسه؛ الحديث 135 و الظاهر أنّهما رواية واحدة» خاصة مع نقلها فى المقنع فى نسخهُ عن أبى جعفر عليه السّلام. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7/١‏ 


مشكلة عدم الانعكاس بين المدَهٌ و كل من العدد و الأثر 


إن ظاهر الموثقة هو الاكتفاء بالمدّهُ فى نشر الحرمة و إن لم يبلغ العدد. و هو مشكلء ضرورة لغوية التحديد بالعدد حينئذ. فالظاهر 
تحمّق المدَه غالباً قبل تحمّق العدد, فإنّ الطفل حسب العادة لا يرضع فى اليوم و الليلة أزيد من عشر رضعات أو اثنتى عشره كما هو 
ظاهر لمن لاحظ ولده الرضيع أو استفسر عمّن له ولد رضيع. فما ذكره صاحب الجواهر معلّلًا الاكتفاء بالمدّهٌ و إن لم يبلغ العدد بقوله: 
«يمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظاً فيه الوسط من الناسء فانّه كما اعترف به فى المسالكك يأتى على العدد تقريبً» لا يخلو من 
و لأجل هذا الإشكال التجأ الشيخ, و العامة فى التذكرة إلى أَنّهما (أى اليوم و الليلة أو الأثر) لمن لم يضبط العددء و مقتضاه عدم 
اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد. 

والحقٌ أن عدم انعكاس العلامتين (المدَّهُ و العدد) معضلة تحتاج إلى تدبير تام للدفاع عنها. ١١‏ 

و أمَا عدم الانعكاس من جانب الأثر فغير مضرّء ضرورة ندر اتفاق حصول الأثر المحسوس قبل المدَّه و العدد, فالقول بكون الأثر 
علامة مستقلك لا يضر بكون الغدد و المدَّةٌ علامتين. 


على أن للأثر ماده افتراق لا يزاحم فيها العلامتين و هى ما إذا تحقّق الأثر 


)١(‏ أقول: يمكن أن يقال: إن طبيعة التحديد بالعدد تقتضى كون الرضعات كاملة» و على هذا يكون تحديد الشارع المحرّم بالمدّهُ 
ناظراً إلى الرضعات الناقصه فحسب. و على ذلك. فلو وقع الرضاع برضعات كاملة اشترط وقوع خمس عشرة رضعة مع الشرائط الآتية 
حتى يحصل التحريم. و لو وقع الرضاع برضعات ناقصة متتالية اشترط أن يستغرق مدَّهُ يوم و ليله حتى يحصل التحريم. (المقرّر) 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7/7 

فيجة رماع سر طريلة فنانها رضاع من امراة أحرضي ف ذالضل أله يعرم وا إن كان بالنظر إلى العده و الباذه عير وانجه القراتطهما: 


هاهنا فروع: 
الأوّل: إن اليوم و الليلة عنوانان مشيران إلى الظرف الخاص الذى يرضع فيه الصبق» 


فلا يعتبر خصوص اليوم و الليلة الحقيقيين» بل يكفى الملفّق منهما. و خاصة مع ملاحظة ما تبه عليه الشيخ الأعظم فى رسالته فى المقام 
بما مغزاه أن قوله عليه التّرلام: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة»» أظهر فى صدته على الملفّق من صدق: يحرم رضاع يوم و ليلة. 


لق 


الثانى: إذا أطعم الرضيع فى أثناء اليوم و الليلة طعاماً آخر 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحهً ١180‏ من 0٠9‏ 


فالظاهر كونه مضرًاً بصدق رضاع يوم و ليلة: لأنَّ المتبادر كون غذاؤه فى ذاكك الظرف هو اللبن الذى يرضعه. نعمء لا يضر الغذاء 


الثالث: هل المعتبر فى الرضاع يوماً و ليلة» رضاع نوع الأطفال الرضّع» أو المناط فيه حال شخص الطفل الراضع. 
الظاهر هو الثانى» سواء كان شربه اللبن أكثر من المتعارف أو أقل منه. لأنَّ الحكم هنا تابع لموضوع نفسه. 
الرابع: يشترط فى نشر الحرمة بالإرضاع يوماً و ليلة احتمال تأثير اللبن فى شدّ العظم و إنبات اللحم. 


فلو فرض حصول العلم بعدم التأثير فلا نشر. لأنَّ 


)١(‏ قال رحمه الله فى رسالته فى الرضاع الملحقة بالمكاسبء. ص 5: «و هل يعتبر ابتداء الرضاع فى ابتداء اليوم و انتهائه فى آخر الليلة 
أو العكسء أو يكفى الملفق لو ابتدأ فى أثناء أحدهما؟ وجهان: أقواهما الثانى, إِمَا لصدق رضاع يوم و ليله عرفاً على رضاع الملفّق» و 
ما لأس الرضاع فى الملفّق لا يكون أقلّ من رضاع يوم و ليله بل يكون مساوياً له فلا تدلّ الرواية على انتفاء النشر به» فيبقى داخنًا 
تحت الإطلاقات الدالَّهُ على النشرء و التعويل على الوجه الأوّل). 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7/7 

المتبادر أن ملاكك نشر التحريم, تأثير اللبن فى شدّ العظم و نبات اللحم؛ غايةُ الأمر أن الزمان أو العدد طريقان إليهماء فإذا علم التخلف 
فلا تحريم. نعم احتمال التأثير كافء لأنّ العلم بالأثر أمر مشكل. 


الشرط الثالث: كيفية الرضاع 


اشارة 

يشترط فى الرضاع الناشر للحرمة» من حيث الكيفية» ثلاث شروط: 
الأؤل: أن تكون الرضعة كاملة. 

الثانى: أن تكون الرضعات متوالية. 

الثالث: أن يرضع من الثدىء فلا يكفى الوجور. 

١‏ - اشتراط كمال الرضعة 

اشارة 


أمَا اشتراط كمالية الرضعة؛ فيدلٌ عليه مرسل ابن أبى عمير: عن بعض أصحابنا رواه عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «الرضاع الذى 
ينبت اللحم و الدم؛ هو الذى يرضع حتّى يتضلع و يتملى و ينتهى نفسها. )١١‏ 

و خبرابن أبى يعفور قال: سألته عمًا يحرم من الرضاعء قال: «إذا رضع حتّى يمتلى بطنه فانٌ ذلكك ينبت اللحم و الدم و ذلكك الذى 
يحرم )1١‏ 

و رواية الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه المّ.لام قال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا المخبورة أو خادم أو ظثرء ثم يرضع عشر رضعات»ء 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً ١864‏ من 0٠9‏ 


يروى الصبى و ينام» ”0 فانٌ ذيلها دال على كون الرضعةٌ كاملة تروى الصبى فينام. و التقليد 


)١(‏ الوسائل: »٠‏ كتاب النكاحء الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث 7؟. 

(0) المصدر نفسه» الحديث .١‏ 

(") المصدر نفسه. الباب 7؛ الحديث .١١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 77 

بالنوم لمجرّد الإشارة إلى شبع الولد من اللبن. 

وهل كمالة الإضعة شرط فى كر من الأقرو العدداو المدة أو اتخض يعضيا؟ 

أمَا شرطيته فى العدد فممما لا ريب فيه. و ذلك, (مضافاً إلى انصراف دليله إلى الرضعات الكاملة)» أنّه لو كفت الناقصة للزم هدم الحدّ 
الذى اعتنى به الشارع و جعله حداًء فانٌ لازم ذلكك الاكتفاء بخمس عشرة مضه أو أكثر منها بقليل» و هو بمجموعه ربّما لا يكاد 
يعادل الرضعة الواحدة؛ و هذا مضافاً إلى أَنّه لا ينبت و لا يشدّ رجوع إلى القول بالاكتفاء بالرضعة الواحدةء لبه مع أن الناظر فى أخبار 
الباب يحدس بِأنْ الشارع اعتبر فى نشر الحرمة بالرضاع مرتبة خاصة يتكوّن معها لحم الصبى و عظمه من لبن المرضعة» و لم يكتفٍ 
بالإنبات و الشدّ العقليين اللذين يحصلان بالرضعةٌ الواحدة فما فوقها. 

و هذا مضافاً إلى المرسل و الخبر الماضيينء فانٌ القدر المتيقّن منهما هو العدد دون الأثرء فانّه يحصل بالرضعات الناقصة إذا استمرٌ 
الرضاع مده طويلة؛ كما لا يخفى. و لا يشترط فيه التضلع و التملى. 

و منه يظهر عدم اشتراط كمالية الرضعة فى النشر بالأثر» فانّ الملاكك فيه هو شدّ العظم و نبات اللحم؛ و هو كما يحصل بالرضعات 
الكاملة: يحصل بالناقصة أيضاً على الوجه الذى ذكرناه. .و أما الروايتاث (المرسل و الخبر) فقد عرفت خالهما و لو أحمذ بظاهرهما 
المتوهم للزم خلاف الواقع؛ فانٌ النبات لا يتوقف على الكمال. 

و أمَا شرطيته فى التحريم بالمدَّة فربّما يقال بالشرطيّة لأجل عدم صدق رضاع يوم و ليله بالرضعات الناقصة. و لكنّه ضعيف جداء فان 
الملاك فى التحريم بالتقدير الزمانى هو أن يعيش الطفل على لبن المرضعة و يتغذَّى به. و هذا كما يحصل بالرضعات الكاملة يحصل 
بالناقصة أيضاًء غاية الأمر ان عدد الرضعات فى اليوم و الليلة يزيد إذا كانت الرضعات ناقصة» و ينقص إذا كانت كاملة. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 7/0 

و إن شئت قلت: إن كان التقدير بالزمان أماره على حصول الغايةٌ» أعنى: الإنبات و الشدّء فلا-فرق بين رضاعه الرضاع الناقص أو 
الكامل؛ بعد فرض أن الطفل لا يبقى جائعاً طوال الزمان المفروض. و لو فرض ارتضاع الصبى بعض الرضعة ثم اشتغل بلعب و نحوه» 
ثم بعد فصل طويل رضع رضعة كاملة» و هكذا فى جميع المدّهٌُ يصدق عليه رضاع يوم و ليلة. 


الميزان فى كمال الرضعة 


قد ذكر لحدّ كمال الرضعة فى كلامهم أمران: الأوّل: أن يرجع فى تقدير الرضعة إلى العرف. و الثانى: أن يروّى الصبى و يصدر من 
قبل نفسه. و الحدّ الثانى مأخوذ من الروايةٌ التى تقدّمت عند البحث عن شرطيةٌ كيفيةٌ الرضعة. 

و الظاهر رجوع الأ-مرين إلى شىء واحدء و أن الملاءكك شبعه من اللبن بحيث لا يحتاج إلى الرضاع. و أما قوله عليه السّرلام: ١حتّى‏ 
يتضلع (أى تمتلئ أضلاعه) و يتملى و ينتهى نفسه»؛ فمحمول على الغالبء فانٌ هذا هو الغالب على الأطفال إذا شبعوا. 


1- اشتراط توالى الرضعات 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١/.1/‏ من 0٠9‏ 


و الأصل فى اشتراط توالى الرضعاتء موثقة زياد بن سوق قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم 
الرضاع أقل من يوم و ليله أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحدهُ من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ...). 
للق 


وهل القيد «متواليات لم يفصل بينها» راجع إلى الأخيرء أو إليه و إلى الأوّل؟ 


.١ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب 7؛ الحديث‎ ٠ الوسائل:‎ )١( 
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)١١ وجهان.‎ 

8 ظاهره كوه الترالق يسفن علد النصل ورشام من إعراة أ خرعي بو نا تتتيرله اللفصل بالاطفاء أن يجان اللي لالقلاهر كريد ميدلة 
و إن قوله: «لم يفصل ...؛ من باب المثال. 

وعلى أى تقفدير يكفى فى شرطية التوالى وروده فى هذه الموثقة عند التقدير بالعددء و الزمان معاء هذا مضافاً إلى أنْ ظاهر قوله: للا 
بحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة» كون الرضاع فى ذلكك الظرف من لبنها خاصة دون غيره» فلو ارتضع فى أثنائه من غيرها لم يصدق 
أنّه رضع منها يوماً وليلةء بل بعض يوم أو بعض ليلة. و القول بكفاية التلفيق فى المقام بأن يرضع من لبنها فى اليوم اللا.-حق مثل 
المقدار الذى رضعه من غيرها فى اليوم الأوّل» يحتاج إلى دليل. 

و أمّا التقدير بالأ-ثر فالظاهر عدم اشتراطه بالتوالى» لحصول الملاك المنصوص فى الحديث؛ حصل التوالى أم لم يحصلء كما لا 


-'٠‏ اشتراط كون الرضاع من الثدى 


أمّا اشتراط كون الرضاع من الشدىء فالعامة فيه على قولين. قال ابن رشد: «و أمَا هل يُحرّم الوجور و اللدود, و بالجملة ما يصل إلى 
الحلق من غير رضاع؟ فَإِنٌّ مالكاً قال: «يحرم الوجور و اللدوداء قال عطاء و داود: «و لا يحرم». و سبب اختلافهم هل المعتبر وصول 
اللبن كيفما وصل إلى الجوف» أو وصوله على الجهة المعتادة؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة» و هو الذى يطلق عليه اسم 
الرضاعء قال: لا يحرم الوجور و لا اللدود. و من راعى وصول اللبن إلى الجوف 


(1) هو و إن كان راجعاً لفظاً إلى الأخير دون الأوّل و هو الرضاع فى اليوم و الليله و إِلَا ناسبه أن يقول: «متوالياً إلا أنه لا يمتنع رجوعه 
روحاً و معنى إليهما. 
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كيفما وصل» قال: يحرم). )١١‏ 

و أمَا عندناء فمن ذهب إلى الاشتراط تمسكك بعدم تحقّق الرضاع بدونه» و بصحيحة العلاء بن رزين عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحدء سنة). 07١‏ 

و خبر زرارة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما ارتضعا من ثدى واحدء حولين 
كاملين). ”0 

و فيه» منع عدم صدقه خصوصاً فى بعض الصورء كالوجور من الثدى من دون امتصاص أو و جور الحليب إذ شرطية التقام الثدى أو 
امتصاصه غير واضحة. 
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و الروايتان» مضافاً إلى الشذوذ فى متنهماء ناظرتان إلى لزوم وحدة المرضعة أثناء الارتضاع سنةُ أو سنتين من دون نظر إلى شرطية 
كون ذاكك الرضاع من الثدى. هذا مع ما عرفت من اشتمالهما على ما لا نقول به من السنة و السنتين. 

فالأحوطء إن لم يكن أقوى» نشر الحرمة فى بعض الصور التى ليست بعيدة عن المتعارف» كالإيجار مباشرة من الثدى فى حلق الصبى 
عند رفضه التقامه. 

أن لو أفرم الاق فى «وطاو اه نعل عن طن الع ل ردير ا :1 

وهل يلزم الامتصاص من الشدى من العَلَّمهُ أو يكفى الامتصاص من ثقب فى الثدى, ناشر للحرمة أيضاً؟ الثانى أقرب إلى الاحتياط» 
بل لا يخلو من قَوٌة. 

ثم» لو رضع من ثدى المرأة الحية بعض الرضعات ثم أكملها منها و هى ميتة» لم ينشر الحرمة للشكك فى صدق إطلاقات الرضاع على 
هذا المورد مضافاً إلى 


.31/ /١؟ بدايةٌ المجتهد:‎ )١( 

(؟) الوسائل: »٠‏ كتاب النكاحء أبواب ما يحرم بالرضاعء الباب ؟؛ الحديث .١١‏ 

(9) المصدر نفسه.؛ الباب 8؛ الحديث /,. 

(©) لعدم تبادره من روايات الباب بلا شبهة. 
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أنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام بهاء كما ذكر المحمّق فى شرائعه و لا يصلح قياس الميتةُ بالنائمة و الغافلة بل المغشى عليها. 


الشرط الرابع: وقوع الرضاع فيما دون الحولين 
اشارة 


يشترط وقوع الرضاع جميعه فيما دون الحولين من عمر الراضعء فإذا وقع بعضه أو جميعه فيما زاد عن الحولين لم ينشر الحرمة. و لكن 
فى المسألة أقوال مختلفة عند العامة و الخاصة. 

قال ابن رشد: «اتَفقوا على أن الرضاع يحرم فى الحولين» و اختلفوا فى رضاع الكبير. فقال مالكك و أبو حنيفة و الشافعى و كاقّةُ الفقهاء: 
لا يحرم رضاع الكبير» و ذهب داود و أهل الظاهر إلى أنه يحرم و هو مذهب عائشة و مذهب الجمهور: و هو مذهب ابن مسعود و 
عمر و أبى هريرة وابن عباس و سائر أزواج النبى عليه الصلاة و السلام 0١١‏ ثم أورد أدلَّةُ الفريقين. 

و قال شيخ الطائفة فى الخلاف: «الرضاع إِنّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراء فأمَا إن كان كبيراًء فلو ارتضع المدَّهُ الطويلة لم ينشر 
الحرمة: و به قال عمر ابن الخطاب (عمرو بن العاص خ ل)؛ و ابن عمره و ابن عباسء و ابن مسعود و هو قول جميع الفقهاء: أبو حنيفة 
و أصحابه و الشافعى و مالكك و غيرهم. و قالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. و به قال أهل الظاهر) ثم أورد 
أدلهُ مختارة. 7١‏ 


و قال رحمه الله فى مسألة أخرى: «القدر المعتبر فى الرضاع المحرّم ينبغى أن 


.58 بداية المجتهد: ؟/‎ )١( 
(؟) الخلاف 7 0/088 كتاب الرضاع؛ مسأله ع.‎ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة 189 من 0٠9‏ 
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يكون كله واقعاً فى مدَّهُ الحولين. فإن وقع بعضه فى مدَّهُ الحولين» و بعضه خارجاً لم يحرم, مثاله: أن من راعى عشر رضعات من 
أصحابنا أو خمس عشرهُ رضعة على ما اعتبرناه» فإن وقع خمس رضعات فى مدَّهُ الحولين و باقيها بعد تمام الحولينء فانّه لا يحرم. قال 
الشافعى: إن وقع أربع رضعات فى الحولين و خامسها بعدهماء ينشر الحرمة. و به قال أبو يوسف و محتّرد. و عن مالكك روايات» 
المشهور منها حولان و شهرء فهو يقول: المدّهُ خمسة و عشرون شهراًء فخالفنا فى شهر. و قال أبو حنيفة: المدّهُ حولان و نصفء ثلاثون 
شهراً. و قال زفر: ثلاث أحوال» ستة و ثلاثون شهراً) ثم ذكر أله ما اختاره. 01١‏ 

و كيف كان فالأقوال عند الخاصة ثلاث مع احتمال رابع: 

-١‏ كون الراضع فى الحولين سواء فطم أو لاء و هذا هو المشهور. 

-١‏ كون الراضع فى الحولين مع عدم فطامه. و هذا هو المحكى عن ابن أبى عقيل. 

“- يكفى عدم الفطام و إن كان بعد الحولين» و هو قول الإسكافى. 

و أمَا كفاي مطلق الرضاع فى نشر الحرمة و لو بعد الحولين مع الفطام أيضاً فلم يقل به أحد. 

و يدل على قول المشهور ما يحدّد الرضاع بعدم الفطام و تفسيره بالحولين: 

روى حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: «لا رضاع بعد فطام». قلت: و ما الفطام؟ قال: «الحولين الذى قال اللّه 
عر و جل). "١‏ 

و عليه يحمل ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال 


)١(‏ الخلاف: 8/ 0/029 كتاب الرضاعء مسألة ه. 

(') الوسائل: ج .٠5‏ كتاب النكاح, ما يحرم بالرضاع. الباب ه الحديث ه. 
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رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا رضاع بعد فطام». )١١‏ 

و كذلكك ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا رضاع بعد فطام». 07١‏ 

و كذلكك ما رواه زرار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إِنَا ما ارتضعا من ثدى واحد 
حولين كاملين)». «*) 

و كذلكك ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إِلنَا ما كان حولين كاملين» ١‏ 

و أمّرا ما ذهب إليه الحسن ابن أبى عقيل فيدلٌ عليه صحيح الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «الرضاع قبل 
الحولين قبل أن يفطم «8 و به يقتّد إطلاءى ما يدل على كفاية الرضاع فى الحولين مطلقاًء فطم أم لا و جعل قوله «قبل أن يفطم» 
تفسيراً لما قبله» خلاف الظاهر. 

و يؤرّده مافى الكافى فى ذيل رواية منصور بن حازم أن معنى قوله صلَّى الله عليه و آله وس «لا رضاع بعد فطام. أن الولد إذا 
شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه. لا يحرم ذلكك الرضاع التناكح. نعم سبق فى التعليق ان التفسير من الكلينى. 

ولولا الخوف من الشهرة و الاتّفاق المحكى لكان الأخذ به متعناً. و مع الشكك فى الشرطيةُ فالمرجع هو أصالة الحلّ فيما إذا رضع 
بعد الفطام» لا أصالة 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من 0٠9‏ 


الغراء؛ ج ١‏ ص: الحا 


)١(‏ المصدر نفسه. الحديث .١‏ أقول: و قوله فى ذيل الرواية «فمعنى قوله: «لا رضاع بعد فطام؛ أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما 
تفطمه, لا يحرم ذلك الرضاع التناكح» فهو من تفسير الكلينى. بقرينة تفرّده فى نقله» فانٌ الصدوق نقل الرواية فى المجلس الستين من 
أماليه من دون هذا الذيل. 

(؟) الوسائل: ١5‏ كتاب النكاح, ما يحرم بالرضاعء الباب ه» الحديث ؟. 

(9) المصدر نفسه؛ الحديث 8. 

(*) المصدر نفسه؛ الحديث .٠١‏ 

(0) المصدر نفسه» الحديث ع. 
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البراءة من الشرطية» لعدم جريان أدلّتها فى المقام؛ إذ لا كلفة فى شرطيته حتّى يرتفع بهاء بل الكلفة أعنى الحرمة حاصلهٌ من رفع 
الشرطية» كما لا يخفى. 

و أمّا القول بالنشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم» فتردّه النصوص و الإجماع المحمّق. و لا يتم الاستدلال عليه بخبر داود بن 
الحصين عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم (يحرّم)). 1١‏ فانّه معرض عنه. مع أنّه موافق 
لمذهب بعض العامة فيحمل على التقية. 


هل يشترط ذلك فى ولد المرضعة؟ 


ربما يقال بأنّه يشترط كون ولد المرضعة فى الحولين و نقل ذلكك عن أبى الصلاح و ابنى حمزة و زهرة» و عن الغنية الإجماع عليه 
لأصالة الحلية» و إطلاق «لا رضاع بعد فطام»» و إطلاق الحولين. و قد فهم ابن بكير ذلكك حيث سأله ابن فضال فى المسجد فقال: «ما 
تقولون فى امرأة أرضعت غلاماً سنتين» ثم أرضعت صَبِتِة لها أقل من سنتين حتّى تمت السنتان» أ يفسد ذلكك بينهما؟ قال: «لا يفسد 
ذلك بينهماء لأنّه رضاع بعد فطام؛ و إِنّما قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا رضاع بعد فطام» أى أنّه إذا تم للغلام ستتان 
أو الجارية» فقد خرج من حدّ اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب (يشرب منه خ ل) لبنه) قال: «و أصحابنا يقولون إِنّه لا يفسد إِلَّا أن 
يكون الصبى و الصبيَةُ يشربان شربة شربة). "١‏ 

و لكن الانصاف أن الأصل لا مجال له بعد إطلاق الأدلَهُء لو قلنا به و انصراف قوله: «لا رضاع بعد فطام؛ و الحولين إلى المرتضعء 
تحقيقاً لمعنى التنزيل» أى فكما أن مدَّهُ ارتضاع الولد الحقيقى لا تتجاوز السنتين» فهكذا الولد التنزيلى 


.7 كتاب النكاحء أبواب ما يحرم من الرضاعء الباب ه» الحديث‎ ٠ الوسائل:‎ )١( 

(0) التصادر لني للدي 2 
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لا يتجاوز ذلكك الحدّ. فلا يتحمّق التنزيل إِلَا إذا رضع فى ضمن هذا الحدّء و لا يصير ولداً إِلَا بهذا الشرط و لا ربط له بولد المرضعة. 

و يؤدّده ما رواه الترمذى: «لا رضاع إِلَّما ما فتق الأمعاء من الشدى و كان قبل الفطام» 01١‏ فانّه ناظر إلى الراضع و لا ارتباط له بولد 
المرضعة أصلًا. و أمَا فهم ابن بكير فليس ححَةُ علينا. 

نعم» نقل فى الجواهر عبارات المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و المراسم و ادّعى إجمالها و عدم ظهورها فى عدم اشتراطه. و 
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لكن الانصاف عدم الإجمال فيهاء بل هى بإطلاقها تنفى اشتراط شىء آخر فى الرضاع. 

وقد أبّد صاحب الجواهر فهم ابن أبى بكير بأنّه لو نرّلَ كلاسم الأصحاب على إرادة حولى المرتضع خاصة؛ فعندئذ يكون لا حدٌ 
عندهم لمدَّه الرضاع بالنسبة إلى المرضعة فانّه يبقى رضاعها مؤثراً و لو سنين متعددة و هو مع إشكاله فى نفسه لكونه حينئذ كالدّنٌ 
مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلكك؛ خصوصاً بعد أن تعرض له العامة. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه لا مانع من أن لا يكون لمدَّه الرضاع بالنسبة إلى المرضعة حدّء ما دام يصدق على عملها الرضاعء و على ما يتغذى به 
المرتضع اللبن. مع أن الخاصة إذا أهملته. فقد أهمله العامة أيضاً فلم يتعرّضوا لحدّ الرضاع بالنسبةُ إلى المرتضع كما لا يخفى على من 
أمعن النظر فيها. 

على أنه يمكن إثبات نشر الحرمة عن طريق الاستصحاب. فيقال بأنّ إرضاع هذه المرأه عند ما كان ولدها دون الحولين كان سبباً 
لنشر الحرمة؛ و الأصل بقاؤه على ما كان. 


.188 حاشيةٌ التاج: ؟/‎ )١( 
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هاهنا فروع تترنّب على ما مضى: 


-١‏ لو مضى من عمر ولدها أكثر من حولين» ثم ارضعت من هو دون الحولين» نشر الحرمة على المختار» دون القول الآخر. 

-١‏ لو مضى لولدها أكثر من حولين؛ ثم أرضعت من هو دونهماء العدد إلا رضعة واحدة, فتتم حولاه. ثم رضع الباقى بعدهماء لم ينشر 
على القولين» لوقوع بعض الرضعات خارج الحولين. 

وهنا بحث لا يختص بالمقام و هو أن التحديدات الواردة فى الشرع من الأوزان و المثاقيل» و الشهور و السنواتء و التقدير بالأشبار و 
المساحات» هل تجب فيها الدقة العقلية فلو وقعت الرضعة أو يعضها فى الدقائق المتعلقة بالسنة الثالفة: لما نشرت الحرمق لأنه له 
يصدق عليه أنه رضع فى الحولينء أو نُقص الماء المقدّر بالأرطال و الأشبار مقداراً طفيفاًء أو كانت الغلَهُ قريبة من النصاب و لم ينقص 
منها إلا مثقانًا أو مثقالين» لما كان الماء عاصماً و لا تعلّقت الزكاة بالغلّة لعدم صدق الحدّ بالدقة العقلية. 

أو يكفى فيه الصدق العرفىء إذا كان العرف منعزنًا عن الذَّقةٌ العقلية. فإذا كانت الحنطة الموجودة مائةُ من إِنَا مثقانّاء أو كان الماء مائة 
منّ إِنَا مثقالين» فلا يتوقف العرف فى إطلاق المائة عليهماء مع علمه بالنقصان. 

فإذا كانت التحديدات الشرعيهٌ واردهً على مستوى الأفهام العرفية من دون مراعاءٌ تلكك الدقة العقلية»؛ فيدور الحكم مدار صدقها 
العرفى» و إن كان الموضوع منتفياً فى نظر العرف. و على ما ذكرناه تبتنى أحكام متعددةٌ فى مختلف الأبواب و منها نشر الحرمة فى 
الفرع المزبور. 

"- الصورة السابقة مع وقوع الرضعة الأخيرة فى الحولين, لكنّه لم يرتو منها 
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فيهما. و الكلام فيها عين ما تقدّم فى سابقتها. 

؟- الصورة السابقة» و لكن تمت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين» ينشر على المختار دون القول الآخر. 


فى كون الشهور هلالية أو عددية 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 191 من 0٠9‏ 


مبدأ الحولين من حين انفصال الولد» فإن كان أوّل شهر فواضح. و إِلَا فيكمل المنكسر من الشهر الخامس و العشرين على وجه يكون 
شهراً هلالياً أو عددياً. و الفرق بينهما واضح. فلو كان الشهر الذى ولد فيه» غير كامل» حسب مثله فى الخامس و العشرين إذا قلنا 
بتكميله هلالياء دون ما إذا قلنا بتكميله عددياً. فلو ولد فى اول نهار الحادى و العشرين من رجبء و كان الشهر غير كاملء» يكمل 
ذلك الشهر بعشرين يوماً من الشهر الخامس و العشرين بحساب كون الشهر هلالياً؛ أعنى: تسعة و عشرين يوماً بخلاف ما إذا قلنا 
بتكميله شهراً عددياً فانّه يحسب من الشهر الخامس و العشرين» واحد و عشرون يوماً حتى يكون مع التسعة أيَام شهراً عددياء أعنى: 
ثلاثين يوماً. 

و يحتمل إكماله مما يليه من الشهر و هكذاء فيجرى الانكسار فى الجميع حينئذء و التكملة عند ذاكك إمّا هلالية أو عددية. و الفرق 
بينهما كالفرق بين السابقين فلو قلنا بالتكملة الهلالية حسب نقصان الشهر الأوّل بمقدار نقصانه. فلو رؤى الهلال فى ليله الثلاثين و تولّد 
الرضيع فى اوّل نهار اليوم الحادى و العشرين» كفى ضع عشرين يوماً من الشهر الثانى لا أكثرء فيصير شهراً هلاليً» تسعةُ و عشرين يوماً. 
و مثله الشهر التالى بالنسبة إلى الثالث و هككذا بخلاف ما إذا قلنا بتكميله عددياًء و ذلكك أنّه لو كان الشهر الذى تولّد فيه تسعةٌ و 
عشرين يوماًء لزم ضمّ واحد و عشرين يوماً إلى هذه التسعة حتّى يصير شهراً كاملا عددياًء و هكذا 
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الشهر التالى بالنسبة إلى الثالث. 

فاو قلت ها الفرق يق كمال القير الأول مع الشتهر الخاسين و العشريق ومة إكمالة مق الشهر الى بلية: 

قلت: الفرق بين الهلالى الأوّل و الثانى واضحء فانّه فى الفرض يحسب الشهر الأوّل هلالياً فقطء و أمّا القهور الأخز فالتجابس بالخياو 
بن حسابها عددنة أو هلالبة: و هذا بخلاف ما إذا ضري الكبر على الشهون فان الشيور عامة تحب غلالية. ومكله القرق بين 
العدديين؛ فاه فى الفرض الأول بحسب الشهر الأول غددياء و أثا القدوور لاحن شماكى أن ادس اول أو غدذية. و نا إذا ضرت 
الكسر على الجميع؛ فالشهور كلها عددية و عند ذاكك تزيد عدد الأيَام على الهلالى فى ظرف السنتين كثيراً. 

ثم إن صاحب الجواهر احتمل وجهاً آخرء فقال: المراد من تحقّق الحولين هو أربعة و عشرين شهراً هلالياً على وجه يخرج المنكسر 
عنهما و إن لحقه الحكم ١١‏ و الظاهر أن مراده أنه تحسب السنتان من أوّل الشهر الهلالى إلى أربعة و عشرين شهراًء فلو تولّد فى 
الحادى و العشرين من رجبء تحسب السنتان من أول شعبان. و أمَا المنكسر فلا يحسب من السنتين و إن نشر الحرمة إذا رضع فيه 
على الشرائط المعلومة. 


الشرط الخامس: اتحاد الفحل 
و قبل إبراد الروايات الواردة فى الباب و توضيح مفادها نذكر أموراً: 


الأمر الأوّل: مما انفردت به الإمامية شرطية كون اللبن لفحل واحد» 


وليس 


.2 الجواهر: 9؟/ 2592 س‎ )١( 
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من هذا الشرط أثر فى كلمات سائر الفقهاء, فالإخوة للأمّ عندهم كالاخوة للأبء بلا فرق بينهما. بل يظهر من بعضهم إرجاع الثانية‎ 
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إلى الثائبة. روى الترمدى قال: اسكل ابن عباس عن امرأتيع فى عضمة رجلء أرضعت إحداهما خارية و الأخرى غلاماء أ تحل 

الجارية للغلام؟ فقال: لاء إِنَّ اللقاح واحده. و أوضحه الترمذى قائنًا: أى لقاحهما من رجل واحدء فكأنٌ الجارية و الغلام رضعا من 

امرأة واحدة» و عليه أحمد و إسحاق. )١١‏ 

و كيف كان فالمسألة قد عنونت عند العامة بصورة تختلف عا عند الإمامية. فلا خلاف عند العامة فى كفاية الاتحاد فى الأمّ و إن 

اختلف الفحلء و إِنّما اختلفوا فى كفاية الاتّحاد فى الفحل مع اختلاف الأم» و المشهور عندهم كما سيأتى كفايته أيضاً» و روى عن 

طائفة منهم عدم الإجزاء. 7 7 

فالأساس الذى تبنى عليه هذه المسألة هو أن الأخوة من جانب الأب و إن اختلفا من جهة الأمّ ناشرة للحرمة أو لا؟ ذهبت الإمامية إلى 

الأول و جماعة من الفقهاء إلى الثانى» فلا يكون من الرضاع أب و لا عمّ و لا عمَة .. 

قال الشيخ فى الخلاف: «و ذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا ينشر الحرمة» و لا يكون من الرضاع أب و لا عتمّء و لا عمّف ولا جد أبو 

أبء ولا أخ لأب و لهذا الفحل أن يتزوّجهاء أعنى: التى أرضعتها زوجته. معي اواو ل امو واو صر ولي اللابعي بيعي 
بن المشييعه و سليمات بي يسارو فى النقهاءرربيعة بن اهدادس امكل مالكة و ناد به أبى سليمان أستاذ أبى حنيفة؛ و 

عدوا بط وغ اسقلة الأن ورووافال أل القاض ذاريم و شوم در هلا القولديا سما ارقا و الها رهموين بال وان لقو 

عن عائشة» قالت: «دخل علي أفلح بن تعيس فاستترت منه» فقال: أين تستترين منّى و أنا عمّكك؟ قالت: قلت: من 


)١(‏ التاج: ”/ ع78. 
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أين؟ قال: أرضعتكك امرأة أخى؛ قلت: إِنْما أرضعتنى امرأة و لم يرضعنى الرجل. فدخلت على رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
لوقي كتاله ناسين نيلم مرك قال شيخ رهد نفل اق النسالة "ناته افبت الاسم و الجكد ينارتو قد قا .هذا بالفاا أحرويةةه 
و قال ابن رشد: «و أمَا هل يصير الرجل الذى له اللبن: أعنى زوج امرأ أباً للمرتضع حتَى يحرم بينهما و من قبلهما ما يحرم من الآباء و 
الأبناء الذين من النسبء و هى التى يسمّونها لبن الفحل؟ فانّهم اختلفوا فى ذلككء فقال مالكك و أبو حنيفة و الشافعى و أحمد و 
الأوزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرم, و قالت طائفة لا يحرم لبن الفحل. و بالأوّل قال على و ابن عباسء و بالقول الثانى قالت عائشة و 
ابن الزبير و ابن عمر. و سبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهورء أعنى: آية الرضاع» و حديث عائشة هو 1١‏ .. 
أخرجه البخارى و مسلم و مالككء فمن رأ أنّ ما فى الحديث شرع زائد على ما فى الكتاب» و هو قوله تعالى: (و مام الى 
فشكي انك + الك تال ةيوهل م سيل النطيد ال سلما ايحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة قال: لبن الفحل 
محرّم و من رأى أن آية الرضاع و قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولا-دة» إِنّما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاعء إذ لا 
يعوو تآخير اليا عن وقت الحاجة قال ذلكف الحديق إن صل مضا أوجب أن يكرة ناسحا لوذه الأصولء لأنّ الزيادة المغترةٌ 
ادكو اليس الغالقة لم وكومااهيها لسري نري لفسال وخ ازا :اعد يزو شيعن وك الالمير :اهقرف التو وميك ذا 
التأصيل و البيان عند وقت الحاجةٌ بالأحاديث النادرةً و بخاصة التى تكون فى عين. و لذلكك قال عمر فى حديث فاطمةٌ بنت قيس: لا 
تتركك كتاب الله لحديث امرأة»: و“ 


. الخلاف 281/78 كتاب الرضاع. المسألة‎ )١( 
جاء حديث عائشة فى ضمن كلام «الخللاف» فراجع.‎ )( 
8919/7/١ بدايةٌ المجتهد‎ )*( 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ع91ا من 0٠9‏ 
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وقد نقلنا كلام ابن رشد بطوله ليعلم ما هو محط البحث بين الأمهُ فى عصور الأثمَهُ و بعدهاء و أن طائفة من العامة يشترطون اتّحاد الأمّ 
تمسكا بنصٌ الكتاب» و يجعلون كلّ الاعتبار للإخوة للم فقط و لا يكتفون بها للأبء و منهم من يرى كفاية كلّ واحد منهماء الوحدة 
فى الا المرمة أو فى الفحل صاحب اللبن. 

و أمَا الخاصّةء فالملاك عندهم بلا خلاف إِلَّا من الطبرسىء الاتّحاد فى الفحل» و لولاه لما كفى الاتّحاد فى المرضعة. 


الأمر الثانى: ليعلم أن الاتّحاد فى الأم مع اختلاف الفحل إذما لا يكفى إذا كان الرضيعان أجنبيين بالنسبة إلى الأمّ المرضعة» 


و أمَا إذا كان أحدهما نسبياً لها و الآخر المرتضع أجنبياء فانّه ينشر الحرمة بينهما و إن اختلف الفحلان. 

كما أن اتُحاد الفحل شرط لنشر الحرمة بين الرضيعين؛ و ليس شرطاً لأصل الرضاع. فعلى هذا فالرضاع ناشر للحرمة بين المرضعة و 
المرتضع مطلقاً و كذا بين كلّ من الفحلين و المرتضعء كل بالنسبة إلى لبنهه فإذا رضعت امرأة غلاماً و جارية» بلبن فحلين فلا ينشر 
الحرمة بالنسبة إلى الغلام و الجارية» نعم ينشر الحرمة بالنسبة إلى فحل كل واحد منهما. كما سيوافيكك فى روايةٌ «بريد العجلى). 


الأمر الثالث: [فى ما قال المحقّق رحمه الله فى الشرائع] 


قال المحقّق رحمه الله فى الشرائع: 

-١‏ لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة» حرم بعضهم على بعض. 

1- لو نكح الفحل عشراً و أرضعت كل واحدةٌ واحداً أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعاً. 
*- لو أرضعت اثنين بلبن فحلين» لم يحرم أحدهما على الآخر. 

واذعى عليه فى الجواهر الإجماع بقسميه. و قال عند البحث عن الفرع الثالث: «على المشهور بين الأصحاب كادت تكون إجماعاء بل 
عن السرائر 
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والمبسوط والتذكرة الإجماع عليه». )١١‏ 

وحدة الفحل فى الروايات 

اشارة 

و أمَا روايات الباب الدالة على ما تقدّم فهى على قسمين: 

الأؤل: الروايات التى تصرّح بعدم كفاية الوحدة فى الأم. 

الثانى: الروايات التى تعتبر الوحدة فى الفحل. 

أمًا 

[القسم الأول] ما يدل على عدم كفاية الوحدة فى الأمّ 


» فمنه روايةٌ بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن قول رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسبء فسّر لى ذلكك؟ فقال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام» فذلك الذى قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلّمء و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بتعد واحد من جارية أو غلام فانٌ ذلكك رضاع ليس 
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بالرضاع الذى قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و إِنّما هو من نسب ناحية الصهر 
رضاع؛ ولا يحرم شيئاء و ليس هو سبب رضاع من ناحيةٌ لبن الفحولة فيحرم). 7١‏ 

و قوله: «واحداً بعد واحد؛ مفعول لقوله: «أرضعت». و قوله: «من جارية أو غلام» بيان «واحد بعد واحد/. و عند ذاكك فلا بد أن يفرض 
الرضيعان أجنبيين كما هو ظاهر صدره. فى قولة علي اللا 4« أرضغيك و لداقرأة اخزفع من جار أو غلام» فلا ينشر الحرمة بالنسبة 
اماه و إن نشدت الأن الالسالاقهها فى لفحل تح ار كآن واتعل: قنهها فب بالنسية إلى :الام لأا يسور يبي يقار تهون 
كما مرو على أىّ تقدير يكون دلينًا على ما ذهب إليه المشهور فى المقام. 


(1) الجواهر: 79/ 07" 
(؟) الوسائل: ٠‏ كتاب النكاحء الباب © من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث .١‏ و الرواية صحيحة. 
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و أمَا القسم الثانى و هى الروايات التى تعتبر الوحدة فى الفحل: 


فمنها: موثقة زياد بن سوقة: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليله أو 
خمس عشرة رضعة متواليات من امرأهُ واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرهاء فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو 
جارية عشر رضعات من لبن فحل واحدء و أرضعتهما امرأة أخرى .من فلآ طثر رضييات لم يحرم نكاحهما». )١١‏ 

فانْ قوله عليه السّ.لام: «من لبن فحل واحداء دلل هن المتاعى: لك الحديك قدا علن رط اخ و نهو اروم الاتتحاد اق الأ الدع 
لا نقول به كما تقدّم فى بعض الفروع. 

و منها: رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن لبن الفحل؟ قال: «هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن 
وناك ولد اير ا | خرعي كين سارة ادو لكان الرو ان ليك مررية كيبا :رزيل لياق اطافها على القر [ه امهو يح العاف ورين 
كفاية الاتحاد فى واحد من الفحل أو المرضعة. 

وامتهاء ووابة سماغة قال: سألتهدعن وجل كان له امرأتان» فولدت كل واخدة منهما غلاماء فانطلقت إحدئ امرآتيه فأرضعت جارية من 
عرض الناسء أ ينبغى لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: «لاء لأنّها أرضعت بلبن الشيخ) 3*0 و الرواية دالَهُ على المطلوب لأنّه عليه 
الفلاه عاق البحرعة بو لتحيو لم يدان يوتدة نيما 

و منها: رواية مالكك بن عطبَةُ عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة 


.١ المصدر نفسهء الباب 7؛ الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ١5‏ كتاب النكاح, ما يحرم بالرضاعء الباب #, الحديث 5 و الرواية صحيحة. 

(*) المصدر نفسه؛ الحديث #. و الرواية موثقةُ مضمرة. 
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فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية» يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلكك الجارية التى أرضعتها؟ قال: «لاء هى بمنزلة الأخت من 
الرضاعة: لأنّ اللبن لفحل واحد). )١١‏ 

وعلالة الرؤاية كبابتعيا. 

و منها: رواية صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام قال: قلت له. أبعت ات جا لعن تقال فى اعذك بن لشاف فرك لس 
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لأخ لى من أقى لم ترضعها أقى بلبنه يعنى ليس بهذا البطن ولكويطن اح قال: ١و‏ الفحل واحد؟! قلت: نعم؛ هو أخى (هى أختى 
خ ل لأ امرو قال «اللبن للفحل» صار اركف عاق اكه أنها؛ .00 

والزواة ولاه المظلوبة ينار اله عليه الفر اهم حرق ةلفطل :دون الأ عيعلم رمه نعم الرواية كسابقتها من الروايات لا 
تدل على اشتراط وتعدة القبعل إلا نميه الروايات الى مهاه لد لاست عدم كقاية الوتدة فى الأخ: 

و ظاهر هذه الرواية اشتراط وحدة الفحل بين الابن النسبى للمرضعة و الأجنبى المرتضع منهاء مع أن المشهور عندهم عدم شرطيته إلا 
فى المتراضعين الأجنبيين» فتكون الرواية ظاهرءُ فى خلاف مختار المشهور. 

وهتاووايات أحرى تعلق دلالنها فى اعجار ونحدة النبد و كف كان فالتا فى ضوع الزوايات اللدال بحدنها على قد عقاية 
الوسنافاض 1و يتضبها لاخر على اعبار الرع ةن الفحل» كون اتّحاد الفحل شرطاً فى نشر الحرمة؛ فيكفى فيها و لو وقع 
الاختلاف فى الأ المرضعة» و يظهر بذلكك دليل الفروع 


.١17 الوسائل: ؟٠» كتاب النكاحء ما يحرم بالرضاع, الباب #, الحديث‎ )١( 

() المصدر نفسه. الباب لل الحديث ", و الرواية صحيحة. 
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التى تقدّمت. 

وها ذكرناه من اشتراط وحدة الفحل بين الرضيعين الأجنبيين دون التسبى و الأجنبى هو المشهور و هناكك مذهبان آخران يقعان بين 
الإفراط و التفريط» فراجع رسالة قاعد الرضاع تقريراً لأبحاثنا فى هذا المقام. بقلم المحمّق: الشيخ حسن مكى العاملى حفظه اللّه. 

تم الكلام فى السبب الثانى و حان حين البحث عن السبب الثالث 

وهو المصاهرة و توابعها و هو الفصل التاسع. 
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الفصل التاسع: فى السبب الثالث: التحريم بالمصاهرة 
اشارة 


أ: العقد الصحيح مع الدخول بالزوجة يحرّم 

-١‏ م الزوجة على الزوج. 

"- و بنت الزوجة على الزوج. 

- حليلةٌ الابن على الأب. 

؟- زوجة الأب على الابن. 

ب: و إذا تجرّد العقد عن الدخول بالزوجة تحرّم الثلاثة عيناً إلا بنت الزوجة فانّها تحرم جمعاًء لا عيناً. 
ج: تخريم الجمة ٠‏ 

-١‏ حرمةٌ الجمع بين الأختين 

"- الفروع الموجودة فى المقام 

*- حرمة نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّهُ و الخالةُ. 
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ع- ادخال العمّةُ و الخالةٌ عليهما. 
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أسباب التحريم - المصاهرة 

المصاهرةٌ فى اللغهُ بمعنى الزواج» قال الفتومى فى المصباح: و صاهرت إليهم: إذا تزوّجت منهم. و هى فى مصطاح الفقهاء تطلق على 
كل علاقة بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح. 

و أمّرا الحرمة بسبب نفس الوطء أو النظر و اللمس و غيرها مثا سيأتى فهى خارجة عن باب المصاهرة» نعم ليست المصاهرة عنواناً 
للحرمة فى الكتاب و السنّةء و إِنّما عنوان انتزاعى يطلق على كل علاقة بين الزوجين و أقرباء كل منهما بسبب النكاح, لكن الحرمة 
بالمصاهرة تختصٌ بما إذا كانت المصاهرة بهذا المعنى سبباً لهاء و أمَا إذا كان السبب أمراً غيرها كما عرفت فهو خارج عن صلب 
الموضوع و إِنْما يبحث عنها بعنوان اللواحق. 

و اعلم أنه سبحانه حرّم أربع عشرة امرأة: 

يوحي اوقل ا كرود (حَوّمَتْ عَلَيكَمْ) -١‏ (أباتكى و انك د (وَ أَحَاتكع) عد ١و‏ عمائك)» 5 
(و اك 2 او يت لأخ» 7 ١و‏ لت الأخت). 

و اثنتان منها بالرضاع كما فى قوله تعالى: ١‏ (و تائم اللاتى أَضَفتكم)» ' (وَ كم من الوضاعة). . 

وحمي لسار لاتيم تعالى: ١و‏ اث بلايك)» ؟ (ر لتك الاتى فى بورح ين بللايكم الى تسم بهٌ)» + 
(وَ خلائل 

و اي 0 “و 

كاه ورريات اا بابي وه مان 000 نكم الاؤكع مِنَ التلئا 

و واحدةٌ بالجمع كما فى قوله تعالى: (أنْ تَجْمَعُو تجمعوا بن بين الأَختَين). 

الي 700 


حرمة النساء الأربع بعينها بالمصاهرة 
اشارة 


-١‏ أمهات النساء 

"- الربائب من النساء المدخول بها. 

*- حلائل الأبناء. 

ع- زوجات الآباء. 

و لما كانت المصاهرة متحقّقَهُ بمجرّد العقد. يقع الكلام فى حرمة هؤلاء فى مقامين: 

الأوّل: إذا كان هناك عقد و وطء فتحرم هؤلاء النساء الأربع. 

الثانى: إذا كان هناكك عقد على الزوجة مجرّداً من الوطء فهل يحرّم العقد المجرّد على الزوجة هؤلاء النساء الأربع أو لا؟ فيقع الكلام 


فى مقامين: 
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المقام الأوّل: العقد المقرون بالدخول بالزوجة» يحرّم النساء الأريع 


إن الوطء الصحيح و هو الوطء بالعقد الصحيح دواماً أو متعة بل ملكاً و تحليلًا موضوع لحرمة النساء الأربع إليها: 

-١‏ من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعةُ حرمت على الواطئ؛ أم 
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الموظووة وإ نعلت لأ أو أَم لقوله سبحانه: (وَ عات لبك (النساء/ *7) و إطلاقه جد اماد دانيتها و عاليتها. 
امار اقران م مي ريه على الوااترر ياك الجرااريدة ود كاك أخراة مركا م لق عطرركية 
لاي الَاتَى دَحََلَتُمْ بهنَّ) (النساء/ 7 و التقييد فى الآية خرج مخرج الغالب و الوصف للتعريف لا للتخصيصء و الأخبار من 
الفريقين مستفيضة روى إسحاق بن عار عن جعفر عن أبيه: ان علياً عليه السّلام كان يقول: «الزيااب خليكم سرام من الأنهات التى قد 
دخل بِهِن» هن فى الحجور كر الحجور سواءا. )١١‏ 

قال فى الخلااف: إذا دخل الأمحرمت العف على لباه نواد اناق مره أو لم تكنء و به قال - جميع الفقهاء» و قال داود: إن 
كا حير سو عاو ]د ام احرص حر ل لخر مايه دليلنا؛ إجماع الفرقة و أمّْا قوله تعالى: (وطاتكم الأاتى فى 
بجو ركخ) فليس ذلك شرطاً فى التحريم و إِنّما وصفهن بذلكك لأنّ الغالب تكون فى حجره. 7 

إن وجه الحمل على الغالب هو أن المطلقة أو المتوقى عنها زوجها كانت تسلّم أبناء الزوج إليه أو إلى أوليائه و تأخذ الإناث من 
أولاده لنفسها لاهتمام العرب بالذكور دون الإناث؛ فالزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تدخل إلى بيت الزوج الثانى بما معها من 
البنات. 

قال ابن قدامة: بنات النساء اللا-تى دحل بهنَ و هم الربائب فلا يحرمن إِلَّا بالدخول انتوق ونعي كل ينث الزوية من قبت أذ 


رضاعء قريبة أو بعيدة» وارثة أو غير وارثء إذ دخل بالأمّ حرمت عليه سواء كانت فى حجره أو لم تكن فى 


)١(‏ الوسائل» ١15‏ الباب 218 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث *, و لاحظ 6 هه © و غيرها. 

(0) الخلاف: ؟» كتاب النكاح, المسألة /. 
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فول عايب السهام إلا لمرو عن حمر و على رشنى الست الهما رخصا نيه إذا لم تكن في حتترده وهو زول دوه لقو اللد نماي 
بتكم الى فى ححورة) قال ابن المنذر: و قد أجمع علماء الأمصار على خلاض هذا القول. 0 

وما نقله عن على عليه السّلام ليس فى كتبنا منه عين و لا أثر و أهل البيت أدرى بما فى البيت» نعم روى صاحب الاحتجاج عن محمّد 
بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتروّج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السّرلام: ١إن‏ 
كالشيرقت فى مصعره لان بسر ادو إخد اند كلق ريك فى رعو كائت اموا قن شير نه الهنقد ريض المجاكن 1 

إن ذيل الحديث و نسبة الجواز إلى الرواية مشعر بأنهِ لم يكن من رأيه عليه السّّلام. و لعل التقييد بكونها فى غير حباله لأجل عدم 
جواز الجمع بين الأمّ و البنت. 

الردروونا ام الخد المح يعر على لسراو ربا راش و ناملا وا لتر | لاوا اتجريدا بزيدا. 

أمَا حرمتها على أب الواطيئ لقوله سبحانه: (وَ لال أ تانكم لين من امتيك): (النساء/ 77 

ا ل ل 

علدو أخاهم بدياغلن أولادة لله عات 7 تتْكيحوا اس 5 (النساء/ 7) و الحكم من المسلّمات عند الفقهاء. 
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فقد تبينت حرمة النساء الأ-ربع بالعقد على الزوجة مع الدخول بها و حان حين الكلام فى المقام الثانى. و لم يراع الترتيب فى ذكر 
النساء الأربع الموجود فى المقام الأوّل فنذكر. 


)١(‏ المغنى: // 8/1 و #/ا8. 
(0) الوسائل: ١15‏ الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث /. 
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المقام الثانى: العقد المجرّد عن الوطء و حكم النساء الأربع 
اشارة 


1- لوعقد على امرأة سجدا عن الوظء حرمت المعقودة على أت العاقد:ز إن غلا لقوله هاه" علي انيم أى بالنكاح 
ادل اشير واو نار اكلم كر ليدع رار اباي ا كك لمات ل 
مِنْ قبل أن تَمسُوهَنٌَ و لا َم عَلَنَ مِنْ عد تَعدُوتها) (الأحزاب/ 59): و قال سبحانه: (وَ لا كان لكم أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن 
تنْكخوا الام مِنْ بده أّدأ) (الأحزاب/ 8 و قال سبحانه: (و تَوَعْبَونٌ أن تَنْكُوهُنّ) (النساء/ )١١1/‏ و لعللك لا تجد مورداً فى 
القرآن استعمل فبه لفظ التكاح فى الوطء حبّى فى قوله سبحانه: (عتى تنك روجا غَيره) (البقرة/ فإِنٌّ النكاح هناكك أيضاً بمعنى 
العقد» و شرطيةُ الدخول فى حصول التحليل علم من الخارج لقولهم عليهم السلام: ١حتّى‏ يذوق الآخر عسيلتها و تذوق عسيلته). ١١‏ 
5و هقد على إتزاة سود انمق الوطاة سرديع المطردة على أولاة:الدافسد» لقو لد شوذاتةة ١(‏ تاقفن 8 كع 11 مواق عرضت 
أن التكاح بمعنى العقد و الزواج» و تضافرت الروايات عن أثمّة أهل البيت على الحرمة. و يظهر من الروايات أنّها من سئن عبد 
المطلب ففى وصية النبى لعلي عليه الّ.لام قال: واعن رحد لي ل ترد حوس بحن [جراما المج رول للقي 
الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء» فأنزل الله عزّ و جل: و كرا تك الاؤكم مِنّ التلطاء)». 3 


."١ الوسائل: 18 الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 215 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 2٠١‏ و لاحظ بقيهُ روايات الباب. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 7٠١‏ 

و روى يونس بن يعقوب قال: قلت لأ-بى إبراهيم موسى عليه الّ.لام: رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه؟ فقال: 
«إِنْهم يكرهونه لأنّه ملكك العقدة). ١١‏ 

و ل عقد على امرأن جردا عن الوطء حرمت بنتها علي العاقند جمعاً لاعن فل فاق الأ و لم دخل بها جاز تزويج البنت لقوله 
تعالى: :(و اكع الأابى فى مجو رك ين بلايكع الذاتى تكح بهن إن لم ككُوئوا تشع بهن لا باع عَلَيكن). (النساء/ *77). و 
المسألهُ مورد اتّفاق بين المسلمين. 

ع لو عقد على امرأة مجرّداً عن الوطء تحرم عند فقهانا أمها بنفس العقد و إن لم يدخل بها. 

قال الشيخ فى الخلاف: الاريك وائر عرست عقه انوك وسميع أتوانهادو إذا لي يذضل بوابو دكا في التبحابةة عبد اللمون نميه 
و ابن عباسء و ابن مسعود؛ و عمران بن حصين» و جابر بن عبد الله الأنصارى. و به قال جميع الفقهاء لا أن للشافعى فيه قولين» و رووا 
عن على عليه السّلام أنّه قال: لصوم زرك التي شرع بالا كولكالزنيااه برو وطلتها وجاك نودوي لالالمن ارس 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من 0٠09‏ 


ل ل ل ل 
الموت كالدخولء دليلنا: قوله تعالى: و أَعللاتٌ بللا للايكة)» فأبهم و لم يشترط الدخول. و قال ابن عباس فى هذه الآيهٌ: أبهمّوا ما أبهم 
الله سبحانه. 


و روى مثل ذلكك عن أثمتنا عليهم السّلام و عليه إجماع الفرقة» و قد رويت رواية شاذة مثلما روته العامة عن على عليه السّلام. 7١‏ 


)١(‏ الوسائل: ٠15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 4. و لاحظ سائر روايات الباب. 

(0) الخلاف: “2 كتاب النكاح, المسألة ه/. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: ١١‏ 

و قال ابن قدامة: من تزوّج امرأ حرم عليه كل َم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجورّد العقد نص عليه أحمد» و هو قول أكثر 
أهل العلم؛ منهم ابن مسعودء و ابن عمر؛ و جابر و عمران بن حصينء و كثير من التابعين» و به يقول مالكك و الشافعى» و حكى عن 
ضعت التاار 1ب سمي إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إِلَا بالدخول. 

لباقول الله تعالى: (و أمباث يلايك )نو المعقود عليها من نسانه: فتدخل الياالى عيوم الأ بف قال ون عاشي ا 
أن عثندوا حكمها فى كل عال: و للا اانا : بين المدخول بها و بين غيرهاء و روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبئ قال: «من 
تروّج فطلقها قبل أن دخل بها لا بأس أن يتزوّج ربيبته ولا يحل له أن يتروّج أمهاء. رواه أبو حفص باسناده؛ و قال زيد: تحرم بالدخول 
أو بالموتء لأنّه يقوم مقام الدخول. "١‏ 

الؤنه مدهو ون طتباننا هن سين ل .على البإ نرطائنا عزج بالنقع أو لاه ,اها روي عازن" قيال دمن اهاب إلى غتلة 
لمن ارك وان ع رد رياد ووز ماي رت وتيا د ال 1 ولس خرمةااء كته 
قال سبحانه: :م أمهات ناكم ور َبَتَك الى فى تجو ركم مِنْ لانم اللاتى دَحَلُمْ بهِنّ) (النساء/ 175 فابن أبى عقيل» جعل قوله: 
(مث يلك نلطائِكمٌ الأاتى دَحَلتُمْ بهن قيداء لكلتا الجملتين فكأنه سبحانه قال: و أمّهات نسائكم ... من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ... و 
ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بِهنْ. و لكنْه مرفوض بوجوه: 

-١‏ إن القيد الواقع بعد جملتين أو أكثرء يعود إلى الجملة الأخيرة و لا يعود إلى الجميع إِلَا بالقرينة الدالّهُ على خلاف ذلكك و هى فى 
المقام منتفية. 


)١(‏ المغنى: /ا/ "ا/ا5. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص نض 

؟- إذا جعل قوله: (مَنْ لَايكُمْ) قيداً للجملة الأ.ولى يكون حرف الجرٌ (من) بياتدهُ لبيان الجنس و تمييز المدخول بهن من غير 
المدخول بهن فيكون معنى الآيهُ: حرّمت أتهات النساء اللاتى دخلتم بهن و إذا جعل قيداً لربائبكم تكون ابتدائية لابتداء الغايةٌ كما 
نقول: بنات رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم من خديجة. قال سبحانه: هااا اقُوا ربكم اذى حلفكُم ين نفس جد 
(النساء/ )١‏ و اللفظة لا تتحمل كلا المعنيين إِلَا بالقرينة. 

*- إن الروايات المتضافرة عن الفريقين» تدل على أن الجملة الأولى مطلقة» مرسلة مبهمة» و القيد يرجع إلى الثانية» روى إسحاق بن 
يارج مراع اليد مق على طيه القرللام فى ديف قال رز الأئيات سبيحات م دعل بالقات أن لى ودخل تيف مرا 
أبهمُوا ما أبهم الله. 7١‏ 

روى العياشى: عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها؟ قال: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ٠١‏ من 0٠09‏ 


فقال: «قد قضى فى هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به إن الله يقول: (وَ رَبيبكُمُ اللاتى ...) إلى أن قال: لو تزوج الابنة ثم طلقها 
ور اجام در هه قلت له: أ ليس هما (الأمّ و الابنة) سواء؟ قال: فقال: «لا ليس هذه مثل هذه إِنّْ الله يقول: (و 
ات نللائك) لم يستئن فى هذه كما اشترط فى تلككه هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط و تلكك فيها شرط». ‏ 

و أظنّ دراسة الآية» أغنتنا عن التمسكك بدليل آخرء و قد ورد فى السنّةُ ما يدل على التحريم مطلقاً 


)١(‏ و الإبهام يستعمل بمعنى الإغلا-ق من إبهام الباب: بمعنى إغلاقه؛ و غير المبيين و كان الجملة 5 تفصل بشىء من القيدء 
بخلاف الجملة الثانية. 

(9) 7 و ”#الوسائل: 2٠3١‏ الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمضصاهرة الحديك ؟ و لاو سباي بعض ما يعلق بالآبة غند تقل ذليل 
المخالفء فانتظر. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 717 

روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه السّد.لام قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمء فإذا لم 
يدخل الم فلا بأس أن يتزوّج بالابنة» و إذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الم 0١‏ 


تحليل دليل المخالف 


بقى الكلا-م فى دليل المخالف أهمها صحيحة منصور بن حازم قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّد.لام فأتاه رجل فسأله عن رجل 
تزوّج امرأة ذ تت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد فعله رجل منّا فلم ير به بأسأً» فقلت له: جعلت 
فداكك ما تفخر الشيعة إِلَا بقضاء على علبهالك لثم فى هذا التديحة لقي افناها ابن امسسيدوة اله اد امن بزل لكف كم أتى علي عليه التبلام 
فيدالة خفال له على علبه الترام؛ #من أبن أخمذتها؛؟ قال: #عن قول اللدعرٌ و عمل: تانيكم الاتى فى حو تع بن بكم اللاتى 
دَحَكُمْ بهن إن لَمْ تَكُوئُوا دَحَلكُمْ بهن فلا جناح عَلَدكُمْ) فقال على عليه الت لام: «إِنّ هذا مستثناة و هذا مرسلة: (و أَمبات ناكم إلى 
أن قال: فقلت لها: ما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ تخبرنى أن علتاً عليه السّلام قضى بها و تسألنى ما تقول فيها». ١‏ 

أقول: إِنْ الرواية على عكس المقصود أدل و ذلكك من وجهين: 

-١‏ يكشف عن أن الرأى المعروف بين الشيعة هو الحرمة مطلقاً و أن الشيعة كانت تفتخر بذلكك مقابل ابن مسعود الذى أفتى بعدم 


البامن. 


.8 الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 2١‏ و قد لخصه صاحب الوسائل و نقله العياشى بالتفصيل» لاحظ 
تعليقة الوسائل. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 715 

قوله: «إِنَ هذا مستثناة» راجع إلى حرمة الربيبة» أى قيدت حرمتها بعدم الدخول بائّها. و قوله: «هذا مرسلة» راجع إلى حرمة الأمّ فهى 
مطلقة غير مقيردة و قد جاء فى بعض الروايات مكانها لفظ «مبهمة» قوله: (وَ أَمَهَاتٌ نلطايكع) عطف بيان لقوله «و هذا مرسلة» و الواو 
جزء الآيهُ و ليست بعاطفة. 

؟- إن الراوى لما أحسٌ أن نقل الفتوى عن على؛ فى محضر الإمام كان جسارة» و أنه كان من الواجب أن يسكت و يسمع كلام 
الإمام و قال: جعلت فداكك مسألة الرجل إِنّما كان الذى كنت تقولء كان زله منّىء قابله الإمام بالعنف أنه لم يكن موضع سؤال بعد 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاه من 0٠09‏ 


الوقوف على فتوى على بالحرمة مطلقاً حيث قال: «يا شيخ تخبرنى أن علياً قضى بهاء و تسألنى ما تقول فيهاا. 
ثم الاستدلال مبنى على كون جملةٌ: «فلم ير به بأسأ» بصيغة المتكلم مع أنه يحتمل أن يكون بصيغة الغائب أى لم ير ذلكك الرجل منا 
بأسأء و الاستدلال بفعله دليل على عدم كونه مرضياً عنده و إِلّا كان على الإمام أن يصرّح بالجواز و بالجملة إن الإمعان فى الرواية 
يعرب أن الإمام كان بصدد الإبهام لا بصدد تبيين الموقفء فلا يصحٌ الاستدلال بمثله و العجب أن أهل السنَّهُ نقلوا عن الإمام على 
عليه السّلام فى هذه المسألهُ و ما تقدّمهاء رأيين ليس عندنا منهما عين و لا أثر: 

-١‏ تخصيص حرمة الربائب بكونهن فى الحجور مع أن المشهور , بين تمه أهل الببت هو الحرمة مطلقاً. 
؟- تخصيص حرمة الأمٌ بالدخول بالبنت مع أن المشهور بين الشيعة عن على حسب هذه الرواية هو العكس. 


دليل آخر للمخالف 


سيط جيل وماد ين عندان عن أنى بهي لمي السلا قال لالم 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 718 

و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء ابنتها». )١١‏ 

و لو صيح هذا التفسير لكان مفروض السائل نساء قلاف تروب بو الحدة وريقيك الأم و الأية لياءاقها اله يدل بالغرأة المتر اب وقارقها 
بجوز له النووج بأم المترؤجة و بنتها:وعليه يكوق دليكًا فى السآلة للمخالفه» و لك الاعتماد على الرواية مشكل من جهات: 

-١‏ إن من المحتمل قوياً أن يكون التفسير من بعض الرواة» بشهادة أنه نقل فى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى بالنحو التالى: 
لم والبنت سواء إذا لم يدخل بها فأنّه إن شاء تزؤج ابنتها و إن شاء تزوج أَمها. 019 فليس فيه قوله: «يعنى إذا تزوّج المرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها؛ و عليه يمكن حمله على المعنى الآتى دون المذكور ف فى المتن. 

_- يحتمل أن يكون معنى الرواية أله إذا ترج الأ و لم يدخل بها فالأم و البنت سواء ة فى أصل الإباحة» فإن شاء دخل بالأم» و إن شاء 
فارقها و تزوّج البنتء و بعبارة أخرى: أذ الراوئ رض أما ويعا نقظ: و مرو الام فهما قل اللدكوال بالام سراء.: فى أصل الإباحق لا 
أن هناك نساء ثلاثاً تزؤج بواحدة منها لها أُمْ و بنتء فعندئذ يخرج عن الصلاحية للاستدلال. 

و يحتمل بعيداً أن يكون المراد إذا تزوّج الأمّ و البنت و لم يدخل بهماء فهما سواء ذ فى التحريم جمعاً لا عياً. 

نعم على ما نقله الصدوق فى الفقيه تصلح الرواية للاستدلال قال: عن جميل بن درّاجٍ أنه سئل أبو عبد الله عن رجل تزوّج امرأه ثم 
طلقها قبل أن يدخل 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب ١7؛‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ". 

(0) النوادر: 3٠٠١‏ الحديث 3894,. 

نظام النكاح فى الغريبة اتاماذية الغراء» ج »١‏ ص: 7١8‏ 

بها أ تحلّ له ابنتها؟ قال: وطاق هنا تراه ]غاالى ودسل بإسداهنا لك له لاخر 3 

واستظهر فى الحدائق "١‏ أن التفسير من الصدوق أطت وله الى يلاها باح اعمامتك له) لاحر ورلكلة غير تام الوورودة بهذا 
النحو فى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى 70 نعم أن الصدوق ما أفتى بمضمونه؛ قال فى كتاب المقنع: إذا تزوج البنت 
فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم. 

قال: وقفووق الأم الت فى مذ اسوك إذا ل يذسل ,اناما حلت له الأخرى عاو بالتجملة الرواية يعد هلاه الاسعبالاك الا 
للاستدلال. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اهنا من 0٠09‏ 
دليل ثالث للمخالف 


مضمرة محتر كين [سحاق :بن عترواره قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثم مانت ت أ يحلّ له أن يتروج أمَها؟ قال: «سبحان الله 

كت كر لك انبا كه مغل با ا قال: قلت له: نوكل تزوم ابر ا اتيلكك قل فيسل بيا دل ل أعياة قاله «و ما الذى يحرّم عليه 
منها و لم يدخل بها». 0١‏ 

و الرواية بما أنها مخالفة للكتاب لا تصاح للإقتاءء فالحقٌ كما هو المشهور هو الحرمة إذا عقد على البنتء فأمْ الزوجة محرمة بمجؤزد 

العقد سواء دخل بالبنت أو لا. 

إلى هناكك تعرفت على ما يحرم بالمصاهرة» و إليكك بيان توابعها: 


."”7 الفقيه: "/ 787 الحديث‎ )١( 

(؟) الحدائق: “اا/ عهع. 

(*) النوادر: 3٠٠١‏ الحديث 58. 

.٠١61٠١7 المقنع:‎ )©( 

(0) الوسائل: ١15‏ الباب 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ه. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7117 


الكلام فى تحريم الجمع بين الأختين 
اشارة 


رو اك وب أو أحدهما جمعاً لا عيناً دل عليه الكتاب و السنّة و الإجماع» قال سبحانه: (وَ أَنْ 
حم ين العْمينِ) (النساء/ *9) و هناك فروع و هى: 

ل اي ا 05 

- إذا عقد على امرأة ثم عقد على أختهاء فيبطل العقد الثانى قطعاً. 

إذااطلق الإوجة قهل له جزويع أختها قل اتقضاء علدقها ملفا أو لله كذلككة أو رفصل رين الباقة فيجوقه وا الرجعية فاه يجوز 

+ ةا نقمي عل البعدة فيا مجر اللنقد خلى اخنيا قال القضاد عتانيا رالا 

و فى المقام مسائل: 

الأولى: بحرم الجمع بين الأختين فى التكاح دواما أو متعة سواء كانا سببتين أو رضاعتين نضا و إجماعا قال سبحانه: (و أن تكتترا ون 
الْأعْتينِ) وقال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و على هذا لو تزوج أختين صم السابق و بطل 
اللاحق لفقدان القابلية الشرعية لزواج الثانية فيفرق بينهما سواء دخل فى الثانية أو لاء و سواء دخل بالأولى أو لا 

إِنّما الكلام فى ما إذا دخل بالثانية جهنًا بالحكم أو بالموضوع فكانت ذات العدّهُ فهل له أن يدخل ل الثانية عن 
عدَّتها أو لا؟ فيه خلاف: 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية القرادع ادمن لفن 

قال الشيخ: و متى عقد على امرأف ثم عقد على أختها أو أَمّها بجهالة: فرق يبنهماء #فان وطأها و بعادك ير لق كان لكحقا بدو لا قرت 
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المي ل 520ص 
حرم عليه الرجوع إلى الأولى حتّى تخرج التى وطأها من عداتها منه. :1 

وقال ابن حمزة: فإن دخل بالثانية فرق بينهما و لم يرجع إلى الأولى بعد خروج الثانية عن العدّة 10 و يدل عليه صحيحة زرارة عاو 
حملها صاحب الجواهر 8١‏ على الكراهة: و تبعه السيّد الطباطبائى فى العروةٌ فقال: العو الو دعل يهاه العيل آنا اخ لاون وكرة 
وظله الأرلى تقل بخروي العائئة م الننة برل قال يدوم النطل الصسيح و هر الأسيوط اق وله لا وجه لحملها على الكراهةٌ بعد إمكان 
مخصيص الشوماك بها وااستظبان الراهةا مين انها لست يازا روس انكام الخدت تو دده الأدرى لان أعبه بالقياسن. 

ولأ فرق قيماةكرديين الداقم و العشتاع و اليختلاك لجرل الجمع نين اللحين أبذا. 

عوجر اللسدعلي خرف نا كانت الأولى مطلقة زاناديل ريما يقال أله يجزز التشد صن الأخر إذا تززع بالأول مساو انق 
جلها إن كانت قن العف برعم أنه مرخ عدف لباقي و رذالكف رقا بحتال للجد رين الالخون والعلذة رغد 


)١(‏ النهاية: 6هع؟. 

(9) الميدت: ارعا 

(©) الوسيلة: «59. و الظاهر سقوط لفظة «إلا: إلا بعد خروج الثانية. 

(©) الوسائل: الجزء 15» الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(0) الجواهر: 79/ 5/1 

(©) العروة الوثقى فى فصل المحرّمات بالمصاهرة؛ المسألة ؟؟. 
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الأخرى غلن الاستمران وسيدىء البحث عن المبالة الأرن فى بات القدده و القاقة قن ياف الع و إناط رفيا صاحب الجواهر فى 
المقام. 


لو تزوّج بالأختين و اشتبه السابق 

اشارة 

لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق و اللاحق فله صورتان: 

الأولى: إذا علم تاريخ أحد العقدين و جهل الأخرى؛ 

فعلى القول بأنّه يجرى الأصل فى مجهول التاريخ لا فى معلومه يصمح العقد المعلوم تاريخه لوجود المقتضى كما هو معلوم و عدم 
المانع و هو أصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه فيحكم بالصتحة و يكفى نفس الأصل و إن لم يثبت به التأترء لأنْ الأثر مترتّب على 
عدم المانع عند وجود المقتضى. لا على تأر المانع» نعم على القول بجريانه فيهماء يتعارض الأصلان, لكنّه ليس بسديد, لأنْ المتيقّن 
من أدَلَهُ الاستصحاب هو استكشاف حال المتيقّن فى الخارج من حيث البقاء و عدمه كما هو فى مجهول التاريخ» و أمنا إذا كان الواقع 


مبيناً و علم نقض الحالة السابقة فى ظرف كذاء و لكن طرأ الشكك فى انتقاضها و عدمها بالنسبةٌ إلى حادث آخر كما هو الحال فى 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١0‏ من 0٠9‏ 
و إِنُّما يطرأ عليها الجهلء عند المقايسة؛ فمثله غير داخل تحث أدلّة الاستصحاب. 

الثانية: إذا جهل تاريخهما: 

اشارة 


فبما أن الأصلين يتعارضان؛ فمقتضى القواعد ترك وطئهما تحصينًا للموافقة القطعية. 

نعم لو طلق الزوجة الواقعية؛ فله أن يتزوّج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى من العدَّهُ إذا دخل بها و كان الطلاق رجعياً 
لاحتمال كونها زوجة فلا يقدم على تزويج غير المدخول بها قبل خروج المدخولة عن العدّة؛ و إلا يحتمل 
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أن يكون من قبيل الجمع بين الأختين لأنّ الرجعية زوجة. 

وله أن يطلق كل واحد رجاء كونها زوجة. 

إنَما الكلام فى أنه هل يجب عليه الطلاق أو لا؟ الظاهر ذلك. فراراً عن تركك الواجب حيث إِنّهِ يجب عليه القسم فى كل أربعة ليالء 
والرظعق كن أرط اشير ولا شك دن ]ذال الو امهو اله تلص نى أل كد لاا لاتق 

و أمّا الاستدلال على وجوب الطلاق بآيه الإمساكك بالمعروف أو التسريح بإحسانء فلا صلة لها بالمقام. »١١‏ و على ما ذكرنا يجوز 
إجباره على الطلاق حسبةٌ و من باب الأمر بالمعروف اللَهمٌ إِلَا رضيتا بتركك الحقوق. 

و أمّا جواز إجباره بقاعده لا ضرر أو لا حرج لكون الصبر عليهما و الحال هذه ضرراً و حرجاً عليهما. فقد نوقش فيه بأنّ الضرر أو 
الحرج ليس ناشتاً من الزوجية» بل من أحكام الزوجية بعد الاشتباه فدليل نفيهما يقتضى نفى تلكك الأحكام و لازمه جواز استمتاع الغير 
بهما دفعاً للحرج لكن ليس بناء الفقهاء عليه إذ لا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرّمات عندهم و إن كان مجوزاً لتركك الواجبات» و 
بذلكك يفترق المقام من المعاملة الغبنية فإِنَ مبادله القليل بالكثير نفس الضرر بخلاف المقام فانَ الزوجية ليس ضررية و لا حرجية و 
إنّما يلزمان من الالتزام بأحكامهما عند الاشتباه حيث يجب على كل واحد من المرأتين ترتيب آثار الصححة على العقد» و فى الوقت 
نفسه؛ لا يجوز للزوج ترتيب آثارها على كل واحدة للعلم الإجمالى بأنّ إحداهما أجنبية فيتولّد منهما الحرج. "١‏ 

يلاحظ عليه: أن الشىء تار يكون بنفسه حرجياً أو ضررياًء و أخرى بما لها 


(1) البقرةٌ الآيهُ 0779 771 سورة الطلاق الآيهُ ؟» لاحظ كتاب الاعتصام بالكتاب و السنْهه ص 178 فقد أوضحنا حال الآيات فيه. 

(؟) المستمسكك: /١5‏ /ا71 بتصرف يسير. 
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من الكقار قن قر ولك قات و لأ سفيض القاتمدة بالأولى لالجخاء اتن بالعانت مني ينها و الم تكن لراك تون وز فك أ 
الزوجية ليست ضررية أو حرجية؛ و إِنْما ينشئان من أحكامها فى تلكك الظروف حيث تصبح المرأة معلقة لا مزوّجة و لا مطلقة. 

نعم لا-زم ذلكك تسلط المرأة على الفسخ؛ كما فى مورد خيار الغبن لا-وجوب الطلاق على الزوج اللَهمّ إِنَا أن يقال: إن حل العقد 
بالفسخ أمر غير شائع فى الشرع. و نادر بين العقلاء فيختصٌ التخلص عن الضرر بإجباره على الطلاق؛ و أمَا معارضة ضرر المرأة أن 
الطلاق يوجب الضرر على الزوج بنصف المسمّى فغير تام لأنه واجب عليه بنفس العقد. سواء طلق أم لا. 


وهنا قولان آخران: 


-١‏ القول بالقرعة لتعيين الزوجة الواقعية عن غيرهاء 
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ذكره العلامة فى القواعد. و استدل له فى جامع المقاصد بما روى عنهم: «و كل أمر مشكل فيه القرعة) ١١‏ و أورد عليه فى الأخير بأنّه 
ال ا ور التى هى مناط الاحتياط التام» أعنى: الأنكحة و الأنساب و غيرهما. ١‏ 

يلاحظ عليه: أنّهِ خلاف مقتضى الإطلاق فى باب القرعة إِلَا أن الذى يصدٌّ الفقيه عن الإفتاء به ما ذكرناه فى رسالة القرعهُ من أن القدر 
المتيّن منها هو مورد الخصومة و فصلها بها. و لم يرد فى الشرع أمر بالقرعة فى غير ذلكك الباب إِلّا مورد واحدء أعنى: ما إذا نزيت 
شاه فى قطيع غنم و قد أشبهت بغيرهاء و هى رواية شاذة لا يكون مقياساً لغير موردها بعد اتّفاق الروايات على تخصيص موردها 
بالتخاصم و الترافع» و ليس المقام كذلكك لأنّ كلا من الزوج و الزوجين» جاهل 


.١ من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ ١١ مستدركك الوسائل: 217 الباب‎ )١( 
76؛ المطبوع مع القواعد.‎ /١ جامع المقاصد:‎ )1( 
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بالحقيقة مشتبه لا يدّعى شيئاء سوى العلم الإجمالى الذى لا تثير خصومة. 


؟- ان الحاكم يفسخ نكاحهما: 


ذكره العلامةُ فى القواعد فى تزويج وليّ المرأة من رجلين مع اشتباه السابق و قرّره فى جامع المقاصد بأنَّ فيه دفع الضرر مع السلامة من 
ارتكاب الإجبار فى الطلاق. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن قيامه بالفسخ فرع ولايته على ذلكك و هو غير ثابت» و الضرر يندفع بولاية نفس المرأة على حل العقدء بعد رفع الأمر 
إلى الحاكم و لا تصل النوبة إلى ولاية الحاكم. 


بقى الكلام فى النفقة عند عدم الطلاق و المهر عنده 


فنقول: 

وهل يجب الإنفاق عليهما ما لم يطلق أخذاً بمقتضى العلم الإجمالى ما لم يطلق أو يتعتن الرجوع إلى القرعة فى تعيين المستحق 
للنفقة» أو يجب عليه تنصيف النفقة بينهما عملا بقاعده العدل و الإنصاف؟ و الأقوى هو الأوّل و معارضته بلزوم الضرر المالى من 
العمل بالاحتياط على الزوج؛ مدفوع بأنّهِ هو السبب له. و لو طلّق الزوجة الواقعية» لارتفعت النفقة من أصلء و أمَا القرعه فلا لما عرفت 
أن المقام ليس منها و التنصيف لأجل قاعدة العدل و الانصاف ليس أولى من تخصيص واحدة بالنفقة» إذ لكل واحد من هذه الوجوه 
برئة «الأرق تعس جرافقة قملينة جع ياففة تكله كدو و القائيةامتصورع مخاللة الحتمالة هع مرش اكه ومع دلكةا كله فلن 
تخصيص كل بالتنصيف ألصق بالقواعد إذ ليس له إلا دفع نفقة واحدة» و جهالة الآخذ لا يصير سبباً لوجوب نفقتين عليه كما أَنّهِ لو 
علم أنه مديون بدرهم لزيد و هو مردّد بين الشخصينء فهل ترى أنّه يجب عليه دفع درهمين. و إِلَا فلو تردّد بين العشرء يجب عليه دفع 
عشرة دراهم و هو كما ترىء و بالجملة القصور فى الآخذء لا يكون دليلًا على لزوم الاحتياط عليه كما 


)١(‏ جامع المقاصد: ؟/ 75 المطبوع مع القواعد. 
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لا يخفى. 

وأما ةعلق هاا كان يغة انول اننكل قام تفي لاق اندها زمة تدعولة و الأخرى مرطررةبالنبية ورقها القهر أيضاء:و 
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إلى ذلكك يشير صاحب الجواهر: «و أمّا مع الدخول فيثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم 
وطؤهما بناء على وجوب المسمّى فى النكاح الفاسد مع الوطء شبهة». )١١‏ 

و أمَا إذا طلّق مع عدم الدخول فهناك احتمالات: 

١-القرعة‏ فى مستفسقة المهر منيهاء لأثها واحداة متهما وقد افسيفة فنع غرجت القرعة لها اعت تمك مهرها وهر خيرة السواهره 
و قد عرفت ما فيه من اختصاص القرعةٌ بموارد الترافع و التخاصم. 

1- نصف المهر لكل منهما أخذاً بحكم العلم الإجمالى. لكن قد عرفت أن الإجمال فى جانب الآخذء لا يحدث تكليفاً» للمعطى 
فالواجب عليه نصف أحد المهرين فإيجاب النصف لكل منهما أمر لا دليل عليه. 

7 ربع المهرين مع اتّفاقهما جنساً و قدراً و وصفاًء و تقسيمه بين الأختين و ربعهما يساوى نصف واحد فى المهرين الذى هو الواجب 
عليه؛ و أمّا تقسيمه بينهما بالمناصفة لأنّه مقتضى قاعدهٌ العدل و الانصاف. 

نعم لو اختلفا جنساً أو قدراً أو وصفاًء فلا يساوى ربع المهرين نصف أحد المهرين لكون المفروض أنّ أحدهما أقلّ قدراً مئلاء فلو كان 
أحد المهرين ثمانين درهماً و الآخر أربعين درهماً فربعهما أى الثلاثون» يكون أقلّ من نصف الثمانين و أزيد من نصف الأربعين» و 
لعل لذلكك قال العلّامهُ فى القواعد: فلو طلّقهما معاً 


587 الجواهر: 9؟/‎ )١( 
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ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتّفاقهما جنساً و قدراً و وصفاً و مع اختلافهما على إشكال 1١‏ و قد عرفت وجه الإشكال اللَهمَ إِنَا 
أن يقال: إِنّهِ يغتفر فى مورد القاعدة ما لا يغتفر فى غيرهاء فكما أَنّه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق من ربع سهمه. كذلكك يلزم فى 
صورةٌ الاختلاف إعطاء غير الواجب كل ذلكك لعدم المرججح و لعل الوجه الثالث أوضح. 


تزويج الأختين فى عقد واحد 


لو تزوج الأختين فى عقد واحدء أو عقد هو على إحداهما و وكيله على الأخرى فى زمان واحد. ففيه قولان: 
الأول: يتخيّر فى أخذ أتتها شاءء و هو خيرة الشيخ و غيره. 


1-قال فى النهابةة فإن عفد غليهما فى خالة واحدة كان مخيرا ببن أن نسك أنتهما شاف 2 
؟- و قال ابن البرّاج: فإن تزوّج بهما فى لفظ واحد فى وقت والحذه كان مخر ا فى إمساكك الواحدة منهسا و تخلية الأشرى. ‏ 
*- و قال يحيى بن سعيد: فإن جمع ببنهما فى العقد اختار أَيّتهما شاء. ©" 


الثانى: بطلانها 


وهو خيرة ابن حمزةٌ وابن إدريس و المحقق و غيرهما. 
*- قال ابن حمزة: و إن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصحء و روى أنّه اختار أنّتهما شاء. «ه) 


ه- و قال ابن إدريس بعد نقل قول الشيخ فى النهاية: و الذى تقتضيه أصول 
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(1) قواعد الأحكام: ؟/7١.‏ 

(9) النهاية: هع؟. 

(5) المهذّب: 7/ع18. 

() الجامع للشرائع: 818. 

(0) الوسيلةٌ: 597. 
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المذهب أن العقد باطل يحتاج أن يستأنف عقداً على أَيهما شاء على ما قدّمناه. لأنّه منهى عنه» و النهى يدل على فساد المنهى عنه بلا 
غلات يوست اسعاب اصرق الثثة ركان نا القاد رديه ردم فى متترعه هنا أزركة في قوايقب اا 

#-وقال المحقق: ولو تروجهما فى عد واحد بطل تكاحهماء و روى أنّه يتخير ماشاء و الأول أشبة. 

تاوقل اللانةاض المخلت ةلا بحرو الجسم رين الأسون :ف النقى والا ين الحم والازين الأشيع و عند فلو إجماعا فإذا قف 
قف قالةالسيةة ريشن آنا الالختيح نا شاديو كذ فى الزافه على الأزيم وهو فرك ابن التعياد واي الداع .وال ابن ريس بيظل 
العقد» و به قال ابن حمزة» و المعتمد هو الأوّل. 7١‏ 

لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة هو الفساد للنهى الدالَ عليه أُوَلَاهِ و صححتهما معاً غير ممكن فتخصيص الصححةٌ بإحداهما ترجيح بلا 
مرجح» لكن النص الصريح دل على الصححة و هو رواية جميل التى رواها المشايخ الثلاثة فى الجوامع و رواها الصدوق بسند صحيح 
عن جميل بن درّاجٍ عن أبى عبد الله و رواها الكلينى مرسلًاء أى عن جميل بن درّاجٍ عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله و رواه 
الشيخ بسند فيه على بن السندى المجهول «*" و لا وجه لتركك الرواية الصحيحة التى تعضدها رواية مرسلة أو غيرها. 

و حملها على إمساكك ما شاء بعقد جديدء حمل على خلاف الظاهر أو الصريح. و له نظائر فى الشرع كما إذا طلّق زوجته ثلاثاً فتقع 
واحدةء و كما إذا أسلم 


.088 السرائر: ؟/‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 15» الباب 70 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .7١‏ 

() المختلفء كتاب النكاح: 8/. 
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عن أزيد من أربع» فيختار الأربع» و يفارق سائرهن و طريق الاحتياط معلوم و هو أنه يختار إحداهما فلو أراد التسريح يطلقهاء و إن 
أزاى الاباك بعقد علها عقدا حديدا بعد تللق الاخرى: 


تكملة 

اشارة 

قال السيّد الطباطبائى بعد ما اختار فى المسألهُ السابقة (اقتران العقدين) البطلان: و لو تزوّجهما و شكك فى السبق و الاقتران حكم 
مطلكتهها أكاء 

أقول: إن للشالة صورف»: 


الأول إذا كان السق و الاقراق أمرا ملافن كل من العقدنة: 
الثائيةة إذا كان السيق مكيلا فى اددهم دون افر كما رقام كف العشن على عند يق كرقه سابقا أو مقارناء وج قد عفد ويا بي 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2٠١9‏ من 009 
كر تلاهنا أو مقازنا. 
أمَا الصورة الأولى: [أى إذا كان السبق و الاقتران أمراً محتملًا فى كلّ من العقدين.] 


فالظاهر البطلان سواء اخترنا فى صورة الاقتران نفس الحكم. أو قلنا بالصبحة و جواز اختيار أيّتهما شاء. 

وذلك لأنّ العقدين مردّد بين التقارن و التلاحق و احتمال التقارن و إن كان ينتج صِمحهُ واحد من العقدين إذا شاء لكن احتمال 
التلاحق» يوجب لزوم الاجتناب عن كليهماء لأنّ أصالة مياق كل مار عه مز سجرن نها فى ارين أو أن استصحاب عدم العقد 
على حتت اهلة"المرأة قبل القراغ نم مقدهاة,معارهي بيقلة :فى الطررف الآلاعر يستكي يزوم تاي 

و يمككن أن يقال: إِنّه تختلف النتيجة على القولين (بطلان العقد عند التقارن و صِححهُ واحد منهما بالاختيار) لأنه على القول ببطلان 
العقدين عند التقارن» لا علم بوجود عقد صحيح. لأنّه و إن كان يحتمل سبق أحدهما على الآخر, و بالتالى يكون السابق صحيحاًء 
لكنّه يحتمل التقارن أيضاً الذى افترضنا أن الحكم فيه 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 71 

الطلةه وى عندية 0 تكرن ماح طقلا عن والزلة من كنم ترق اسسعسنتي ادير لتقام قل القن 

و أمّرا إذا قلنا بأنّ الحكم فى التقارن هو الصححة باختيار ما شاء فعندئذ تكون صيحة أحد العقدين محرزة. لأنّه لا يخلو إِمَا أن يكون 
العقدان متقاربين أو متلاحقين» و على كلّ تقديرء يكون واحد منهما صحيحاً و إن كان التعيين على التقارن متوقفاً على الاختيار» فلو 
قلنا بعموم أدلَّهُ القرعة للمقام» فهو و إِلّا كما هو الحقّ فطريق الاحتياط إذا أراد الإمساكك أن يختار إحداهما ثم يعقد عليها بعقد جديدء 
ويظلق لاخر وهات 

ثم إِنّ ما ذكره السيد الطباطبائى يتم إذا قلنا بجريان الأصل فى المعلوم و المجهول و إِلَا فلو خصصنا الأصل بالمجهول دون المعلوم 
كما هو الحقٌّ فيجرى الأصل فى المجهول و لازمه الحكم بالصيحةٌ فيه لا البطلان» و طريق الاحتياط كما مرّ. 

أمَا الصورة الثانية: أعنى: ما إذا احتمل السبق فى أحدهما دون الآخر 

بأن كان العقد على هند مردّداً بين السبق و التقارن بخلاسف العقد على الآخرء بل تردّد أمره بين التقارن و اللحوق. فالظاهر الحكم 
بالصبّحة فى الأول و البطلان فى الثانى مطلقاً سواء قلنا أن الحكم فى التقارن البطلان أو الصحة بمعنى اختيار أيتهما شاء. و ذلكك لأنَّ 
الأول لما كان محتمل السبق» دون الآخر بل كان احتمال السبق فيه منتفياً قطعاً. يجرى فى الأوّل الأصل دون الآخرء فيقال الأصل عدم 
ادن اعرف 3 القراد عن عقا ها لمكي بكرن لاخترف تن الانع و لندل يقلم السدوي لمان كر لعزي نقارني ا 
يصحح العقد الثانى حتى على القول بالصيحة و اختيار أيتهما شاءء و ذلكك لعدم إحراز التقارن» لاحتمال اللحوق الذى لا شكك فى 
بطلان الثانى عندئك. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /77 


حرمة نكاح بنت الأخ و الأخت على العمّة و الخالة 
قبل الخوض فى الاستدلال نذكر أموراً: 


-١‏ إن البحث فى المقام مركز على الصورة المعنوفة» 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالئالانا صفحة ١٠لا‏ من 0٠09‏ 


و أمّرا العكسء أعنى: تزويج نكاح العتّره و الخالة على بنتى الأخ و الأخت فهو مسألة أخرى سيوافيكث البحث عنها بعد الفراغ عن 
المسألة الأولى. 


؟- إن فقهاء أهل السنّهُ بحثوا عن المسألتين جملة واحدة 


لأنهم لم يفرقوا بينهماء فقالوا: الجمع بين المرأةُ و بين عمتها و بينها و بين خالتها أخذاً بما رواه أبو هريرة عن رسول الله صِلَّى الله عليه 
و آله و سلّم أنه قال: لبجم بين المراة ويعتتهاء ولا بين المراة و خالتهااى فى رواية أبى ذاود: «لا تنكح المرأة على عمّتهاء و لا 
العمة على بنت أختيهاء و لا المرأة على خالتهاء و لا الخالة على بنت أختهاء لا تنكح الكبرى على الصغرىء و الصغرى على الكبرى و 
لأنّ العلهُ فى تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب و إفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرّم و هذا موجود فيما ذكرناه. )١١‏ 
يلاحظ عليه: أن العلهُ لو كان ما زعم تلزم حرمة تزويج بنت العم على بنت العمّ» و بنت العمّرهُ على بنت الخال مع أنّه لم يقل أحد 
بالتحريم, و إِنّما علمهُ التحريم هو الإجلال و التكريم للعيَهُ و الخالهُ فعن الصادق عليه الس لام: «إِنْما : نهى رسول الله عن تزويج المرأة 
على عمّتها و خالتها إجلانًا للعتّهُ و الخالة» فإذا أذنت فى ذلكك فلا بأس» 27١‏ و ليس ذلكك المناط موجوداً فى العكس أى إدخال 
العمَهُ على بنت الأخ» أو الخالة على بنت الأخ. 


-'٠“‏ إن فقهاء أهل السنّ جعلوا التحريم فى الموردين كالتحريم بين الأختين» 


.81/8 /7 المغنى:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 15» الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .٠١‏ 
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كا الح م كسار لل سركداس اتكلدو الالال عدي #اللعدر ين الاصري قل عدوا لحتس يطل لفق من 
الى وار متو عاق إخدافا شيطان الأخر عضخ الباق وقال اللاقضي ووه يخاذق لقي قاق التحرن غتا لين #القتريه بين 
الي با موضوع التدرمة وروي ينث الع وبمك لاعت للزوجة بلا إذنهاء فلو سبقه الإذن أو قارنه يصي بالاتفاق» و أمّا إذا تأخر 
فسيأتى فيه الكلام. 


©- إن الأقوال بين فقهاء الشيعة ثلاثة: 

الأوّل: البطلان إذا لم يكن عن رضا: 

المتهون تحريم نكاح بنت الأخ أوالأحيت عن كاف النة والغارة إِنَا برضاهما فإن كان النكاح عن رضى منهما صح الجمع. ذهب 
إليه الشيخان و السيد المرتضى و ابن البرّاج و أبو الصلاح و سار و أكثر علمائنا إلى عصرنا هذا. 

الثانى: هو الصحة مطلقاً: 


قال ابن أبى عقيل بالصححة مطلقاً مستدلًا بعموم قوله سبحانه: ولك ررق يد إن اقعى أن وسؤل الله على اللءا عليه 


لا 
آله و سلّم حرّم غير هذه الأصنافء و هو يسمع قوله سبحانه: (وَ أجل لك ! ورتاه درك ققد أعفل القؤل على رسل الله إلى أن 
قال: و قد روى عن على بن جعفر: سألت أخى موسى عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها قال: لا بأس لأَنْ الله عرّ و جل 
قال: (وَأَحِلَ كم ا وَرلاء ذلك). 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من 0٠59‏ 


و قال ابن الجنيد: وقول الله عرّ و جل: (و أجل لكة لا ورلا ذلكة) غير حاظر المع بق العنة ونائنة الأخه أن الخالة و انه الأحت»و 
الحديث الذى روى فيه إِنْما هو نهى احتياط لا تحريم؛ و قد روى جوازه إذا تراضيا عن أبى جعفر و موسى 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 7٠‏ 

ابن جعفر» و قال يحيى بن الحسن و عثمان المثنى: و الاحتياط عندى ترك ذلكك, و من عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت 
على الأخت و الأمّ على البنت. ١١‏ 


الثالث: البطلان مطلقا 


ذهب الصدوق فى المقنع إلى البطلان مطلقاً سواء كان هناكك إذن أولاجل ابعل مكس اليدالة الت بيتيعه عتها يما به قال: ولا 
تنكح المرأة على عتمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أختها و لا على بنت أختها 05, فعتمم النهى و لم يفرق بين دخول العممة و الخالة 
على بنت الأخ و بنت الأخت و بالعكس. 

هذه هى الأقوال فى المسألهُ و لنذكر بعض الكلمات حبّى يكون القارئ على ثقةُ. 

قال المفيد: و لا بأس أن ينكح الرجل المرأة و عمتها و خالتها و يجمع بينهنْ غير أنّه لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على عمّتها إِلّا باذن 
الفوة وبوخياها ولا يتكتم يبت الفح على خالتها إلا باعفبان الخالة و إذنها: م أغار ولى المسنآلة الانية وافآل» وله أن تيقد للمعة و 
عدذو بنك البهاسة غير اسع ةان'بنت الأن بو يرق للنقالف وستلي يات أحدها من قير رضي نينت الأشخ دو الاتنعة ان 8/040 

و قال الشيخ: ولا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عممتها أو خالتها إِلَا برضى منهماء ثم أشار إلى المسألة الثانية و قال: و لا بأس 
بالعقد على العمة و التغالة و حنده يت الأح أو يعت الأحت و إن لم عرضيا بذاك ور 

و قال فى الخلاف: يجوز الجمع بين المرأهُ و عمّتها و خالتها إذا رضيت العمّةُ و الخالة بذلككء و عند جميع الفقهاء أنّه لا يجوز ذلكك, 
أعنى: الجمع بينهماء و لا تأثير 


)١(‏ المختلف: 079 كتاب النكاح. 

(1) المقنع» 3٠١‏ و لاحظ التعليقة. 

.ه١0‎ 00٠ المقنعة:‎ )*( 

(©) النهاية: وهع. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 7١‏ 

لرضاهماء ذهبت الخوارج إلى أن ذلكك جائز على كل حال. دليلنا إجماع الفرقة و أيضاً الأصل جوازه و المنع يحتاج إلى الدليل. ١١‏ 
قال القاضى: و لا يجوز لرجل العقد على امرأة تكون زوجته عنتها أو خالتها من جهة النسب أو الرضاع إِلَا برضاهماء فإن رضيتا ذلكك 
كان جائزاً. زفق 

فاك اي يشترامو [درم] بدا لحن الزويية أن | حلي بش قبسي جاوما قا 2ن سيا لوطا فيا انوي قر كن الودما ماد الك خبزان. 
رض" 

وقاك ابت سياه و يدوق ين الندةا و النقانا على ردك ارخ الاك من قير و01 

وقد اسن الاقاء بالسعللاى الرفض إلى ععيرنا علا قال النمل الافيقياق و لا يكرد تكام ينث الأح حلى الكطاو روت الاعف على 
الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين, و لا بين علم العمّةُ و الخال حال العقد و جهلهماء و 
لا بين اطلاعهما على ذلكك و عدم اطلاعهماء فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولى, على الأقوى تتوقف 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالانا صفحة اانا من 0٠59‏ 


صبحته على إجازة العمّهُ و الخالهُ فإن أجازه جاز و إِلَا بطل. «ه) 
إذا عرفت هذا و لنذكر أدَلَّهَ الأقوال: 


استدل للقول بالجواز مطلقاء بما عرفت فى كلام «القديمين» من التمسك بإطلاق الآية 


مضافاً إلى ما رواه العلّامةُ فى المختلف من مرسلةٌ على بن جعفر. 
يلاحظ عليه: أن الآية قابلة للتخصيص بما ورد فى السنَّهُء و قد روى ابن قدامة مناظرة بعض الخوارج مع عمرو بن عبد العزيز حيث 


استدلوا بعدم ورود 


(0) الخلاف: ©/ 592. 

(0) المهذّب: 7/7 188. 

(*) الوسيلة: “797. 

(©) الجامع للشرائع: ٠*7؛‏ و يدل بالفحوى على عدم الجواز فى عكس الصورة. 

(0) الوسيلة» كتاب النكاحء القول فى المصاهرة» المسألة ه. 
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الحرمة فى الكتاب» و أجاب بورودها فى الس مثل ورود تفاصيل الصلاة و الزكاٌ فيها. ١١‏ و المرسلة ليست بححجةُ لعدم ورودها فيما 
بأنسكاتمق اللجرافة ».و الو كنك مدل على رذ القامة سيق نويع على فزويع الأخين الناى الارمت مطلتة أذنت النننة أل الخالة أذ 
لاء و الرواية وردت لردٌ تلكك الفكرة و أنّها لم ترد فى الكتاب و إِنّما وردت فى السنّةء و السنّهُ لا تمنع عن الصبحةُ مع الإذنء و يؤيّد ما 
ذكرنا من الحمل قول ابن الجنيد: «و قد روى جوازه إذا تراضيا عن أبى جعفر و موسى بن جعفر ...)» أضف إلى ذلكك أن المرسلة 


وردت فى رواية أخرى لعلى بن جعفر و هى صريحة فى أن المنهى عنه هو التزويج بلا إذنهما. "١‏ 
استدل للقول بالمنع مطلقاً ببعض الإطلاقات 


0 و هى صالحة للتقيبد و محمولة على صورة عدم الإذن. 

و يدل على القول المشهور المنصور بروايات متضافرة تفصل بين إذنهما و عدمه فيصح مع الأوّل دون الثانى و نذكر بعضها: 

-١‏ صحيحة أبى عبيدةٌ الحذّاءء قال سمعت أبا جعفر عليه الس لام يقول: «لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إِنَا بإذن العمَهُ و 
الخالةً). «» 

الاموافقة كه ين مهل عن الى لجستو طايه لقالا قال ولأ روزي ابه لأح ولا ايه الأضث عن الغمة والاطلى البقالة إلا توما د 
'- روى الشيخ فى التهذيب باسناده إلى محمد بن مسلم عن أبى جعفر 


.81/8 /7 المغنى:‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث ”2# و التعارض بين الصدر و الذيل؛ يرفع بحمل الأوّل على الثانى.‎ ٠٠١ الوسائل: الباب‎ )1( 
.١37 إفرة الوسائل: الباب ل الحديث عن لل لل ىق‎ 
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قال: «لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إِنَا بإذنهاء و تزوّج الخال على ابن الأخت بغير إذنها». 0١١‏ و سيوافيكك الكلام فى ذيل الحديث 
فى المسألهُ الثانية. 

واتكبل وتعدة الزواعق لكر اراوس أهنا مسر تين ناج غير أذ الأزلى كيال نم لقا إلى ير بالك مز برايف دلاخل 
عدم الجواز إلا بإذنهماء و أنت إذا لاحظت روايات الباب مطلقها و مقتيدها تقف على أن مختار المشهور هو مقتضى الجمع الدلالى 
فى المسألة حتى أنّ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه محمول على ما إذا عقد بلا إذن قال: إنّ علي أتى برجل تزؤج امرأة على 
خالتها فجلده و فق بينهما. ١؟)‏ 


إذا تزوّج بنت الأخ أو الأخت مع لحوق الإجازة 


قد عرفت أنه يجوز إاتكال ينث الأع و الأحث على الله زالبغالة بإذنهماء فعليه لا إشكال إذا سيق الإذن العقد أو قارنه. ِنْما الكلام 
إذا لحقه. فهل يصح أو لا؟ فهناكك أقوال أربعة: 

البطلاة عفد الداسللة:وومو خ» اللبحلى فى فرافر :الى تزقتم بعت الأع يدت تسكع الندةاو الخال مم غيذ إذنهما 
كان العقد ياطنا و على ذلكك لا تنفع الإجازة بعده. 

"- بطلان عقد الداخلة و تزلزل عقد المدخول عليهاء فلها أن تفسخ عد نفسها و هو خيرةٌ ابن إدريس. "١‏ 

*- تزلزل العقدين: السابق و الطارئ و هو خيرةٌ الشيخين: المفيد و الطوسى 


() الوسائل :الاب +“ السديت عي لاسقل الحديك ف قائه يدل فى المفهوم على الجواز مع الإذن فى المقام. 

(؟) المصدر نفسه؛ الحديث 8. 

(©) الجواهر: ؟7/ 2١‏ قسم المتن. 

(©) السرائر: 7/7 71ه. 
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قال: تتخير العرَهُ و الخالة بين إمضاء عقد الداخلة و فسخه و بين فسخ عقد أنفسهما السابق, و الاعتزال و يكون اعتزالهما بمنزلة 
الطلاق. )١١‏ 

*- تزلزل العقد الطارئ خاصة بحيث يكون موقوفا على رضى المدخول عليها مع لزوم عقدهء و هو خيرةٌ العلامة و جمع من المتأخحرين 
و مراجع الفتيا فى عصرنا هذا. قال السيّد الطباطبائى: إذا تزوّجهما من غير إذنء ثم أجازتا صم على الأقوى »"١‏ و تبعه كل من علق 
على العروةٌ و إليكك دراسة الأقوال: 

ا القول الأول فاستدل له بأمور: 

-١‏ ما رواه على بن جعفر عن أخيه فى حديث: «... ولا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمَة و الخالة إلا برضاء منهماء فمن فعل ذلكك 
فنكاحه باطل» 0" و مع كونه باطلًا كيف يصمح بالإذن الطارئ عليه. 

؟- ان النهى عن التزويج بلا إذن سابق أو مقارن فى الروايات السابقة يدل على الفساد كدلالته عليه فى سائر المقامات. 

“- إن المتبادر من قولهم: (إلا بالأتهما اهو 'مضصاحة الإذن مع العقد و عليه لا يكفى تأخر الإذن. 

يلاحظ على الأوّل: أن وزان قوله: «فنكاحه باطل» فى رواية على بن جعفر وزان قوله: «أَيَما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)» و 
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النسسن فى كلك الموردية واس وهر ال يارب الكل تلاك الالد و عليه الأكريو إن له الشرط قينا تعدو قد تقيائرك 
الروايات على صححةٌ عقد العبد إذا لحقته إجازةٌ المولى. «؟" 


)١(‏ المقنعة: 2000٠0‏ النهاية: 9ه. 

() العروة الوثقى» فصل فى المحرّمات بالمصاهرة المسأله ٠١‏ و قد مر نصّ السيّد الاصفهانى. 

(5) الوسائل: الجزء 15» الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ". 

(6) الوسائل: الجزء 216 الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث 2١‏ 7. 
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يلاحظ على الثانى: أنّه إن أريد من دلالة النهى على الفساد» خروج الموضوع عن القابلية كالمحورّمات النسبيةُ و الرضاعية فممنوع» و 
إق رمد حتفي ازاك الأإتره ىلعال هله انيما ل يكن سنااكك إن سايكا ولا الها ليو عتم ولك الا بكرهه لاعان القداد 
إذا لحقه الإذن. و أى فرق بين المقام و النهى عن تزويج العبد بدون إذن مولاه حيث يصمح العقد بلحوق الإذن هناكك دون المقام مع 
وجود النهى فى كلا المقامين. 

استّدلٌ للقول الثانى بما يلى: أما بطلان عد الداخلة فللنهى الوارد فى الأخبار فى دلالته على الفساد. و أمّا تزلزل عقد المدخول عليها 
فلم يذكر دليله» و كأنّه أخذه من كلام الشيخ الآتى» و ضعف هذا القول ظاهر لما عرفت من أنّ النهى لا يدل على الفساد المطلق» و 
أمَا تزلزل عقد المدخول عليهاء فسيوافيكك بيانه فى القول الثالث. 

و أمَا القول الثالث: فلم يذكر الشيخان وجهاً لكلامهماء و ربّما استدل له بما يلى: أن العقدين وقعا صحيحين. أمَا الأول (أى عقد العمَة 
و الخالة) فظاهرء و أمّا الثانى» فلأنّه عقد صادر من أهله فى محله ولا يؤثر تجدّد البطلان بفسخ العتده و الخالة فى صححته الأصلية 
كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير. فإذا وقع صحيحاً كانت نسبة العقدين إلى العتة و الخالة على السواء؛ و لما كان الجمع 
موقوفاً على رضاهما تخترتا فى رفع الجمع بما شاءتا من فسخ عقدهما و عند الداخلة. )1١‏ 

يلاحظ عليه: أن العقد الأوّل صدر لازماً بالأصل و الأصل يقتضى بقاءه على اللزوم إلى أن يثبت المزيل؛ و رفع الجمع و إن كان 
بحصل بفسخ أحد العقدينء إِلَا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعى و هو لزومه فيختص التسلط على رفع الثانى. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: 17؟/ /ا/ا©. 
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أضف إلى ذلك أن جعل العقد الثانى عدلًا للعقد الأوّل على خلاف الحقٌء فا الأول اجتمعت فيه شرائط الصيحة بخلاف الثانى» فلم 
تجتمع فيه شرائط الصبحة بدون الإسذن» فلا يصح قوله: إِنَ نسبة العقدين إلى العتَّهُ و الخالة على السواء» و أعجب منه هو الاكتفاء 
بالاعتزال عن الفسخ و الطلاق, و لا دليل عليه فى الشرع. 

و أمًا القول الرابع» فهو القول المشهور عند المتأخرين» فلأنٌ النهى فى المقام إِنّما هو لصالح العمّهُ و الخالة فإذا رضيتا تمت الشرائط» و 
هذا مثل قوله عليه السّ.لام فى العبد المتزوّج بغير إذن مولاه. فقال الإمام: (إِنْما أن شما حلالاو لبتن بخاص لالهو الما عضي مقلة نا 
1 و بذلكك يظهر ضعف ما أفاده المحدّث البحرانى فى المقام حيث قوّى شرطية مصاحبة الإذن؛ و اختار الوجه الأوّل. 

ثم إِنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين و لا بين اطلاع العمّةُ و الخالة على ذلكك, و عدم اطلاعهما 
أبداء ولا نين كرة ده الانقطاع فصيرة و لوساعة أو طويلة أخذا بإطلاق الروايات و إن ادّعئ السكيد الطباطبائى اتضراف: الأخبار عن 
بعض الصور 17١‏ لكن التعميم هو الأقوى لأنّ ما ذكر من العلّك حكمة الحكم. 
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م إن اليد الطباطبائى تعرّض فى المقام لفروع جزئية؛ فمن أراد التفصيل فليرجع إليها. 
فى إدخال العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت 
اتفقت كلمة جل فقهائنا على جواز إدخال العم و الخالة على بنت الأخ 


)١(‏ الوسائل: الجزء ٠١‏ الباب 215 من أبواب نكاح العبيد و الإماء» الحديث ١‏ و ”؟. 

(1) العروة الوثقى: فصل فى المحرمات بالمصاهرة: المسألة .٠١‏ 
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و معطا مراف فى المتعون علئيا ار للا بويةن عله مقيان ارج شمو 111 :ل تتوص قن الام عدر عدا الو الالو زه 
معدي بطل وراك قم لقنو الخالة على إنة لمن ريك ارالك بك اتوما نوز و عيرديا قرا إليه فى اقلق 

نعم قال الصدوق فى المقنع بالحرمة فى هذه الصورة أيضاًء فعمّم المنع و لم يفرّق بين المسألتين مع صراحة الأخبار بالفرق و قد نقل 
هو قدّس سرّه ما يدل على الجواز من الأخبار فى الفقيه. و أمَا ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «لا يحل 
للرجل لمكم ين الدزأة ودياك وال يرن الع انار كالنها:11 فيسل على السررة الأرلي نهدا بالكخاديت المفضلة: 

نقد مين من ذلكه غلم قترطة دق المدعول علتهاء وهل يشترظ كلم الفاعلة باق النذتعرل عليها ييف ألغيها أبنت أخنها أو لوه 
ذهب إلى الأوّل صاحب المسالككء و إلى الثانى صاحب الرياض؛ قال الثانى: «لا فرق فى الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول 
علها ين اع آر اخ آم لوقاف الككار لاقمل وإطلاق اللصوص ومن الحلذمة اشعراط البلم واسعدده غير واضيت و التضرضن 
باعتبار إذنهما مختصهٌ بالصورة الأولى» نعم احتاط السيد البروجردى إذا كانت العمّةُ و الخالة جاهلتين. «*") 

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه أنه مخالف للاجلال المنصوص عليه: 

يلاحظ عليه: أنّه فرق واضح بين كونهما مدخولتين أو داخلتين» فاشتراط الإذن فى الأولى لأجل أصالتهما فى الزوجية» بخلاف ما إذا 
كانتا داخلتين فالأصالة 


.1" 17 4 و لاحظ الحديث: ”ا ل فى‎ ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١ و الباب‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: الحديث 7. 

(") العروة الوثقى: فصل فى المحدمات بالمصاهرة تعليقة» المسألهُ 4. 
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عندئذ لبنت الأخ و الأخت و هما واردتان عليهما فاعتبار الإذن فى الأولى لا يكون دليلًا على اعتباره فى الثانية. 

الما رو اريزا حت اللمبنا كدي محر ون حمل :1ن لزي ايض الألخية بو عر زع لكي نو اليقالة عزون ايد لات وده لحك يثير 
إذنهما 1١١‏ و الظاهر أنه مصحف و الصحيح كما فى الوسائل «: «و تزوّج العمّهُ و الخالةُ ...»» و لو فرضت صححةُ النسخة يلزم رجوع 
الضمير إلى الأقرب الاك الع والاحك وطاق للإجماع. 

"- قياس المقام بنكاح الحرّهُ على الأمهُ حيث إنّه يشترط علمها بكون المدخولة أمه لاشتراك الدليلين فى حكمة الحكم. 

يلاحظ عليه: أنّه قياس لا نقول به أضف إلى ذلكك أنه لو قلنا بالشرطية» فلا يبطل من أصلء بل لو لحقه إذن الداخلة؛ لصي العقد. شأن 
كل عقد فضولى. 
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إذا جمع عقد العمّهُ أو الخالة» مع إحداهما فى عقد واحد هل تتوقف صححة العقد على إذنهما كما إذا سبق عقد العمّة أو الخالة أو لا؟ 
قال السيّد الطباطبائى: الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّةُ و الخالة. «" 
وقد استدل عليه فى الجواهر بوجوه مخدوشة من حديث الإجلال المعلوم أنه حكمة الحكم لا مناطه» و إطلاق خبر أبى الصباح 2*0 


( المسالكفة لاذه بحان الأنوان +71 نع 

(0) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

() العروة الوثقى: فصل ما يحرم بالمصاهرة؛ المسألة .١١‏ 

(©) الوسائل: الباب "٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث “. لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأهُ و عّتها و لا بين المرأة و خالتها. 
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الفضيل المشترك بين محمّد بن الفضيل بن غزوان الثقةء و محمّد بن الفضيل بن كثير الذى لم يوثق» و محمّد بن القاسم بن الفضيل 
صاحب الرضا ١١‏ و إن كان الأأقرب هو الثانى. لأسن ابن غزوان من أصحاب الصادق فكيف يروى عن أبى الصباح الذى صحب 
الصادق و روى عن الكاظمء و يروى عنه الحسين بن سعيد الأهوازى الذى هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادى عليهم الس لام؛ 
أضف إلى ذلك أن إطلاقه موافق لفتوى العامة. 

سيكو افايقاك:] ف الشيونهن الرواماط وهو لحم يق لقنو لتخالنة ريوع الح و الام بجر قف سن ليما !ا 
كما ءاسين على ينح الخ و الأخرعه قلا فرق بين النتاخر و المقارن: 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين الععمَةُ و الخالة المسلمتين أو الكافرتين» و الإجلال حكمة التشريع لا علته و مناطه» كما لا فرق بين العليا 
والدنيا واحتمال الانصراف خلاف الإطلاق. 

وهل يشترط الإذنء أو يكفى الرضا الباطنى؟ الظاهر هو الثانى» لأنّ الإذن طريق إليه فإذا استكشف, كفى فى الصبحةً» و التأكيد على 
الاذن فى أكثر الروايات «”» و قَلَّهُ ورود الرضا لأجل حسم ماده النزاع فيما بعد إذ لها أن تنكر الرضا بالباطنى بخلاف ما إذا أذنت 
على رءوس الاشهادء و لأجل ذلكك تضافر التعبير على الاذن. 

فلو أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتروّج لم يكفه الإ.ذن السابق» لآنّ الشرط هو وجوده الواقعى و هو بعد غير حاصل» نعم ورد فى 
باب الوكالة أن العزل 


."4/١ تنقيح المقال:‎ )١( 

(؟) لاحظ الباب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث ١‏ /ى ع 03٠١‏ 17. 

(©) لاحظ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 7؟. 
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الواقعى لا يؤثر ما لم يبلغ إلى الوكيل 1١‏ و هو خرج بالدليل و لعل الضرورة الاجتماعية فى باب الوكالة صرت أحكام الوكالة 
مستمرة إلى أن يبلغه العزل و منه يظهر عدم تأثير الرجوع بعد العقد إذ لا دليل على شرطيته إِلَا قبل العقدء و أمَا غيره فالكل باق تحت 
عمو قرلدة 7 أل لك ل ورا ركو ) ومفهالاتحاجة إلى الاستصهاب و إناكزه يعض الأعاقي زا 

ثم إذا توفق الرجل لجلب رضى المرأه بالوعد. فرضيت فإن وفى بوعده و إِلَا فهل يبطل بالتخلف أو لا؟ الح التفصيل بين تقييد الإذن 
بالوفاء بالوعد, فلو تخلف كشف عن بطلادن الإنذن و العقد. إِنّما الكلام فيما إذا صار الوعدء داعياً للإذن المطلق بلا تقييده بالوفاء 
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بالوعدء فالظاهر الصِبحة سواء كان بانياً على التخلف حين الوعد أو لاء لأنْ تخلف الداعى لا يؤئّر فى أبواب العقود و إن استشكل 
سيد مشايخنا البروجردى فيما إذا كان بانياً على عدم الوفاء حين العقد فى تعليقته و هو غير ظاهر. 

ثم الظاهر أن إذن العتّهُ و الخالة حكم شرعى. لا حقّ فلا يسقط بالإسقاطء و ذلكك لتبادر الحكم من النهى عن تزويجها بلا إذنهما. 
على أن الحقٌّ مرا يقوم بالعين كحقٌ المرتهن القائم بالعين المرهونة؛ أو يتولّد بالفعل كالتحجيز و ليس المقام عنهماء و على هذا و لو 
شك فن كقارة الانقائك #الأضل هر الفساد. 

إذا اشترط فى عقد العتِة و الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأختء ثم لم تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرطه لا يصمح العقد 
على إحدى البنتين» لعدم حصول الشرط و إن كانتا عاصيتين. 

وهل له إجبارهما بالشرط و لو بالمراجعة إلى الحاكم الشرعىء أو لا؟ الظاهر 


)١(‏ الوسائل: 21 الباب ؟ من أحكام الوكالة. 

(1) مستمسكك العروةٌ الوثقى: ج 15؛ فصل فى المحرمات بالمصاهرة» المسألة .١8‏ 
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لا و إن قلنا به فى سائر الموارد كاشتراط الخياطة فى بيع الدار و اشترائه و ذلكك للفرق بين الموردين, لأنْ الشرط فى الثانى قابل 
للإجبار دون المقام إذ ليس الأفوز القلبيهٌ قابلهُ للإجبار و الإكراه. 

وانذلكك يمن أن المسألة لبست مبنية على أن الشرط» هل .يحدث حقا للشارط أو لا؟ فعلى الأول يجوز ذوة النانى» لأنّ ما ذكر إثّما 
يتم فيما إذا كان الشرط ابن للإجبار و الإكراه» دون المقام فإحداث الحقّ غير كاف فى جواز الإجبار و ترتّب الأثر. 

إلى هنا تعرفت ما يحرم بالمصاهرة و توابعهاء و إليكك بيان ما يقوم مكانها: 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 767 


ملحقات المصاهرة 
اشارة 


-١‏ الزنا بامرأة تحرم النساء الأربع؟ 

-١‏ إذا زنى بالعمة و الخال تحرم بنتهما 

*- الوطء بالشبهة و حكم النساء الأربع 

ع- فى المملوكةٌ إذا كانت منظورةٌ أو ملموسة 

ه- إذا دخل قبل تسع سنين و افضى و فيه خمسة عشر فرعاً 
مسائل فى من تحرم نكاحها بعينها 

2- العقد على ذات العدَّهٌ 

- العقد على ذات البعل 

8 الزنا بذات العدَّةٌ أو البعل 

9- الويقاب بغلام 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا من 0٠9‏ 


٠‏ عقد المحرم على امرأة 
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ملحقات المصاهرة 

قد عبض علي قهرم المضاهية و الانيا قن مويه القناء ترم رساك امو نتن يمارو إفالى كن م زوضيا ءاقلو دون ف 
تحريم النساء الأربع» أو تحريم المرأة فيلزم البحث عنها 


و لنقدم قبل الخوض فى الصور كلام السيد الأصفهانى قدّس سره فى الوسيلة: 


اشارة 


قال السيد الاصفهانى: لا إشكال فى ترنّبٍ الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين؛ و هل تترتب على الزنا و وطء الشبهة أم 
لا؟ قولان: أقواهما و أشهرهما أوّلهما: فلو زنى بامرأة حرمت على: 

-١‏ أبى الزانى. 

؟- و ابن الزانى. )١١‏ 

- و حرمت على الزانى أُمْ المزنى بها. 

دو عه 

و كذلك الموطوءةٌ شبهة. 

نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة لو كان بعد الوطء أو قبله و بعد العقد فلو تزوّج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتهاء لم تحرم 
عليه امرأته و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن و لو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه. ١‏ 

ذكرنا نص السيدء ليكون القارئ على بصيرة على صور المسألة. و لكن المذكور فى كلام الأصحاب غالباً هو تحريم أم المزنيئ بها أو 
بنتهاء دون الأوليين 


)١(‏ سقط من النسخة: الطبعةٌ الثامنة. 

(0) فصل المصاهرة. المسألة ه. 
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و الأولى التعميم كما سيوافيكك فى كلام السيد عن أبى حنيفة و لأجل ذلك جعلنا العنوان حرمة النساء الأربع. 


-١‏ إذا فجر بامرأة» هل تحرم عليه النساء الأربيع؟! 


اذااقجر اتا #كخارة كرون الفعرو فل على الوواب الطرو قونو أحرى ماقرا والسسالة فى يله لكر ذات تليق 

الأولى: أَنّه لا تنشر الحرمة. 

الثائبة؛ التفصيل ببق كوه متقدما فيشرء :و متأخراً فلا ينش. 

وقد لصن العلافة الأقوال نماو قال العتلق علماوثا فى الزقا ل يعفر حرمة الترويع بأمها وارعها؟ قاله الشتيع بو أبى السلا اين 
البرّاج و ابن زهرة و ابن حمزة. 

و قال المفيد و السيد المرتضى و الصدوق فى المقنع و سلّار وابن إدريس أنه لا ينشر الحرمة فللرجل نكاح أم المزنى بها و بنتها سواء 
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تقدّم العقد على الزنا أو تأخَر. ١١‏ 

و قال المحدّث البحرانى: لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم فى أنْ الزنا المتأخّر عن العقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة 
سواء فى ذلكك الزنا بالعمّرة أو الخالةُ أو غيرهماء لأصالةٌ بقاء الحكم الحاصل بالعقدء و قولهم: «لا يفسد الحرام الحلال» و إِنّما الخللاف 
فى الزنا المتقدّم هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الأشهر ذلكك "”١‏ و لأجل الوقوف على متون الكلمات ننقل بعضها: 


)١(‏ المختلفء كتاب النكاح» ص 75؛ و ستقف على نصوص بعض هؤلاء و هى ربّما لا توافق مع ما ذكروه فى بعض الموارد. 

(؟) الحدائق: 78/ فلاع. 
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3 قال الصدوق: إن وق انها فاق بأل أن رركسها بعد انها افيا و اخخياء‎ ١ 

الغا السليه: ولةابانن للريدك آذ يوقي يام ال قساف أنه از ابطياو ليسم الك ضيه كاك الأدنو الوك سواء كارك المساقسة 
قبل العقد على من سمّيناه أو بعده. 7١‏ 

*- قال السيد المرتضى: و ممْنا ظنّ انفراد الإمامية به القول: بأنَ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد» و أبو حنيفة 
رافق فى لالتكليدو ولاعت إلى لمن وت افوا لمريع كله انها يكيان وتدرفك الدراة على انيه .و اشم وهو أيها كرن الور و 
الأوزاعى؛ و خالف باقى الفقهاء فى ذلكك و لم يحرموا بالزنا الأ و البنت. 

يمكن أن يستدل على ذلكك بقوله تعالى: (وَ لا تنكيحوا ا نح آلبأؤكم مِنَ التَلِاِ) و لفظ النكاح واقع على الوطء و العقد معاء فكأنّه 
تعالى قال: لا تعقدوا على ما عققد عليه آباؤكم من النساء و لا تطئوا ما وطؤهنّ و كل ما حرّم بالوطء ف فى الزئا المرأة على الابن و 
الأن نايعا و اتواعايهنا سينا 

و الاحتجاج فى هذا الموضع بما يروى عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم من قوله: الحرام لا يحرّم الحلال غير صحيح. لأنّه خبر 
واحد و لأنّه مخصوص بإجماع و يحمل على مواضع: منها: أن الوطء فى الحيض و هو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة. و منها: إذا 
زنى بامراة فله أن يتزوّجها. و منها: إن وطء الأب لزوجة ابنه التى دخل بها أو وطأ الابن لزوجة أبيه و هو حرام لا يحرم تلكك المرأة 
على زوجها و لا يجعل هذا الحلال ذلكك الحرام حراماً. «* 


.1١8 المقنع:‎ )١( 


.2١0 المقنعة:‎ )0( 

(*) الانتصار: 3١8‏ إِنّ السيد و إن خصّ العنوان على العتّد و الخالة و حكم بالحلية فى مورد النزاع كما من وطأ حليلة الابن» أو وطئه 
زوجة الابن» فعلى هذا فهو من النافين» كما حكيناه عن المختلف. 
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* وقال أبو الصلاح فى عدّ المحرّمات بالأسباب «و أُمَ المزنى بها قبل العقد و ابنتها'. ١١‏ 

ه- وقال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فى الرجل إذا زنى بامرأة هل يتعّق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟ فروى أَنّهِ لا يتعلق به 
تحريم نكاح؛ و يجوز له أن يترقج أمهاتها و بناتها و هو المروى عن على عليه الترلام و ابن عباس و سعيد بن المسيب و ربيعة و 
مالكك و الشافعى و أبى ثور .وقد رو أنه يتعلق يتعلق به التحر د يم كما يتعلق بالوطء المباح و هو الأكثر ذ فى الروايات و هو الذى ذكرناه فى 
النهاية؛ و به قال الأوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاقء و قال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها 
بشهوة أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنى بها فى تحريم النكاح؛ قال: و لو قبل أ امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته» و لو قبل رجل زوجة 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من 0٠09‏ 


اع ان ممح حايدي «اوردا علي لمر الاخيان الى ررواها تي كتايد الكير ينا تزاءاتعاتي” ا ا اك 
كم مِنَ الا ظا)ج أبها قولة: اول لط روص "هجاو ايها لأس الإناعة وقوه مك اله عليه و ادوس ١لا‏ يحرّم الحرام 
الحلالل» يدل عليه أيضاً لأنّه لم يفصلء و أما الذى يدل على الثانى فطريقه الاحتياط و أخبارنا التى ذكرناها فى الكتاب المذ كور 
(الكبير خ ل) .0١‏ 

#دوقان ابن البزابسد و إذ نشد وسح وام تبسر طلية التد عن انها واشه امن لفيا و شياع فاك كز حال قإق قنها أو لانضها 
مو رظي ماع أرما صرق نعي «لاكهم عاو لدالمق طن الم و اندض اومن قجن ب ل زونك أو ابعها:الزروبية) لى قدي ضيب لكك 
زوجته. )١‏ 

كرو قال لاه نالا تكوة انرآة ارندذانها لفحل إنذاو أن لا تكرن عن عتهه اناه وهد قير ,أنههما لا اتدل لد بدا فإ نين 
الخبائام ترم عليه أنها 


.582 الكافى:‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب النكاح, المسألة 8/. 

المهدب: ار 
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ولا بنتها. »١١‏ 

8- قال ابن حمزة: و التى زنى تيا أو ببنتها و إن علت الأم» و نزلت البنت نسباً أو رضاعاً. :؟) 

4- قال ابن إدريس: و الأ.ظهر و الأصح فى المذهب أن المزنى بها لا تحرم تيناو لقاسها للأَدلّهُ القاهرهُ من الكتاب و السنّهُ و 

الإجماع؛ و هذا المذهب الأخير» مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» و السييد المرتضى. و الأول مذهب شيخنا أبى 
جعفر الطوسى فى نهايته» و مسائل خلافه» و إن كان قد رجع عنه فى التبيان فى تفسير قوله تعالى: (حُرَّمَتْ ار إلى 

أن قال: و الذى يدل على صكعته ما اخترثاه؛ أن الأصل الإباحة. و الحظر يحتاج إلى دليلء و قوله تعالى: (فَانْكَيْموا 0 
لليلَاءِ) و هما داخلتان فى عموم الآبة. و قوله عليه السّرلام: «لا يحرّم الحرام الحلال» و لا إجماع على ما ذهب إليه من خالف فى هذه 

يي الأدلة بأغيان الاحاد الدى لذ ترص غلم والاغيلا. :1 

© وقال ابن سعيد: و يحرم على الزانى أُمّ المزنى بها و بنتها قبل العقد عليها نسباً و رضاعاً.‎ ٠ 

١-١و‏ قال المحقّق: أمّرا الزنا بغير العتِِهُ و الخالة فهل تنشر حرمة المصاهره كالوطئ الصحيح؟ فيه روايتان إحداهما تنشر و هى 

ارمحيما طيقا زر اقلق ساس العراه و كديا سيدا وسابا او عرس لاس مو أقبات ناسو الجرافرو كن الما قل 

الأولى وفاقاً للأكثر نقلًا مستفيضاً و محصلًا بل هو المشهور كذلكك. «ه) 


)١(‏ المراسم: 159 ترى أن سار يقول بالتحريم فى مورد العم و الخال لا مطلقاً مع أن العلامة عدّه من القائلين بالتحريم مطلقاً 
(0) الوسيلة: 597. 

00 لسار ب لاو 

() الجامع للشرائع: /61. 

(0) الجواهر: 9؟/ /اعلارع". 
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هذا ما لدينا و أمَا ما لدى أهل السِنَّهُ فإليك ما ذكره ابن قدامة حيث يظهر منه أن الزنا موجب لحرمة النساء الأربع مع ما عرفت من 
الستيد فى انتصاره و الشيخ فى خلافه. 

١ -7‏ قال ابن قدامة: فإذا زنى تر ام عرسف على | متدوابنه وشريف عله انها وووعها كنال وطاعايديية ار حاطاتيو لووط ام إعر اند 
أو بنتها حرمت عليه امرأته نضصّ أحمد على هذا فى رواية جماعة» و روى نحو ذلك عن عمران بن حصين. و به قال الحسن و عطاء و 
طاووس و مجاهد و الشعبى و النخعى و النورى و إسحاق و أصحاب الرأى. 

و روى عن ابن عراس أن الوطء الحرا 9 سرمار» «الرسعيد بن المبيودو يحي بن يعدرا و عرو و الزهرى و مالكك و الشافعى و 
ل و ل د الا يحرّم الحرام الحلال» و لأنّهِ وطء لا تصير به الموطوءة 
فراشاً فلا يحرم كوطء الصغيرة» ثم استدل بقوله تعالى: ولا نكر ا ندع ابأؤكو يق الاي) و الوطء يسقى نكاس و روى عن 
النبى أنّه قال: ١لا‏ ينظر اللّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأةُ و ابنتها» فذكرته لسعيد بن :الي تاف ةو لأن ما فلن من التحريم بالوطء 
المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض ثم قال: إن حديث الحرام لا يحرّم الحلال» لا تعرف صتحته و إِنّما هو من كلام بن أسوع بعض 
قضاة العراق. )١١‏ 

إذا عرفت ما ذكر أن الروايات الوارده على أصناف: 

الأوّل: ما يدل على أن الفجور المتقدّم على العقد, محرّم و ننقل منه ما يلى: 

-١‏ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن كان من قبلة أو شبهها 
فليتزؤّجها ابنتها 


.6٠ المغنى: /ا/‎ )١( 
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و ليتزؤجها هى إن شاءا. 

و فى نصٌّ آخر أنه قال: «فليتزوّج ابنتها إن شاء. و إن كان جماعاً فلا يتروؤج ابنتها و ليتزوّجهاء. 01١‏ و محلها هو بنت المزنى بها و تسرية 
الحكم إلى النساء الثلاث يحتاج إلى دليل. 

اسيم تصدين ميك فب اشع رل قجعريادر 41| كروك أعباست الرضاغة أواعياة قال :811 ومورذها ابلك والاة: 

*- صحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة و قبل غير أَنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها؟ فقال: «إن لم 
يكن أفضى إلى لأ فلا بأس و إن كان أفضى فلا يتزوّج ابنتها». 1*0 و موردها البنت. 

سور وياد كلاس أن اوكد مي أصييها بها ركع ادر القند رضي الو كان واس ا ابابو يلبليا نطوم كرة القن الواال: 
فسألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام فقال لى: «كذب مره فليفارقها» قال: فرجعت من سفرى فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلكك عن نفسه و 
خلى سبيلها. (©) 

إلى غير ذلكك من الروايات الدالهٌ على نشر الزنا المتقدمهٌ بلا تعرض للمتأخرة منها. 

الثانى: ما يدل على التفصيل بين كون الزنا متقدّماً أو متأخَرأ فينشر فى الأوّل دون الثانى» مثل ما روى عن محمّد بن مسلم صحيحاً عن 
أحدهما عليهما السّلام أنه سأل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوّج بابنتها؟ قال: «لاء و لكن إن كانت عنده امرأة 


)١(‏ الوسائل: ج 215 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ”. اى ليتزوج الزانية. 
(0) المصدر نفسهء الباب / من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 
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تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ١‏ ص: "0١‏ 

(*) المصدر نفسه. الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث ” و ه. 

(©) المصدر نفسه؛ الحديث ه. 
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قانس انها أو اغنها لم هعرزم عليه :تر امه ]إن البدرام لذ سد الخلا لاه 

و ما رواه أبو الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً. و إن كان قد تزوّج ابنتها 
قن لكف ول مدل بها نشد بطلل توريخه و إن عو وق ظهاب دكل ابهاانه انحر انها تيطلده) طخل بابنعها لين بيد اشجرره أنه 
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا». ١؟)‏ 

الثالث: ما ورد فى خصوص الفجور بعد العقد على البنت أو بعد الدخول عليها و أَنّه لا يحرّم لكن خالياً عن المفهوم. 

اصح لان طق أن هيد الناعليه: لتاق اذى رمتل روي يناريا قتا بها فك لين بها قيعي نيا ١‏ مدوم طلية ائر 0301 اله إل 
نه لا يحرّم الحلال الحرام». " ٍ 

-١‏ صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه الام أنه قال فى رجل زنا بأمٌ امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: «لا يحرّم ذلكك عليه امرأته ثم 
قال: ما حرّم حرام حلانًا قط» * و لزرارة بهذا المضمون حديثان آخران. 0 

الإاعجما جداذ عن 81 الزناجاتير 1لا يدوم المع و لاد :فيه إذا تاق النوى كلها الملة ودس لاص طن سين رواياك وقيها 
الصحيح. 

8 صحيح سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: «نعمء يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».‎ -١ 


-١‏ صحيح صفوان قال: سأله المرزبان ... و رجل فجر بامرأة حراماً أ يتزوّج 


(0 المصدر تقسه»الباب هخ أبواب ها بخل بالمضاهرق الحديث ١١‏ 

(5) 1- ه الوسائل: 15 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث لى 2 ”3 ع 8. 

(*) » المصدر نفسهء الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 8. 
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بابنتها؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال». )١١‏ 

"- و موثق منصور بن حازم قال: قلت لأبى جعفر عليه السَلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «ما حرّم حرام حلانًا 
قط). ١؟)‏ 

قووة القيد اللترسى محال الحم اندلا بين النتامطف اللجزن :و مزق :51ل على ادلي يخم[ رواباق نان يخ سلرياو اقيق 
المثنى الأولى على ما إذا كان اللتعرى بانع اهما يع علد الأخرع و يات الأخبار على الفجور بما دون الوطء من تقبيل و نحوه 0 و 
احتمل بعضهم الحمل على التقيةه و ذهب صاحب الجواهر إلى أن هذه النصوص خرجت على مذاق العامة و ما يعللون به» بل قوله فى 
خبر مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام و سئل عن امرأةُ أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع؟ فقال: «أثمت و أثم ابنها و 
قد سألنى بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فانّ الحلال لا يفسده الحرام» «*» مشعر بما قلناه من صدور ذلكك (الزنا بعد 
سبنة الحل) ف تسوه تقبة و ذا قشياوا الأمرقى التسرس الى قد عر قياة و قفرا بها فياك ماقيم العامة من الشترى فكان ذكر التليل 
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منهم فيما ليس من أفراده ظاهراًء رمز منهم على صدور ذلكك منهم تقية و أن الفقيه لا يكون فقيهاً حتّى يفهم ما يلحنونه و يرمزوه له 
كما ورد عنهم عليهم السّلام. 

ثم إن قدّس سرّه فسّر التعليل الوارد فى النبوى بالحلال بالفعل» الذى يجوز التمتع منه» بلا حاجة إلى عقد فيختص بالوطء المتأحر عن 
العقد و الدخول» 


.17 المصدر نفسهء الباب © من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: ١15‏ الباب © من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث فى و لاحظ او 9و ٠‏ و ١١‏ من هذا الباب فالكلٌ صريح فى تقدّم 
الفجور على الزواج. 

(5) الحدائق: 58/7٠‏ و أضاف بعد نقله من الشيخ أن فيه البعد .وز التكلق. و لاسظ روايتى سدير و هاشم فى الوسائل: ٠5‏ الباب 8 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ برقم 20١‏ /. 

(؟) الوسائل: 15 الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 8. 
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أو يعم الوطء المتخلل بين العقد و الدخولء و أمَا إذا كان الوطء متقدّماً على إيجاد سبب الحل كالعقد, فلا يشمله لعدم فعلية الحل 
بل الحل تقديرى أى لو عقد يكون حلانًا. 0١١‏ 

قط طلو ماله كزه لقي اله ار حك ةرفش روا عاشي التي الأولتن ومطافاين عير مو كوقا النشون رامين اتلد خلين 
البنت لصحح فى جميع الروايات المجوّزة فما وجه تخصيص الحمل عليه بالروايتين. 

فنك إلى لكك 1 لواحا ك0 لنت السيات بع طفه لكر مخالك لاعرهها لخر يد هدالق ها كر بن سمل 
الفجور بما دون الوطء و إن كان بعيداً لكنّه أمر محتمل بشهادة أن الإمام يستفصل و يقول: «إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس و إن كان 
زنى فل١ا).‏ ١؟)‏ 

و أمَا حمل ما دل على الحلية» على التقية ففى غير موضعه لما عرفت أن الثورى و الأوزاعى و أبا حنيفة من القائلين بنشر الحرمة و رواه 
ابن قدامة عن جماعةٌ من التابعين و أصحاب الرأى كما سبق. 

و أما ما ذكره صاحب الجواهر من حمل الحلية على الفعلية منها فلا شاهد له لو لم يكن الشاهد على خلافه نظير قوله سبحانه: (ي أجل 
ع رمه ذلِكم) (النساء/ 75) فانّ الحلية فيها تقديرية» كما أنه لا يستفاد من حديث مرازم أن الحل مذهب المخالف. 

و هناك وجه آخرء و هو حمل ما دل على الاجتناب على الكراهة فتكون النتيجة على أن الزنا الطارئ على التزويج لا ينشر الحرمة و لا 
شر الكراهة بخلاق .ما إذا كان متقدّماً عليه فهو ينشر الكراهة و هذا أقرب الوجوه. 


)١(‏ الجواهر: 9؟/ الام 

(0) الوسائل: ٠15‏ الباب # من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 8. 
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و هذا ما تقبله الروايات الآمرة بالاجتناب و بذلكك يصبح ما يدل على الحليّةُ أكثر عدداً و لكن الذى يبعده صحيح محمّد بن مسلم 
و صحيح يزيد الكناسى 3 فانّهما كالصريحين فى التحريم دون الكراهة, و بما أن ما دل على الحلّيةٌ أكثر عدداً خصوصاً بعد 
ملاحظة قابلية حمل النهى فى القسم المخالف على الكراهة فيكون الترجيح مع الأوّلء و يردٌ علمهما إليهم عليهم السّلام. 

ثم إن الحكم بالجواز إذا كان الزنا طارئاً على التزويج ايعس المزنى بها أو بنتها بل يعم كما إذا زنى الأب بامرأة الابن فلا 
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تحرم على الابن» و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب فلا تحرم على أبيه. 

و كذا الحال فى اللواط 0 الطارئ على التزويج فلو تزوّج امرأة و لا-ط بأخيها أو أبيها أو ابنها لا تحرم عليه امرأته. أخذاً بالتعليل 
المتسالم عليه من أنّه لا يحرّم الحرام الحلال بالفعل. 

ثم إِنْهِ على القول بالتفصيل بين الطارئ على التزويج فلا ينشرء و المتقدّم عليه فينشرء ربّما يستظهر اختصاص الجواز بالطارئ على 
العقد مع الدخولء و لو توسط الوطء بين العقد و الدخولء فيلحق بالسابق على العقد فى نشر الحرمة مستدنًا بخبر أبى الصباح الكنانى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداًء و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلكك و لم يدخل بها 
فقد بطل تزويجه. و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابئتها إذا هو دخل 
بها و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا» © و لكن الرواية ضعيفة و محمّد بن الفضيل فى السند الذى 


.١ الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ه. 

(*) سيوافيكك البحث عنه فى باب اللواحق. 

(6) الوسائل: »١15‏ الباب 8 من أبواب المصاهرة. الحديث 8,. 
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يروى عن أبى الصباح الكنانى ضعّفه المحمّق فى نكت النهاية كما ذكره العلّامة المامقانى» مضافاً إلى عدم الإفتاء بمضمونه حتّى أن 
سيدنا المحقق البروجردى قال: «ينبغى فى هذه الصورة رعاية الاحتياط» و لأجل ذلكك قال فى الجواهر: إِنّه ضعيف جدّاً بل فى الرياض 
قد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه. )١١‏ 


؟- تحريم بنت العمّة و الخالة إذا زنى بأمهما 


اريم يرك[ لمعه والكالنة عده لزنا بأكهيخا نزي مضاد يع نين اقر براي أن تووم عليه قاد غير آنا الأعسيداب عتؤثاغينا لين ليتوه 
رواية خاصّة فى الخالة؛ أو تصوّر كون الحكم فيها إجماعياً دون الأخرى و نحن نقتفى أثرهم و إليك كلماتهم: 

7١ قال المفيد: و من فجر بعّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما و لم تحلا له بنكاح أبداً.‎ -١ 

؟- وقال السيد المرتضى: و مما ظَنّ انفراد الإماميهُ به» القول بأنْ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما .... «*) 

“- قال الشيخ فى النهاية: و من فجر بعّته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبداً. © 

#ادقال ادم عمد واينات النسة و ودات شاعيا إذا فحرك يوانو داك الخالة وناك ينانا لكف رذ 

ه- و قال ابن إدريس: «و قد روى أن من فجر بعمّته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبداًء أورد ذلكك شيخنا أبو جعفر فى نهايته و شيخنا 
المقيد فى مقتعته و السيك 


)١(‏ الجواهر: 79؟/عا88, 

(0) المقنعةٌ: ١0١ه.‏ 

(؟) الانتصارء كتاب النكاحء المسألة /. 
(©) النهاية: ”مع. 

(0) الوسيلة: 5947. 
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نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 721 

المرتضى فى انتصاره فإن كان فى المسألة إجماع فهو الدليل عليها و نحن قائلون و عاملون بذلك. و إن لم يكن إجماعاً فلا دليل على 
تحريم البنتين المذكورتين من كتاب و سِنَهُ ثم ناقش فى وجود الإجماع. ١١‏ 

#دوقال وحى .ين معيدة و إن ؤى بخالته أو عدت حرمت عليه انتاهما وبثاث أولادهما و إن نزلن أبدا. :8 

- و قال العلامة: من زنى بِعمّمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبداً عند علمائنا لما رواه أبو أَيَوبٍ عن الصادق عليه السّدلام إذا ثبت هذا 
فهل هذا الحكم جار فى العبّرَهُ و الخالة البعيدتين أو البنات البعيدة؟ فيه نظر الأقوى ذلكك. و لو زنى بالعتّةٌ و الخال بعد العقد على 
بنتهما لم يحرما عليه. *”) 

دقان العاية فى لمكت ريد يدل كلتم بن دريس فى لسر ار وعنائااكه وى و جوة اعطاق وجا حمر يماي كريد التخرريج و 
توقفمقيولا بار والرقت فى كله النيالة الأ ذ قر لال رو اح ك8 روماه ذركه) بشيضي الاباضة ف بوكر وين لجرل 
و العجب أن العلامة يدّعى الإجماع على الحرمة فى التذكرة و لكنّه يتوقف فى المقام؛ و أعجب منه أنّهِ أفتى بالتحريم فيما سبق من أن 
من زنى بامرأة» تحرم عليه بنتهاء نعم ذهب ابن إدريس فيه إلى عدم النشر. 

و ليس الدليل فى المقام هو الإجماع و لو كان هناك إجماع فهو مستند إلى الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله 
عليه السّلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها؟! قال: «لا»» قلت: إِنّه لم 


السرات ‏ القام 

(؟) الجامع للشرائع: /1ا8. 

(") التذكرة: ؟/ عمم, 

(5) المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة» 2/. 
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يكن أفضى إليها إِنّما كان شىء دون شىء فقال: «لا يصدق و لا كرامة». )١١‏ 

و المناقشة فى السند بأنّه حسن و ليس يصحح لأجل إبراهيم بن هاشم ليس بشىءء, كما أوضحنا حاله فى بحوثنا الرجالية و قلنا أن 
كلمات العلماء فى حقّه دليل على أنّه فوق الثقة. و رواه الشيخ بطريق موثق و فيه مكان «لا يصدق و لا كرامة» قوله: «كذب» و التعبير 
الأول أليق بمقام الإمام عليه السّلام و لا عذر للفقيه فى تركك العمل بالرواية» و أمَا الطعن عليها برداءة المتن كما فى المسالكك )!١‏ فانّه 
على فرض الصيحة يتوبجه على المتن الثانى دون الأوّلء ذلك لأنّ عدم التصديق لأجل أنه اعترف بالدخول أولاء و قد فهم الإمام و 
الحاضرون منه ذلكك,. و لما سمع الحكم من الإمام حاول الفرارء بالتأويل فقال الإمام: «لا يصدق). 

والحقّ أن هذه المسألة أحد جزئيات المسألة السابقة فلو قلنا بنشر الحرمة فيهاء فلا مناص من القول فيها بوجه أولىء و إن قلنا بعدم 
التحريم؛ يجب العمل بالرواية فى موردها أى بنت الخال و أمَا إلحاق بنت العمَهُ بها فهو قياس ممنوع نعم الأحوط تركك التزويج بها. 


٠‏ الوطء بالشبهة يحرّم النساء الأريع أو لا؟ 
اشارة 


لاشك أن الوطء بالشبهة يثبت بها النسب. إِنّْما الكلام هل ينشر الحرمة كالوطئ المحرّم أو لا؟ ذهب الشيخ إلى الأول» و استظهر 
7 0 م 2د 3 رلاء 
المحقّق عدم النشر و هو الأقوى لعدم المخصص القطعى لقوله سبحانه: (وَ أجل لم كا وَرلاءَ ذَلِكة) (النساء/ 75) و التمسكك بقوله: 


- 
- 


لان 7 بز كد ِ 
(و لا تتكيحوا ا تك اكع مِنّ التلَاء) (النساء/ 7؟) غير تام لمنع كون النكاح فى القرآن بمعنى الوط يل هو بمعنى 
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.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٠15 الوسائل:‎ )١( 

(؟) المسالكك: .019/١‏ 
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التزرويج كما أوضحناه حاله فى صدر الكتاب و الشهرة غير ثابتة» و على فرض ثبوتها فهى مستندة إلى وجوه غير تامهُ من أن الوطء 
بالشبهة أولى من الزناء أو لأدنّه يشترك فى جميع الأحكام مع الوطء الصحيح إلى غير ذلكك. إذ من المحتمل جدَاَ أن التحريم فى 
الزناء لأجل الإرغام» المفقود فى المقام. 


عي 2 


تمه 


إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثم رجع الزوج فى أثناء العدّةء لم يعد الزنا سابقاً حتّى ينشر الحرمة على القول به لأنّ الرجوع 
إعادةٌ الزوجية الأولى. و أمَا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّهُ أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففى صححَهُ النكاح و عدمها على القول 
بنشر الحرمة وجهان: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر فى الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاًء و من أنّه سابق بالنسبة إلى هذا 
العقد الجديد. قال السّد الطباطبائى: و الأحوط النشر. 


- فى المملوكة إذا كانت منظورةٌ أو ملموسة بشهوة 


ذهب المشهور إلى أنه إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه» و كذا العكس و هناك قول بالتفصيل بين 
منظورة الأب و الابن اختاره المفيد» و قول بعدم نشر الحرمة اختاره ابن إدريس و إليك بعض النصوص: 

-١‏ قال المفيد: «و من ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه بها بشهوة فضلًا عن لمسها لم تحلّ لابنه بملكك يمين و 
لا-عقد نكاح أبدا. و ليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. و كذلكك الحكم فى التحريم على الأب 
بالشرط الذى وصفناه». )١١‏ 


.2١07 المقنعة:‎ )١( 
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؟ قال الشيخ: «و يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها أو قبلاها 
بشهوة). )١١«‏ 

قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ فى النهاية: أمَا إذا جامعاها فلا خلاف فى ذلكك من جهة الإجماع, و لو لا الإجماع لما كان على 
حظر ذلكك دليل من جهة الكتاب و الس المتواترة» و أمَا إذا قبلاهاء أو نظرا إليها على ما قال رحمه اللّه فلا إجماع على حظر ذلكك بل 
الأصل الإباحة مع قوله تعالى: (الكضوا !8 طب لك وق اقلطاي) وقول (أو1ل ملكت الطانكع) وهنذا ملف يها افيد 10و 
الفقيه أبى يعلات و سلار رحمه الله و به أفتى «*) هذا و قد نقل العلامة فى المختلف القول بالتحريم مطلقاً عن ابن البرّاجٍ ©" و ابن 
حمزة كما نقل حرمة منظورة الأب عن أبى الصلاح و سلار و نقل عدم نشر الحرمة مطلقاً عن المفيد و ابن إدريس «84) و على كل 
تقدير» فقد تضافرت الروايات على الحرمهُ فى مورد الأب و الابن فلا وجه للتفصيلء كما لا وجه لردٌ هذه الأخبار المتضافرة بحمجة أنّها 
أخبار آحاد. 


نعم القدر المسلّم ما إذا نظر أو لامس بشهوة بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوةٌ كما إذا كان للاختيار أو للطبابة أو كان 
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انّفاقياً وإن أوجب شهوة أيضاًء نعم يلحق بالأوّل ما إذا لم يكن عن شهوة و تلذذ بل كان لغاية إثارة الشهوة و تحريك العضوء 
للإطلاق. 
و أما إذا نظر إلى الوجه و الكفين بشهوة أو لمسهما كذلك. فاستظهر 


.؟م١ النهاية:‎ )١( 

(0) قد عرفت أن المفيد يفصّل بين منظورة الأب و ملموسته فتحرم على الابن» و بين منظورة الابن و ملموسته فلا تحرم على الأب. 
(") السرائر: ؟/ 878. 

(6) الميدت: اانا 

(0) المختلف: 078 كتاب النكاح. 
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صاحب الجواهر خروجهما عن مورد النصوص و إليه مال السيّد الطباطبائى حيث قال: فى إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه و الكمّين 
إذا كان بشهوة نظرء فالأقوى العدم و إن كان هو الأحوط. 

و لعل التفصيل بين النظر و اللمس أوجه؛ فينشر الثانى دون الأوّلء و ذلكك لعدم انفكاكك شراء الجارية عن النظر إليها بشهوة دون 
اللمسء فلو قلنا بالشمول يلزم أن تكون جارية الأب مطلقاً محرّمة على الأب و بالعكس و هو كما ترى. 

و لعل الميزان أنّه إذا عامل معها معاملة الأمهُ التى يراد استفراشها بالتجريد و التفصيل و لمس البواطن و نحو ذلككء فينشر الحرمة فلا 
يعم ما لا ينفكك فى العادة عنه فى مطلق الجوارىء و لأجل ذلكك ربّما لا تشمل الروايات ما لو جرّدها و لمسها للتداوى و غيره. 

و بذلك انّضح أنْ النظر و اللمس بشهوةٌ يقومان مقام الوطء فى مورد النصوص أى المملوكة؛ فكما أن وطء الأب أو الابن يحرّم على 
اكتعوفيكد ذا نف الهنادو اننا اهبا توعان عقا الرملاه ف قي المسلوكة قرف فالدعدين الرييية الندزة يا لطن إلى أمهاالمعقردة 
بشهوة و لأجل ذلكك لا تحرم الربيبة إِلّا بالدخول. 

و مثله ما إذا حصل النظر و اللمس المذكورين فى الأجنبيهٌ فلا تكون منظورة الأب أو الابن أو ملموسةٌ أحدهما محرمةٌ على الآخر فلا 
يقومان مقام الزنا السابق على القول بكونه محرّماً كما لا يخفى. 


4- فى أحكام الزوجة قبل إكمال تسع سنين 


للزوجة قبل إكمال تسع سنين أحكام نذكر فهرسها ثم تأخذ كلَّ واحد بالبحث عنه: 

-١‏ لا يجوز وطء الزوجة قبل !كمال تسع سنين من غير فرق بين الدائم 
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و المتع» و يجوز الاستمتاع بما عداه. 

”- إذا دخل بها و لم يفضها فهل تحرم عليه أو لا؟ 

*- إذا دخل بها و أفضاها فهل تحرم عليه أبداً أو لا؟ 

#- إذا دخل بها و أفضاها فهل تخرج عن الزوجية أو لا؟ 

ه- و هل هناك فرق بين العالم بالموضوع أو الحكم و الجاهل بهما؟ 

8- إذا افترضنا اندمال الجرح أو الطلاق و العقد عليها جديداً فهل تحرم عليه أيضاً أو لا؟ 

/ا- فهل الإفضاء يتحمّق باتّحاد مسلكى البول و الحيضء أو الحيض و الغائط» أو اتّحاد الجميع؟ 
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8- يجب الإنفاق عليها ما دامت فى حباله» و هل يجب إذا طلّقها أو تزوّج بالغير أو لا؟ 

4- يسقط الإنفاق بموت الزوجة و هل يسقط بموت الزوج خصوصاً فيما إذا لم يطلقهاء أو لم تتزوّج بالغير؟ 

٠‏ ماهى ديةٌ الإفضاء و هل هى ديهُ النفسء و هل تجب مطلقاً أو فيما إذا طلّقها؟ 

١-١‏ إذا أفضاها بغير الدخول فهل يترتّب عليه جميع الأحكام من الحرمة و الخروج عن الزوجية على القول به و الدية أو لا أو فيه 
التفصيل؟ 

١ -١‏ ما هو حكم إفضاء الصغيرةٌ بالوطء بشبهة أو زنا؟ 

١ -*‏ إذا حصل وراء الإفضاء عيب آخر فهل يضمن ديته؟ 

؟- ١‏ إذا شكك فى كمال التسع فهل يثبت باستصحاب عدم بلوغها تسع سنين» جميع أحكام الوطء قبل البلوغ تسعاً أو لا؟ 

ه- ١‏ ما هو حكم الإفضاء بالدخول بعد إكمال تسع سنين؟ 
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هذه المسائل غير الأخير ترجع إلى حكم الدخول قبل !كمال تسع سنين ذكرناها حتّى يكون القارئ على بصيرة مما يجب البحث عنه 
فى المقام و لتأخذ بالبحث حسب الترتيب. 

ولنذكر بعض الكلمات: 

-١‏ قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنينء فعليه أن لا يطلقها حتّى يموت. و ينفق عليها و يقوم بأمرها فإن 
أحبّ طلاقها غرم ديتها و لزمه مع ذلكك مهرها. "١١‏ 

-١‏ و قال المفيد: و الرجل إذا جامع الصِبة» و لها دون تسع سنين فأفضاهاء كان عليه ديه نفسها و القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما 
م 

*- قال الشيخ الطوسى: و إذا تزوّج الرجل بصب لم تبلغ تسع سنين فوطثها فرّق بينهما و لم تحل له أبداً. 

و قال أيضاً فى مكان آخر: ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين فإن دخل بها قبل أن يأتى لها تسع سنين» 
فعابت كان ضامناء و يفرّق بينهماء و لا تحل له أبداً. رض" 

و الفرق بين العبارتين واضح؛ فالأولى مطلقة من حيث الإفضاء بخلاف الأخرى فهى مقيدة به و على الأولى تحرم مطلقاً سواء أفضى 
أم لا بخلاف الأخرى فلا تحرم إِلّا مع الإفضاء. 

*- قال ابن البرّاج: و إذا وطأ رجل زوجته؛ و لم تبلغ تسع سنين» فأفضاهاء كان عليه ديتها و النفقةُ عليها إلى حين موتهاء لأنّه قد جعلها 


بحيث لا تصلح 


(1) المختلف: /الاء باب ما يحرم بالمصاهرة. 

(9) البقم بعلن كنائ اللياكه» بآت فسان التفرسن 

(©) النهاية: باب ما أحل الله من النكاح: ”8؟: و باب من يستحبٌ فعله لمن أراد العقد: .68١‏ 
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للرجلء فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاهاء لم يكن عليه شىء. ١١‏ 

ه- و قال ابن حمزة: و التى بانت باللعان» و المطلقة تسع تطليقات للعدة و تزوّجت بعد كلّ ثلاثء زوجاً و التى أفضاها بالوطء و هى 
فى حباله و لها دون تسع سنين و تبين منه بغير طلاق. ١؟)‏ 

#- قال ابن إدريس: و إذا تزوّج الرجل بصبِيةُ لم تبلغ تسع سنين فوطأها قبل التسع لم يحل له وطؤها أبداًء و هو بالخيار بين أن يطلّقهاء 
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أو يمسكها ولا يحل له وطؤها أبداً» و ليس بمجرّد الوطء تبين منه و ينفسخ عقدها. ثم ذكر عبارة الشيخ فى النهاية التى ورد فيها 
«فرق بينهما» قال: المراد بذلكك فى الوطء دون بينونة العقد و انفساخه. لأنّ الإجماع منعقد. 

و من أصحابنا بأجمعهم أن من دخل بام رأ و وطأها و لها دون تسع سنين و أراد طلاقهاء طُلّقها على كل حالء و لا عدَّهُ عليها منه بعد 
الطلاءق على الأ-ظهر من أقوال أصحابناء فإذا كانت قد بانت بالوطء لها قبل تسع سنين فلا حاجة إلى طلاقها ثم ذكر أنّه كتب فى 
سالق الزماة شيعا فى هذا المغتمار و تقل نضها. 

وقال فى باب ما يستحبٌ فعله: «و لا يجوز أن يطأ امرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين؛ قال: إن دخل بها فعابت كان ضامناً لعيبهاء و لا 
بحل له وطؤها أبداً». 8 و الفرق بين العبارتين كالفرق بين عبارتى الشيخ فى النهاية فلاحظ. 

- و قال المحمّق: إذا دخل بالصبيَُ لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله و لو لم يفضها لم تحرم على الأصح. 
ع 


)١(‏ المهذب: /١‏ ع9ع؛ كتاب الديات. 

(9 الوسيلة نض هخ بحر عليه العقادة 131 

(7) السرائر: 7/ :9ه واع0ع. 

(©) الجواهر: 05١8‏ قسم المتن. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 780 

#قال ابن سعيد: و التى دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطؤها أبداً و عليه مهرها و ديتها و نفقتها حياتهاء و إن شاء 
طلّق أو أمسك. و إن دخل بها بعد تسع سنين فأفضاها لم تحرم و لا شىء عليه. )١١‏ 

9- و قال العلامة: ولا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعاً فإن فعل لم تحرم على الأصحٌ إِلَا مع الإفضاء فتحرم مؤبّداًء قيل و لا 
تخرج من حباله و فيه نظر. 0*9 

و لعل القارئ ربّما يلمس الاختلاف بين هذه الكلمات و إليكك توضيحها: 

إن ابن الجنيد لم يتعرض لحرمة الدغول أبداء و إتما ركرعلى أنّعليه أن لا يطلق حتّى يسوث و لى أحت الطلانق غرم الدية و 
الصداق. 

إن المفيد لم يتعرّض لحرمة الدخولء و إِنّْما صرّح بوجوب الدية و إن لم يطلقء و ظاهره أيضاً بقاء علقة الزوجية حتّى يفرّق الموت 
و الشيخ صرّح بحرمة الدخول و لزوم الدية بالإفضاء و تحريمها عليه أبداً عندئذ فى العبارة الثانية» و أمَا العبارة الأولى فانْ قوله: «يفرق 
بينهما مردّد بين بطلان العقد أو التفريق فى الوطء و على كل تقدير فليس فيها ما يدل على اختصاص الحكم بصورة الافضاء. 

و ابن البرّاجج لم يصرّح بحرمة الدخولء بل صرّح بوجوب الدية و لعل لزوم الانفاق دليل على بقاء الزوجية. 

و كلام ابن حمزة ليس صريحاً فى حرمة الدخولء لكّه صريح بأنّها بالإفضاء تبين منه بلا طلاق إِلَا أنّه بصدد بيان ما يحرم بالسبب و 
مقتضى المناسبة بين الحكم و الموضوع هو حرمة السبب أيضاً. 


.618 الجامع للشرائع:‎ )١( 
(؟) الإيضاح: "/ 0/8 قسم المتن.‎ 
788 نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2 ص:‎ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نانا‏ من 0٠59‏ 


و عبارة ابن إدريس صريحة فى أنه بالدخول تحرم أبداً و لا تخرج عن حبالة الرجلء ثم أوّل كلام الشيخ. 

نعم خصٌ الحرمة الأبدية فى العبارة الثانية بصورة الإفضاء. 

و كلام المحمّق: غير صريح فى حرمة الدخولء و لكنّه صريح فى عدم الخروج عن الزوجية» و التفصيل فى الحرمة الأبدية بين الإفضاء 
وعدمه. 

و كلام العامة صريح فى حرمة الدخولء و التفصيل فى الحرمة الأبدية بين الإفضاء و عدمه. و التوقف فى الخروج عن حبالته. 

فتلخص أن التصريح بحرمة الدخول صدر من الشيخ فى النهاية» و العلامة فى القواعد و لعل الباقين كانوا مسلمين ذلك فلم يتعرّضوا 
به» و يدل عليه ما يتربّب عليه من عقوبات فى كلامهم و هو شاهد على تسليمهم حرمة الدخول. 


و لنأخذ بالبحث الذى ذكرناه فى صدر البحث. 


الأوّل حرمة الدخول قبل إكمال التسع 


يدل عليها من النصوص صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هى صغيرة فلا يدخل بها حتّى 
يأتى لها تسع سنين» 1١‏ و قد عرفت وجه عدم التعرّض به فى كلمات السابقين. 


الثانى حكم الدخول مع عدم الإفضاء 


إذا أدخل بها قبل كمال التسع و لم يكن هناكك إفضاءء فهل تحرم عليه مؤبداً 


)١(‏ الوسائل: .١5‏ الباب ه58 من أبواب مقدمات النكاح» الحديث »١‏ و مثله خبر عمّار السجستانىء و أمّا الترديد بين التسع و العشر فى 
الحديث ؟ و ”فهو من الراوى فيرفع الإجمال بصحيح الحلبىء و أمّرا خبر إبراهيم بن غياث من التركيز على الدخول قبل العشر فهو 
معرض عه 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 81 

فلا يجوز الدخول بعد الإكمالء أو لا؟ نسبت الحرمة إلى المقنعة و النهاية و السرائر و النسبةُ إلى المقنعة فى غير محلّه لسبق قوله: 
«فأفضاها» إلى قوله: «حتّى يفرق بينهما الموت). 

نعم ورد فى التهذيب الذى هو شرح للمقنعة فى آخر باب «من يحرم نكاحهنٌ بالأسباب): «و من تزوّج بصب فدخل بها قبل أن تبلغ 
تسع سنينء فرّق بينهما و لم تحل له أبداً» و لكن العبارة ليست من المقنعة و إِنّما هى من الشيخ قدّس سرّه. 1١‏ 

وأا النسبة إلى التهابة و السرائز ققد وققت حل حقيقة الحال غبت إن كلا عنهما مطاق فى ,موظم و ستيه بالعيب فى موضم اخرو 
مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقتد و على ذلكك لم يثبت قائل بالحرمة عند عدم الإفضاء إلى عصر العلامة. نعم توقف العلامة فى 
تحريره )7١‏ و مال إليه فى المسالكك. «*) 

نعم يمكن الاستدلال عليه بإطلاق مرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه التّلام قال: «إذا خطب الرجل 
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبداً» 2 و هو لا يصلح للاستدلال؛ مع عدم عامل به و لعله منصرف 
إلى صوره حدوث العيب فتأمل. 


الثالث الحرمة الأبدية مع الإفضاء 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة انالا من 0٠59‏ 


إذا دخل بها و لها أقل من تسع سنين فأفضاها تحرم عليه أبدأء صرّح بذلكك الشيخ و ابن إدريس و المحقّق و ابن سعيد و العلامةُ فى 
كلناتهج السابقة:ى ليس قى 


50700١ التهذيب: 7/ ١1ح 4ع, لاحظ المقنعة:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: ؟/ .١5‏ 

(”) المسالكك /١‏ 7/اه. 

(؟) الوسائل: ١15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 7؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /78 

كلام ابن الجنيد و المفيد ما يدل عليه. بل حكى الجواز عن نزهة ابن سعيد. و كشف اللثام للفاضل الهندىء و فى الجواهر للقاضى 
«إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء و برئ كان له جماعها و ليس لها منعه» و إن لم يكن قد اندملء لم يجز له جماعها و كان لها 
منعه إلى أن تندمل و تبرأ. 

و حمله صاحب الجواهر على الكبيرة المفضاةً دون الصغيرة. ١١‏ و على كل تقدير فليس للحرمة الأبدية فيما بأيدينا من الروايات دليل 
سوى إطلاءق المرسل المذكور وهو كما ترى و سوف يوافيكك تصريح الروايات على بقائها على الزوجية وعدم خروجها عنها 
بالإفضاء فلو كانت محرمة الوطء لكان الأليق التعّض بذلك. خصوصاً إذا عولجت و اندمل الجرح فصارت كسائر النساءء فالقول 
بعدم الحرمة هو الأقوى. 

الرابع هل الإفضاء موجب للخروج عن الزوجية؟ 

إذا دخل بها و هى دون تسع سنين فأفضاها فهل تخرج بذلكك عن الزوجَةُ أو تبقى على حباله؟ ذهب ابن حمزة إلى الأوّل حيث قال: 
فى كلالمه الماضى: «و تبين منه بغير طلا-ق» و ربّما يستظهر من كلام الشيخ حيث قالوا: «و يفرّق بينهما» و عرفت تأويل ابن إدريس 
كلامه فى هذا. 

و ذهب ابن الجنيد. و ابن إدريس و المحمّق و ابن سعيد "١‏ إلى الثانى و هو الأقوى و يدل عليه صحيح حمران عن أبى عبد الله عليه 
السلام 8 و خبر الحارث بن الحارث النعمانى عن بريد بن معاوية العجلى عن أبى جعفر عليه السّلام ؟ مضافاً 


)١(‏ الجواهر: 79/ /ااع. 

(1) راجع إلى كلماتهم المنقولة عنهم فيما مضى. 

(9) "و #*الوسائل: 215 الباب 5" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث ."١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7884 

إلى ورود لفظ الإمساكك فى غير واحد من النصوص 0١‏ و أمّا ما ربّما يقال أن التحريم المؤرّد ينافى مقتضى النكاح إذ ثمرته حل 
الاستمتاع فقد عرفت عدم صِحََةُ المبنى فلم يبق ما يمكن الاستدلال به إلا المرسل ‏ و هو مخدوش سنداً و مضموتاً حيث إن 


الموضوع فيه هو صرف الدخول و إن لم يقترن بالإفضاء و قد عرفت ما فيه. 
الخامس هل هناك فرق بين العالم بالموضوع و الحكم و الجاهل بهما؟ 


لو قلنا بالحرمة الأبدية أو بالخروج عن الزوجية فهل الحكمان يختصّان بالعالم بالموضوع و الحكم, أو يعم الجاهل بهما؟ قد عرفت 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (انانا من 0٠09‏ 


عدم الدليل على أصل الحكم, فكيف يمكن ادّعاء الإطلاق بالنسبةُ إلى الجاهل بالموضوع و الحكم, نعم لو كان الدليل هو المرسل 
كان الحكم عاماً للعالم و الجاهلء و لو قلنا بأنّ الدليل هو الإجماع أو أن الحكم من باب العقوبة. لاختضًا بالعالم و لا يعتّما الجاهل؛ و 
على كل تقدير» فالصغير المجنون خارج عن مصبٌ الأدلّك حتّى و لو كان الدليل هو المرسل لورود لفظ «الرجل» فيه. 


السادس إذا اندمل الجرح أو طلقها ثْمّ عقد عليها 


لو قلنا بالحرمة و لو بعد البلوغ فلو اندمل الجرح بالمعالجة؛ أو طلّقها و الحال هذه ثم عقد عليهاء فهل تحرم أيضاً أو لا؟ 
لو كان الدليل على الحرمة هو المرسلء فهو يعم جميع الحالات» و لو شكك فى عمومه لهاتين الحالتين» فمقتضى الاستصحابء هو بقاء 
الحرمة و تصوّر أن الحكم كان ثابتاً للمرأة بوصف كونها مفضاهٌ فلا يمكن إثباته للمرأة زوال الوصف ”غير 


() ١و‏ الاحظ الوسائل: 15» الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ."١‏ 

(1) ” مستند العروةٌ الوثقى: /١‏ 188» كتاب النكاح. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 1/٠‏ 

تام لما ذكرنا أنْ استصحاب الحرمة على الوجه المزبور أشبه بالقياسء بل الطريق الصحيح أنه إذا صارت المرأة مفضاة؛ و ترتّب عليها 
الحكمء يكون الموضوع هو نفس المرأةً الخارجية؛ و يقال مشيراً إليها إِنّها كانت محرّمةٌ و الأصل بقاؤها. 

و أمَا القول بأنْ المستند لو كان هو الإجماع فلا إطلاق له. فهو مخدوشء لما عرفت من أن الإجماع معلوم المستند, و ما هذا حاله. لا 
يركن إليه بل الدليل هو ما استندوا إليه» و نحن و المجمعون فيه سواء. نعم يمكن استظهار الانصراف إلى غير صورة الاندمال من قوله 
فى صحيحةٌ حمران: «فإنّهِ قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها» 0١١‏ فانٌ التعطيل يختصٌّ بصورة عدم الاندمال. 
و أمَا إذا طلّقها ثم عقد عليهاء فلو قلنا بالحرمة قبل الطلاق» فلا يفيد الطلاق و العقد, لما عرفت من الاستصحاب الحاكم ببقاء الحرمة. 
و الذى يسهل الخطب أنه لم يثبت أصل الحكم أى الحرمة الأبدية و لا الخروج عن الزوجية. 


السابع ما هو المراد من الإفضاء؟ 


الموضوع لهذه الأحكام فى النصوص هو الإفضاء و هو من الفضاء بمعنى المكان الواسع قال فى اللسان: قد فضا المكان و أفضى: إذا 
انُسعء و أفضى إلى فلان: وصل إليه إلى أن قال: و أفضى المرأة فهى مفضاءً إذا جامعها فجعل مسلكيها مسلكاً واحداً ”0 و منه قوله 
نحا لف طريق تجبع ضطك التوع إلى الزويفاة [و كبلق أل 1و1 كذ ال ول كم إلا يقس 1ق يكو ران غيم 
(الفسا 8)) قوله الك أل ) ابة حى اجنام و عير عن بالرصل» يوالع المزالة يسن الميعاق لعي هر «الامساكت بالمعروف و التسريح 
عدا 


.١ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: 18 ماده فضى. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١/ا”‏ 

و ليس المراد من الإفضاء فيها مطلق الاتّساع» بل القسم الخاص الذى يعدّ عيباً 0١‏ و إفساداً للمرأة و تعطيلًا لها على الأزواج 0*١‏ و على 
ذلك فلا محيص من تفسيره على وجه ينطبق عليه هذان الأمران و لأجل ذلكك فشر الوجوه التالية: 


-١‏ اتحاد مسلكى البول و الحيض. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً طادانا من 0٠9‏ 


؟- اتّحاد مسلكى الحيض و الغائط. 

*- اتحاد الجميع. 

و الأوّل هو المشهور. 

قال الشيخ فى المبسوط: الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المنى و الحيض و الولد و مخرج البول واحداًء فال مدخل الذكر 
و مخرج الولد واحد و هو أسفل الفرج» و مخرج البول من ثقبه كالإحليل فى أعلى الفرج» و بين المسلكين حاجز رقيق» و الإفضاء 
إزالة ذلك الحاجز و قال كثير من أهل العلم: الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحداً و هذا غلط لأنّ ما بينهما حاجز 
عريض قوى. «*) 

و مع ذلكك كلهء لو انّفق المعنى الثانى و الثالث يثبت الحكم أيضاًء لما عرفت من تعلق الحكم بالعيب و الإفساد و تعطيلها على الأزواج 
و هما صادقان على الجميع؛ و الثالث يتضمن الأوّل يا 

و بذلكك يظهر الضعف فى كلام صاحب الجواهر حيث قال: إن كلام الفقهاء و أهل اللغة متّفق على أن إفضاء المرأة شىء خاص لا 
أن المراد به مطلق الوصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كما تترتّب عليه أحكامه على كل فرد من 


8 37 الوسائل: 1 الباب 58 من مقدّمات أبواب النكاح, الحديث ه ف‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: الحديث 4. 

(") المبسوط: 7/ ١9‏ كتاب الديات؛ المختلف: 102. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/7 

أفراد ذلكك إلى أن قال: فينبغى الاقتصار على المتيقّن و هو الخاص من حيث الخصوصية (أى المعنى الأوّل). )١١‏ 

تقال ك رمق لواللاننا وود من السوص ما رويس لقعي التتكم إلى السورة الأرنى وإإن كان اثقاق الأخر نادراء عا كل لاير 
فمحلته فى السيوزة الأولن و الفاففة عدوم لامتراكهما فى رقم الاجر يق المسلكين البزل و اتيز الكاام فى القايف وقد عرفت ما 
هو الحقٌّ و لا يبعد صدقه. 


الثامن وجوب الانفاق عليها ما دامت حيّهُ 


و من أحكامه وجوب الانفاق عليها ما دامت حيَةُ و أفتى به غير واحد منهم؛ و دل عليه صحيح الحلبى. "١‏ 

قال الشيخ فى الخلاف: من وطأ امرأه فأفضاها و معنى ذلكك أنه صر مجرى البول و مدخل الذكر واحداً فإن كان قبل تسع سنين لزمه 
نفقتها ما دامت حيَةٌ و عليه مهرها و ديتها كاملة. و إن كان بعد تسع سنين» لم يكن عليه شىء غير المهر هذا إذا كان فى عقد صحيح 
أو عقد شبهة 1 و قد عرفت التصريح به فى كلام ابن الجنيد و المفيد «©» و ابن البرّاج و ابن سعيد: قال العلّامة: إذا أفضاها وجب عليه 
المهر و النفقهُ ما داما حيين» فإذا مات أحدهما سقطت النفقة «0 و يدل عليه صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: سألته 


عن رجل تزوّج جارية فوقع 


.87١ /79 الجواهر:‎ )١( 

(0) الوسائل: ١15‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 8. 
(") الخلاف ع: كتاب الصداقء المسألهُ ١ع.‏ 

(؟) حيث قال: و القيام بهاء الظاهر فى القيام بمعيشتها. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عادانا من 0٠59‏ 


(6) المختلف: ما يحرم بالمصاهرة؛ /الا. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 1/7 

بها فأفضاها؟ قال: «عليه الإجراء عليها ما دامت حيَةُ) )١١‏ و هذا لا غبار عليه. 

إنْما الكلام فى موردين: 

الأول: إذا طلقت و لم تتروج. 

الثانى: إذا طلقت و تزوّجت بالغير. 

وقد استظهر عدم الوجوب فيما إذا طلّقت من الإسكافى و قد مرّ نضّه فلاحظء و الصحيح المزبور على خلافه خصوصاً إذا كان 
الملاك الإفساد و تعطيلها على الأزواج» و هو موجود قبل الطلاق و بعده. 

إنْما الكلام فى الثانى» فهل إطلاق الصحيح محكم لقوله: «عليه الإجراء عليها ما دامت حدَُ؟!) و يكون الإجراء بعد ما تزوّجت أمراً 
تعبدياً لوجوب نفقتها على الزوج الثانى» أو منصرف عنما إذا تزوّج لعدم التعطيل على الأزواج. اللّهمْ إِلَا أن يراد منه قَلَهُ الرغبة إليها و 
هو لا ينافى مع التزويج بالغير. و لعلّ القول بالوجوب مطلقاً أقوى لصراحة الصحيح, و هو مقتضى الاستصحاب إذا كان الصحيح قاصراً 
وتعتطرفا عق هله الصورة: 

نعم ظاهر الصحيح وجوب الانفاق عليها مطلقاً كان لها من العمر دون التسع أو فوقه و الموضوع للإجراء هو الإفضاء على وجه الإطلاق 
حيث قال: تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها و لعل الإطلاق غير مفتى به قال الشيخ فى الخلاف: فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما 
دامت حيةُ ... و إن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شىء .)"١‏ 

و إن شئت قلت: مقتضى إطلاق صحيح الحلبى وجوب الإنفاق مطلقاً و لو أفضاها فى التسع أو فوقه و مقتضى عموم صحيح حمران 
حيث قال: «إن كان 


.8 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 

()مرقض الخلاق فى عند ن هذا اليك 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 1/6 

يدور حول الديه وعدمها و هو يفصل بين الدخول قبل التسع و بعده لما فى ذيله: «فانّه قد أفسدها و عطلها على الأزواج فعلى الإمام 
أن يغرمه ديتها؛ و ليس ناظراً إلى النفقةُ أصلَّاء و كون الموضوع هو الدية يصلح لصرف العموم (فلا شىء عليه) عن غيرها. 

و على ما ذكرنا يفصل فى الديةٌ بين التسع و قبلهاء دون النفقة فهى ثابتة مطلقاء خصوصاً بالنسبة إلى التعليل الوارد فى صحيح حمران 
من الإفساد و التعطيل على الأزواج و تظهر الثمرة فى ما إذا طُلّقت فَإنّ الرغبة إليها قليلة و هى المراد من التعطيل؛ فيجرى عليها الرزق. 
نعم تختص الدية بما دون التسع عملًا بالدليلين» قال الشيخ فى الخلاف: إذا وطأ زوجته فأفضاها فإن كان لها دون تسع سنين كان عليه 
ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول و به قال الشافعى» و قال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها. دليلنا إجماع الفرقة و 


أخبارهم. )2 


التاسع سقوط الإنفاق بموت الزوج و عدمه 


لتك أثذ نط الأقات موك الروسة لعدم الموضوع. مضافاً إلى قوله فى صحيح الحلبى: «عليه الإجراء عليها ما دامت حية) إِنّما 
الكلا-م فى سقوطه بموت الزوج: وجهان أقواهما السقوطء و ذلكك لأنٌّ ظاهر لفظ «الإجراء» أن الحكم فى حال الإفضاء نفس الحكم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنانا من 0٠09‏ 


الثابت قبله فى أنّه ينفق عليها تدريجاًء غايةً الأمر أنه لو لا الإفضاء اختص الوجوب بغير صورة الطلاق» و أمَا معه فيمتدٌ الحكم ما دامت 


حيه و إن طلقت, أو زؤّجت. 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 5" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الديات» المسألة عع. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/0 

ولا كان الحكم فى حال الإفضاء امتداداً للحكم السابق و ليس أمراً مغايراً معه. يكون مقدّداً بحياءً الزوج فى جميع الحالات ولا 
يجب إخراج شىء من تركة الزوج للانفاق عليها مده يظن كونها حبة. 

و بذلكك يظهر كونه ديئاً عليه إذا كان غير متمكن مثل ما إذا امتنع من دفعه لما عرفت من أنّ الحكم بعد الإفضاء نفس الحكم قبله» و 
لقنا كان الوجوب قبله أمراً وضعيا لا تكليفياً محضاء يكون كذلك بعده بلا فرق ببنهما سوئ فى الشيق و السعةه:و احتمال كوثه حكماً 
تكليفياً ميحضا بعد غارعه» خضوصاً بعد قوله: وعليه الاجراء) الظاهر ف الانفاق التدريجى الثانت للزوجة وضعا. 


العاشر ما هى دية الإفضاء؟ 


المراد هى ديه المرأة الحرّهُ و هى نصف دية الرجل قال الشيخ: «و من وطأ امرأة فأفضاها ... لزم نفقتها ما دامت حية و عليه مهرها و 
ديتها كاملة و إن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شىء غير المهر ...». )١١‏ 

و قال أيضاً: «إذا وطأ زوجته فأفضاهاء فإن كان لها دون تسع سنين كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب عليه بالدخول» 23١‏ و 
عرفت نص النهاية و غيرها الحاكى عن التسالم. 

نعم شد قول ابن حمزة فى الوسيلة حيث قال: «فإن جامعها (الزوجة دون التسع) و أفضاها حرم عليه وطؤها أبداً و وجب عليه شيئان: 
الأرش و الانفاق عليها مدَّهٌ حياتها» «2» و حمله فى الجواهر على الديةٌ. 


.؟١ الخلاف: كتاب الصداقء المسألة‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الديات» المسألة عع. 

() الوسيلة: فى بيان أحكام الزفاف: 11". 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 8/ا” 

و يدل على الحكم المتسالم عليه نصوص فى المقام. 

صحيح سليمان بن خالد: و سألته (أبا عبد الله عليه السّ.لام) عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ 
فقال: «الديهٌ كاملة). )١١‏ 

أضف إليهء صحيح حمران و خبر بريد بن معاوية 15١‏ نعم إطلاق صحيح سليمان من وجوب الدية فى مطلق الجارية الشامل للصغيرة و 
الكبيرة» مقتيد بما دل عليه الأخيران من اختصاصها بما إذا دخل و لها دون التسع. و إِلَا فلا شىء عليه و يدل عليه أيضاً ما رواه عن أمير 
المؤمنين أنّه قضى فى امرأة أفضيت بالدية «*) نعم يخالفه ما رواه السكونى عن على عليه السّدلام أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة 
الأمهُ الصحيحة؛ و قيمتها مفضاة ثم نظر إلى بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها. ؟ 

و فى لفظ آخر رواه الأشعرى فى نوادر الحكمة؛ «فتغرمها ما بين الصيحة و العيب, و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال». د 
ولم يعمل به أحد من الأصحاب و يحتمل الأمرين: الدية و الأرش. ما رواه إسحاق بن عممار عن جعفر عليه السلام أن علياً عليه السّلام 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من 0٠59‏ 


كان يقول: «من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن» * مضافاً إلى أنه لم يقل أحد منّا بوجوب الديةٌ فى البالغة. كما 
هو مقتضى رواية السكونى و الأشعرى. 
نعم حكى العلّامة فى المختلف عن الاسكافى بسقوط الدية إذا أمسكها 


(1) الوسائل: 219 الباب 4 من أبواب ديات المنافع» الحديث .١‏ 

(0) الوسائل: ١15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ."١‏ 

(؟) "و ع الوسائل: 15 الباب 728 من أبواب ديةٌ الأعضاءء الحديث .5١‏ 

(©) ث الوسائل: 14 الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء الحديث ؟. 

(5) © الوسائل: 19» الباب 88 من أبواب موجبات الضمانء الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: /1/ا* 

قال: فإن أحبّ طلاقها أغرم ديتها و لزمه مع ذلكك مهرها 2١١‏ و يمكن أن يكون مستند فتواه ما هو الظاهر من صحيح حمران و خبر 
بريد حيث جاء فى الأوّل: «و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه) و جاء فى الثانى: «و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شىء 
عليه» إن شاء أمسكك و إن شاء طلق». فِإِن ظاهرهما اختصاص الديةٌ بصورة الطلاق» و لأجل ذلكك أفتى بعض المحقّقين بالتفصيل 
بتخصيص الدية بما إذا لم يمسكها و إِلَّا فلا دية عليه «؟» و حملهما فى الجواهر على سقوطها صلحاًء لأنّ الدية لزمته بالإفضاءء فلا 
تسقط ميجاناً «* و الظاهر أن قوله: «لا شىء عليه ليس بصدد عدم وجوب الدية أو سقوطهماء بل هو بصدد بيان أن الإمساكك ليس 
حراماً ولا الطلاق واجباًء فلو أمسكك لا إثم عليه بقرينة ما فى ذيل خبر بريد حيث قال: «فلا شىء عليه إن شاء أمسكك و إن شاء طلق». 


الحادى عشر إذا أفضى بغير الدخول 


إذا أفضى بغير الوطء فهل يترئّب عليه جميع الأحكام من وجوب الانفاق ما دامت حدَةٌ و الدية أو لا؟ ظاهر الجواهر هو الثانى قال: «و 
لو أفضى الزوجة بغير الوطء لم يثبت الحكمء للأصل السالم عن المعارض». 10 و ظاهره نفى وجوب النفقة و الدية» و ذهب السيد 
الطباطبائى إلى التفصيل بين النفقةُ فلا تجب للأصل و وجوب الدية لأنّها من أحكام الجنايات» و لقائل أن يقول: إِنْ الموضوع فى 
النصوص لوجوب النفقة و الدية هو الإفضاء «8) فلو كانت الدية من أحكام الجناية و لم تكن للسبب الخاص مدخلية» فليكن الأمر فى 
النفقة كذلكك فإجراء النفقة من أحكام تلكك الجناية الخاصة التى تفسد المرأة و تعطلها على الأزواج و لها حكمان: 


./8 المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة‎ )١( 

(؟) مستند العروةٌ الوثقى: .١19٠ /١‏ 

(") الجواهر: 9؟/ 8717 

(©) المصدر نفسه: /ااع. 

(5) الوسائل: »١5‏ الباب ” من أبواب المصاهرة الحديث 03 ؛ ؟. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: //1 

الديةة و الجراء الفقة ها ذادت حية. و إلا فصر فى إبهاب الدية أيضا على الاقضاء بالدخول لأ غين و الخال أن التغريق بين الالجراء 


و الدية مع وحدة الموضوع غير تام. 


الثانى عشر حكم الموطوءة شبهة أو زنا 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً لانالا من 0٠59‏ 


وهل يلحق بالزوجة» الموطوءة شبهة أو زنا فى وجوب الدية أو لا؟ قال الشيخ فى الخلاف: فإذا وطأ امرأة بشبهة فأفضاها مثل إن كان 
النكاح فاسداً أو وجد على فراشه امرأة فظن أنّها زوجته فوطأها فأفضاهاء فالحدّ لا يجب للشبهة عند الفقهاء و يجب عليه الدية 01١‏ و 
قال السيد الطباطبائى: لا يلحق بالزوجة فى الحرمة الأبدية على القول بها و وجوب النفقة» الموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة» 
نعم تثبت الدية فى الجميع (عدا الزوجة الكبيرة) إذا أفضاها بالدخول بها حتّى فى الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة. ١‏ 
أقول: أمَا عدم الدية فى الزوجة الكبيرة» فلأنه مقتضى التفصيل الوارد فى النصوص بين كونها بالغةُ أو غير بالغة» و أمَا النفقة فلأنها من 
خصائص الزوجية يوماً فيوماً» فلأجل ذلكك تنتفى فى غير الزوجة نعم تقدّم منّا عدم اختصاص وجوبها بالصغيرة» بل يعم الكبيرة 
لإطلاق صحيح الحلبى. "1" 

و أمًا الدية» فلأنها من أحكام الجنايات و لا مدخلية للزوجية فيها. 


الثالث عشر ضمان العيب الحادث بالدخول قبل التسع 


إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن ديته» و كذا 


.8( الخلاف: كتاب الديات» المسألة‎ )١1( 

(5) العروةٌ الوثقى: المسألهُ ؟. 

(©) الوسائل: ٠15‏ الباب 0 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ؟. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 1/4 

عليه الام قال: «من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» 0١١‏ و مما ذكرنا يظهر حكم من دخل بزوجته و لها تسع أو 
أزيد» فليس فيه شىء ممما ذكره لاختصاص وجوب النفقة أو الدية» بما دون التسع. 


الرابع عشر لو شك فى إكمالها تسعاً 


ولو شكك فى إكمالها تسعاًء يحرم عليها الدخول لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنين» فإن وطأها مع ذلكك فأفضاها فإن ثبت الحال» و 
إلا فالظاهر أنه يترئّب عليه ما ذكر من الحكمين: وجوب النفقة و الدية. و ذلكك لأنّ الموضوع الوارد فى لسان الأدلّةُ يتراوح بين «و إن 
كانت لم تبلغ تسع سنين» 07١‏ و «قبل أن تبلغ تسع سنين» 0*0 لكن الجميع عنوان مشير إلى الصغيرة أو غير البالغةٌ و المفروض تعلق 
اليقين بهما فى السابق فيستصحبان فيترنّبٍ عليه ما ذكر من الأحكام؛ و الحاصل أن الناظر فى الروايات يقف على أن التعابير الماضية 
تشير إلى أن الموضوع الواقعى لها هو الصغيرةُ و غير البالغة و أنّها محكومة بالحرمة أو بوجوب الإجراء عليها ما دامت حيةُ و وجوب 
الدية عند الإفضاءء فالصغرى تحرز بالاستصحابء و ينطبق عليها الكبريات الواردة فى النصوص. فلا حاجة إلى تكلف لحاظ موضوع 
كل حكم فى الأدلّةُ كما صنعه الستد المحمّق الخوئى فى مستنده. 05 خلافاً للسيد الطباطبائى فقال: إذا شكك فى إكمالها تسع سنين لا 
يجوز وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة» فإن وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلكك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو 


.,8 الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث ه و لاحظ الحديث‎ ١15 الوسائل:‎ )١( 


(0) الوسائل: ١15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً نالا من 0٠59‏ 


(6) المضدن نفسةة اديت ب 

(©) مستند العروةٌ الوثقى: /١‏ 184. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

لاء لم تحرم أبداً و لو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع؛ و الأصل لا يثبت ذلكك. نعم يجب عليه الديةُ و النفقةُ عليها ما دامت 
حيةُ. .)١١‏ 

حاصله أن الموضوع للحرمة الأبدية هو الموطوءة قبل التسع, و القبليهُ عنوان وجودى لا يمكن إحرازها بالأصلء و أمَا ترنّب الديةُ فلأنه 
لم يؤخذ فى موضوعها عنوان القبلية» و إِنْما أخذ فى موضوعها فى صحيح حمران عدم بلوغها تسع سنين و هو محرز بالاستصحاب» 
كما أن الموضوع لاجراء النفقةُ فى صحيح الحلبى هو الجارية خرج عن إطلاقها فيما إذا كان الدخول بعد تسع سنين. 


مسائل فيمن تحرم نكاحها بعينها 


المسألة الأولى: العقد على ذات العدَّة 
اشارة 


انُفقت كلمة الأصحاب على أنه إذا تزوّج الرجل امرأة فى عدَّه يكون العقد فاسداً ثم إِنّهِ إن كان عالماً بكونها فى عدَهُ و أَنّهِ يحرم 
ذلك, فتحرم عليه مؤبّداً بمجرّد العقد. و إن كان جاهلًا بأحدهما لم تحرم عليه إلا بالدخول. و إليكك بعض كلماتهم: 

قال المفيد: و من عقد على امرأة و هى فى عدّتها و هو يعلم أنّها فى ده فرق بينهما و إن لم يدخل بها لم تحل له أبداً. 

و من عقد على امرأه فى عدّتها وهو لا يعلم فدخل بها جاهلًا بحالهاء فرق بينهما و لم تحلّ له أبداً. "١‏ 


.8 العروةٌ الوثقى» فصل فيما يتعلق بأحكام الدخولء المسألة‎ )١( 

() المقنعة: باب فى تحريم نكاحين من النساء بالأسباب: .50١‏ 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/1 

و قال الشيخ فى النهاية: «و إذا تزوّج الرجل بامرأه فى عدّتها و هو عالم بذلكك فرّق بينهما و لم تحل له أبداً و إن لم يكن قد دخل بهاء 
سواء كانت عدّتها عد المطلقة أو عدّهُ المتوفى عنها زوجهاء و إن لم يكن عالماً بذلككء فارقها حتّى تخرج من العدّهُ فإذا خرجت من 
العدّهُ عقد عليها إن شاء ما لم يكن قد دخل بها. و إن كانت المرأة عالمة بذلكك, لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخرا. )١١‏ 
و قال الشيخ فى الخلا.ف: (إذا تزوّجها فى عدّتها مع العلم بذلكك و لم يدخل بها فرق بينهما و لا تحل له أبداً و به قال مالك؛ و 
خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. 

و إذا تزوّجها فى عدّتها مع الجهل بتحريم ذلكك و دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له أبدأء و به قال عمر و مالكك و الشافعى فى القديم» 
وقال فى الجديد: تحلّ له بعد انقضاء عدّتها و به قال أبو حنيفة و باقى الفقهاء». «؟) 

وقال أبو الصلاح الحلبى فى فصل المحرّمات: «و المعقود عليها فى عدَّهُ معلومة» و المدخول بها فى عدَّهُ على كل حال). "ا 

ترى هذا التفصيل فى كتب الأصحاب قديماً و حديثاً. «©) 

هذا و الظاهر من أكثر فقهاء أهل السنّةُء كون النكاح بطلا و لكن يجوز له العقد بعد انقضاء العدّهُ من غير فرق بين العلم و الجهل» و 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9نانا من 0٠59‏ 


قال الخرقى فى مختصره: و لو طلقها أو مات عنهاء فلم تنقض عدّتها حنّى 


)١(‏ النهاية: 7م؟. 

() الخلاف: كتاب النكاح؛ ج » المسألة /4891. و لاحظ أيضاًء المسألة ع5. 

(*) الكافى: 582. 

() لاحظ المهذّب لابن البراج: ”/ 187 و الوسيلة لابن حمزة وقد ذكر فى ص ١197‏ حكم العالم» و فى ١917‏ حكم الجاهل فلا تغفل. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 7/7 

تزوّجت من أصابهاء فرّق بينهماء و بنت على ما مضى من عدَّة الأول ثم استقبلت العدَّهُ من الثانى» و له أن ينكحها بعد انقضاء 

)١١ العدّتين.‎ 

و قال ابن قدامة فى شرح قول الخرقى: «و له أن ينكحها بعد انقضاء العدّتين). 

وعن الحجدوراة اخرى انبا تس طلن لوي لاني على النأمقوو هي قر يدها كن وني طراق لباقي ارال قمر لأ كديا أي 

و لأنْه استعجل الحقّ قبل وقته فحرمه فى وقته» كالوارث إذا قتل مورّئه: و لأنّه يفسد النسب فيوقع التحريم المؤبّد كاللعان. 

و قال الشافعى: فى الجديد له نكاحها بعد قضاء عذَة الأول ولا يمنع من نكاحها فى عدّتها منه و لأنّه وطء يلحق به للدسب فلا يمنع 

من نكاحها فى عدّتها منه كالوطئ فى النكاح, و لأنّ العدَّهُ إِنّما شرعت حفظاً للنسب و صيانة للماء» و النسب لاحق به هاهناء فأشبه ما 

لو خالفها ثم نكحها فى عدّتهاء و هذا حسن موافق للنظر. 

ل 0 يكون تحريمها بالعقد, أو بالوطء فى النكاح الفاسدء أو بهماء و جميع ذلك لا 
ا ا ل ل ا ل آيات الإباحةٌ عامة 

ا تعالى: (وَ أَحَلَ لَك لما وَرلاءَ ذلِك) و قوله: زر افع أكون الفو تابس )فلا سرك تخصسيضيها ف ذل و اوعض عير 

فى تحريمها فقد خالفه علىٌ فيه. 

و روى عن عمر أنه رجع عن قوله فى التحريم إلى قول على فَإنّ علياً قال: إذا 


)١(‏ المغنى: 9/ 11١‏ و1737. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/17 

انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطابء فقال عمر: ردًوا الجهالات إلى السنّة و رجع إلى قول علىء و قيا يبطل بما إذا زنى بها 
م اا ا ا تحريمها قبل قضاء عدَّهُ الثانى عليه قول الله تعالى: (و نا تَعْزِمُوا عُفَدَةَ الُكاح 
عتى َع الاب أَجله) و لأنّ وطء يفسد به اننسب فلم يجز النكاح فى العدَّهٌ منه كوطء الأجنبى. ١١‏ 

يلاحظ على استدلال ابن قدامة أوَنَا: 

أن قياس العقد على المعقود عليهاء على العقد على البكر بلا إذن ولها من قبل قياس القوىٌ على الضعيف و استخراج حكمه عن 
الضعيف و هو باطل حتّى عند القائلين بالقياس. لأنّ علقةٌ الزوجية فى المعقودة بعد باقية بخلاف الجارية الباكرة فانّها ليست مقرونة 
بالمانع أبداً غير أنّه يفقد الشرط اللازم فعدم نشر النكاح الحرمة فيهاء لا يوجب عدمه فى الأقوى ملاكا. 

و ثانياً: ما قال: إِنّه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبييد» غير تام لما سيوافيكك من أن الزنا بذات العدَّهٌ الرجعية تنشر الحرمة الأبدية 
أيضاً. 

نعم ما ذكره من كون مقتضى الإطلاقات هو الحلّية صحيح لو لم يكن دليل قاطع على الحرمة مطلقاًء أو على التفصيل. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معانلا من 0٠09‏ 


إذا عرفت ذلك فنقول: يقع الكلام فى مقامين: 
الأول: حرمة النكاح و بطلانه. 
الغاتى: كوته نويا للتحرمة الأبدية. 


.1 78177 /8 المغنى:‎ )١( 
7/5 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١ ص:‎ 


أمَا المقام الأوّل: حرمة النكاح و بطلانه 
ل 
الى ا كات امي 4 7 ا ع عَلَبِكمْ فلا عَرَضكُمْ ؛ م أذ أكتقم بى أنفيتكع عَم الله امار 


كن ل ادوم أن توا قل غزوا ونأ تزعو عفد الاح على يت اكاب أجل الفا أذ اللدجناء 7 فى الوك 
بور فقوا نالل غَفورٌ حَلِيمٌ). (البقرة/ 7؟) 
الظاهر أنّ المجموع آيهُ واحدة. نعم هى آيتان فى قراءة غير الكوفى» يوقف على قوله: (مَعْرُوفًَ) وعلى كل تقدير فقد أحل سبحانه 
أمرين و حرّم أمرين فى حقٌّ المعتدّات فى أيام العدّة: 
-١‏ أحلّ التعريض دون التصريح بهن على وجه يدل على رغبة المتكلم فيها فيقول كم من راغب فيكك أو إِنّى أحبٌ امرأة كذا و كذا. 
؟- أحلّ الإسرار و الإضمار فى الأنفس من نكاحهنٌ بعد مضي عدّتهنٌ. 
*- حوّم المواعدة فى السرٌ لأنْها تدعو إلى ما لا تحمد عاقبته. 
ع- حرّم العزم على عقد النكاح بمعنى العقد عليها فى العدَّهُ فانٌ النهى عن العزم كناية عن النهى عن نفس النكاح. إذ العزم هو 
التصحيح القاطع المنتهى إلى العمل. 
فدلالة الآية على حرمة العقد واضح و أمّا البطلان, فلتعلّقه بنفس العقد. الكاشف عن إخراجه عن المطلقات و العمومات. و عدم العبرةٌ 
به فى التشريع. 
و أمَا السنّه فيدل عليه كل ما دل على التفريق بين الزوجين و هو آيةٌ البطلان و الروايات عن العترهُ فى هذا الموضوع متضافرة نظير: 
نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/8 
صحيح زرارة عن أبى جعفر فى امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها قال: «يفرق بينهما و تعتدّ عدَّهُ واحدةٌ منهما جميعا». )١١‏ 
إِنّما الكلام فى الحرمة الأبدية و هو المقام الثانى. 


المقام الثانى: مقتضى الأَدلَّهَ من حيث الحرمة الأبدية 
اشارة 


قد تضاربت النصوص فى الحرمة الأبديهُ من حيث الإطلاق و التقييد و هى مختلفة جدّاً و لعلها تبلغ إلى أصناف ستة نذكر من كل 
سحت شاو جيل الناقى الى عتدله: 


-١‏ التزويج فى العدّهُ محرّم مطلقاً 


الترويج فى العدَّهُ محرّم مطلقا من غير فرق بين الدخول و عدمه و العلم و عدمه نظير: 
ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام: فى الرجل يتزوّج 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة اعاا من 0٠59‏ 


المرأة المطلقة قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: «يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً» و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم 
يكن دخل بها). ١؟)‏ 
و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتزوّج 


)١(‏ الوسائل: 1» الباب ١77‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 17 و لاحظ الحديث 1 و 18 و غيرهما و هو كثير. 

(1) الوسائل 16 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث ١1؟.‏ هذا و قد نقله الشيخ المعلّق على الوسائل عن النوادر المطبوعة 
بشكل آخر و سوف يأتى الإيعاز إلى مدلوله. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/8 

المرأة فى عدّتها؟ قال: «يفرّق بينهما و لا تحل له أبداً» 0١‏ نعم ما رواه الحكم بن عتيبة مختص بالمحرم المتزوّج فى العدّة و لا يحتج 
به فى غيره. ” 


؟"- التزويج فى العدّهًٌ غير محرّم مطلقاً 


و هناك ما يدل على خلاف الصنف الأوّل و أن التزويج فى العدّهُ غير محرّم نظير: 
ما رواه عبد الله بن جعفر فى قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسنء عن على ابن جعفر عن أخيه قال: سألته عن امرأةٌ تزوّجت قبل أن 
تتقضى عذنها؟ قال :ويفدق ينها وابيثة و .يكون خاطا عق الخطات» © 


-٠‏ التفصيل بين الدخول و عدمه فيحرم فى الأوّل دون الثانى 


و هناكك روايات تركز على الدخول و عدمه فيحرم مع الدخولء لا مع عدمه و ربّما يبلغ عددها إلى سبعة أحاديث نظير: 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و 
عشراً؟ فقال: «إن كان الذى تزوّجهاء دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً و اعتدّت بما بقى عليها من عدَّه الأول و استقبات عد 
أخرى من الآخر ثلاثهُ قروء؛ و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمت ما بقى من عدّتها و هو خاطب من الخطاب». ؟ 


.18 "7المصدر نفسه: الحديث ؟7 و‎ و١‎ )١( 

(؟) “الوسائل: 2٠5‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث 215 و لاحظ مرسل الهاشمى برقم .١18‏ 

(9) ع الوسائل: 15 الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ”2 و لاحظ الأحاديث ع. 4 و .0١‏ و يحتمل أن يكون من هذا 
القبيل الحديث 7و 8 حيث إِنْ عدم الدخول يؤثر فى نفى المهر لا فى نفى الحرمة. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 7/17 


؟- التزويج عن علم؛ محرّم مطلقاء و عن جهل فى صورة الدخول 


ذهب المشهور إلى أن التزويج عن علم يحرّم مطلقاً و عن جهل بشرط الدخول و يدل عليه صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «إذا تزوّج الرجل المرأةً فى عدّتها و دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاء و إن لم يدخل حلت للجاهل و لم تحل 
للآخر». )١١‏ 


وهو أوضح ما فى الباب» و سيوافيكك توضيح قوله: حلت للجاهل و لم تحل للآخر» فالذيل حاكم على القيد الوارد فى الصدر, أعنى: 
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«و دخل بها ...) و عليه يكون القيد (الدخول) غير مؤثر فى العالم و إِنّما جىء به لأجل كونه مؤثراً فى الجاهل و يدل عليه أيضاً صحيح 
حمران فى خصوص الجاهل مع الدخولء بقرينة الحكم عليها بالرجم و الحدّ فانه فى مورد الدخول لاا فى صورة العقد المجرّد عنه. ؟ 


ه- تقييد الحرمة فى صورة العلم بالدخول 


و يدل عليه ما فى النوادر المطبوعة عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: فى الرجل يتزوّج المرأهً قبل أن تنقضى عدّتها؟ قال: «يفرّق بينهما ثم 
لا تحل له أبداً إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها  .)...‏ 


ع- التفصيل بين العلم و الجهل فيحرم فى الأولى دون الثانية 


و تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم عليه الّ.لام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأةً فى عدّتها بجهالة أ هى 
مترن لك كسل اله أبدا؟ 


١ )1(‏ و ” الوسائل: ٠5‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث و17 و لاحظ الحديث .١‏ 

(؟) ” النوادر: 28 الطبعةٌ القديمة. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: //7 

فقال: دلاء أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضى عدّتها» إلى أن قال: فإن كان أحدهما متعدا و الآخر بجهل؟ فقال: «الذئ تعمد 
لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً». ٠١‏ 

و هذه هى أصناف الروايات الستهُ و مقتضى الجمع الدلالى هو ما ذهب إليه المشهورء فإنْ الصنف الرابع من الروايات يكون قرينة 
على التصرّف فى الجميع لكونه صريحاً فى التفصيلء و عليه فالصنف الأول الدال على أن التزويج محرّم مطلقاً بلا قيد» يحمل على 
صورة العلم» دون الجهل. 

كما أن الصنف الثانى الدال على عدم التحريم مطلقاً يحمل على صورة الجهل إذا لم يدخل. 

كما يتصورّف فى الصنف الثالث؛ حيث يركز على الدخول فقطه و أنه يبحمل على صورة الجهل كل ذلك ببركةٌ الصنف الرابع 
الصريح فى المقام. 

و أمَا ما فيه الدخول فى القسم الخامس (إذا تزوّج عن علم و دخل) فيحمل على الفرد الغالب لا أَنّهِ قيد بشهادة القسم الرابع. 

كما أن الصنف السادس يحمل على الجاهل إذا لم يدخل و إلا فلو دخل لعمّته الحرمة الأبدية. و بالجمل نتصوّف ببركة القسم الرابع 
فى جميع الأصناف و تكون النتيجة ما ذهب إليه المشهور. 

ثم إن الظاهر من الصحيحين "١‏ إِنّه إذا كان أحدهما عالماً و الآدخر جاهلما خضت الحرمة بالعالم دون الجاهل حيث قال: «حلّت 
للجاهل و لم تحلّ للآخر» و قال عليه الشلام فى جواب سؤال السائل: «فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر يجهل 


.٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 6؛ و لاحظ الحديث 8 و‎ ١7 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ )١( 

(؟) الحديث ”و 8 من الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» أعنى: صحيحى الحلبى و عبد الرحمن ابن الحتجاج. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/5 

ذلكك: الذى تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً» و لكن لا بد من توضيح ذلكك التفكيكك و ذلكك أن الفساد من طرفء يستلزم 
التسادس القارف الآكن ولاه سور يه السوفى تق العبعةة ويعتارة أخرى 51 اللجاجل )قا أذ ركرة يان على بقهلة بالحاله أو 
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ينقلب إلى العلم بأنّ الثانى قد أقدم عالماًء فعلى الأوّل يكفى فى الحرمة» كون الحكم منتجزاً على العالم فإذا كان التزويج من جانب 
حراماً يكون التزويج من الجانب الآخر أيضاً باطلا و إن كان جاهلًاء غاية الأمر يكون معذوراًء و على الثانى يكون الحكم منجزاً على 
الطرفين» و على ذلك و لا محيص عن الحمل على التفكيكك بحسب الظاهر لا بحسب الواقع و نفس الأمرء هذاء و قد أطنب الشهيد 
الكلام فى المسالكك و تبعه صاحب الجواهر فى المقام فلاحظ. )١١‏ 

يقول السيّد الاصفهانى: فإن كان عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها فى العدَهٌ و علما أنّه لا يجوز النكاح فى العدَّهُ أو كان 
أحدهما عالماً بهما بطل النكاح؛ و حرمت عليه أبداً سواء دخل بها أم لا ٠؟)‏ فكون أحدهما عالماً يكفى فى بطلان النكاح و الحرمة 
الأندية: 

ثم إن لو عقد جاهلا عليها فيها و لكن دخل بها بعد العدّة ثم علم بالحال بعد ذلك, بطل العقد و لم تحرم بل جاز له الاستئناف 
لظهور اعتبار الدخول فى العدَّةٌ فى نشر الحرمة الأبدي أو أنّه القدر المتيمّن من الروايات فتبقى العمومات على حالها. 

ثم إِنّهِ لا فرق فى العدَّهُ بين كونها رجعية أو بائنة» أو عدَّهٌ وفاءً أو عدَهُ شبهة, و لا فى العقد بين الدائم و المنقطع, لإطلاق النصوص. 
غير أن الحكم فى الوفاةً المجهولة مقيّد بما إذا حكم على الزوجة بالاعتداد 


307 الجواهر: 759/ الال‎ 252 /١ المسالكك:‎ )١( 

(1) وسيلة النجاةٌ: فصل القول فى النكاح فى العدَّهٌ: 7". 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 90” 

وهو فرع علمها بموت زوجهاء وعلى هذا إذا تزوّج بامرأة عليها عدَّهُ ولم تشرع فيها لعدم تحمّق مبدثها كما إذا تزوّج بمن مات 
زوجها و لم يبلغها الخبر, فانّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان: أقواهما العدم, لأنّها حين العقد 
لم تكن ذات بعل ولا معتدّة و إن كان يحرم على الرجل العالم؛ الإقدام بالعقد لأنّها محكومة بالاعتداد فى المستقبل فكيف يمكن 
أن تكون زوجة للغير و معتده عن آخرء نعم لو أقدم جاهلًا لا بحرم. 

و على كل تقدير فكل مورد حرمت المرأةً على الواطى حرمت على أبيها و ابنهاء لأنّ الوطء إِمّا زنا أو وطء شبهة و قد تقدّم الكلام 
فى كونهما موجبين للحرمة و عدمها. 

و أمَا الكلام فى تعدّد العدَّهُ أو وحدتها عند الدخول فالكلام فيها موكول إلى محلها. 


المسألة الثانية: العقد على ذات البعل 


هل العقد على ذات البعل موجب للحرمة الأبدية أو لا؟ و المسألهُ غير معنونة فى أكثر الكتبء لم يذكرها المفيد فى مقنعته» و لا الشيخ 
فى نهايته و خلافه» و لا الحلبى فى كافيه. و لا ابن البرّاج فى مهذّبه و لا ابن حمزةٌ فى وسيلته, و لا ابن سعيد فى جامعه؛ و لا المحقّق 
فى شرائعه و ... نعم نه به لفيف منهم: 

-١‏ قال ابن إدريس: و يحرم العقد على الزانية» و هى ذات بعل أو فى عدَهُ رجعيةُ ممّن زنى بها سواء علم فى حال زناه بهاء أنّها ذات 
بعل أو لم يعلم» تحريم مؤيّد. ١١‏ 

؟- قال الشهيد الثانى: دو فى إلحاق ذات البعل بالمعتدّةٌ وجهان أيضاً من 


)١(‏ السرائر: 7/ ع7ه. 
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نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعانا من 0٠59‏ 


مساواتها لها (ذات العدَّة) فى المعنى و زيادة علاقةٌ الزوجية فيكون من باب مفهوم الموافقة» و انتفاء العدّهُ التى هى مورد النصّ و 
إمكان اختصاص العدَّهٌ بمزيّةُ خاصة: ثم ذكر الصور الأربع و نفى الإشكال فى بعض الصور و قال: 

١-لا‏ إشكال إذا عقد مع العلم بالتحريم و دخل لاقتضاء الزنا التحريم. 

1- كما لا إشكال فى عدم التحريم, إذا كان جاهلًاء و لم يدخل. 

؟- إِنّما الإشكال فيما جهل و دخل. 

ع- أو علم و عقد و لم يدخل. 0١‏ 

و قال السيد السند فى شرح النافع: و فى المسألة وجه بالتحريم, مع العلم بكونها ذات البعل لتحريم المعتدَّةُ بمجرّد العقد عليها مع العلم 
بأنْها فى العدَّءٌ فذات البعل أولى لأنّ علاقةٌ الزوجيةٌ أقوى من علاقةٌ الاعتداد. و يشكل بأنّْ الأولوية إِنّما تثبت إذا ثبت التعليل و هو غير 
ثابت هناء و من الجائز اختصاص المعتدَّة بمزّة اقتضت ذلك. و بالجملة فإلحاق ذات البعل بالمعتدّه فى هذا الحكم لا يخرج عن 
القياس. )7١‏ 

و قال المحدّث البحرانى: لا يحل العقد على ذات البعل و لا تحرم به مع الجهل بكونها ذات بعلء و أمَا مع العلم فإشكال. «* 

أقول: لو تم القياس الأسولوى و ليس ببعيد و إن لم يصرّح بالتعليل بل يكفى انتقال العرف إليه بصرافة ذهنه يلزم انحاد حكمه حكم 
العقد على المعتدّه فى جانب الإيجاب (الحرمة) لا فى جانب السلب (عدم الحرمة) إذ من المحتمل أن يكون الحكم فى المقيس أوسع 
من المقيس عليه كما أفاده الشهيد فى كلامه السابق 


)١(‏ المسالك: /١‏ 58ه. 

(1) الحدائق: 078/7 نقلّا عن شرح النافع للستيد صاحب المداركك. 

(0) المضدر نفسة لالاة. 
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و الأولى أن يستدل بالروايات: 

-١‏ ما ورد فى حرمة العقد على المعتدّةُ فى رواية حمرانء قال: «إن كانت تزوّجته فى عدَّهُ لزوجها الذى طلّقها عليهاء فيها الرجعةء فانّى 
أرى أن عليها الرجم» 01١‏ فالرواية تتلقَّى العقد على المعتدّة؛ أنّه عقد على ذات البعل؛ فالعقد على ذات البعل أولى بالحكم منه. و قد 
تضافرت الروايات على المعتدّةُ الرجعية أنّها بحكم الزوجة "١‏ فإذا ثبت الحكم فى المنزّلء فثبوته فى المنزّل عليه بوجه أولى. 

١ موثق أديم الحرّ قال: قال أبو عبد الله: «التى تتزوّج و لها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان».‎ -١ 

'- موثق أو صحيح زرارة عن أبى جعفر فى امرأهُ فقد زوجها أو نعى إليها فتزوّجت ثمم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها؟ قال: «تعتدٌ 
منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدَهُ واحدةٌ و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً». © و ليس فى الرواية شىء يشكل سوى الحكم بكفاية عدَّهٌ 
واحده وهى على خلاف المشهور. 

*- مرفوعة أحمد بن محمّد: «أنّ رجلًا إذا تزوّج امرأة و علم أن لها زوجاً فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً». ه 

إِنْما الكلام فى استنباط أحكام الصور الأربعة من هذه الروايات و الإمعان فى الروايات يعطى وحدة المسألتين فى الحكم و ذلك: لأنَّ 
صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج © تفصّل بين العلم و الجهل» فتحكم بالحلية فى صورةٌ الجهل دون صورة 


.١7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١7 الوسائل: 15 الباب‎ )١( 


(0) الوسائل: 18 الباب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق و غيره. 
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(©) الوسائل: ٠15‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(©) ع- 2 الوسائل: 21١‏ الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 5: 2٠١‏ *. و لاحظ الجزء 4» الباب ١0‏ من أبواب تروكك 
الإحرام؛ الحديث ؟. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 797 

العلم و مثله مرفوعة أحمد بن محمّد و مقتضاهما و إن كان التفصيل بين العلم و الجهل» لكن مقتضى صحيح زرارة هو التحريم مع 
الدخول عند الجهل فيكون مقتضى الأَدلّهُ هو التفصيل المذكور فى المعتدٌة. 

قال السييد الاصفهانى: يلحق بالتزويج فى العدّة فى إيجاب الحرمة الأبدية» الترويج بذات البعل فلو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إِنَا 
مع الدخول بها. )١١‏ 


المسألة الثالثة: الزنا بذات البعل أو فى عدّهٌ رجعية 


نقل غير واحد من الفقهاء :” اثّفاق الأصحاب على أن الزئا بذات البعل أو عَدَهُ رجعية موجب للحرمة مؤبداً و إليكك نصّ كلمات 
القدامى من الأصحاب. 

-١‏ قال المفيد: «و من سافح امرأه و هى ذات بعل حرّم ذلكك عليه نكاحها من بعد و إن فارقها زوجها و تابت مما اقترفته فلم تحل له 
أبداً» و كذلك لو سافحها و هى فى عدّهٌ من بعل له عليها رجعة فانّها تحرم عليه بذلكك ولا تحلّ له أبدأ». «” 

"- قال الشريف المرتضى: «ممْما انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنى بامرأة و لها بعل» حرم عليه نكاحها أبداً و إن فارقها زوجهاء و 
باقى الفقهاء يخالفون فى ذلكك. و الحبَدَةُ لنا فى ذلكك إجماع الطائفة «» و قال أيضاً و مما انفردت به الإمامية القول؛ بأنُ من زنى 
بامرأة و هى فى عدَّهُ من بعلها له عليها فيها رجعة حرمت عليه بذلك و لم تحل له أبدا». د 


)١(‏ وسيلة النجاة: فصل النكاح فى العدَّةء المسألة د ص *. الطبعة الثامنة. 

(؟) المحدّث البحرانى فى الحدائق: 77/ 88) و صاحب الجواهر فيها: 9؟/ ع68. 

(7) المقنعة: باب من يحرم نكاحهنٌ: 20١‏ و السفح هو الزنا. 

(©) ع و هالانتصار: .1١9/٠١2‏ 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7915 

"و قال الشيخ الطوسى: «و من فجر بامرأة لها زوج لم يجز له العقد عليها أبداً» و كذلكك الحكم إن كان فجوره فى عدَّهُ لزوجها عليها 
فيها رجعة يحرم العقد عليها». ١١‏ 

؟- و قال أبو الصلاح فى فصل من يحرم نكاحهنٌ: «و الزانية و هى ذات بعل أو (ذات) عدَّهُ رجعية» على الزانى». "١‏ 

ه- و قال سلّار: «منها أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح و هى ذات بعل أو فى عدَّهٌ فإن زنى بها و هى ذات بعل لم تحل له أبداً». ١‏ 
*- و قال ابن البرّاج: «و إذا كان للمرأة زوج أو كانت فى عدَّهُ زوج له عليها رجعة؛ و فجر بها رجل فى شىء من ذلكك؛ حرم على 
الذى فجر بها العقد عليها أبداً». «ع» 

/- و قال ابن حمزة فى الوسيلة: «و التى قد زنى بها و هى ذات بعل). «2) 

8- و قال ابن إدريس: «و يحرم العقد على الزانية و هى ذات بعل أو فى عدَّهُ رجعية» ممن زنى بها سواء علم فى حال زناه بهاء أنّها 
ذات بعل أو لم يعلم» تحريم أبداً». رع 

9- و قال ابن سعيد: ( «و يحرم) المزنى بها و لها بعل على الزانى» أو فى عدَّهٌ رجعية». 07١‏ 
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)١(‏ النهاية: 07؟. 

(؟) الكافى: 582. 

(9) المراسم: 168 و بما أن المعتدَّه الرجعية زوجة اكتفى فى التنصيص على التحريم فى الموردين بقوله: «و هى ذات بعل) فلاحظ 
()الميدب: 8# 

(0) الوسيلة: 597. 

(©) السرائر: ؟/ 2700 و قد تقدّمت تلكك العبارة فى المسأله السابقة: العقد على ذات البعل و هى قابلهُ للانطباق عليهما. 

(0) الجامع للشرائع: /67. 
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)١١ و قال المحقق: دو لو ؤنى بذات بعل أو فى عدّةٌ رجعية حرمت عليه أبداً فى قول مشهوره.‎ -١ 

ثم إِنّهِ رما يستدل على التحريم بما تقدّم من أن العقد على ذات البعل محرّم و قد مضت رواياته. «؟) فلا شكك فى شموله على ما إذا 
عقد عالماً بكونها ذات: البعل» و دخل بهاء فانٌ الدخول يكون زنا بذات البعل فلا فرق بين المنصوص و غيره: إلا وجود العقد هناكك 
دون المقام. قال المحمّق الثانى: إن ذلكك شامل لما إذا دخل بها عالماً بأنّ لها زوجاً فانّه زان حينئذ. «* 

يلاحظ عليه: أن فى المقيس عليه وراء الزناء مغتِةُ التشريع؛ حيث يرى نفسه زوجاً قانونياً فالحكم بالحرمة هناكك. لا يستلزم الحكم بها 
فى المقام أى الزنا المجرّد عن التشريع» و بما أنّه ليس فى المقام دليل صالح سوى الاتفاق فليقتصر على المتيقن من مورده؛ فلو زنى 
بذات العدّة البائنة أو عدّةٌ الوفاة» فلا توجب الحرمة الأبديةٌ للعمومات السالمة عن المعارض. 

نعم لا- فرق فى المقام بين المدخول بها (لزوجها) و غيرها و بين العالمة و الجاهلة بكونها ذات بعل (كما إذا أنكحها وليّها فى حال 
صغرها و لم تقف عليه بعد) و بين علم الزانى بكونها ذات بعل أو جهله فانَ الزنا بذات البعل فى الواقع محرّم. 

نعم ظاهر معقد الإجماع؛ لو كانت موطوءة بالشبهة من جانب الرجل دونها عدم الحرمة» فالحكم بالحرمة معها مشكل لعدم الإطلاق 
فى معقده حتّى يعم هذه الصورة. 


)١(‏ الجواهر: 9؟/ 568 قسم المتن و فى نسبة القول إلى الشهرة إيماء إلى أنّها المعتمد فى المسألة دون الرواية و الحديث. 

(؟) الوسائل: 215 الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرق .٠١ 2 0١‏ 

(*) جامع المقاصد: كتاب النكاح, المطبوع فى آخر القواعد: ©6. 
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وقال فى المسالكك: إِنّْما نسب المحمّق الحكم إلى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه على مستند له من النص و عدم تحمّق 
الإجماع على وجه يكون حبَدِهُ كما حمّقناه» هذا و يظهر من الفقه الرضوى وجود الرواية فى كلا الموردين قال: «و من تزوّج امرأة لها 
زوج و دخل بها أو لم يدخلء أو زنا بها لم تحلّ له أبداً» و قال فى موضع آخر: «و من زنا بذات بعل محصناً كان أو غير محصنء ثم 
طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذى زنى بها أن يتزوّج بهاء لم تحل له أبداً و يقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» 1١‏ 
وفى شمول العبارتين لذات العدّةٌ غموض. 

و فى الرياض عن بعض متأخرى الأصحاب أنّه قال: «روى أن من زنى بامرأة لها بعل أو عدَّهُ رجعية حرمت عليه و لم تحل له أبداً». 
«” و لعل نظره إلى الفقه الرضوى الذى تلقاه الأصحاب روايات جرّدت عن أسنادها و الحقٌّ أن المسألةً من المسائل التى أطبقت 
الفقهاء على التحريمء و ليس لها دليل صالح سوى الاتفاق. 
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المسألة الرابعة: الإيقاب بالغلام 


.”0 قال المفيد: «و من فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام و لا أمّه ولا ابنته أبدأ»‎ -١ 
قال الشريف: «و مما انفردت به الإمامية أن من تلوّط بغلام فأوقب لم‎ -1 


.8 من أبواب ما تحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١١ المستدركت: الباب‎ )١( 

(0) رياض المسائل: /١‏ "الك كتاب النكاح, المسأله الخامسة. 

.2١0١ المقنعة:‎ )©( 
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مل لاه اكلم نوالا أحته و لابق و حكن هن الأززاعى و ابن تقل أن من تلز بغلام يحرم عليه تزويج بنته). )١١‏ 

*- و قال الشيخ فى الخلا-ف: (إذا فجر بغلا-م فأوقب» حرم عليه عدو عدر اوقا الأوزاعى: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا 
الغلام» لأنها بنت من دخل به و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك). (”) 

؟- و قال فى النهاية: «و من فجر بغلا-م فأوقب» حرم عليه العقد على 1 و أخته و بنته» على جميع الأسحوال؛ فإن كان الفعل دون 
الإيقاب لم يكن بالعقد عليهنٌ بأس». :*" 

ه- وقال أبو الصلاح الحلبى: و أمّا المحدمات بالأسباب ... وأم الغلام الموقب و أنه وابنته قبل العقد عليهنّ). ©" 

*- و قال ابن البرّاجٍ: «و من فجر بغلام فأوقب حرم عليه العقد على أَمَه و ابنته و أخته. له 

/ا- و قال ابن حمزة: «و م الغلام اليونت اه وابنته قبل العقد عليهنٌ). «2) 

اواقان ابن ريض دعق أرقي قلا ردكا نع سان اللاضظة المرقي هع الفاتعول وان اقدو اخ هدري اله يشل فن 
حر الأموشدري التفكةى إن عاك لأنها ]مدر وتحتيةة و كتالكه ردك انعدو لكك ردك زح يتعداو ف سقان لأله بأنه محقيقة: 
/7ا» 

9- و قال ابن معدو يحر على القاكل لخت النفعون بالأبشاتو مويه ن إن انك زوجته انفسخ نكاحها. و قيل: لا ينفسخ؛ و 
لا تحرمن بدون الإيقاب). )7١‏ 


.١٠١ 07 الانتصار:‎ )١( 

(؟) الخلاف: ع7 308 المسأله .6٠١‏ 

(9) النهاية: ”مع. 

(©) الكافى: 582. 

(© المهذّب: ؟/ 187. 

(2) الوسيلةٌ: 582. 

(0) السرائر: 7؟/ 70ه. 

(8) الجامع للشرائع: /67. 
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٠‏ و قال فى الجواهر عند قول المحقّق: «و من فجر بغلام فأوقبه حرم أبداً على الواطئ العقد على أَمّ الموطوء و أخته و بنته» بلا حلاف 
أجده. بل هو فى أعلى درجات الاستفاضة و التواتر و هو الحيجهُ بعد المعتبرة. )١١‏ 

١ -١‏ قال ابن قدامة: «فإن تلوّط بغلام فقال أصحابنا يتعلق به التحريم أيضاً فيحرم على اللائط أَمَ الغلام و ابنته» و على الغلام أ اللائط 
و ابنته قال: و نص عليه أحمد و هو قول الأوزاعى لأنّه وطء فى الفرج فسرٌ الحرمة كوطء المرأة ...) ١؟)‏ 

و هذه الكلمات تعرب عن تسلّم الأصحاب و لكن جل ما ورد من الروايات أو كلها ضعافء لكن تلقاها الأصحاب بالقبول: 

-١‏ روى ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله فى رجل يعبث بالغلا.م قال: «إذا أوقب تغردت علية التو اهيدا ولي 
حديث بهذا السند فى رجل يأتى أخا امرأته فقال: «إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة». 3" 

و الوارد فى الواطئ لفظ الرجلء و فى الموطوء الغلا.م» و بما أن التحريم من باب العقوبة يكون المفهوم هو عموم الحكم للصغير و 
الكبير فى جانب الموطوء. إِنّما الكلام فى جانب الواطئ فهل يعم الصغير أو لؤ؟ اخهار البسقع الداتى الأول قاعلا بأنّ النص خرج مخرج 
الغالب و أن هذا الفعل إِنّما يقع غالباً من البالغ» و لأنّه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاماً ©" و الكلّ كما ترىء لما عرفت 
من أن التحريم لأجل العقوبة» و الصبئ غير مكلف بشىء, حتّى تصح عقوبته» اللْهم إِنَّا أن يقال: الحكم الوضعى يشمل المكلف و 
غيره» فالأحوط هو عموم الحكم 


)١(‏ الجواهر: 79/ /اع6. 

)المع لقع 

() إلى غير ذلكك من الروايات؛ لاحظ الجزء 15. الباب ١0‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث »١‏ ؟ إلى آخر الباب و لا يتجاوز 
عن سبعةٌ أحاديث. 

(؟) جامع المقاصد: 8ع؛ كتاب النكاح؛ المطبوع فى آخر القواعد مستقلًا. 
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للصغير فى جائب الواظئع أيشاً. 

و لأجل ذلك يقول السيّد الاصفهانى: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمن عليه أم الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و 
أخته من غير فرق بين كونهما صغيرين ن أو كبيرين ن أو مختلفين؛ و لا تحرم على المفعول أمّ الفاعل و بنته و أخنته على الأقوى. 

5 الأ و كلتمت الغاصاف الشمرل #الفبياف 11 

هذا و استفادة جميع ما جاء فى كلامه من الروايات يحتاج إلى لطف قريحة. 

أمَا كفايةُ إيقاب بعض الحشفةٌ فلصدقه بإيقاب البعض. لأنّه بمعنى الدخول و الإدخالء و إن كان الغسل لا يجب إِلَا بإدخال الجميع و 
لا ملازمة بين الحكمين لاختلاف لسان الدليلين فقد جاء فى الثانى غيبوبة الحشفة المتوقف صدقها على دخول جميعها بخلاف المقام 
فإِنَ الموضوع الإيقاب و هو يعت الكل و البعضء و أما عمومية المحرّمات للعاليات و السافلات فلصدق العناوين على الجميع, و ادّعاء 
أن المتبادر هو المتصلات لا المنفصلات. لو صم فإنّما هو تبادر بدئى» كيف و الأحكام المترتبة على العناوين» فى أبواب النكاح؛ و 
الطلاق و الميراث مترتبة على الأعم من المتصل و المنفصل. 

و أمَا عموم الحكم للرضاعيات فلإطلاق القاعده فى بابه كما لا يخفى. نعم عمومه للميّت» محل تأمّل و إن كان الأحوط. الاجتناب. 
نعم لا يحرم على الموطوء بسبب ذلكك شىء, لكن نقل ابن سعيد قولًا فى الجامع كما مرت و به رواية ضعيفة. "7١‏ 


.5© وسيلة النجاة: فصل القول فى المعاهدة المسأله‎ )١1( 
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(1) ابن سعيد: الجامع للشرائع/ ©*©. لاحظ الوسائل 15 الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ". 
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نعم خصٌ الأصحاب التحريم بما إذا كان العمل سابقاًء و أمّرا إذا كان طارثاً على التزويج فلا يوجب الحرمة و بطلان النكاح؛ قال 
المحمّق: و لا تحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاًء للعمومات على القول بالإطلاق الأحوالى لهاء أوَلَاه و استصحاب الحلّية ثانياه و 
انصراف الروايات إلى غير الطارئ» الث نعم فى رواية ابن أبى عمير: «إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة» )١١‏ و لا يمكن الاعتماد عليهاء 
لأنه رواها أيضاً بعبارة غيرها و هى: حرمت عليه ابئته و أخته. ؟ و إذا تعدّد النقل فلا يصلح الاعتماد على النقل الخاصٌ. نعم الظاهر مما 


مرّ من عبارة ابن سعيد عمومية الحكم حيث قال: «انفسخ نكاحها؛. 

المسألة الخامسة: عقد المحرم على امرأةٌ 

اشارةٌ 

انّفقت كلمة الأصحاب على أن عقد المحرم على امرأة باطلء إِنّما الكلام فى تحريمها عليه أبداًء فهناكك أقوال: 
أ: بطلان العقد فقط 


يظهر ذلك من الصدوق فى مقنعه؛ و الشيخ فى خلافه: 

-١‏ قال الصدوق: «و ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلا فإن زوج أو تزوّج فترويجه باطل. فإن ملكك رجل بضع امرأةً و هو محرم 
قبل أن يحل فعليه أن يخلى سبيلها و ليس نكاحه بشىء. فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه؛ فإذا 
تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهماء و لها المهر إن كان دخل بها». ” فقوله: «فإن شاء أهلها زوّجوه ... صريح فى نفى التحريم المؤبّد. 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث ” و‎ ١0 الباب‎ 2٠ و7 الوسائل:‎ ١ )١( 

(0) ” المقنع: 0/0 و ما ذكر مطابق لما نقله محمّد بن قيس عن أبى جعفر و سيوافيكك نضّه. و لكن المنقول 
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؟- قال الشيخ فى الخلا-ف: «إذا تزوّج المحرم فنكاحه باطل و كذلك إن كان محلا و هى محرمة أو كانا محلّين و الول محرماًء 
فالتكاح باطل و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: التكاح صحيح ...) 1١‏ و الاستظهار مبنى على سكوته من التحريم المؤبد و لعلّه لم 
يكن إِلَّا فى مقام بيان أصل التحريمء مقابل من يقول بالصححة مثل أبى حنيفة» و أننا التحريم المؤبد فلم يكن بصدد بيانه. 


ب: التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل لها فيحرم فى الأوّل دخل أم لم يدخل دون الثانى كذلى 


“- قال المفيد: «و من عقد على امرأهُ و هو محرم مع العلم بالنهى عن ذلكك. فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً». "١‏ 

*- قال المرتضى: «و مما انفردت به الإمامية القول بأنّ من تزوّج امرأة و هو محرم عالماً بأنّ ذلكك محرّم عليه بطل نكاحه و لم تحل له 
المرأة أبداً. و هذا لم يوافقه فيه أحد من الفقهاء, و لأنّ الشافعى و مالكاً و إن أبطلا نكاح المحرم و جوّز ذلكك أبو حنيفة فانّهما لا 
بقزلاة إنه إذافعل ذلك على بعض الوسوه حرمت علية المرأة أبداه. زم 

ه- قال الشيخ فى النهاية: «و إذا عقد المحرم على امرأةُ و هو عالم فانٌ ذلكك محرم فرّق بينهما و لم تحل له أبداً فإن لم يكن عالماً 
بذلكك فرّق بينهماء فإذا أحلًا و أرادا أن يستأنفا العقد فعلا و ليس عليهما شىء). (؟) 
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عنه فى الحدائق يخالف ذلكك و إليكك نص المنقول: «و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج المحل و إذا تزوّج؛ فى إحرامه فرّق 
بينهما و لم تحلّ له أبدأ». الحدائق: *7/ 808. 

.177* الخلاف: ع/ هع" المسألة‎ )١( 

.2١0١ المقنعةٌ:‎ )0( 

(") الانتصار: /91. 

(©) النهاية: “اهع. 
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#- و قال ابن البرّاج: «و إذا عقد المحرم على امرأةً و هو عالم بتحريم ذلكك فرّق بينهما و لم تحل له أبداً و إن لم يكن عالماً بهذا 
التحريم فرّق بينهما و جاز له العقد عليها بعد الإحلال). )١١‏ 

- و قال ابن حمزة: «... و المعقود عليها فى العدَّهٌ أو حال الإحرام من الرجل و هو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل). ١‏ 

8- و قال المحقّق: «إذا عقد المحرم على امرأةُ عالماً بالحرمة حرمت عليه أبداً و لو كان جاهلًا فسد عقده و لم تحرم). 0 


ج: التحريم مطلقاً مع العلم بالتحريم و مع الدخول عند الجهل 


و يظهر من لفيف من الأصحاب التحريم المؤبّد مع العلم بالحرمة دخل بها أو لم يدخل و مع الدخول عند الجهل بالحرمة. 

9- قال الحلبى: «و المعقود عليها فى إحرام معلوم؛ و المدخول بها فيه على كل حال». ١‏ 

٠‏ وقال ابن إدريس: «و محرّم أيضاً على التأبيد» المعقودٌ عليها فى عدَّهٌ معلومة أى عدّهُ كانت أو إحرام معلوم؛ و المدخول بها فيهما 
على كل حال سواء كان عن علم أو جهل بحالهماء. «5) 

١ -١‏ وقال ابن سعيد: «و للعاقد على المرأة فى عدَّهُ أو إحرام؛ و لم يدخل بها غير عالم لعدّتها و تحريمها لإحرام؛ العقدٌ عليها بعد 
العدَّهُ و الإحلال). )2١‏ 


(0)الميدت: بورد 

(؟) الوسيلة: 597. 

(؟) الجواهر: 9؟/ ,68٠‏ قسم المتن. 

(©) الكافى: 582. 

(0) السرائر: 7/ 070. 

(©) الجامع للشرائع: 619 و دلالته حسب مفهوم القيود المأخوذة فى عبارته. 
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7- قال فى الحدائق: «و نقل فى المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين أعنى حكمى العالم و الجاهل و أسنده فى التذكرة 
إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه). 1١‏ 

ثم إن صاحب الحدائق نقل عن الصدوق و سار أنّهما أطلقا التحريم من غير فرق بين العالم و غيره» و لكن الموجود فى المقنع هو 
الاكتفاء بأصل التحريم من دون تصريح أو إيعاز إلى التحريم المؤبّد. 

و قال ابن رشد: و اختلفوا فى نكاح المحرم فال مالكك و الشافعى و الليث و الأوزاعى و أحمد: لا يَنكح المحرم و لا يُنكح فإن فعل 
فالنكاح باطل و هو قول عمر ابن الخطابء و على وابن عمر و زيد بن ثابت» و قال أبو حنيفة: لا بأس بذلكك و سبب اختلافهم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١01‏ من 0٠9‏ 


فارطن النقل فى هذا اانه 1 

أقول: إِنْ اختلاف أقوال علمائنا يرجع إلى اختلاف الروايات فانّها على أصناف. 

الأوّل: ما يدل على بطلان النكاح فقط و يسكت عن التحريم المؤّْد و ذلكك كصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه الَّلام: 
«ليس للمحرم أن يتزوؤج ولا يزوّج فإن تزوؤج أو زوّج محلا فترويجه باطل». 9 ولا يمكن عدّ هذه الروايات مخالفاً لما عليه المشهورء 
لأنّ غايتها هو السكوت عن التحريم المؤبد و هو لا يعارض مع ما دل عليه مطلقاً أو عند العلم فهذا الصنف من الروايات لا يصلح 


(6الحداق ام 

(؟) بدايهُ المجتهد: 7/ 0ع62. 

(*) الوسائل: 4 الباب ١5‏ من أبواب تروك الإحرام» الحديث ١‏ و بهذا المضمون الحديث ”» ”#؛ ع, © /0 4 و ٠١‏ و الجزء 15» الباب 
ال من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث 7 و ”* و أمَا الحديث 8 أى رواية المفضل فليس ظاهراً فى الحلية» لأنّه يدل على الجواز 
قبل الإحرام» أى يتزوّج قبل الإحرام لصيانة نفسه عن الحرام» و هو خارج عن الموضوع. 
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الس على العلدقه ران ف وال على القدن لتقن بين كار الأمة غير أبن خاي 

الثانى: ما يدل على الجواز بعد الخروج عن الإدحرام مطلقاً كصحيحة محتّدد ابن قيس عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: «قضى أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام فى رجل ملكك بضع امرأة و هو محم قبل أن يحل» فقضى أن يخَلَى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئاً حتى بُحل» 
فإذا أحلّ خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه) ١١‏ و مقتضى إطلاقه الجواز, علم أو لم يعلم» دخل أم لم 
يدخل و لكنّه حمّجة إذا لم يكن هناك مقتّد كما سيوافيك. 

الثالث: ما يدلّ على التحريم المؤبّيد مطلقاء من غير فرق بين العلم و الجهل و الدخول و عدمه و لم نجد قائلًا به سوى ما نقله البحرانى 
عق العدوق .بو سلارو لا جاوز الذال عر سن ف 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ١‏ ص: 60 

١ خبر أديم بن الحرٌ الخزاعى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: (إِنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً».‎ -١ 
*« خبر إبراهيم بن الحسن عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إِنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً».‎ -1 

و حكمه حكم القسم الثانى فانْ الإطلاق حتجة» إذا لم يكن هناكك مقيّد و سيوافيكك التقييد. 

الرابع: ما يدل على التفصيل بين العلم و الجهل فيحرم فى الأوّل دون الثانى و فيه حديثان: 


." من أبواب تروكك الإحرام» الحديث‎ ١8 الوسائل: 4 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: 4 الباب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ١‏ و لاحظ رقم ؟ من هذا الباب. 

(") الوسائل: 4 الباب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام؛ الحديث ١‏ و لاحظ رقم 5 من هذا الباب. 
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١‏ خبر زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً إلى أن قال: و 
المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لم تحل له أبداً». ١١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١0١‏ من 0٠9‏ 


1- خبر عبد اللّه بن بكير عن أديم بياع الهروى عن أبى عبد الله عليه السلام بهذا المتن أيضاً. 07١‏ 

و صناعة الفقه تقتضى تقبيد الصنفين: الثانى الدالٌ على الجواز مطلقاً و الثالث الدال على المنع مطلقاء بهذين الحديثين و إن كانا 
خبرين فيكون المحصل هو القول الثانى أى التفصيل بين العلم و الجهل فيحرم فى الأوّل مطلقاًء و لا يحرم فى الثانى كذلكك. و ليس 
للدخول و عدمه تأثير فى التحريم فى الموردين. 

ولم يبق ما يدل على القول الثالث أى التفصيل فى صورة الجهل بالحرمة» بين الدخول فتحرم و عدمه فلا تحرم؛ سوى القياس على 
داك العثة وهو كما قر نو ذلك يتحلل قرة القولةالقاق بو إللة دهن البقه الامسفهاق فى وسياه عضة قال وؤمننا يوحي البحزمة 
الأبديَّة» الترويج حال الإحرام دواماً و انقطاعاً. سواء كانت المرأة محرمة أو محلة و سواء كان إيقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل 
الغير محرماً كان الوكيل أو محلاء كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة؛ و أمَا مع جهله بها و إن بطل النكاح فى 
جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية». «* 

ثم إن الدليل على التحريم فى جميع الصور هو إطلاق الله و كان عليه 


)١(‏ الوسائل: الباب #١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ١‏ و لاحظ المستدركك: 48١/7‏ الباب 77 من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ١‏ و لاحظ المستدركك: 88١/7‏ الباب 77 من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(") وسيلة النجاة» فصل القول فى الكفرء المسألة .١7‏ 
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أومدك ايها عدم الفرق بين وقوع العقد فى أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده؛ و ذلكك لأنّه يعامل مع الإحرام الفاسد, معاملة 
الصحيح فى باب الحج. 

نعم» المراد من العقدء هو العقد الصحيح الذى لو لا الإ-حرام لترنّب عليه جميع الأحكام دون العقد الفاسدء فلا عبره بالعقد على 
المحارم؛ و لا بنكاح الشغار و لا بالنكاح فى العدَّهُ أو ذات البعلء و ذلك لأنّ المتبادر من الروايات هو ذلكك. فحرّمها الشارع إرغاماً. 
وأمًا إذا كانت المرأة محرمة دون الرجل فلا شكك عدم دخولها فى متبادر الروايات اللَهِمْ ِنَا أن يقال: إن التحريم المؤبّرد من أحكام 
الإحرام المفروض اشتراكه بين الرجل و المرأة إلا ما خرج بالدليل؛ و لأجل ذلك قوّاه السيد الاصفهانى فى وسيلته قال: «لو كانت 
المرأة محرمة عالمة بالتحريم و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان أحوطهما ذلكك بل لا يخلو عن قوة». ١١‏ 
«تمم الكلام فى المحرّمات بالمصاهرة و ملحقاتها؛. 


.١؟ وسيلة النجاة» فصل القول فى الكفرء المسألة‎ )١( 
017 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 
الفصل العاشر: فى السبب الرابع: استيفاء العدد‎ 

اشارة 


]ذا انتكم الخرائر ادها بالعقد الدائم حرم ما زاد بهذا العقد. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اهنا من 0٠09‏ 


؟- لا حدّ للمعقودةٌ بالعقد المنقطع. 

- إذا استوفى العدد فطلّق» فهل يجوز تزويج الرابعة فى عدتها؟ 

*- إذا طلّق زوجته و أراد تزويج أختها قبل انقضاء العدّةٌ من دون أن تكون خامسة. 
ه- إذا انتهى أجل المرأة و أراد أن يتمتع بأختها. 

ع- إذا طلّق إحدى الأربع بائنا و تروّج اثنتين. 

- حكم المطلقة ثلاثاً. 

/- حكم البطلقة شيعا عد.ا. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 09 

أسباب المحرمات )١١‏ 5- استيفاء العدد 


١‏ - حرمة ما زاد على الأريع 
اشارة 


إذا استكمل الحرائر بس سي ا 0 0 
راكد الس ال رم وي ها طاب لَكم مِنّ للاءِ ميلا و ثلاث و رباع فَِنْ حِفْتم آنا تَعْدنُوا 
مَاجِدَةً أو 2 ملكث أبطائكم ذلك أذنل ألا تَعُولُوا). 8٠‏ 

والحك فلن مقا الآرة دن عدوانت: 


الأولى: فى حدٌ الترخيص التى تدلٌ عليه الآية. 


7 5 5 لا 9 5 ا 0 5 2 2 5 
إن بناء مفعل و فعال من الاعداد. تدل على تكرار الماده فمعنى «مَمْل)) و «ثلاتَ» و «مباع» اثنين اثنين» ثلاثا ثلاثاء و أربعا أربعا و لاجل 
و رما يتوهم, أن حدّ الترخيص هو التسع لأنّ مفاد الجمع بين اثنين و ثلاثاً و أربعاً هو تلكك فالآيه ترخحص فى الجمع بين هذه 


المراتب التى تبلغ التسع. 


(1) الأسباب الثلاثة السابقة هى: النسب و الرضاع و المصاهرة و لواحقها. 

السام 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 5٠١‏ 

و ربّما يتوهم أن حدّ الترخيص هو الثمائى عشرث لأنّ مفاد «مثتنى» هو الاثنان المضاعض أى الأربعةٌ و مثله «ثلاث» فمفاده هو الثلاث 
المضاعف أى الستهُ فيكون مفاده هو الترخيص فى الجمع بين مضاعف هذه الأعداد فيبلغ إلى ثمانى عشرة: 

و ما توهّم لا أساس له لأنّ القرآن كتاب الهداية و ليس كتاب اللغز فلو كان حدّ الترخيص ما ذكر لكان عليه أن يذكر عدد التسع أو 
الثمانى عشر. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاهل!ا من 0٠59‏ 


أضف إليه أنّ الواو للتفصيل لا للجمع و لا للتخبير» و الخطاب لعموم الناس و بما أنهم مختلفون من حيث الإمكانات المالية و البدنية 
رشحص هذه المراتب ليختار كلء ما هو الميسور له نظير قولنا: الكلمة اسم؛ و فعل» و حرف. 

و ثانى الوهمين أوضح بطلاناً. و الشاهد عليه أنّه إذا قال قائل: جاء القوم اثنين اثنين» ثلاثاً ثلاث لا يتوهم منه إِلّا مجيئهم بصورة الاثنين 
أو الثلاث, لا الأربعةٌ و الستة. 


الثانية: فى دلالة الآيهُ على تحريم ما زاد على الحد» 


و دلالتها واضحة بعد كونها فى مقام تحديد الزواج من حيث الكثرة و القلء فحكم بالجواز عند إمكان إقامة العدل إلى أربعة و عدمه 
عند عدم إمكانه» فلو كان الزائد عليه جائزاً لكان عليه البيان» و هذا غير الاستدلال بمفهوم العدد, حتّى يقال ليس للعدد مفهوم. 
ارال كلد كر بعك سن صرؤريات الفقه والشريعةٌ وقد تضافرت الأخبار من العامة و الخاصة على التحريم. 

روى البيهقى: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال لغيلان بن سلمةُ و تحته عشرةٌ نسوة: (أمسكف أريعاً وافارق سائر هن 11 


)١(‏ السنن الكبرى: 7/ 218١‏ باب من يسلم و عنده أكثر من أربع نسوة. 
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وقد روى بسند صحيح عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «لا يجمع ماءه (الرجل) فى خمس». )١١‏ و غيره. 
و يمكن الاستدلال له يما ورد فى الأبواب الثالبة: 

كا أنا وق ان عفلة أرى تسوه هلاق والحدة رمد لء بيد فزويع أخرى ووا )عضي عنقي عل المطلقة 

1- من تزوّج خمساً فى عقد واحد وجب أن يخلى سبيل واحدة منهنٌ. 

- من كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنٌ اثنتين فى عقد. إلى غير ذلكك من الأبواب. 


8 وه وما ى .+ لاد 
الثالثة: فى إعراب «مَنْن وَثْلاتَ و رباعَ» 


فالظاهر أنها منصوبة لأجل البدلية عن «ما طاب» أو على الحالية» و أمَا كونها غير منصرفةٌ فلأجل العدول و الوصفيهٌ فانُ «مثنى» معدول 


عن «اثنين اثنين)». 
الرابعة: لا شك أنه لا بد من وجود رابطة بين الشرط و الجزاءء 


امي اراطة ين توك سبحاه إن كأ يمو ى لكام )دفول لاهو ا عات لك ين ال عه 
بالتأمريل فى قوله سبحانه: (وَ يش مَفْعُوتَك فِى الدَلِلا اوقل اللا ندحم فون و" لا لك فى الكتاب فى تاتى اللا الا ذا هن 
لا كيب لَهُنّ و تَغَوَونَ أن تنْكحَومُنَ و الْمُسْمَض عَفِينَ مِنّ نَ الولْدانٍ أن تقُومُوا امل بالْقَمط وليه تَفْعَلوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ الله ك ان به 
عَلِيماً). ١؟)‏ ْ 

فإِنْ قوله سبحانه: (وَ تَوْعَبُونَ أنْ تَنْكحُومُّنَ) حاك عن الرغبةٌ فى نكاحهنّ لا الإعراض عنهنّ» و لما كان نكاحهنٌ مظَيْهُ التجاوز إلى 
أموالهم أمر سبحانه فى هذه الآيةُ بالقيام لليتامى بالقسط و قال: (وَ أن تَقَومُوا تام بالّقشط)؟ و أما 
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.١ الباب ” من أبواب استيفاء العدد. الحديث‎ »١8 الوسائل:‎ )١( 

(؟) النساء/717١.‏ 
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المراد من قوله سبحانه: (لا تُوْنُونَهُنَ )كب لَهُنّ) مجمل و لعلّ المراد لا تؤتونهنٌ صداقهنْ. 0 | 

إذاعرفت ذلك قف على ارتباط الجزاء بالشرط فى الآبة المباركة إذ معنى قوله: (وَ إِنْ خِْتُمْ اا تُفْيسَطوا فى الامإع) أى التساء 
الصغار بالتجاوز إلى حقوقهم و أموالهم فانصرفوا عنهنّ إلى غيرهنٌ من النساء لخلوهنٌ عن هذه المظنّة فانكحوهيٌ مَنْلإ وَ ثلاث و 
أع. هذا تمام الكلام فى المسألهُ و هى من الوضوح بمكان. 


؟- لا حدٌ للمعقودةُ بالعقد المنقطع 
اشارة 


وله أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء و كذا بملكك اليمين» لا خلاف بين علماء الإسلام فى عدم الحدّ لملكك اليمين و التحليل و أما 
المعقودة بالعقد المنقطع. فأهل السنّةٌ يحرّمونه من رأس إلا من شد منهم. و أمَا الشيعة فهم على الجواز و عدم النسخ إِنّما الكلام فى 
كونه محدّداً كالعقد الدائم. و إليك الأقوال: 

المشهور أنه لا ينحصر عدد المتمتع بهنّ فله أن يزيد على أربع على كراهية؛ و نقله ابن إدريس إجماعاً. و قال ابن البرّاجٍ فى كتابيه 
معاً: ١و‏ لا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على أربع من النساء و قد ذكر أن له أن يتزو- ما شاءء و الأحوط ما ذكره). )١١‏ 

ولا يخفى أن ما ذهب إليه ابن البرراج هو الموافق للكتاب لقوله سبحانه: (مَتْيلِا وَ ثُلاتٌ و يباع) و المتعة عندنا نكاح و زواج فعموم 
الكتاب محكم إلا أن يدل دليل على التخصيص. 

احتج المشهور للجواز بروايات بعد القول بانصراف الآيهُ عن المنقطع, 


)١(‏ المختلف: »1١‏ الفصل الخامس فى نكاح المتعة. 
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و وجه الانصراف أن الآيهُ تبحث عن العدالهُ بين النساء أى ذات حقوق منهم فى النفقة و القسم و المضاجعة؛ و الجميع منتف فى مورد 
المتعة لأنها بمتزلة الاستعجار يجوز للمرء أن يتركها و لا يطلب ححقوقها منها و لبس لها أى حىٌّ سوى الأجرة فالآبة متصرفة عن موردها. 


الاستدلال بالروايات 


استدل القائلون بالجواز بروايات متضافرة» تبلغ العشر نذكر الصحيح منها: 

-١‏ ما رواه الكلينى عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة أ هى 
من الأربع؟ فقال: «لا). )»١١‏ 

قال الشهيد الثانى: فى السند جهالة. فلندرس السند: 
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أمّرا الحسين بن محمد فهو من مشايخ الكلينى» و هو الحسين بن محتّد بن عمران بن أبى بكر الأشعرى القمى أبو عبد الله قال 
النجاشى: ثقَهُ له كتاب النوادر أخبرنا محمد بن محمد عن أبى غالب الرازى عن محمّد بن يعقوب الكلينى عنه» و عن المحقّق الداماد 
أنّه من أجلاء مشايخ الكلينى. 

و أمًا أحمد بن إسحاق فهو مردّد بين الرازى و الأشعرى و كلاهما ثقتان و الظاهر هو الثانى بشهاده نسخةٌ الكافى» كما سيوافيكك. 

و أما الثالث: أعنى بكر بن محمد فالظاهر أن حكمه بالجهالة لأجله. و لكنّه ثقَهُ لأنَّ المراد منه هو الأزدى» ذكر النجاشى أنه وجه من 


وجوه الطائفة و عمر عمراً طويلاء يروى عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام. 


.١ كتاب النكاح, الباب 5 من أبواب المتعة» الحديث‎ ٠ الوسائل:‎ )١( 
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واقد جاءافن تسخة الكافى )0١‏ ترضيق أحمد بالأشعرى وبكربالأزدى»و لكن تسبخة الوسافل المطبوعة خالية عن القبدين و لغل 
نسخة صاحب المسالكك كانت مثل نسخة صاحب الوسائل فلم يتبين له المراد من «أحمد» أو «بكرا فلاحظ. 

7١ صحيحة على بن رئاب» عن زرارةٌ بن أعين» قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: «كم شئت'.‎ -١ 

و كون الرواية موقوفة لا يضرٌ للعلم بأنّه لا يسأل غير الإمام. 

عد مسا غيرين أذيق عن الى عي اللدغره التاذم قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: «هى بمنزلة الإماء». ١‏ 

و وقوع إبراهيم بن هاشم فى السند لا يضرّء لأنّ أكثر روايات على بن إبراهيم من أبيه» و تكثير الثقةء الروايةٌ عن شخص أمارة الوثاقة» 
و الشكك فى وثاقته نوع وسوسةء و هو عندى فوق الثقةُ و قد أوضحنا حاله فى مسفوراتنا الرجالية. 

؟- صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن المتعة؟ فقال: «ألق عبد الملكك بن جريج 6؛ فسله 
عنها فإِنّ عنده منها علماً» فلقيته فأملى علي شيئاً كثيراً فى استحلالهاء و كان فيما روى لى فيها ابن جريج أَنّه ليس فيها وقت و لا عددء 
و إِنّما هى بمنزلة الإماء يتزوّج منهنَ كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنْ ما شاء بغير ولي و لا شهود إلى أن قال: فأتيت 
بالكتاب أبا عبد الله عليه السّلام فقال: «صدّق و أقرٌ به». ه 


)١(‏ الكافى: ه باب إِنهِنّ بمنزلة الإماء. الحديث ؟. 

(0) ؟ و ”#الوسائل: ٠5‏ الباب 5 من أبواب المتعةء الحديث 98. 

(9) ؟ وهو بالجيمين لا بالجيم و الحاء كما عليه نسخةٌ الوسائل المطبوعة و هو من كبار المحدّثين فى عصر الصادق عليه السّلام. 

(©) ه الوسائل: 15» الباب 6 من أبواب المتعةء الحديث 178. 
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ف ما رواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسارء أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة» فقال: «هى كبعض إمائكك). 

وفى سنده إلى الفضيلء على بن الحسين السعدآ بادى و كتاب الفضيل من الكتب المشهورة المستفيضة» الغنيةٌ عن الإسناد» و ذكر 
الطريق إليه كان تبرّعاً محضاً لإخراجه عن الإرسال إلى الإسناد. 

و هذه الروايات الخمس مضافاً إلى غيرها ١١‏ يشرف الفقيه بالقطع بالحكم لو لا المعارض و لكن يعارضها ما يلى: 

7١ صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن عمّار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّلام» عن المتعةٌ فقال: «هى أحد الأربعة».‎ -١ 

-١‏ صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه الدّ.لام قال: قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «اجعلوهنٌ من الألربع»» فقال له صفوان بن 
يحيى: على الاحتياط؟ قال: «نعم) “و فسّره فى الوسائلء بأنّ مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة و لإنكارهم المتعة 
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و إِلَا فإنّه عليه السَّلام لا يجهل حكم المسألة فيحتاط فيها. أضف إلى ذلكك نسبةُ الحكم إلى أبى جعفر الباقر عليه السلام. 

و يؤرّد ذلكك أنه ذكر لأبى الحسن أنه حكى زرارة عن أبى جعفر عليه الس لام: نما هى مثل الإماء يتزوّج ما شاء؟ فأجاب الإمام: «لاء 
هى من الأمربع» ع. و من المعلوم أن زرارة من بطانة علوم الأثتّه لا يصدر إِلَّما عن فتياهم. كل ذلكك يدفع الفقيه إلى توجيه هذه 
الروايات شر مهن الأنطاءء أضف إلى ذلكك قله الزواباث السخالفة فقد عرفت آنه لا يجاوز الاتعين. 


)١(‏ لاحظ الأرقام ؟ 5 7 من الباب 5 من أبواب المتعة. 

(؟) ؟- 8 الوسائا : الناب 5 من أبوات المتعمٌ الحديث ٠١‏ 4: ١1ه»‏ والظاهر أن الك ابه واحدة. 
سي ل ف اسن 1 و الطامر يع روايه و 
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اشارةٌ 


من كان له من النساء أربعاً فطلّق واحدة منهنّ فأراد تزويج الرابعة قبل انقضاء عدَهُ المطلقة و للمسألة صورتين: 

4ذا طلقهااطلدة ردم أريان و حافك الحابينة غير اث النطلقة: 

؟- إذا طلقها ذلك وحانت الخامية أخت المطلفة. 

و إليكك دراسة الصورتين: 

آنا الصورة اولي القند اذك علنسى عاذ اللشوصض على علا البمرا نإ ظلقها روجع ]ىر اتنا الكاذم فيا اذا طلقها يان فيل 
يكون التزويج متوقفاً على انقضاء العدَّهُ أيضاً كما فى الرجعية أو لا؟ 

المشهور على عدم التوقفء نعم نقل صاحب الحدائق أن المفيد أطلق عدم جواز العقد على الخامسة حتّى تنقضى عدَّهُ المطلقة 01١‏ و 
لكن عبارةً المقنعة صريحة فيما هو المشهور من التفصيل بين الرجعية و البائنة فى الجواز فى الثانى دون الأوّل قال: «و من كان عنده 
أربع زوجات فطلق واحدة منهنٌء طلاق السنّة تطليقة واحدة يملكك فيها الرجعة لم يجز له أن يعقد على امرأهُ نكاحاً حتّى تخرج من 
العاش اق كام واحدامق الأريو اوراراعا الى مجر عليه اله على امرآة أغويض في العال لكتناء لأنه اليل لعزي المعطقة ب السار أ 
رجعة). 

وقال76 القاهنى بعد غتوان المدالة؛ طلاقاً يملكك فيه الرسحة حرم عليه العقد على أخرق سكن مقضى عذة المطلقة فإن كان الطلاق 
اك حال له المقد عن الخرض فى اللحال نم 


(1) الحدائق: *”/ /الاع. 

(0) المقنعة: ع"ه. 

المهودب: 1827# 
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نعم توقف الشهيد فى المسالكك؛ و سبطه فى شرح النافع؛ و قَوّى صاحب الحدائق عدم الجواز مطلقاً و إن عدل أخيراً. و احتاط فى 
آخر كلامه. 
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أمَا حرمةٌ الرجعيّةُ فهى إمّا مورد النصوص المانعةٌ أو منصرفها أمّا النص فكما يلى: 

-١‏ خبر محمّرد بن مسلم قال: سثل أبو جعفر عليه السّ.لام عن رجل طلّق امرأته واحدة ثم راجعهاء قبل أن تنقضى عدّتها ولم يشهد 
على رجعتها؟ قال: «هى امرأته ما لم تنقض العدّةٌ). )١١‏ 

-١‏ و روى محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول فى رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن 
تستكمل المطلّقَهُ العدّهُ قال: «فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقَهُ أجلها». ١‏ 

- موثقة ابن أبى حمزة» قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّ.لام عن الرجل يكون له أربع نسوة» فيطلق إحداهنٌ أ يتزوّج مكانها أخرى؟ 
قال: «لاء حتّى تنقضى عدّتها». ٠‏ 

أضف إلى ذلكك أن الرجعدَه بحكم الزوجة و من ثم لزمت نفقتهاء و جاز الرجوع بمجرّد الفعل كالاستمتاع فلم يفارق الزوجة فى 
الحكم فلا تحل الخامسة ما لم تنقض العدّه من غير فرق بين أن يلتزم شرعاً بعدم الرجوع و عدمهه لأنّ الطلاق رجعىّ و لو رجع صصح 
الرجوع غايةٌ الأمر تجب عليه الكفارة. 


*- صحيحةٌ محمّد بن مسلم ... «فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضى عدَّه المرأة 


.8 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث‎ ١ الوسائل: 18 الباب‎ )١( 

(0) 7 و" الوسائل: 15» الباب " من أبواب ما يحرم باستيفاء العددء الحديث ١‏ و 7. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 1١8‏ 

التى طلّقها و قال: لا يجمع ماءه فى خمس» 1١‏ و فى مرسلة العياشى عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يحل 
لماء الرجل أن يجرى فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر». ؟ 


فيما إذا كانت المطلقة بائناً 


أن الجواز فى التناكن :فقد عرفت أت الكديوو خر أذ نادت الحداق دقفن هذا الأثر كرفي كال حية قاط باطلاق الرواباك :و 
ليس فى الباب ما يوجب التخصيص و لكن الحقٌّ هو الجواز لوجوه: 

الأوّل: ما ورد فى الروايتين حيث إِنّه عليه التّد.لام علل لزوم انقضاء العدّهُ بقوله: «لا يجمع ماءه فى خمس» و قال: «لا يحل لماء الرجل 
أن يجرى فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر) و هو يعرب عن اختصاص الحكم بما أمكن للرجل وضع ماءه فى أكثر من أربع؛ و هو 
لا يتحمّق إِلَا فى الرجعية لكون زمام أمرها بيده حيث يرجع و يجرى ماءه فيها. و أمَا البائنة فهو غير متمكن من ذلككء لانقطاع العصمة. 
ولو رجعت الرابعة بعد العقد على الخامسة يبطل رجوعها لعدم المحل. نصّ به السييد الطباطبائى فى غير هذا الموضع أى فيما إذا 
تروّج بإحدى الأنشتين ثم طلقها طلاتاً الحاو اله وك احرف ناواو لقلا م ينكد عدن الروسة فى البنان حك ادي 
اميا لا ما ىا الخلع». " 

الثانى: ما يستفاد من خبر سنان بن طريف عن أبى عبد الله عليه السّ.لام من أن الميزان» هو بقاء العصمة و عدمه فلا يجوز فى الأوّل 
بالطل عن وجل 2ن اله ارفك السسرة 8ل تررح اأقراة. أخرض كلم يذككل يها أزاة اذا يحل أعةاو يزويديا؟ 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: 15. الباب ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. الحديث ١‏ و 8. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١09‏ من 0٠9‏ 


(0) #العروة الوثقى: باب المحّمات بالمصاهرة؛ المسألة 6. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١9‏ 

نقال: وإن هو طلق الى لم يدخل يها فلا بأس أن يترؤج أخرى من يومه ذلككه.و إن طلق من الثلاث النسوة اللاتى دخل بهن لم يكن 
له أذ توج امرأة أحرى نك عشفى عذة المطلنة. داه 

فالتفكيكك بين الصورتين بين طلاق المدخولة و طلاق غيرها يشهد بأنّ المقياس بقاء العصمةُ و عدمه. فبما أن غير المدخولة» انقطعت 
عصمتها مع الزوج يجوز عقد الخامسة عليها بخلاف المدخولة فلا يجوز» و فى ضوء تلك الضابطة تكون المدخولة التى انقطعت 
عصمتهاء كغير المدخولة. 

قالع ذماوره فى تريح للخت رين ظلاق الرونج ةفاكو إن كان ساك عن كرو الأعدث سار كنا سس إلا البامقضل نكاد 
العصمة و عدمه. كل ذلكك يفيد الاطمئئان بانصراف المطلقات إلى الرجعية أو تقتيدها بالرجعية لأجل هذه الوجوه الثلاثة» و قد تلقّى 
المحدّث البحرائي؛ الأمر الثالث كونه أشبه بالقياس و قال: إِنْه لا يخرج عن القياس الممنوع) و الظاهر أنّه من باب تنقيح المناط الذى 
ساغدة العرق بعد ملخحظلة الأدلة الملكورة. 

و أقصى ما يمكن هو الحمل على الكراهة فى مورد الانقطاع و خروج الأجل كالطلاق البائن» و يؤدّده صحيح وهيب بن حفص 
(الظاهر أن المراد هو الجريرى الثقة) عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: سألته عن رجل له أربع نسوه فطلق واحدة 
يعيقا اليف أعرية قال: «لاء حتى تنقضى العدَّه) فقلت: من يعتدٌ؟ فقال: «هو) قلت: و إن كان متعة؟ قال: «و إن كان متعةٌ». ١‏ 
المورة اثائية: على مالو كانت له آرم وطاق واسدة .و اآزاه نكا احتيه #اليورن التنصيل من الرجسيةى الستعاعة كليم اموا قن 
الثانية دون الأولى بائناً. 


.56 الباب ” من أبواب استيفاء العدد. الحديث‎ ٠5 و ”7الوسائل:‎ ١ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 57١‏ 

قال السيد الطباطبائن فى العروة الوكقى: دو لو كافك اللغاييية اخك المطلقة قاذ شكال ف حرق تكاس قل الطروع عق العذة لباه 
لورود النصّ فيه معللًا بانتقطاع العصمة). 

يلاحظ عليه: أن مورد النص هو تزويج الأخت قبل خروج عدَّهُ المطلقة؛ من دون تعرّض بكونها خامسة فهو ظاهر فى تزويج الأخت 
نكانالأعخه قط عواناكف عق كردها عامينة أن قائية لى لى :تك قاهرا فى الدان! اليك إلا أن بكرن مراده نتن النض» الإطلاق: 

و مع ذلكك كله أن الناظر فى الروايات» يقف على أن العلّدُ المجوّزة و المانعة هو انقطاع العصمة و عدمه و أنما كونها ثانية أو خامسة 
و إذا بلغ الكلام إلى هنا فلنذكر فى المقام ما له صلهُ بما تقدم و إن لم يكن من أقسام استيفاء العدد. 


؟- إذا طلق زوجته و أراد تزويج أختها 


أبى بصير المرادىء عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى 
عَدَّهُ المختلعة؟ قال: «نعم» قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة» و بهذا المعنى روايات. )١١‏ 


- إذا انتهى أجل المرأةٌ و أراد التمتع بأختها 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة .با من 0٠09‏ 
إذا انتهى أجل المرأة» و أراد أن ب يتمتع بأختهاء فهل يكون حكم الأولى 


)١(‏ الوسائل: 10 الباب 58؛ من أبواب العددء الحديث ١‏ و لاحظ الحديث 3 © ه. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7١‏ 

كالمطلَقَة خلعاً أو مباراة لانقطاع عصمة المتمتع بها بعد انقضاء أجلها و إن كانت العدَّهُ عليها واجبة؟ 

قال اللأاعةاى لسغت يكرد اارجل بعد انقضاء ندل المسة الترومم ,خا ونا فى هناها على الأقتورييين فلناتنا: وقاق 
لفاوق 3إذا انقظى جلها فهى تركة بعر طلاق اذا أحك ايترقع أعب الال لسض تشع عثتهة وميد الكيدرق. 

احتج العلامة أنّها فرقة بائن فأشبهت المطلقة ثلاثاً و غيرها من البوائن و التى لا تحل له حتّى يعقد عليها عقداً مستأنفاًء فساغ التزويج 
بالأخت كالنكاح الدائم. )١١‏ 

أقول: مقتضى الضابطة المتقدّمة هو الجواز لو لم يكن هنا مخصّص لها و لأجله ذهب الصدوق إلى المنع و ذلكك لأجل الرواية التالية: 
روى الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبى الحسن عليه الس لام: 
الرجل يتزج المرأة متعة إلى أجل مسعى فينقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدّتها؟ فكتب: الا 
يحل له أن يتزوّجها حبّى تنقضى عدّتها». 

و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد الجوهرى عن على بن أبى حمزهُ قال: قرأت فى كتاب رجل إلى أبى الحسن ... 

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت فى كتاب رجل أن أبى الحسن الرضا عليه السّلام. 

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره قال: قرأت فى كتاب رجل أن أبى 


.١7" المختلف: الفصل الخامس: فى نكاح المتعة» ص‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 577 

الحسن الرضا عليه السّلام. ١١‏ 

وفى سند الكلينى «إسماعيل بن مرار» و هو يروى عن يونس بن عبد الرحمن و يروى عنه إبراهيم بن هاشم, و مع ذلكك لم يرد فى 
عن ان 

وفى سند الصدوق: «القاسم بن محمّد الجوهرى» و هو من أصحاب الكاظم عليه السّلام واقفى كوفى الأصل لم يوثق. 

نعم سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد» صحيح فى الفهرس و المشيخة؛ و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره صحيح غير أن 
الكلام فى كون النوادر المطبوع, كتابه. 

و هذا النص الصريح المؤتّرد بطرق مختلفة يصدّ الفقيه عن التمسكث بالضابطة المستفادة و هو يعد مخصصاً لها و لأجل ذلكك يقول 
السيد الطباطبائى فى العروة: «نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدَّهُ لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها فى 
عدّتها و إن كانت بائنة للنص الصحيح. و الظاهر أنه كذلكك إذا وهب مدّتها و إن كان مورد النص انقضاء المذّة). )7١‏ 

نظهر أله إذا تزوّج بإحدى الأختين دائماً فطلقها ففيه التفصيل , بين الرجعية و البائنة» و أمّا إذا تزوّجها متعهُ و انقضت المدَّهُ فلا يجوز 
تزويج أغنياما لم تقض النثفاو إن كانت افيه بالباقة: 


ع- إذا طلّق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١)ا‏ من 059 


إذا طُلّق إحدى الأربع بائناً و تزوّج اثنتين» فإن سبقت إحداهما كان العقد لها لعدم مشروعية الخامسة. و إن اتّفقا فى حالة قال المحقّق: 


بطل العقدان» و روى 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 77؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث .١‏ 

(؟) العروة الوثقى: فصل المحرّمات بالمصاهرة؛ المسألة 6. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 77 

أنه يتخر» و فى الرواية ضعف. 

قال التلامة فى المختاتة لا يجوق لجنم ون الكشين فى الدع واللا ين التخسير» والذارين الافين وعندة فاذة اناما إن قعل .وقد 
فال الشيده ير فى أ الالشترع امو كذا فى الراك على الأرود وهو قر ابن جديه وان الواعه قال ان كتريس يطل المدويو 
به قال ابن حمزةٌ و المعتمد هو الأوّل. 

أمَا وجه البطلان» فلأنٌ صبحةُ الجميع غير ممكنة و المعيّنة منهاء ترجيح بلا مرجح, و الواحد لا بعينها ليست موجودة فى الخارج, هذا. 
أمَا وجه الصبحةٌ على ما أفاده العلّامة فلأنٌ المقتضى للاباحة ثابت إذ العقد عليهما عقد على كل واحد منهماء و أما انتفاء المعارض 
فاته ليسن إلا نمام التشد على الأ خيت لاخر (أو العراة اوري ] لكتداة يعسن تيم العبانج كنا لواخجمم ين منطزة عينا نو 
محلّلة عيناً فى عقد واحدء و كما لو جمع بين المحلل و المحرّم فى البيع و لا فرق إِلَّا الإطلاق و التعبين. )١١‏ 

و يلاحظ عليه: بالفرق بين المقيس و المقيس عليه فإنّ المحللة و المحرّمة فى المثال الأوّل و ما يجوز و مالا يجوز العقد عليه فى 
المثال الثانى متعتين بالذات فلا يخل ضْمّ المحرّمة و مالا يجوزء إلى المحلّل و ما يجوزء بخلاف المقام فانّ كلا من المرأتين يجوز 
العقد عليهما فيأتى ما ذكر وجهاً للبطلان من أن صححهُ الجميع غير ممكنة ... الخ. 

و يمكن استظهار الصبحةُ من الروايات التالية: 

-١‏ ما دل على أنّ الكافر إذا أسلم و له نساء أكثر من خمس يختار الأربع و يتركك سائرهنٌ» فعن عقبهُ بن خالد» عن أبى عبد الله عليه 
السّلام فى مجوسى أسلم 


./8 المختلف: كتاب النكاح» ص‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 75 

وله سبع نسوةٌ و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال: «يمسكك أوكا و لت 3ن أى يفارق). )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن زواج الكافر أزيد من أربع بحكم أن لكل قوم نكاحاً انعقد صحيحاًء ابتداءء و إذا أسلم» يصدّه الإسلام على البقاء عليه 
فخره بين إمساكك الأربع و إطلاق الباقية و هذا بخلاف عقد المسلم على الخمس فهو باطل ابتداءً فكيف يصح بالتخيير. 

اتنا مد على الال نظ غلى لحرن 1ن لكيس قر طلى اللتخير كل ماران الور رعق متصيل يرز در لعو فق | قاذ ادل 
التر ادم فى رسا تروع اخ فى عقدة والحدةة قاله ويننتك ا عيبا سارو يقلن سول الأخوي واقاله ف ويل توفع كمسا فى 
عقدةٌ واحدةٌ: «يخلى سبيل أَيْتَهنّ شاء». و قد جمعهما الصدوق فى رواية واحده و لعلهما صدرتا من الإمام كذلكك فتكون الرواية 
بن .]مسال فقوا انا لكيس قن وتيا خلى باجو 109 وروي ل دلق في اي عن بعال افن يلين | مداوالا خرف قت ان 
آخر عن جميل عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام و عندئذ يحتمل سقوط «عن بعض أصحابه) عن قلمه فى النقل الثانى فتكون مرسلة و 
يدل على كونهما رواية واحدهٌ اجتماعهما فى رواية الصدوق و بذلكك يحتمل تطرّق الإرسال فى سند الصدوق أيضاً. 


*- ما دل على أنّهِ يصحُح من ابتدأ باسمها دون من أخَره رواه عنبسة بن مصعب 8*0 و الاستدلال به مشكل لأنّ عنبسة واقفى من 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ا من 0٠59‏ 


.١ الوسائل: 15» الباب © من أبوابٍ ما يحرم باستيفاء العدد. الحديث‎ )١( 

() الكافى: 0 من باب الجمع , ين انين الحديث ١‏ و باب الذى عنده أربع» الحديث د ص 70779" و الوسائل: 215 الباب 10 من 
أبوات ما رم بالمصاهرة» والباب من أبواب استيفاء العدد: .١‏ 

(") الوسائل: الباب 0 من أبواب استيفاء العدد. الحديث .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 70 

ابن بجاد العابد الثقة و احتمال اتحادهما ضعيفء و على فرض صححة الرواية لا تصلح سنداً للصحة فى جميع الصور لأنّ منها العقد 
على الاثنين معاً بلا ذكر الاسم كما إذا قال: أنكحتكما و زوجتكما أيّتها المرأتان. فالقول بالبطلان أشبه و طريق الاحتياط معلوم. 


١‏ - حرمة المطلقة ثلاثاً 
اشارة 


إذا استكملت الحرّهٌ ثلادث طلقات لم ينكحها بينهما زوج آخرء حرمت على المطلق» حتى تنكح دواماً زوجاً غيره و تذوق عسيلته و 
يذوق عسيلتها. و اتتفقت كلمات الفقهاء 0١١‏ على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها إلا بعد التزويج من غيره و تطليقه إيَاها من غير فرق 
بين كون الطلاق عدّياً أو سني وعلى فرض كونه عدّياً رجع فى العدهُ و دخل بها ثم طلقها فى غير طهر المواقعة أو رجع و لم يدخل 
بهاء و طلق و سواء عقد عليها فى العدَّهُ أو رجع عن طلاقه. 

و على فرض كونه سنياً أى ما عقد عليها بعد الخروج عن العدَّهُ سواء دخل بها و طلّق أو طلّق بلا دخول. 

و من غير فرق بين كون الطلاق خلعياً ثم رجعت فى بذلها و رجع الزوج عن طلاقه أو بقيت على حالهاء ثم عقد عليهاء و بالجملة كل 
بو جرت عييا لذت لطيكان لا يعد ريما مو البو الأزل لاجو يعد الادك رودا ززم 

لديل علي ذلكك قوله سبيحاه: لاف مان َلك يمغزوض أرْ تمد ربع يإخلطانٍ وا يحل َكُمْ أن تأحدُوا كا ايه تتّمُوهْنَ شيا 
ل أذ لف أل بقل عثرة له اذ قم أ قلا خذوة الله ا بح عير فيما لدت بد ينك دو 


)١(‏ إِلَا من شد كعبد الله بن بكير فى بعض الصور و سيوافيكك خلافه فى المقام. 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية إإغراءفج ناص 6 
اللْهِ فلا تق ون يعد خذرة له مويك هع لاقو 0 

علا ء لا 
قوله سبحانه: (الطلاق مَرَّتَان). 
العواد ان علخ الذي يتل الرتعر رادا و لصن العراد بن الرصنوع اقوا يتوج في خغبوص الددا بل الجراد لدعو متهاو الرسبيوة 
إلى الزوجة بعد العدّه بعقد جديد و قد استعمل القرآن لفظة الرجوع فيما إذا كان الرجوع بعقد جديد قال سبحانه: (حَتّى تَنْكح زَوْجا 
غَبرَهُ َنْ طلقا فلا مجناح عَلتهللا أن ياجلا إن طنا أن قا دود اللّه). و من الواضحء أن الرجوع بعد الطلقة الثالثة لا يكون إِنَا بالعقد 
الجديد. 
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و ربّما يحتملء أن المراد من «مرّتان» هو أنّ الطلاق الصحيح ما يقع مرّهُ بعد أخرىء لا مرّهُ واحدة فلا تقع الطلقات الثلاث فى مجلس 
واححد؛ و المراد هو تفكيكك الطلقات سواء كان الطلاق اثنين» أو أزيد؛ مثل قوله سبحانه: (اْجع البِصَِرَ هَل ترك مِنْ قُطور» ثم ازجع 
المقة ك4 كيق) 9ه و المراد كاة بعد #05 سواء كانخ ماين أو أكدر ةو لذ بخن أله تقسير بالمعى الميجازع ل ونلاتان وو لا يضاق إلبه 
إلا بالقرينة و الظاهر العناية بتحديد الطلاق بالاثنين. 

قوله سبحانه: (فَإملطاك بِمَعْرُوفٍ أو تَشْريج بإخلطان) 

يريد أنه إذا تزوّج بعد الطلاقين يتعيّن أحد الأمرين إمنا إمساك الزوجة على وجه جميل سائغ فى الشريعة لا على وجه الإضرار الذى 
سيأتى فى الآ الثانية» أو طلاقه مرّهُ ثالث و تسريحها حتّى تملكك لنفسها و يتزوّج مممن شاء و لا يكون للزوج الأوّل عليها سلطة. 


)١(‏ البقرة/ 79؟5. 

(؟) الملكك/ 87 
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واللتل كي ا الراض و سيكاة (تَْرِيحٌ بإِخلطانٍ) هو الطلقة الثالثةه هو قوله سبحانه فى الآيه من تلكك السورة حيث قال: و 
إذلا م قم ال لا من أجلن فأضية ون بمغر بمغروفٍ أو روش بعغزوي) ١‏ غير أن كون التسريح فى الآية الأولى تسريحاً ثالثا 
ماه ادا ممسعهد بل :3 لد سا (الطلاق مَرتان). 

ثم إِنّه حدّد سبحانه؛ حدّ الطلاق الخلعى و أنه لا يصلح إِلَّا إذا علما أنّه لا يكون بينهما صلح و صلاح, فعندئذ يجوز أن يقبل الرجل ما 
ا لان مضاقاً إلى ما ورد من مراسيل العباقى. :07 

قال سبحانه: (نا يَجِلٌ لَكُمْ أن ا تَمُوهُنَ شَّيتاً) ١‏ ١من‏ الصداق و غيره؛ إلَا أن يخافا ألا يقيما حدود الله: أى لا بت يتجقق بينهما 
تصالح و تعاون و فى هذه الصورة يجوز للزوجه بذل مهرها و للزوج قبوله كما قال تعالى: إن خفئم آنا قا ُو الله فلا جناع 
قي ها ثيه ى م بذك كد خذوة ال ترق ئ بتع حذية ل نلك هع لتر 


لا . ميم طلا 
لي ع ا ريع ياخللا) و قل: لان لها فا سل َه ين بهذ عنى تنك زوج ته إن نْ طَلَقيا فلا 
0 اع عَلَيهلكًا ا أن يَاجك إن طن أن يقلا دود الله وَ تلك حَدُودُ الله يها لقم يَعْلْمُونَ). "ا 


و يستفاد من الآيهُ عدَهٌ 5 
الأول: أن الموضوع للزوم المحلّل هو الطلاق الثالث: لقوله سبحانه: (قَإِنْ 


381 البقرة/‎ )١( 

(؟) الوسائل: 218 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث» 03١‏ 037 15. 

() البقرة/ :39 
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1 نَل له مِنْ يَعْدُ حَتّى ا سس أن قوله: (أو ‏ تَشريحٌ با بإخللان) إشارة إلى 
الطزيقة القالقة المعوسييها ف قرله سيحافدة كان لقا ل ماح عَلَيهلمًا ... 

الثانى: أن الموضوع للحرمة هو مطلق الطلاق من غير تخصيص بالطلاق العدّى بل تعمّه و السنى. سواء كان الطلاقان بائنين أو رجعيين 
و على الثانى سواء كان الرجوع فى العدَّهُ أو بعدهاء و قد عرفت أن المراد من قوله تعالى: الاق مَنانِ) هو مطلق الطلاق الذى يصب 
معه تجديد الرابطة بالرجوع أو العقد الجديد. 
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الثالث: يجب أن يكون عقد المحلل دائمياً لا متعة بشهادة قوله سبحانه: (فَإِنْ طَلْمَها فلا جتاح). 
و ربّما يقال باستفادة لزوم الدخول من قوله تعالى: (تَنْكح) فإنّه حقيقة فى الوطء لكنّه مورد تأمّلء و الظاهر أن المراد هو العقد و إِنْما 


الرابع: كما لا يجوز نكاحها دائماً بعد الطلقات الثلاث؛ لا يجوز نكاحها متعةُ أخذاً بإطلاق الآية. )1١‏ 
الاستدلال بالروايات: 


الروايات الواردة فى المقام على قسمين بين ما هى مطلّقهُ تع جميع أقسام الطلاق» و وارده فى مورد الطلاق العدّى من غير دلالة على 
اختصاص الحكم به. أمَا الأولى فإليك بعضها: 


)١(‏ قد بسطنا الكلام فى دلالةٌ الآيهُ و تفسيرها عند البحث عن أحكام الطلاق و سيوافيك إن شاء الله فى محله. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 79 

-١‏ صحيحة أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: المرأة التى لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره» قال: «هى التى تطلق ثم 
تراجع ثم تطلق ثم تراجعء ثم تطلق الثالثة فهى التى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره و يذوق عسيلتهاء. ٠١‏ 

و تتحقق المراجعة بالعقد الجديد عليها بعد خروج العدَّةْء أو بالعقد أو بالرجوع فى الطهر من دون مس بناء على صِحَحَهُ الطلقات فى 
طهو انحن كنا ساق فى عحلنة كبا يتطق خيرهما أيضا. 

-١‏ موثقة أبى بصير الأسدى بقرينة الراوى عنه و هو على بن أبى حمزة قال: سألته» عن الذى يطلق ثم يراجعء ثم يطلق ثم يراجع, ثم 
يطلّق؟ قال: «لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ...) 079 و مثلهما غيرهما. ٠‏ 

و يؤّدهء عموم التعليل الوارد فى تبيين وجه الحاجة إلى المحلمل فى قوله عليه السّلام: الئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا 
بشاروا السايي ؟ 

و أمًا الثانية: ففى صحيحة أبى بصير الحاكية لعمل الإمام عليه السَّلام عند ما سئل عن الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
ففال: أخيركك بم ضعت أناجابر ا كاف حدق :و اردت أن أطلقهنا فز عه حكن الك وطيرك وطلققها من غير جما و 
أشهدتٌ على ذلكك شاهدينء ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلتٌ بها تركتها حتى طمثت و طهرتء ثم 
طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين. الخ. 0 


.١ الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث‎ )١( 

(0) 7و" الوسائل: 18» الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث ” و ه. 

() ؟ الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث 7. 

(©) ه الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث ". 
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و هى لا تدلّ على اختصاص الحكم بموردها. 

نعم نقل عن عبد اللّه بن بكير أنه نفى الحاجة إلى المحلّل فى الطلقة الثالشة إذا كانت الطلقات الثلادث سني و هى أن يطل على 
الشرائط المعتبر ثم يتركها حتّى تخرج من العدّهُ ثم يتزوّجها إن شاء فلو طلق امرأته بهذا النحو فلا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث لأنَّ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهً 0؟ا من 0٠59‏ 
استيفاء العدّةُ الثالثة يهدم التحريم. 

ف أسعدل برواية ؤرارة 13 وقد أعرفى الأصساب: غلها و زئنا أذلت كمافى الوسائل» و علق كل تقدير لا يتمد علبها: 

فالطلا-ق على وجه الإطلاق موضوع للحاجة إلى المحلل حتّى الطلقات الثلا.ث بلا مس بأن يطلق و يراجعء ثم يطلق و يراجع على 
القول بصححته لصحيحة إسحاق بن عمّار. ” 

/- لو طلق امرأته تسعاً للعدَهٌ ينكحها بينها رجلان 

اشارة 

اوتطاق ان [قواقيها الغدة يكضيا نيا رمالا مسرهة نذا 

و لتوضيح الحال نقدم أمورا: 

-١‏ هذه المسألة من متفردات الإمامية» 


قال المرتضى فى الانتصار: و ممما انفردت به الإماميةُ أن من طلّق امرأته تسع تطليقات للعدَّهُ ينكحها بينهنٌ رجلان ثم تعود إليه حرمت 


عليه أندا. 6 
و قال الشيخ فى الخلاف: إذا طلقها تسع تطليقات للعدَّهُ تزوّجت فيما بينها زوجين, لم تحل له أبداًء و هو إحدى الروايتين عن مالكك و 
خالف جميع الفقهاء فى 


١ )1(‏ و 7 الوسائل: 18 الباب ” من أبواب أقسام الطلاق» الحديث ١18‏ و ه. 

.1٠١8 الانتصار:‎ ” )5( 
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)١١ ذلكك.‎ 

المراد من الطلاق العدّى هو الطلاق الرجعى الذى يرجع الزوج عن طلاقه فى عدّتها و يواقعها» كما فى صحيحة زرارة» عن أبى جعفر 
عليه السّلام فى حديث» قال: «و أمًا طلاق العدَّْء الذى قال الله عرّ و جل: الطلنوق لعِدّتَهنّ وَ أخصّوا الْعِدَّة) فإذا أراد الرجل منكم أن 
يطلق امرأته طلاق العدَّهُ فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقةُ من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها 
من يومه ذلكك إن أحبٌّء أو بعد ذلكك بأيّام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها حتّى تحيض. فإذا حاضت و خرجت من 
حيضها عطلّقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلكك ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض»ء الخ». :؟) 

ويطارة أخري: واقعها بعد كل ريضة و عطلقها قن له رخو غير طهر المواقفة: وركذا عم مزاك يخال ربنها نكا مسلل: 

و على ذلكك فالطلا.ق ينقسم إلى بائن و رجعىء و الثانى ينقسم إلى عدّى و غيره باعتبار رجوعه فى العدَّهُ و عدمه و لأجل ذلكك 
اعترض الشهيد فى الروضة على الماتن حيث جعل العدّى قسيماً للرجعى مع أَنّه قسم منهء و قال: إطلاق العدّى عليه من حيث الرجوع 
فيه فى العدّهُ و جعله قسيماً للأموليين «البائن و الرجعى» يقتضى مغايرته لها مع أنه أخص من الثانى فإنّه من جملة أفراده بل أظهرها 


حيث رجع فى العدَّة. ”" 
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؟- إن الطلاق الثالث بائن لا رجعى 


فيكون العدّى من الطلقات الثلاث هو الاثنان فلا يتحقّق فى التسع إِلّا الست, فلو جمدنا على ظاهر عبارة الفقهاء 


.٠٠١ كتاب النكاح, المسألة‎ 282 /١ الخلاف:‎ )١( 

(0) الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث .١‏ 

(©) الروضة البهيهُ فى شرح اللمعةٌ الدمشقية: 8/ 30 طبع بيروت» تحقيق كلانتر. 
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يجب فى إكمال العدد إنهاء الطلاق إلى ثلاث عشرة تطليقة حتى يكون بينها تسع تطليقات عدّيةُ و لو كانت واحده منها عدّياً يجب 
إنهاءها إلى ستهُ و عشرين و لم يقل به أحدء فيلزم فى توصيف التسع عدّياً ارتكاب المجاز بأن يعدّ الثالث من الكل عدّياً للتغليب أو 
للجران 


“1- الروايات الواردهُ على أصناف: 
الأوَّل: ما يدل على كون الموضوع هو مطلق الطلاق 


و إليكث بيانه: 

-١‏ صحيحة زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه الّد.لام فى حديث قال: «و الذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» ثلاث 
مرّات و تزوّج ثلاث مرّات لا تحل له أبدأ». 1١‏ 

ولعل ذكر التزويج الثالث مع أنّه لا حاجة إليه فى التحريم لبيان المصداق البارز فكيف إذا لم تتزوّج و إطلاق الحديث يدل على 
كنا نطق الطلاق. 

؟- خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه فى العلل ... و علَهُ تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبداً عقوبة 
لأا جلاعي بالطااق قله متشت المراة» بو كوت ناظرااقى اموه منقظا ممع كدو كوخ الكث ميا لهمااعن الالبصاع يعندا قبع 
تطليقات. ١؟)‏ 

عموم التعليل يقتضى استيعاب الحكم لجميع صوره: 

“- ما رواه الكلينى و الشيخ, عن جميل بن درّاج» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل المرأة فتروّجت (اى من غيره) ثم 
طلقها فتزوّجها الأوّل ثم 


.8 الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: 18 الباب 5 من أبواب أقسام الطلاق» الحديث 8. 
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طلقهاء فتزوّجت رجلًا ثم طلّقهاء فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبد». 0١١‏ 

فلو صيحت النسخة» فلازمها الحرمة الأبدية عند ست تطليقات و إليكك تفسير جملها: 

-١‏ طلّق الرجل المرأةُ فتزوّجت (أى غير الرجل الأوّل بقرينة التفييد فى الجملة الثانية). 

"- ثم طلقها أى غير الرجل الأوّل فتزوّجها الأول ثم طلقها (إلى هنا صدرت تطليقتان من الرجل الأوّل و تطليقة من غير الرجل الأوّل). 
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*- فتزوّجت رجنًا غير الأوّل ثم طلّقها. صدرت تطليقة ثانية من غير الرجل الأوّل. 

- و عند ذلكك يقول الإمام: «فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحل له أبداً». 

وقد عرفت أنه لم يصدر من الرجل الأوّل غير تطليقتين فتكرارهما ثلاثاء ينتهى إلى ست تطليقات. و لا معنى لضع طلاق غير الأول 
إلى طلاقه. 

هذا على نسخة الوسائلء و أمًا ننسخة الكافى فقد جاء فيه بعد قوله: «ثمم طلقها» فتزوّجها الأوّل ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثاً لم 
تحل له أبداً). 

و عندئذ ينطبق الحديث على التطليقات الثلاث و يحتاج إلى المحلل. 

واغلن كل تقديرة فالحدية لا بخلو مق اسطراب» فعلى تسسخة الوسائل» يتطبق على سث تطليقات: و على فسخة الكافى» على تلخ 
تطليقات» و على كلتا النسختين مقتضى كونها محرّمة أبديةء يلزم حملها على التسع العدّىء و ليس فيه ما يشير إلى كون الطلاق عدّيا 
إذ ليس فى الرواية ما يدل على رجوع الزوج فى العدّة 


(1) الوسائل: 21 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم باعتا العدكي الحددية او ةا إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد اللّه و أبى 
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بل الظاهر أنّه عقد لها بعد طلاق الزوج الثانى. 


الثانى: ما بدلّ على كون الثلاثة الوسطى و الأخيرة من الطلقات التسع سنية: 


ففى موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال فى رجل نكح امرأه و هى فى عدّتهاء قال: «يفرّق بينهماء و إن لم يكن دخل 
بها فلا شىء لها قال: سألته عن الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلّق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: «لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها 
رجل آخر فيطلقها على السنّةُ ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرّات على السنة فتنكح زوجاً غيره فيطلقهاء ثمم ترجع إلى 
زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّف ثم تنكح فتلكك التى لا تحلّ له أبداً). ١١‏ 

و الظاهر كون الثلاث الأولى عدَّيهُ و الوسطى و الأخيرة سنْيةٌ إذا قلنا بأنْ المراد بها هو المسممى بالمصطلح و هو الرجوع على الزوجة 


بعد الخروج عن العدَّهُ بعقد جديد. 
وقد يطلق السنّهُ و يراد منه الطلاق الجامع للشرائط التى أهمّها الطلاق فى الطهرء و قد تضافر عنهم قولهم: «الطلاق لغير السنّةُ باطل». 
لفق 


وقد يطلق على الزواج بعد خروج العدَّهُء وقد وردت فى استحباب اختيار طلاق السنّهُ على غيره. «”") 


)١(‏ الكافى: 678/0 ح 9 كتاب النكاح, باب المرأة التى لا تحل» و الوسائل: 10 الباب ‏ من أبواب أقسام الطلاق» الحديث ؟» و 
الحديث أخذناه من الكافى بوجود تفاوت بين الكتابين و الظاهر طروء النقص على الوسائل. 

(؟) الوسائل: 218 الباب من أبواب أقسام الطلاق. 

(©) لاحظ: الباب 0 من أبواب أقسام الطلاق. 
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ولا بدٌ من التأمّل فى تعيين المراد من السنّهُ فى الرواية. 
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الثالث: ما يتراءى منه كون المحرم الأبدى ما تكون التطليقات عذّية: 


-١‏ ما رواه الصدوق فى الخصال فى حديث أقسام المحرّمات فى النكاح: «و المظاهر قبل أن يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل 
المرأة قد طلّقها للعدّهُ تسع تطليقات و تزويج الأمهُ على الحرة ...). )1١‏ 

؟- ما فى الفقه الرضوى بعد تبيين الطلاق العدّىء «فإن طلّقها ثلاثاً واحدهٌ بعد واحدهٌ على ما وصفناه لكك فقد بانت منهء لا تحلّ له 
حتّى تنكح زوجاً غيره» فإن تزوّجها غيره و طلّقها أو مات عنها و أراد الأوّل أن يتزوّجها فَعَلَه فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته 
واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً». 7١‏ 

- ما جاء فى تفسير القمى» حيث قال: «و أما المرأة التى لا تحلّ لزوجها أبداً فهى التى طلّقها زوجها ثلاث تطليقات للعدّه على طهر 
من غير جماع بشهادة عدلين و تزوّج زوجاً غيره فيطلقها و يتزوّج بها الأوّل الذى طلّقها ثلاث تطليقات؛ ثم يطلقها أيضاً ثلاث تطليقات 
للعدّهُ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين إلى أن قال: فهذه هى التى لا تحلّ لزوجها الأوّل أبدأ». «” 

؟- ما رواه معلى بن خنيس عن أبى عبد اللّه عليه السّّ.لام فى رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوّجها ثم 
طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعنى يمسّها قال: «له أن يتزوّجها 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١ الباب‎ ٠15 الوسائل:‎ )١( 

(') الفقه الرضوى. ص 2*١‏ و مستدركك الوسائل: #/ 17 و "1. 

0 قير القمى: 3/7/1 
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أبداً ما لم يراجع و يمس». 01١‏ و الحديث يدل على أن الزواج بعد خروج العدّة لا يحتاج إلى المحلل أوّلًا «؟) و لا يحرم فى التاسعة 
ه- ما رواه زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السّ.لام فيمن طلّق و تركها حتّى تحيض ثلاثة قروء فإذا رأت الدم فى أوّل قطرةُ و هو 
آخر قروء ... وهى أملكك بنفسها فإن شاءت تزوّجته و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائةُ مرّهْ هدم ما قبله و حلت بلا زوج. "ا 
هذه هى أصناف الروايات و الذى يقتضى التدير هو الأخذ بالمطلفات؛ و ذلك لأنّ الصنف الثانى ليس ظاهراً فى السنّةُ بالمعنى 
المصطلح. إذ يحتمل أن يكون المراد هو السنّهُ بالمعنى الأعم؛ و قد عرفت تضافر الروايات على أن الطلاق لغير السنّهُ باطل. 

و أمّا الصنف الثالث» فالمروى فى الخصال ضعيف و يحتمل أن يكون المراد من الطلاق للعدَّةٌ إرادة الطلاق فى طهر لم يواقعها فيه 
الذى هو ابتداء العدذَّهُ على نحو قوله تعالى: لو لعِدَّيِهِنٌ وَ أخضّوا الْعِدَّةً) د. 

فيعمم جميع الأقسام عديّاً كان أو سيا 

و الفقه الرضوى إِنّما يصلح للتأييد لا لتخصيص العموم و تقييده المطلقات» و المروى فى تفسير القمى لم يثبت سنده و قد أوضحنا 
حاله فى بحوثنا فى أحكام المكاسب «0. 


.١ الكافى: 2/ /ا/» كتاب الطلاق, باب ما يهدم الطلاق» الحديث‎ )١( 

(؟) وهو يوافق ما حكى عن عبد الله بن بكير من أنّ استيفاء العدَّهُ يهدم ما قبله. 
(©) الوسائل: 18 الباب ٠"‏ من أبواب أقسام الطلاق» الحديث .١18‏ 

.١ الطلاق/‎ )©( 
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(0) طبع باسم «المواهب فى تحرير أحكام المكاسب'. 
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وما رواه معلى و إن كان نفى السند لأنَّ معلى أيضاً عندنا ثقه كما يظهر من عناية الإمام عليه السّلام بقصاص قاتله إِلَا أنه غير خال عن 
المعارفن: 

توضيحه أنْه يظهر مما رواه الكلينى 0١١‏ من محادثة عبد الله بن المغيرة» مع عبد الله بن بكير أنه كان فى المسألة (الزواج بعد العدَّةُ) 
رأيان: 

أحدهما: ما ذهب إليه رفاعة و هو أن التزويج بالغير يهدم حكم الطلاق الأوّل. 

ثانيهما: أن التزويج بعد العدَّه من الزوج يهدم حكم الطلاق الأوّل و هذا رأى عبد الله بن بكير و الإمعان فى الرواية يعطى أن الرأى 
الثانى لم يكن مستنداً إلى دليل. بل المستند هو الأوّلء فيكون مستند رأى رفاعة معارضاً لرواية «معلى». 

و أمَا ما رواه زرارة فهو معرض عنه؛ و يظهر من المراجعة إلى متنه وجود الخلل فى أصل الحديث. 

و لأجل ذلك لا يبعد القول أن الموضوع للحرمة الأبديهُ مطلق الطلاق الذى فى مقابل البدعى كما لا يخفىء و لأجل ذلكك احتاط 
النهذ الخو .داح كله فى متهاج الفبالسيى. وو يل #الذيل الستزريم مؤيداً غير يعي »رو أغا لبعد الأمنناةادامعاله ققد تع المظهون فقال: 
نعم لو طُلّقت سنا طلاق العدّهُ حرمت عليه أبداً بأن طلّقها ثم راجعها ثم واقعهاء ثم طلقها فى طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها 
فى طهر آخر. 

تم الكلام فى السبب الرابع و يقع الكلام فى الفصل القادم فى السبب الخامس و السادس أعنى: اللعان و الكفر بإذنه سبحانه. 


(1) الكلينى: الكافى 6/ /الا باب ما يهدم الطلاق. 
(؟) منها ج الصالحين: /١‏ 588. 
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الفصل الحادى عشر: فى السبب الخامس و السادس: اللعان و الكفر 
اشارة 


اللعان 


اللعان سبب التحريم على زوجها 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 55١‏ 
أسباب التحريم 


ه- اللعان 


قد تعرّفت على الأسباب الأربعة من أسباب التحريم و إليكك الكلام فى السبب الخامس. 

اللعان سبب لتحريم الزوجة على زوجها مؤبّدا 

إذا قذف الرجل امرأة أجنبية يجلد ثمانين جلدة إن لم يأت بأربعة شهداءء و أما إذا رمى زوجته و لم يأت بالشهداءء أو نفى ولدها 
الجامع لشرائط الالتحاق به لزمتهما الملاعنة بأمر الحاكم و يسقط عنه حدّ القذف, كما يسقط عنها حدّ الزناء و انتفى عنه الولد و 
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حرمت عليه مؤبّداً. 

أمَا الملاعنة و درأها العذاب عن الطرفين فهو نصّ الكتاب .)1١‏ و أمَا الحرمة فتدلٌ عليها الروايات. «؟)» 

نما الكلام إذا قذف الرجل الزوجة الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان فيسقط اللعان للعجز عن التعبير و لكن تحرم مؤبداً و تدلّ 
عليه النصوص و لا إشكال فى ثبوت الحكم فيما إذا اجتمع الوصفان (الخرس و الصمم)» كما أنه لا إشكال فيما إذا كانت خرساء 
لصحيحة محمّد بن مسلم, و الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل قذف امرأته و هى خرساء؟ قال: «يفرّق بينهما». ١‏ 


() الور 

(؟) الوسائل: 18» الباب ١‏ من أبواب اللعان. 

(*) الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب اللعان الحديث .١‏ 
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و خبر محرد بن مروان عن أبى عبد الله عليه الس لام فى المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: «يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً. 
للق 

و مثله. ما إذا كان الزوج أخرسء لعدم الخصوصية و معلومية المناط و هو العجز عن التعبير سواء كان زوجاً أو زوجة. 

نما الكلام فى الاكتفاء بالصمم فى كل من الطرفين» ففى مرسل الحسنء عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله عليه السّرلام» فى امرأة 
قذفت زوجها وهو أصمٌ؟ قال: «يفرّق بينها و بينه و لا تحل له أبدأ». "١‏ 

وفى صحيح أبى بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السَّلام» عن رجل قذف امرأته بالزنا و هى خرساء صمّماء لا تسمع ما قال؟ قال: «إن 
كان لها بِينهُ فشهدت عند الإمام جلد الحدّهء و فرّق بينها و بينه ثم لا تحل له أبداء و إن لم يكن لها بِتنهُ فهى حرام عليه ما أقام معها و لا 
إثم عليها منه). )73١‏ 

و الأوّل لا يصلح للاحتجاج لإرسالهاء و أمّا الثانى فإنّما يصلح للاحتجاج على نقل الشيخ؛ أعنى: «و هى خرساء» أو «صمّاء»؛ و لكن 
الكلينى رواه بلا عاطف و هو أضبط من الشيخ. و رواه الشيخ نفسه فى باب اللعان بدون العاطف مثل ما رواه الكلينى» و عليه لا يكون 
شاهداً للمقام لاجتماع الوصفين و الكلام فى غيره. 

والذى يسهل الخطب أن الصمم يلازم الخرس غالباً أو دائماً فلا توجد صمّاء إِلَا و هى خرساء. نعم يفارق الخرسء الصمم إذا كان 
الخرس مستنداً إلى عله داخلية غير الصمم. و مورد اللعان» هو قذف الرجل الزوجة؛ دون العكس. 


.6 الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب اللعان الحديث‎ )١( 
.*” الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب اللعان الحديث‎ )( 
الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب اللعان الحديث ؟.‎ )*( 
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السبب السادس: الكفر 


اشارةٌ 
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وفيه مسألتان: 

المسألهُ الأولى: فى نكاح غير الكتابَة 

المسألة الثانية: فى تزويج الكتابية 

-١‏ الأقوال فى تزويج الكتابية 

"- أدلّةُ القائلين بعدم الجواز من الآيات 

- تحليل ادل القائلين بالمنع من الآآيات 

؟- أله القائلين بالمنع من الروايات 

ه- حبجة القائلين بالجواز من الروايات 

الكلام فى نكاح المجوسية 

- هل المجوس من أهل الكتاب أو لا؟ 

- حيجة القائلين بجواز تزويج المجوسية. 

8- حتجة القائلين بمنع تزويج المجوسية و نقدها 
9- نكاح الصابئة 

-٠‏ حكم ارتداد أحد الزوجين أو كليهما 

-١‏ فى إسلام أحد الزوجين و صورها الثلاث 
انتقال زوجةٌ الذمى إلى دين آخر و صوره 
١‏ إذا أسلم عن أم و ابنتها 

-١‏ اختلاف الدين فسخ لا طلاق 

- لو أسلم الرجل و كان المهر فاسداً 
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أسباب التحريم 

ء الكفر 


و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: فى نكاح غير الكتابية 


صفحة الالا من 0٠09‏ 


سواء أ كانت وثنية» أم كانت منكرة لما وراء الماده على الإطلا-ق» و على أى تقدير فقد اتّفق علماء الإسلام على تحريم نكاح 
المشركةء قال ابن رشد: و انفقو على أنه لا يجوز للمسلم أن ينككح الوثنية لقوله تعالى: (وَ لا تُميتكوا بِعِصَم الْكلافِر) و اختلفوا فى 


نكاحها بالملكك. )١١‏ 


قال الشيخ فى المبسوط: الضرب الثانى الذين لا كتاب لهم و لا شبهة كتاب, فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم., و لا أكل ذبائحهم 


ولا يّقرُون على أديانهم ببذل الجزية» و لا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف. )”١‏ 


و لأجل كون المسألة اتّفاقية لا نطيل الكلاسم فيها. و يمكن استظهار حكم المنكرة للغيب على وجه الإطلاى من حكم المشركة 


بالأولوية. 
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المسألة الثانية: فى تزويج الكتابية 


اشارة 
قال الشيخ فى المبسوط: فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لا يحل أكل 


.٠١ بدايةُ المجتهد: ؟/ "5 و الآيهُ من سورةٌ الممتحنة:‎ )١( 

(؟) المبسوط: ©/ .3٠١‏ 
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ذبائحهم و لا تزوّج حرائرهم» بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية و فيه خلااف بين أصحابناء و قال جميع الفقهاء: يجوز أكل 
ذبائحهم و نكاح حرائرهم. 00( 

و قال فى الخلاف: المحصٌّلمون من أصحابنا يقولون: لا بحل نكاح من خالف الإسلام لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم؛ و قال قوم 
من أصحاب الحديث من أصححابنا: يجوز ذلكك, و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات» و هو المروى عن عمر و عثمان و طلحة و 
حذيفة و جابر» و روى أن عمّاراً نكح نصرانية» و نكح طلحة نصرانية؛ و نكح حذيفة يهودية» و روى عن ابن عمر كراهة ذلكك و إليه 
ذهب الشافعى. ١؟)‏ 

و الظاهر أن اسم الإشارة فى «يجوز ذلكك» يرجع إلى اليهود و النصارى لا مطلق من خالف الإسلام و لو كانت مشركة وثنية و لأجل 
ذلك قال فى الجواهر: «فما عساه يظهر من محكيّ الخلاءف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز (فى غير 
الكتابى) مع نا لم نتحقّقه و لا نقله غيره» مسبوق بالإجماع». زوين 

و قال ابن رشد: و قد اتّفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرّهُ. «©) هذه العبارة تعرب عن وجود الاتفاق بين العامة على الجواز و 
يظهر من السيد المرتضى فى الانتصار وجود الاتّفاق على الحظر بين أصحابنا. 

قال فى الانتصار: و مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابات و فى الفقهاء من يجيز ذلك. «8) و مع ذلكك فقد أنهى صاحب 
الحدائق الأقوال إلى ست و لعله استخرجها من مختلف الشيعة. «2) 


.,5١١709 المبسوط: ع/‎ )١( 

(؟) الخلاف: 7/ 787 من كتاب النكاح, المسألة 8. 
(") الجواهر: 7/79١‏ /77. 

(©) بداية المجتهد: ؟/ 87. 

.١١07 الانتصار:‎ )0( 

(©) مختلف الشيعة: 87. 
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-١‏ الأقوال فى تزويج الكتابية 


كالجواز مطلثاء و عله الضدوق .يو بوالدلة ونان أبى عقيل. 
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-١‏ التحريم مطلقاًء و قد عرفته من المرتضى و الشيخ و قوّاه ابن إدريس. 

*- التفصيل بين الدوام و الانقطاع فيحرم الأوّل دون الثانى» نقل عن أبى الصلاح و سلّارء و هو مختار المحمّق و المتأخَرين قال: و فى 
تحريم الكتابية فى اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع فى النكاح الدائم والجواز فى المؤجل. 

؟- الفرق بين الاختيار و الاضطرار فى النكاح الدائم و أما الانقطاع فيجوز مطلقاً. 

ه- تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً و تجويزه اضطراراً مطلقاًء نقله فى المختلف عن ابن الجنيد. 

ع- التفصيل بين ملكك اليمين و التحليل و غيرهما. 

ولا يخفى أنّ القول السادس ليس تفصيئًاء لأنّ الكلام فى النكاح لا الوطء بملكك اليمين و التحليل. 

و قبل الخوض فى أدلَّةُ المسألة نفّر بعض الآبات التى يحتمل أن تكون ناظرة إلى المسألة و التى يمكن أن تقع سنداً للمجوّز و المانع 
و هى عبارةٌ عن الآيات التالية. 


"- أدَلَة القائلين بعدم الجواز من الآيات 


-١‏ قوله سبحانه: (و و تتكخوا الشذ كات عتى يم َم ؤم يي من هذ ركو لذ أفجكع و و تتكضوا امش ريق عتى ينوا و 

عبد مين خيد بن شذرك و كو أغجيكع أرليك يذغوة إلى الثار الله بذهوا إلى ال امور 

نظام النكاح فى فى الشوييهة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: /55 

ِإذْنهِ وبين الات ِلنّاس لَعَلَّهُمْ يتَذَّكرُونَ). د 

ولاق على جرم تكاج لسار كن و المشركة غنيةٌ عن البيان. نما الكلام فى دلالتها على حرمة تزويج الكتابية فسيوافيكك ييانها. 

ا ا يا الَينَ آمنوا إذلا ادم المؤمةاث مهلاجياتٍ فَانتجئو تومن الله عَم لانن إن عَلِمتموهنٌ هً سات كاوهي إلى 
ولك لل 1 3 37 

ْكذَارٍ 11 عن حل لهُْ و13 هم يلود لمن و آثوهة ‏ انتقو ول جنا عَليكُمْ أنْ تَنكُصُوهُنٌ إذلا آتَُمُوهُنَ أجورَهُن ول تُضيتكوا 

مضي اللاو دح ع _ يطو 0 أ لحم خم ل بعك تع دل يم حكيه» 0 

5000 (وَلا يكوا به بعصم الْكلافر) و العصمة المنع و ستّى التكاح عصمة لأنّ المنكوحة تكون فى حبال الزوج. 

والكرائن جيم الكائرةء الى ل م ا ل 0 

3 (و مَنْ لمي د ميلع نكم طوْلا أن يع المخط نات الْمؤمِات قَهنْ ا ملكث أَْطْانكم مِنْ بكم المؤيناتٍ وَاللَهُ غلم ايانم 

بَعْضْكمْ مِنْ تَغض فَالْكحَومُنٌ بذ أَهْلِهِنَ و آتُوهُنَّ أَجورَهُنٌّ بالْمَغرُوفٍ). ليل 

و المراد «من لم يجد منكم ما لا يتزوّج به الحرائر المؤمنات فلينكح من الإماء؛ فانٌ مهور الإماء أقلّ و مئونتهنَ أضعف عادة و قد 

المكادل يفطل امون 

الف لا يجوز تزويج الإماء إِلَا مع عدم الاستطاعة على تزويج الحرائر. 

ب ولا يجوز تزويج الأمة الكتابية لتقييد جواز العقد بالايمان» و أمَا كيفية الاستدلال على عدم جواز العقد على الحرّة الذمَيهُ فيأتى 

بيانه. 


كار وزيا م 
؟- (ل تَجِدُ قَوْما يؤْمنُونَ بالله وَ اليؤم الآخِرٍ يوأدُونَ مَنْ حادَ اله و وَسُولَهُ و لو 


.771 البقرة/‎ )١( 
.٠١ (؟) الممتحنة/‎ 
النساء/ 50؟.‎ )*( 
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0 النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 0 

ث2 لأعخم از أتادقم إز إخلائع أو عَشِيركَهَة ولك حت فى كلُويهم الإلجات و أبدَهُم بزوح بئة). 0 

و ا َشتوى أَضْلْكَابُ النَارِ وَ أَصْلكْابُ اله أْلِلَاتُ الت هم المَايرُون). هذه الآناك الت وها يسك نيا القائل بالهرمة: 
ا ل ل ل ا ل ا ل 

ع- (الْيوَْ م أَحَلَّ لَكمْ الصا ايلات و مالي أووا الات ب حِلّ كم ولامكوين ايه َالْمُخْصاتُ مِنَ الْمؤَْات و الْمَخْضناتٌ مِنَ 
ل جا نل ين لقم 1 ادر مهن أجُورَهْنّ مُخصدنِينَ غَيرَ مللَافجِينَ و11 مي ذِى أغملان). و العراد من السيحصنات 
الحرائر: هذه هى الآبات التى يتمشكك بها فى المسألةُ» و أمَا كيفيهُ الاستدلال بها فإليكك بيانها. 


-٠“‏ تحليل أدلَة القائلين بالمنع من الآيات 


و 
ع 


أمَا الآية الأولى: 


ااي ال اي ا لير » لقوله سبحانه: (وقالت اليهُوة عُرَيه | لك 

الظارك العيبك ابل للد ل ورجلرا لكر يرت الالرعة. 

و قوله سيحانة: (لَقَد كمر الذي فالا إِنْ الله ثالث ثلاثة). 3 

00 : اكوا أَعبارهم وَرُخْاتَهُ أإباً ين دُون الله المي ابن ويم ول أ 
عَمَا يش ركونَ). «*) 


)١(‏ المجادلة/ ؟77. 

(؟) الحشر/ .7١‏ 

(*) المائدة/ ه. 

(©) التوبة/ 0" 

(0) المائدة/ *الا. 

(2) التوبة/ 1". 
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فالآية الأولى تتضمن بيان الكبرى و الآيات الأخر كافلة لبيان الصغرى فيترئبٍ الحكم. 
يلاحظ عليه: أن هنا أمرين: 

-١‏ النصارى و اليهود مشركون. 

امرك لوا رق 10 الأرلى ساد يعني و ارقي بدو أل جل ا خبارهاة 
والثاتن: غيرخايك بل لواهر الآباث كدل على المغابرة و أن غتوات المش ركنا القران يعض غير آهل الكتاب بسهادة المقابلة ميخ 
أهل الكتاب و المش ركين فى كثير منهاء كقوله سبحانه: 

وود الذين كقزوا + مِنْ أل الكتاب وَلَا الْمَْرِكينَ أن يتَّلَ عَلدكمْ مِنْ حير مِنْ رَبكم). 0 
( هف بن لين ونوا لكات من تع ومن الذي كوا أذىّ كثيراً). 07١‏ 


وقول سياف (لجدن اف 


ْ لا 
لا 000 
د اناس عو لين آثنوا اليهُوة وَالذِينَ أَضْوَجواو تجن أة عر لنديك او الذي فانرا إن 


َّ 


ا 2 
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لبيك ةكين الحياكت الوائرة الى ولع ها القايل | بين المشركك و أهل الكتاب و قد تككرّر التقابل فى سورة البينة أيضاً. «؟ 
و بعد ذلكك لا يبقى الشكك فى أنّ المشركك المتخذ موضوعاً لكثير من الأحكام لا يشمل أهل الكتاب و إن كانوا مشركين فى الواقع» 
و البح مركر على تحتيق ها أريد من المشر كك فى القرآن لاعلى تحفيق حال أهل الكتاب. 


(1) البقرة/ ه١٠.‏ 

(0) آل عمران/ 188. 

(9) المائدة/ 87. 

./8١ البينةً/‎ )©( 
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وبذلك يظهر الجواب عمّما يقال من أنّ الآبة الأولى ناسخة للآيهُ السادسة الظاهرة فى جواز تزويج الذمية لأنّ القول بالفسخ فرع 
دخول المنسوخ تحت الناسخ و هو غير موجود. 


و أمَا الآية الثانية: 


فسياق الآيات و سبب نزولها يعطى أن المراد هو الكافرة الوثنية. لتزولها بعد التصالح فى الحديبية» فقد تصالح رسول الله صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم على أن يرد كلّ من التجأ من قريش إلى المدينة من دون عكس و بعد ما طَيْنَ الكتاب و ختمء جاءت «سبيعة بنت الحرث 
الأسلمية) فأقبلت مسلمة فأقبل زوجها فى طلبها و كان كافراً فنزلت الآيهُ فكان رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم يرد من جاءه من 
الرجال و يحبس من جاءه من النساء فعلمنا بأن التصالح لا يشمل إِلَا الرجل. على أن الآيه تمنع من الإقامة مع الزوجة الكافرة الوثنية 
بعد نزول الآية» و هذا لا يتم فى الذمية لصح نكاحهم استدامة إذا أسلم أحد الزوجين و إن لم يصح ابتداءً على قول المانع. 

و بذلكك يظهر النظر فيما أفاده الطبرسىء من دلالة الآ على أنّه لا يجوز العقد على الكافرة حربية أو ذمية» بحيجة أن لفظ الآيةُ عام و 
ليس لأحد أن يخصٌ الآيهُ بعابدة الوثن لنزولها بسببهنَ» لأنْ المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب. )1١‏ 

لما عرفت من أن المراد من تحريم الإمساكك بعصم الكافرة» هو الإقامة معها استدامة و التحريم بهذا النحو مختص بالوثنية دون أهل 
الكتاب لاتفاقهم على جواز الاقامة معها. 

و على فرض العموم فالآية السادسة صريحة فى جواز تزويج الذمية فتكون مخصصة لعموم الآية. 


)١(‏ مجمع البيان: 0/ 7175 تفسير سورةٌ الممتحنة. 
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و توهم كون الآيةُ ناسخة للآية المجوّزة» بعيد من وجهين: 

أوَلَا: أنّ شرط النسخ تقدّم المنسوخ على الناسخ و الأمر هنا على العكس فقد نزلت المانعة فى سنة ست» سنة عقد المصالحة بين 
قريش و النبى الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و المجؤزة فى سنة عشر حيث نزلت سورة المائدة خصوصاً أوائلها فى حمجةُ الوداع 
حيث أطبق المفشرون على نزولها فى تلكك السنة. 

و ثانياً: أن مقتضى القواعد» جعل الآية المجوّزة مخصصة للمانعة تخصيص العام بالخاص لا جعل الأوّل ناسخاً للخاص كما لا يخفى. 


و أمَا الآية الثالثة 
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فأقصى ما يمكن استفادته من الآيهُ على القول بحجَيه مفهوم الوصفنء هو أنّ التوصيف بالمؤمنات فى قوله تعالى: (مِنْ قَللَاتَئُ 
التؤكات) آله لا مر نكم الأمة الكائرة مم وصره الأنة نبور علد عدم المكو نمق تكاج السسضتائه [السزائر) الننومات و أبن و 
من تحريم نكاح الكافرة مطلقاً حرّهُ كانت أو أمةُء مع الطول و عدمه. 
و الحاصل أن الضابطة فى الأخذ بالمفهوم هو حفظ الموضوع «الأمةٌ) و إثبات الحكم عند وجود القيد كالإيمان و نفيه عند عدمه 
كالكفر. و أمَا الحرّهُ فليست داخلة لا فى المنطوق و لا فى المفهوم. 

والاموصنا عا على فر الخمرصي اام لدعا أولوية الحرمة فى صورة الطولء لا يثبت أزيد من تحريم نكاح 
الأمهُ الكافرة مطلقاً و أين هو من حرمة نكاح الحرّهُ الكافرة و قد استدل فى الجواهر بالآيهُ بوجوه ثلاثةُ قاصرة فلاحظ. )١١‏ 


.738 7/7١ الجواهر:‎ )١( 
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و أمَا الآية الرابعة: 


أغتن: الم اطي راجا وى اح لق باد لز لاد يا ‏ ا لصلاية مايا من لابوا 

ع2 إلى لين وا قوم َب الله له ١‏ هع نحم و7 نمع و لفون على الكذِب و مع يفلفو . اند ذى انغ 
قَصَ دُوا عَنْ سبل الله َلْهُْ عَذَابٌ مهِينٌ) 0١ ١‏ فهؤلاء كانوا يوالون اليهود و يفشون إليهم أسرار المؤمئين» و يجتمعون معهم على ذكر 
مساءة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و المؤمنين و فى هذه الظروف نزل قوله سبحانه: ([] تَحَدُ قَؤْما يُؤْمِنُونَ بالله والؤوا جر 
مُلادُونَ مَنْ عاد الله وَرَسُولَةُ) 7 أى لا تجتمع موالانة الكمّار مع الأيمان أى موالا-تهم بما هم كار و أمَا حبهم لأجل او د 
لكونهم أطباء حاذقين» أو أصحاب صنائع و غيرهما فلا صلة له بالآية» و ليس الترويج لأجل موالاة الكفر بل لأجل قضاء حاجة النفس 
وغير ذلكك. 


و أمَا الآية الخامسة: 


أى آيهُ نفى الاستواء» فلا صلةٌ لها بالمقام إذ ليس المؤمن و الكافر عند اللّه سيان و ذلكك لا ينفى جواز المعاملة و النكاح و لم تبق من 
الآبات إلا السادسة الصريحة فى جواز نكاح المحصتات فن أغل الكتاب و المتيقن متها الذهية أو الأعم منها و من المهادنةء و أمّا 
الحربية فإطلاق الآيةُ بالنسبة إليها موضع تأمّل. 

و حملها على المتعة» حمل بلا قرينة و ورود لفظ «الأجور» فى الآية مكان المهور لا يدل على كون المراد هو التمتع» بشهادة وروده فى 
غير موضع من القرآن» وار 


.١18١ المجادلة/‎ )١( 

(5) المجادلةً/ ؟١7؟.‏ 
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لمر" اول وا ماف قي ارو مط طلم ال رق ا أَهْلِهنٌ و آتوهُنٌَ اروف بالتفيوف) 0 
و قوله سبحانه مخاطباً للنبى صلى الله عليه و آله و سلم: (إنا للا لك أزتاجك النَاتَى آتيِت أَجُورَهَنٌ 59). و من المعلوم أن المراد 
تزويج الإماء دواماً لا متعة لندرة الثانية كما هو الحال أيضاً فى الآية الأخيرة إذ لم يكن تزويج النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بأزواجه 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً لالانا من 0٠59‏ 


متعة. نعم المراد من الأجور فى آي الاستمتاع «*" هو الأجرة. بقرينة الاستمتاع و روايات الفريقين حول نزول الآ فى المتعة. 

و أمًا احتمال كون الآيهُ المجوّزة منسوخة لما ورد فى سورتى البقره و الممتحنة فقد عرفت ما فيه. و نزيد فى المقام ما ورد فى حقّ 
هذه السورة: روى العياشى عن على عليه السّلام؛ قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاًء و إِنّما يؤخذ من أمر رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم بآخره:و أن من آآخر ما نرّل عليه سورة العائدة نسخت ماقبلها و لم ينسخها شىعة 60.. 

روى الشيخ فى التهذيب. عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما عليهما السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال فى حديث طويل قاله 
فى رد من قال بأنّه رأى النبيى يمسح الخفين فقال عليه السّلام: «سبق الكتاب الخفين إِنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين». 0 
وعلى هذا حديث النسخ غير ثابت و ما ورد حوله من الروايات يرد علمها إليهم عليهم الّ.لام لو نقلت بطريق صحيح. على أن كثيراً 
منها مروى بطريق لا يحت به سيوافيكك بيانه. 

و أما الروايات» فهى على طوائف غير أن المهّ هى الطائفتان المتقابلتان 


.50 النساء/‎ )١( 

.2١ الأحزاب/‎ )( 

(9) النساء/ 35. 

() ؟ وه نور الثقلين: /١‏ 587 ح "و ع. 
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بين دالة على التحريم و دالة على الجواز. و أمّرا ما يدل على التفصيل من الجواز فى صور الاضطرارء أو كون المرأة بلهاء أو متعة 
فسيوافيكك أنّها من أدلّةُ الجواز فانّ تزويج الذمية مكروه و للكراهة مراتب و هى فى هذه الصورة خفيفة. 

أمَا ما يدل على التحريم فهو ما يلى: 


©- أدَلَةُ القائلين بالمنع من الروايات 


الاسجينة رايد أي همات أبا جعفر عليه التدلام عن قول الل عو و جل: بو افع اكة الف أركرا لكي 
قَلْكع)؟ فقال: فى بياحة بقراه اك» 7 -0 بعصم الْكتافِر)». 01١‏ 

المريظ لحن نين االجهم قات قال إلى "أب التنين رضنا عليه لقو اويا أب متفية! ما شرل فى ول اولان سان على مسالا 
الو وك وار ول بوجو صر لاد الي احير ري لا ل ا ولا 
غير مسلمة؛ قال: «و لم؟) قلت: لقول الله تعالى؛ (و لا كتكنهوا المشركات عتى يُوْمِق) قال:«فما تقول فى هذه الآية: (وَ الْمُحْصَلاتٌ مِنَ 
الْذِينَ أُونُوا الات مِن قَتلكَعْ)»؟ قلت: فقوله: 7 تنْكحوا الْمَخْرِكَاتِ) نسخت هذه الآيهُ فتبشم ثم سكت. فق 

و بما أنه عليه التّ.لام قال: «فإنَ ذلك يعلم به قولى» يحمل تبات.مه و سكوته على تحسين الراوى و دركه قول الإمام» لا على اشتباهه 
كما احتمله صاحب الجواهر. 0 

و أمَا أن الإمام سثل عن تزويج النصرانية على المسلمة لا عن تزويج 


(1) الوسائل: ٠15‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه. الحديث .١‏ 
(0) نفس المصدر: الحديث ”. 
(") الجواهر: 30/7١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 8لا من 0٠59‏ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 08 

النصرانية» لكثرة الابتلاء بها تلكك الأيَام إذ لا يبادر المسلم فى بلاد الإسلام بتزويج الذمية ابتداء مع وجود المسلمة. نعم لم يعلم المراد 
من قول الراوى «و لا غير مسلمة» فهل المراد اليهودية أو المجوسية؟ فلو كان معطوفاً على «مسلمة» تكون النتيجة أنه لا بجوز تزويج 
النصرانية على هؤلاء اليهودية و المجوسية و هذا مما لم يقل به أحدء و الظاهر أنّه معطوف على «النصرانية» فيكون المراد أنّه لا يجوز 
تزويج النصرانية و لا غير المسلمة كاليهودية على مسلمة. 

وفى سند الرواية «ابن فضال» و المراد منه هو الحسن بن على بن فضال لا ابنه» على بن الحسن بقرينة روايته عن أحمد بن محمّد. و 
ابن فضال يطلق على الولد و أخويه «أحمد» و «محمّد» و على الوالد و هو فى الأخير أشهرء و البيت فطحيّ. 

رار ب ايراس الى سترظايه ايلام قال «لا- ينبغى نكاح أهل الكتاب» قلت: جعلت فداكك و أين تحريمه؟ قال: «قوله 
اا و ايكيا بعصم الْكتافِر)». 01١‏ 

و السند لا يحت به لورود «درست الواسطى» فى السند و هو لم يوثق و قوله: «لا ينبغى» من الألفاظ المتشابهة تستعمل فى التحريم 
أو و الكرافة ألغرفيه :و لعل ورارةاقهم القاية فقا و أين تحريمه؟ فقال الإمام: 0 يكوا يعض الكافي). 

- مرسل الطبرسى: : حيث روى عن أبى الجارود أن آيهُ المائدة منسوخة با يتين: 0 تَنْكحُوا الْمَمْركاتٍ عَتّى يُؤْمِنَّ) و بقوله تعالى: 0 


تفسكوا بعصم الكلتافر). زفق 


و الأخيرتان لا يحتيججان بهما و الأوّل و الثانى و إن كانا صحبحين أو موثقين 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 2١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه. الحديث 8. 

() نفس المصدر: الحديث 7. 
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لكنّه لا ينبت بهما الدسخ فكما أن خبر الواحد لا ينسخ به القرآن فهكذا لا يثبت به النسخ أى كون آيِهُ ناسخة لآية أخرى؛ و على 
فرض الثبوت قد عرفت الإشكال فى القول بالفسخ فالأولى رد علمهما إليهم عليهم السّلام. 

ه- صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم؟ فقال: «كان على عليه الس لام 
ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم). )١١‏ 

نصارى العربء طروء الوثنية عليهم» و صاروا نصرانية لفظاًء و وثنية معنى. 

_ صحيح عبد الله , بن سنان عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى حديثء قال: «و ما أحبٌ للرجل جل المسلم أن يتزوّج اليهودية و النصرانية 
مخافة أن بهود ولده أو يتنضرا. زفق 

و الاستدلال مبنى على كون «ما أحبٌ» مفيداً للتحريم و هو كما ترىء غايةٌ ما يمكن أن يقال: إِنّه من الألفاظ المشتركة و المتشابهة 
كساغليه ضانس الحدائق على أن التغليل بشعر بالكراعة كما أنه لآ يمل ما إذا كان عقيما أو كانت الزويعة غقيمة: أو يعزل و لا 
يطلب الولد أو يراقبه و يلقنه دينه» اللّهمْ إنَا إذا كان من قبيل الحجكم لا العلل. 

-١‏ خبر محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث: لا ينبغى للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرّهُ 


أو أمة. 7 


(1) الوسائل: ١15‏ الباب 2١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه, الحديث 7؟. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١/9‏ من 0٠59‏ 


(0) نفس المصدر: الحديث ه. 

(©) الوسائل: ١15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه. الحديث 7. 
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وهذالا د بحتجٌ به لوقوع إسماعيل بن مرار فى سنده و هو لم يوثق مع أن لفظ «لا ينبغى» لو لم يكن ظاهراً ذ فى الكراهة» من الألفاظ 
المتشابهة. 

اسمويالة اااي غى ماين متزاقة اه ناريطل ارو عقر عن فول اللنة زر لمعف اث ره الذي أرقو لايق فركو قال 
لسيتتها: :ولا يكوا به بعصم الكلافر). 01١‏ 

والنداعيقك الاامكال تن كرب بابك لباقلة و المع لانت الث الراتحء 

الرمارية اراراطي قي ار ادرو ماده مز مرضي رن مجر عن :مسي طيد اا لقو اد ريج ليام روي باه 
اليهوديةٌ و لا النصرانيةٌ لأنْ الله تعالى قال: (مِنْ بكم المزينات»» ل 

و هو خاص بالأمة الكافرة. و لا تعتم الحرة. 

هذه جملة الروايات التى احتجٌ بها القائل بالمنع» و قد عرفت عدم صلاحية الأكثر للاحتجاج, و ما يصلح. لا يمكن الاستناد إليه لانّه 


عليل من جهة أخرى. 
ه- أدلَة القائلين بالجواز من الروايات 


يدل على الجواز مضافاً إلى الآيهُ الكريمة عدَّهُ روايات بين صحاح و غيرها: 
-١‏ صحيحة معاوية بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية و النصرانية؟ فقال: «إذا أصاب 
المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية)؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى قال: «إن فعل فليمنعها من شرب 


)١(‏ الوسائل: ١15‏ الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه. الحديث ”؟. 

0 الامسافه يات عرزي أعل النة:142 ول نا تقل الراوتدى فى اواذوم فهو ساتعرة من بهذا الكنات فالأتدل لكك تقلناه من 
مصدره. راجع البحار: .58١ /1١‏ 
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الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه فى دينه غضاضة». ١١‏ 

أقول: و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا أنه شرط فى صِححةُ النكاح لتأثير 
الغذاء فى روحيات طفل الرجل. 

-١‏ صحيح أبى بصير المرادى عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: «إن 
أهل الكتاب مماليكك للإمام و ذلكك موسع منا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج) قلت: فانّه تزوّج عليهما؟ أمة قال: «لا يصلح أن يترؤج 
ثلاث إماء. فإن تزوّج عليهما حرّهُ مسلمة و لم تعلم أنْ له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فانٌ لها ما أخذت من المهرء فإن شاءت 
أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت؛ و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج) 
قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضى عدّهٌ المسلمة» له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: «نعم». 7١‏ 

والخبر و إن كان يشمل على ما لا يقول به المشهور من اختصاص الجواز بالشيعة: و أنّه يعامل معهنٌ معاملة الأمهُ فى عدم جواز 
الجمع بين الثلاث منهنّء و الخيار للرجل فى عد الفسخ أن يردّها إلى حبالته لو طلق اليهودية؛ لكنّه لا تخرجه عن الحبجية. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 7.٠‏ من 0٠09‏ 


لي ا فى رجل تزوّج ذمية على مسلمة؟ قال: «يفرّق بينهما و يضرب ثمن حدّ الزانى 


)١(‏ الوسائل: 1 الباب 2١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه, الحديث ١‏ و فى الجواهر: 7١‏ 8: «فى تزويجه إياها) و هو غير موجود 
فى الوسائل. 

(؟) الوسائل: 21 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .٠١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 2٠‏ 

فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرق بينهما» قلت: كيف يضرب النصفن؟ قال: «يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به). )١١‏ 
؟- خبر منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سألته عن رجل تزوّج ذميةُ على مسلمة و لم يستأمرها؟ قال: «يفرّق بينهما؛ 
قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم اثنا عشر سوطاً و نصف ثمن حدّ الزانى و هو صاغر» قلت: فإن رضيت المرأة الحرّهٌ المسلمة بفعله بعد 
ما كان فعل؟ قال: «لا يضرب و لا يفرّق بينهما يبقيان على النكاح الأوّل). "١‏ 

ه- خبر أبى مريم الأنصارىء قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: «نعم قد كانت تحت 
طلحةٌ يهودية)». 03 

#- صحيح محمّد بن مسلم عن اب حمر عليه العام قال ا «لا بأس به أما علمت أنه كانت 
تحت طلحة بن عبيد اللّهِ يهودية على عهد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم). ؟ 

و حملها بعضهم على جواز الاستدامة» و لكنّه على خلاف ظاهر السؤال. 

/ا- خبر حفص بن غياث قال: كتب بعض إخوانى أن أسأل أبا عبد الله عليه السّد.لام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج فى دار 
الحرب؟ فقال: «أكره ذلكك فإن فعل فى بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح. و أمَا فى التركك و الديلم و الخزر فلا يحل له ذلكك». د 
و حمل بعضهم على الاضطرار و هو حمل بلا قرينة و أمّا إخراج غير الروم فلأجل غلبةً الوثنية عليهم. 


.8 الوسائل: 21 الباب من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 
و الخبر يشمل على الإرسال فى السند.‎ .١ (؟) الوسائل: 18» الباب 54 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ 
.8 ”و * الوسائل: 15» الباب ه من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ”و‎ )6( 


(؟) ف الوسائل: 15. الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث 8. 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج١»‏ ص: 62١‏ 
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صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «لا تتزوّج اليهودية و النصرانية على المسلمة». )١١‏ 

4- صحيح سماعة؛ قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: «لاء و يتزوّج المسلمة على اليهودية و 
النصرانية). ١؟»‏ 

٠‏ خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام هل للرجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة و الأمهُ على 
الحرة؟ فقال: «لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة و تزوّج المسلمة على الأمهُ و النصرانية ...». *) 
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١ -١‏ خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «لا تتزوّجوا اليهوديةُ و النصرانية على حرةٌ متعةُ أو غير متعةٌ». ؟ 

فالممنوع نكاح الذمية على المسلمة لا مطلق نكاحها. 

هذه هى الروايات المجوّزة و يقف المتتبع على بعض ما لم نذكره إِنْما الكلام فى وجه الجمع بين الطائفتين فههنا طريقان: 

أحدهما: ما سلكه صاحب الحدائق» حيث قال: يشكل العمل بأخبار الجواز لإمكان الحمل على التقية» و أمّا العرض على الكتاب فهو و 
إن كان مقدّماً على العرض على مذهب العامة لكن الآبات مختلفة. ه 

و لكنّه من الضعف بمكانء إذ كيف يمكن الحمل على التقية مع كون السائلين مممن لا يعطون من جراب النورة بل يعطون من العين 


الصافية كمعاوية بن وهب و أبى بصير و هشام بن سالم و محمّد بن مسلم. 


.١ الوسائل: 21 الباب من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 21 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث ؟. 

(6) ”و * الوسائل: 15» الباب / من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث ”و ه. 

(ع) ه الحدائق: ©5/ ؟1. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 217 

على أن مضمون بعضهم لا يناسب التقية كالقول بأنّ نساء أهل الذمهُ مماليكك للإمام عليه السّلام. 

أضف إليهء عدم الإشعار بالتقية إلَا ما يتوهم من توجيه الجواز بفعل طلحة مع أنّ الاستدلال بتقرير النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 
ثانيهما: ما سلكه صاحب الجواهره و قبله الشيخ الشهيد الثانى و سبطه صاحب المداركك؛ من حمل روايات النهى على الكراهة؛ و 
يؤْيّده تعليل الحرمةٌ بالخوف على الولدء و التعبير ب «لا ينبغى» أو «ما أحبٌ). 

أضف إلى ذلكك. أن الذكر الحكيم لا يعادله شىء و هو صريح فى الجواز مطلقاًء و قد عرفت عدم ثبوت النسخ. 

و بذلكك يظهر حال كثير من التفصيلات بين الاضطرار و الاختيار و المتعهُ و غيرهاء فالروايات المفضٌ له محمولة على مراتب الكراهة 
شدَهُ و ضعفاً فالدوام أشدّ كراهة من المتعة فلاحظ ما دل على التفصيل. ١١‏ 

فلو حملنا النهى حتى فى نوادر التفصيل على مراتب الكراهة فهو و إلا يلزم حمل الكتاب و الروايات المجوزة على المتعهُ و هو كما 
ترىء لأنّه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فحمل المجوّزة على الكراهة أظهر من تخصيص العمومات بهاء هذا كله فى الكتابية 
من النميقو الساو: 


)١(‏ لاحظ فى ما يدل على التفصيل بين الضرورة و الاختيارء أحاديث الباب الثالث من أبواب ما يحرم بالكفرء أو التفصيل بين المتعة و 
غيرهاء الباب ١‏ من أبواب المتعةٌ. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 27 

الكلام فى نكاح المجوسية 

ع- هل المجوس من أهل الكتاب أو لا؟ 

42 12 لا لا لا لا . 2 و 7 لا 5 و 
ظاهر الكتاب أنْهم منهم قال سبحانه: (إِنَ الَذِينَ آمَنُوا و الَذِينَ هادوا و الصَايِئِينَ و التصارى و الْمَْجُوس و الذِينَ أشْرَكوا إِنْ الله يتفصل 
يَتنَّهُمْ يَوْمَ الْلِامَةِ إِنَّ الله عَللِم كل سَيْءِ سَهِيدٌ). 01١‏ 
فقد جعل المجوس فى مقابل: (و الَذِينَ أشرَكوا) و هذا دليل على أنّهم ليسوا منهم؛ و من المعلوم أنْ الكافر بين مشركك و كتابى و لا 


- 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 81 من 0٠9‏ 


ثانى له إِلّا نادراً و هم الذين قالوا: لما هئ إِلَا علائنَا الدَّليا مُث و ؟ نعلا وَلنا يفْلِكنا إِنَا الدَّهرُ). غير المعتقدين بشىء من العوالم 
الغيبية و كانوا بالنسبة إلى الطائفتين» قليلين جدَّاَ و لأجل ذلكك لم يعتدٌ القرآن بهم. 

و تؤيّده روايات و إن كانت غير نقية السند و لكنّها لكثرتها تصلح للتأييد و قد جمعها الشيخ الحرٌ العاملى فى كتاب الجهاد. *) نذكر 
-١‏ مرسلة أبى يحيى الواسطى» عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه التدرلام عن المجوس أ كان لهم نبى؟ فقال: ٠‏ «نعم» أما 
بمفكك كتاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى أهل مكة: أسلموا و إلا نابذتكم بحرب» فكتبوا إلى النبى صل الله عليه و آله و 
سلم أن خذ ما الجرية ودهنا غلئ عيادة الأوثان»فكتب إلبهم النتى صل الله عليه و آله.و سلو؛ إن لنت اعد الحدية إنامخ أهل 
الكتاب» فكتبوا إليه يريدون بذلكك تكذيبه: زعمت أنّك لا تأخذ الجزية 


00 الحج/ /. 


(؟) الجاثية/ ©؟. 

(") الوسائل: »١١‏ الباب 594 من أبواب جهاد العدو. 
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نا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إليهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: أن المجوس كان لهم نب 
فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبتيهم بكتابهم فى اثنى عشر ألف جلد ثور». 1١‏ 

وكلهرواية أخرى وى ذيلهاوكاة يقال جاناسه» + 

1- روى الصدوق بسند غير نقى؛ عن الأصبغ بن نباتة» أن علياً عليه السَّلام قال على المنبر: «سلونى قبل أن تفقدونى» فقام إليه الأشعث 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس و لم ينزّل عليهم كتاب, و لم يبعث إليهم ن, نبَ؟ فقال: «يا أشعث قد أنزل الله 
عليهم كتاباً و بعث إليهم نيناه. ٠"‏ 

روى الفريقان عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «سنُوا بهم سنّهُ أهل الكتاب». ؟ 

روى فى المستدركك, عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: المجوس أهل الكتاب إِلَا أنه اندرس أمرهم و ذكر قصّ تهم فقال: «تؤخذ الجزية 
منهم). 0 

روى العياشى مرسلًا عن أبى عبد الله عليه التدلام أنه قال: «قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: سوا إلى المجوس سنةُ أهل 
الكتاب فى الجزية». 8 

والسابرفى أبراب الأحاديث يجد ووايات» غير ما ذ كرتا دالّةٌ على أَنّهم أهل الكتاب, أو يعاملون معاملة أهل الكتاب و تؤخذ منهم 
الجزية» نعم ورد فى مناظرة الإمام الصادق عليه الترلام مع عمرو بن عبيد عند ما دعاه عمرو إلى ببعة محترد بن عبد الله بن الحسن 
المعروف بالنفس الركيق أن الإمام قال لمأ كان حتدكم عند صاحكم من العلم ما فسيرو فيه بسيرة رسول الله ضلى الله عليه و 
آله و سلّم فى المشركين فى حروبه؟» قال: نعم» قال: «فتصنع ما ذا؟) قال: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى 


”"-١ )01(‏ الوسائل: ١١‏ الباب 54 من أبواب جهاد العدوء الحديث ١‏ وا و7. 
(؟) ع الوسائل: .١١‏ الباب 58 من أبواب جهاد العدوء الحديث ه 4. 

(9) هوء المستدرك: ج ”» الباب ”8 من أبواب جهاد العدوء الحديث ؟ و”. 
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نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً طامنا من 0٠9‏ 


الجزية قال: «إن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب؟» قال: سواء. 01١‏ و لكنّه محمول على أنّهم ليسوا مثل اليهود و النصارى المحتفظين 
على كتابهم و لو بشكل محورّفء لما عرفت من حديث الافتقاد. 

و الآيهُ و هذه الروايات كافيةٌ فى إثبات الصغرى. إِنّما الكلام فى الكبرى الكلْية و أنّه يجوز تزويج الكتابية مطلقا من غير فرق بين 
اليهودية و النصرانية و غيرهما. 


/- هل يجوز تزويج المجوسية؟ 


أقول: يمك الاسغذلال على الجواز بعمومية الكبرق: قوله سيحانة: سات ين الذية أوتوا لتاب مِنْ قَنلكم). 5" فانٌ 
الموضوع هو: «من أوتى الكتاب» قبل الإسلام و قد دلّت الروايات على أنّهم منهم. 

و لقائل أن يقول بانصراف الآيهُ إلى اليهود و النصارى لأنْهما القدر المتيقن فى مقام التخاطب و لم تكن العرب تعرف المجوس بأنّهم 
4 ممّن أوتى الكتاب. 

و مادل من الروايات على أنّهم من اهل الكنات تاطر إلى الجعاملة معهم عامل أهل الكتاب فى الجزية و حسب ما يرويه المفيد فى 
المقنعة عن أمير المؤمنين عليه السّمِ لام أنه قال: «المجوس إِنّما الحقوا بالبهوة و التضارى فى الجزية و الديات لأنه قند كان لهم فيما 
مضى كتاب). ”0 

وقد تعامل معهم النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم معاملةُ أهل الكتاب فى أخذ الجزية كما يظهر من رواية الواسطى على ما مرّ و على 
ذلك لا يظهر مما مرّ جواز نكاح المجوسية» بل 


)١(‏ الوسائل: »١١‏ الباب 4 من أبواب جهاد العدو. الحديث ؟ و الحديث طويل. 

(؟) المائدة/ 0. 

(*) الوسائل: .1١‏ الباب 68 من أبواب جهاد العدو. الحديث 8,. 
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غايةُ الأمر المعامله معهم معاملة أهل الكتاب فى جواز ضرب الجزية عليهم. 

و لكن للتأمّل فى منع التزويج مجال لأنْ جهل المخاطب بفردية شىء للعام لا يضرٌ بعموم العام و إن كان يضرٌ بإطلاق المطلق على ما 
يقولون على أنّ العبرة» بعمومية التعليل الوارد فى روايةً المقنعة حيث علل ثبوت الجزية و الديات بِأنّهِ قد كان لهم فيما مضى كتاب. 
أضف إليه أن الموضوع فيما مضى من الروايات لجواز النكاح هو الذمية» لصحيح هشام بن سالم 2١١‏ و خبر منصور بن حازم »2١‏ من 
أهل الذمة. و هم لأجل ضرب الجزية عليهم منهم. 

و يؤتّد ذلكثه ما ورد فى خبر حفص بن غياث؛ عن أبى عبد الله عليه الترلام قال: «سأل رجل أبى عن حروب أمير المؤمنين عليه 
البّ.لام و كان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام: بعث الله محمداً صلّى الله عليه و آله و سلَّم بخمسة أسياف إلى أن قال: 
و السيف الثانى على أهل الذمة ... و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت أموالهم و حلت لنا مناكحتهم). «*) 

و المجوس ينطبق اليوم على الزرادشتية و كتابهم المقدس «أوستاا و لكن تاريخ نبيهم المعروف ب «زردشت»» غير واضح و قد افتقدوا 
الكتاب باستيلاء اسكندر على إيران ثم أعيدثت كتابته فى زمن ملوكك ساسانء و الظاهر أَنّهم يعتقدون بوحدانية اللّه سبحانه و يسمونه 


أهورامزدا» و يسندون تدبير العالم إلى مبدأين مخلوقين لله سبحانه و هما يزدان و أهريمنء أو النور و الظلمة و يقدّسون 


.8 الوسائل: 21 الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عامطا من 0٠09‏ 


(؟) الوسائل: 18» الباب 54 من أبواب حدٌّ الزناء الحديث .١‏ 

() الوسائل: 48 الباب 0 من أبواب جهاد العدوء الحديث ؟ و قد ورد فى هذا الحديث التّرك و الديلم و الخزر من مشركى العجم. 
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الملائكة و يعبدونها من دون أن يتَخذوا لهم أصنماً كالوثنية و يقدّسون من العناصر البسيطة النار و كانت لهم بيوت نيران» بايران و 
الهند و الصين. )»١١‏ 

و لعل افتقادهم لكتابهم؛ و عبادتهم عباد الله (الملائكة) و تقديسهم النار» صار سبباً لابتعادهم عن أهل الكتاب الموحدين و اقترابهم 


من الوثنية حتى سنَّ فيهم سن أهل الكتاب. هذا كله من حيث القواعد. 
/- حجّة القائلين بمنع تزويج المجوسية و نقدها 

اشارة 

و أمًا الروايات الخاصة: فهى على قسمين: 

١‏ - ما يدل على المنع مطلقاً: 


-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: «لاء و لكن إذا كانت له 
أمهُ مجوسيةٌ فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها). ١؟»‏ 

؟- مضمرة إسماعيل بن سعد الأشعرىء قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ قال: «لا أرى بذلكك بأساً» قال: قلت: 
فالمجوسية؟ قال: «أمَا المجوسية» فلا». «*) 


؟- ما يدل على التفصيل بين النكاح دواماً ومتعة» فلا بجوز إنا فى الثانى 


و الكل ضعاف: 


-١‏ خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام» قال: سألته عن نكاح اليهودية 


)١(‏ الميزان: /١‏ وروم 

(1) الوسائل: 21 الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .١‏ 

(") الوسائل: 15» الباب ١‏ من أبواب المتعةٌ» الحديث .١‏ 
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و النصرانية؟ فقال: «لا بأس» فقلت: فمجوسية؟ فقال: «لا بأس به يعنى متعة». 0١١‏ و الذيل من فهم الراوى. 

-١‏ خبر منصور الصيقلء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية». ؟ 

"- مرسل حمّاد بن عيسىء مثله. ٠"‏ 

و ربّما يجمع بينهما بتخصيص القسم الأوّل بالثانى» و لكنّه لا يتم فى مضمرة الأشعرىء لورود التصريح فيها بالمنع عن المتعة. 

و المولى حمل الناهية على الكراهة الشديدة فى الدائمة و ترتفع الشدَّهُ فى المتعةه و ذلكك لتقديم نصٌّ الكتاب فى جواز نكاح 
المحصنات من أهل الكتاب و الله العالم. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١80‏ من 0٠9‏ 


- جواز نكاح الصابئة 


اختلفت كلمات الفقهاء قن لسبيز الصاكة بوك روات الي لكر سكيم في آيات ثلاث أعنى: قوله سبحانه: (إنَّ الَّذِينَ آعتواو 
انين اكوا و الل ارجا و اق ايئِينَ مَنْ ] آمَنَ يالل وَ اليم الْآخِِ). ؟ و قد نل صاحب الجواهر أقوالهم و كان الأولى المراجعة إلى 
تقس الضاعو 'القاطتين فى العراق و«الأتمراد و لقداالشت يعن مقا يقيم /ناعذرلكه زاتمم من أغزة النين ينين النلاى وطنلهسيضاتة 
بقوله: 10 خيلا خُز الكثات بِقُوة وَ اتئاة العكم صَيها: ه 


)١(‏ ١و‏ ؟ و #الوسائل: ٠5‏ الباب ١‏ من أبواب المتعةٌ» الحديث 8 و 8 «فيه حديثان». 

(1) ع البقرة/ ا*, و لاحظ أيضاً سورة المائدة الآية 9ع و الحجء الآية /17. 

(6) 0 مريم/ ؟١1.‏ لاحظ فهرست ابن النديم ص 6804 و قد ذكر تلانقى المأمون مع علمائهم فى أرض «حرّان) عند مسيره إلى غزو 
الروم. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 29 

أضف إلى ذلك أنّ الآية تجعلهم فى مقابل (الَّذِينَ أَشْرَكوا) و هو دليل على مغايرتهم مع المش ركين و بما أن الطوائف الواردة فى 
القرآن لا تتجاوز المشركك و الكتابى و الدهرىء و بما أنّهم ليسوا مشركين و لا دهريين فمقتضى الحصر أنّهم من أهل الكتاب» و شهد 

القرآن على كون يحيى ذا كتاب و لعل رميهم بالتنضر فلأجل قرب عهد النبيين يحيى و المسيح. 

ثم إِنّ انحصار أهل الكتاب فى الأربعة: النصرانى» و اليهودىء و المجوسىء و الصابئى مع كثرة الكتب و تجاوزها عن مائة لأجل كون 
كتب أصحاب الشرائع» تشمل التشريع و الأحكام و الفرائض و المحرّماتء و أمَا كتب غير هؤلاء لم تكن كتب شريعة و حكم و إِنّما 
كانت كتب قصص و حكايات و مواعظ و نصائح. 


٠١‏ ارتداد أحد الزوجين أو كليهما 


إذا ارتدٌ أحد الزوجين أو كلاهما فإمًا أن يكون المرتدٌ هو الزوج أو الزوجةء أو كلاهما. 

و على جميع التقادير فإمّا أن يكون ارتداد كل عن مله أو عن فطرهُ و على جميع الفروض إما أن يكون الارتداد قبل الدخولء أو 
بعده. 

و يقع الكلام فى موضعين: 

أحدهما: بقاء علقةُ النكاح أو انفساخها. 

تاهما امخشافها للههر كلك أو بعفيا. 

الموضع الأوّل: فى بقاء علق التكاح و عدمه 

المشهور عند الفقهاء هو التفصيل الآتى. 

-١‏ إذا ارتدٌ أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد بينهما فى 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 57١‏ 

الحال سواء كان الارتداد عن مله أو فطرة» و سواء كان المرتد هو الزوج أو الزوجة. و سيوافيكك ما هو المختار من التفريق بين ارتداد 
الزوج أو الزوجة. 

”- إذا ارتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول و كانت الزوجة هى المرتدّة» وقف انفساخ العقد على انقضاء العدَّهُ و هى عندهم عدَّهُ الطلاق» 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 80لا من 0٠59‏ 


فإن انقضت العدَّه و لم ترجع إلى الإسلام فقد بانت و إِلَّا فهو أملكك بزوجته من غير فرق بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملمهُ. و 
سيوافيكك ان الحقٌّ عدم الانفساخ. 

"- إن كان الزوج هو المرتدٌ بعد الدخولء فإن كان عن ملم يكون حكمه حكم الصورة الثانية» من توقف الفسخ على انقضاء العدَّهُ 
مقدار عدَّهٌ الطلاق فإن عاد قبل انقضاء عدّتها فهو أملكك بها و إِلَا فقد بانت منه. 

؟- و إن كان ارتداده عن فطرةٌ فهى تبين منه فى الحال و تعتدٌ عدَّهُ الوفاة لوجوب قتله و عدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية 
من بينونة زوجته» و قسمة أمواله و وجوب قتله و إن قبلت فيما بينه و بين الله. 

و المهمّ هو الاستدلال على الأحكام الأربعة عن طريق السنّة و إليك ما يدل منها عليها: 

اسسيةة بعقا وو عات قال الك ا بامسلن عليه للد اكد فق المرطد ةنق ردي لاضن لضا واكتريما لضا ميلقا 
صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بعد إسلامه فقد وجب قتله؛ و بانت منه امرأته؛ و يِقِسَم ما تركك على ولده؛. 0١١‏ 

و هى منصرفةٌ إلى الصورة الرابعة. 

"مواق عار قال: سنعة أباعيد الله غليه الام يقول» كل مسلع بين مسلنيق أزقد عن الآسلام و سبحت مدا ضلى الله عليه و آله 
و سلّم نبّته و كذّبهه فانّ دمه مباح لمن سمع 


)١(‏ الوسائل: 18» الباب ١‏ من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث ؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7١‏ 

ذلك منه. و امرأته بائنة منه يوم ارتدّء و يقسم ماله على ورثته» و تعتد امرأته عدَّهٌ المتوفى عنها زوجهاء و على الإمام أن يقتله و لا 
يستتيبه). )١١‏ 

و الحديث راجع إلى الصورة الرابعة بقرينة قوله عليه السّ.لام: «كل مسلم بين المسلمين» و قوله عليه الت .لام: «على الإمام أن يقتله و لا 
سعبيه: و المراد من الورئة هو الأولاه ستى ول أريد عن الأني فالظاهر وق الدراة مدشولة إذ لببيت مسالة الدخوك من الأموو الت 
يغفل عنها الراوى عن ذكره فى باب النكاح. 

'- خبر مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد اللّه عليه السَلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: المرتدٌ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و 
لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيَام؛ فإن تابء و إِلَّا قتل يوم الرابع». 0١‏ 

و الحديث وارد فى المرتدّ الملى» بقرينة قوله: «فإن تاب (لم يقتل» فإن حمل على غير المدخولة» يكون دلينًا على حكم الصورة 
الأول ف روه النيحان للستي الي رد شف ازا او أخذ بإطلاقه (دخل أو لا) أو حمل على المدخولةٌ كما هو الظاهر إذ 
لو كانت غير مدخولة لتبه عليه الراوى» إذ ليست مسألة الدخول و عدمه من الخصوصيات المغفولة» يكون مخالفاً للحكم المذكور 
للصورة الثالثة من توقف الفسخ على انقضاء العدّة. 

؟- حسنة أبى بكر الحضرمىء عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «إذا ارتدٌ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين 
المطلقة ثلاثة و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلقة؛ فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب و لا عدَّهُ عليها منه و إِنّما عليها 
العذَّهُ لغيره» فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدَّهُ اعتدت منه عدّهْ 


.” من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث‎ ١ الوسائل: 18» الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: 18» الباب ” من أبواب حدٌ المرتدٌ» الحديث ه.‎ 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7/7 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /1./ظا من 0٠9‏ 


المتوفى عنها زوجهاء و هى ترثه فى العدَّه ولا يرثها إن ماتت و هو مرتدٌ عن الإسلام». ١١‏ 

و الحديث راجع إلى الصورة الثالثة بقرينة قبول إسلامه. و مورده المدخولة بقرينة أنه حكم عليها بالعدّهُ لغير الزوج و إن لم يكن له 
العدَّهُ عليهاء و الظاهر الانفساخ حين الارتداد على خلاف ما نقل عن المشهورء و لا يتوقف على انقضاء عدّهٌ الطلاق؛ غاية الأمر لو 
أسلم يتزوّج فى العدَّهُ لعدم عدَّهُ له عليها. 

إلى الحالء تين أن الحديث الأول و الثانى راجعان إلى الصورة الرابعة» و الثالث و الرابع راجعان إلى الثالثة غير أن الأخيرتين تخالفان 
حكم المشهورء من توقف الفسخ على انقضاء العدَّهْ. بل ظاهرهما الانفساخ بالارتداد. 

أن الفسووة لولج ,والقالينة اقلم برد قيجا نف فاه ةين يسنم إلى راضم قف الغيور 4 اولي لو اريك توس فوته 
لبطلان العقد لأنّ إسلام الزوج لا يزيد له إلا عرّا فلا وجه لانفساخ عقده معها بحيجةُ ارتداد زوجته أعنى: بقاء الزوج على الإسلام نعم 
لو ارتدٌ الزوج فالقول بالفسخ هو الأوفق بالقواعد. 

و بهذا يظهر حكم الصورة الثانية أعنى: ارتداد الزوجة المدخول بهاء فلا وجه للانفساخ» و إن كانت محكومة بالحبس و الضرب. 


-١١‏ فى إسلام أحد الزوجين 
اشارة 


هذه هى المسألهُ الثالثة من المسائل الثلاث التى بينها صل أعنى: 
-١‏ نكاح الكتابية ابتداء. 
؟- ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما. و قد تقدَّم البحث عنهما. 


0 إسلام أنحك الزوجين. 


)١(‏ الوسائل: 17: أبواب موانع الإرثء الباب 8 فى ذيل الحديث (» و أبو بكر الحضرمى ثقَهُ على الأقوى. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ”7 

وللمسألة شقوق ثلاثة: 

-١‏ إذا أسلم زوج الكتابية» فالمشهور أنه على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

-١‏ لو أسلمت زوجته الكتابية قبل الدخولء فالمشهور أنّه ينفسخ العقد. 

- لو أسلمت بعد الدخولء فالمعروف أنه وقف الفسخ على انقضاء العدّة. 

و إليكك البحث عن الصور: 

أكنا السو الأول وه ]ذا أسلم زوج الكتابية» فالحكم ببقاء العلقة هو المواقق للقاعدة خصوصاً على القول بجواز نكاح الكتابية 
ابتداءً» فكيف الاستدامةٌ و أمّا على القول بعدم جوازه فينحصر عدم الجواز على الابتداء دون الإدامة و قد حكى الاثفاق على حكم 
المسألة. 

ويمكن الاستدلال بقوله سبحانه: (وَ الْمَحَصياتٌ من الْديدن أونّوا ايلات من َيلِكة). و هو يعم الابتداء و الأدامةء و لو سلما 
باختصاصها بالزواج الابتدائى يثبت حكم الاستدامة بطريق أولى. 

و أمًا ما ورد من الروايات»ء فالكلٌ لا يخلو عن علَةُ: 

-١‏ خبر يونسء قال: الذى تكون عنده المرأةٌ الذمية فتسلم امرأته. قال: «هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل» قال: 
فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار». )١١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 28 من 0٠9‏ 


و العبرةٌ فى الاستدلال بالذيلء و هو بإطلاقه يدل على بقاء العلقُ مطلقاً سواء كان قبل الدخول أو بعده. 


.8 الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 76 

و لكن الصدر معرض عنه و لم يعمل به إِلَا الشيخ فى كتبه الروائية لا الفتوائية بل أفتى فيها بخلافه. 

1- ما رواه إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: (إِنْ أهل الكتاب و جميع 
من له الذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهماء و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها 
بالنهار. و أمَا المشركون مثل مشركى العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّةٌ. فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل 
انقضاء عدّتها فهى امرأته. و إن لم يسلم إِلَا بعد انقضاء العدَّهُ فقد بانت منه و لا سبيل له عليها». ١١‏ 

ونين الانجدلال هو الققترة الأرلى وهو اطلقاق كرد ]ذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما» و ما قوله: «و ليس له أن يخرجها/ 
فهو راجع إلى أحد الشقين و هو إسلام الزوجة دون الزوجء فلم يعمل به المشهورء أما قبل الدخول فحكموا بالفسخ, و أمّا بعده فقالوا 
ببقاء العلقهُ إلى انقضاء العدَّهُء و أمَا الفقرةٌ الثالثة» فالظاهر أنّها راجعهُ إلى المشرك و من شقوق الفقرة الثانية» فلاحظ. 

“- صحيح ابن سنان فى حديث: سألته: عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلككء أ يمسكها بالنكاح الأول 
أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها و هى امرأته). "١‏ 

فالرواية واردهُ فى المشرك,. و الاستدلال به يتوقف على ادّعاء الولاية. 

؟- خبر منصور بن حازم؛ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل مجوسى كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال: 
«ينتظر بذلكك انقضاء 


)١(‏ الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث ه. 

(9المصدر تقبو الحديية 2 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 578 

عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضى عدّتها فهما على نكاحهما الأوّلء و إن هى لم تسلم حتى تنقضى العدَّهُ فقد بانت منها. 
0 

و هى على خلاف ما ذهب إليه المشهورء فانّه يعلق بقاء العلقُ فيما إذا أسلم الزوج على إسلام الزوجة قبل انقضاء العدّة. 

و لأجل ذلك قلنا: إن الروايات لا تخلو عن علَهُ مع أن الأخير خبر غير مصحّح لأنّ محمّد بن خالد الطيالسى لم يوثق. 

و الحقٌ هو الاستدلال بالآيةُ و الاثفاق. 

و أمَا الصورة الثانية: أعنى إسلام الزوجة قبل الدخولء فيحكم بانفساخ العقد, و الدليل عليه مضافاً إلى نفى السبيل: صحيحة عبد 
الرحمن بن الحتجاج عن أبى الحسن عليه السّ.لام فى نصرانى تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال: «قد انقطعت عصمتها منه 
ولا مهر لها و لا عد عليها منه). «”) 

و لعل عدم المهر لأجل كون الفسخ جاء من قبلها. 

و موثقة السكونى, عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «قال أمير المؤمنين عليه التّ.لام فى مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم. فقضى لها عليه نصف الصداق و قال: لم يزدها الإسلام إِنَا عرّ». * 
و لعل الحكم بالنصف قضية فى واقعة من قضايا الإمام عليه السلام. لأنّ التنصيف فى الطلاق لا الفسخ. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةهً ١/9‏ من 0٠9‏ 


و أما الصورة الثالثة: أعنى إذا أسلمت بعد الدخولء فالمشهور أنه ينتظر إلى انقضاء العدّهُ فإن أسلم فيها فهى امرأته و إِلَا بانت منه 
بإسلامها. 


." الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 

(0) 7 و" الوسائل: 15» الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر» الحديث * و /. 
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و اتدل عليةة تضاف إلى فى السب عفن الرواياكة ينا بل : 

-١‏ خبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّ.لام عن مجوسي كانت تحته امرأهُ على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال: «ينتظر 
بذلك انقضاء عدّتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضى عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل» و إن هى لم تسلم حتّى تنقضى العدَّهُ 
فقد بانت منه» )1١‏ و صدر الحديث و إن كان يعرب عن شمول الحكم للرجل و المرأة» لكن الذيل يخصّه بالثانية و أن الرجل إذا لم 
يسلم قبل العدَّهُ فقد بانت منه» بخلاف ما إذا أسلم الرجل و لم تسلم المرأةً فالنكاح باق مطلقاء دخل أم لم يدخلء أسلمت قبل العدَّهُ 
(المفروضة) أو لا. 

وفى سند الخبر محمد بن خالد الطيالسى و هو بعد لم يوثق و بذلكك يشكل الاحتجاج به. 

1- موثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام: إن امرأةُ مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال على عليه السّلام: لا يفرق 
بينهماء ثتم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتكك و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب». 
زفق 

و مورد الرواية المجوسية و طبع الحال يقتضى أن يكون الزوج مجوسياًء و هل يمكن إلغاء الخصوصية (فى المفارقة بعد العدة) فيما إذا 
كانا نصرانيين أو يهوديين و أسلمت زوجته دون زوجها؟ وجهان: أقواهما العدم لأنّ ثبوت الحكم فى الأقوى, لا يكون دليلًا على ثبوته 
فى الأضعف و الشرك أقوى فى المجوس من النصرانى» أضف إلى ذلكت: أن خبر محمد بن مسلم يخصٌ الحكم. بالمشركة إذا 
اتلعك: 


)١(‏ الوسائل: ٠١‏ الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر» الحديث ”2 رواه الكلينى و الشيخ إلا أن ف تبخة الكافى (عن متحرش) دأو 
مشركك من غير أهل الكتاب). 

(؟) الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث ؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: /17/7؟ 

دون الكتابية 0١١‏ و لأجل ذلك يشكل الإفتاء بالمفارقةٌ بعد انقضاء العدَّهُ و إن كان عليه الأكثر. 


قول آخر فى المسألة للشيخ 


اختار الشيخ فى النهاية قولًا آخرء و هو إذا أسلمت زوجة الذمى و لم يسلم الرجل و كان الرجل على شرائط الذمة فانّه يملكك عقدها 
لما يكيم السعول يهاي الا فى الخارك ييا و لاعن العراتعها بح وان البخرة إلى كان لحرن ا 

و يدل على ذلك خبر محمد بن مسلم الماضىء و مرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما ال .لام انه قال فى 
اليهودى و النصرانى و المجوسى إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: «هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما ولا يتركك أن يخرج بها من 
دار الإسلام إلى الهجرة». :* 
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و على كل تقديرء فقد رجع عنه الشيخ, و الخبران غير حائزين لشرائط الحيّجِيُ خصوصاً مرسل جميل؛ ففيه وراء الإرسال ضعف آخر 
لأجل على بن حديد فى سنده و إن كان فتوى الأكثر لا يخلو عن إشكال أيضاً. 


إذا كانت الزوجة أو الزوج غير كتابيين و أسلم أحدهما 


قد عرفت أن إسلام الزوج الكتابى لا يؤثّر شيثاً سواء كان قبل الدخول أم بعده و إِنْما المؤثّر إسلام الزوجة الكتابية فلو كان قبل 


الدخول ينفسخ, و إِلَا 


)١(‏ الوسائل: 215 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث ه. 
(؟) النهاية: /اهع. 
(*) الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .١‏ 
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يستمهل إلى انقضاء العدَّهُ. هذا فى الكتابية. 
و أمًا غيرها فقد نقل الاثفاق على أمرين: 
لو أسلم أحدهما قبل الدخول ينفسخ فوراً. ولو أسلم بعده» وقف على انقضاء العدّم فلو أسلم الآخرء يبقى النكاح بحاله و إِلَا ينفسخ. 
فعندئذ يقع الكلام ما هو الفارق بين الكتابى و غيره من الكفّار؟ فنقول: إن نكاح الكتابية جائز ابتداء و استدامة إِلّا إذا كان هناك مانع 
فلأجله لو أسلم الزوج يبقى العقد بحاله» بخلاف الزوجة فلو أسلمت قبل الدخول ينفسخ لأجل عدم لزوم السبيل؛ و أما بعده فيستمهل 
إلى انقضاء العدَّة. 
و أما المقام» فبما أنه لا يجوز تزويج المسلم المشركة و لا العكس فتنحصر الصححهُ بصورة كون الزوجين مشركين بحكم أن لكل قوم 
نكاحاًء و بعد الإسلام لا يجوز الدوام عليه فينفسخ فوراً قبل الدخولء و أمَا بعده فيمهل إلى انقضاء العدّهُ عطفاً من الإسلام لثلا ينحل 
عقد الزواج الذى ربما أنجب أولاداً. 

ع ع رلاى 9 
-١‏ إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول ينفسخ العقد لعدم تجويز زواج غير الكتابيئ لقوله سبحانه ابتداءً و استدامة: (و لا تشيتكوا 
ِعِصَم الكرافر) و يدل عليه بالأولوية حكم ما لو أسلمت الكتابية دون زوجها قبل الدخول فقد سبق أن النكاح ينفسخ و هذه الصورة 
لا غبار عليها. 
؟- إذا أسلم بعد الدخول فيمكن الاستدلال عليه بما يلى من الخبرين: 
-١‏ خبر منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل مجوسى كانت تحته امرأه على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال: 
«ينتظر بذلكك انقضاء 
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عدّتها فإن هو أسلم, أو أسلمت قبل أن تنقضى عدّتها فهما على نكاحهما الأوّلء و إن هى لم تسلم, حتّى تنقضى العدَّهُ فقد بانت منها 
و إذا ثبت الحكم فى المجوسى يثبت الحكم فى المشرك بطريق أولى» خصوصاً إذا اعتمدنا على نقل الكلينى حيث رواه عن رجل 
مجوسى أو مشركك من أهل الكتاب 01/1 
و لأجل ذلكك توقفنا فى المسألة السابقةُ و قلنا: إِنَ الحكم الثابت فى حقٌّ المجوسى لا يصح إسراؤه إلى أهل الكتاب و إن كان يصحح 
الإسراء إلى المشركك. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١91‏ من 0٠9‏ 
و مثله: خبر محمّد بن مسلم ... )7١‏ ان صدره و إن كان غير معمول به لكن الذيل يوافق ما ذهب إليه المشهور. 
-١7‏ انتقال زوجة الذمى إلى دين آخر 


قال المحمّق: و لو انتقات زوجة الذمى إلى غير دينها من ملل الكفرء وقع الفسخ فى الحال و لو عادت إلى دينهاء و هو بناء على أنّهِ لا 
يقبل منها إِلَا الإسلام. 

و ظاهره الحكم بالانفساخ» سواء كان الدين المنتقل إليه ممّا يُمَرٌّ عليه أهله كاليهودية و النصرانية و المجوسية على القول به فيهاء أو لا 
كالوثنيةٌ و الإلحاد. 

و فصل الشيخ بين الدين الذى لا يقر عليه أهله» فلا يقبل منها إِلَا الإسلام أو الدين الذى خرجت منه. و الدين الذى يقر عليه أهله مثل 
إن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية؛ أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية» فيقبل منها ثم ذكر أقوال 
الشافعى فى المسألتين. ”0 

كرف عررم ]لبدو رفسي ننه 11 بكر قن ناموي قر 


." الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث ه. 

(5) الخلاف: 237 كتاب النكاح, المسأله .٠١© 30١‏ 
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بُقْبلَ مِنْهُ) و بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من بدل دينه فاقتلوه» 01 فيقع الفسخ بينهما فى الحال لأنّها لا يقر على ذلكك و إِنّما 
الحكم فيها القتل» أو الدخول فى الإسلام. 

يلاحظ عليه: أى صلهٌ بين عدم قبول دين غير الإسلام و انفساخ نكاحه فلما ذا لا يجرى فيه ما ذكره الشيخ من التفصيل فإن كان مما لا 
يقر أهله عليه» فيفسخ سواء كان قبل الدخول أم بعده. و أمَّا إذا كان مما يقرّ عليه أهله فيقبل و قد تقدّم أن لكلّ قوم نكاحاً و أمَا 
التبوى ففيه مضافاً إلى ضعف السند ضعف دلالة» إذ من المحتمل أن يكون ناظراً إلى المرتدٌ عن دين الإسلام؛ و على فرض العموم 
فلا ملازمة بين وجوب القتل و فسخ النكاح كما فى المرتدٌ عن مله و أمَا الانفساخ فى المرتد الفطرىء فهو لأجل الارتداد» لا لأجل 
وجوب القتل. 

فالحقّ هو عدم البطلان إذا لم يكن الارتداد عن دينه موجباً للانفساخ عند الزوجين أخذاً بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لكلّ قوم 
نكاح). 


١‏ إذا أسلم عن أم و بنتها 


قال المحمّق: إذا تزوّج فى حال الشرك امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهماء ففيه صور: 
الأولى: أن يكون قد دخل بهما. 

الثانية: أن يدخل الم خاصة. 

الثالثة: أن يدخل بالبنت فقط. 

الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما. 

و أما الأقواله فقال الشيخ: له إمساكك أيّتهما شاء و يفارق الأخرى. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١9!‏ من 0٠9‏ 


.٠١١ 77 الجامع الصغير:‎ )١( 
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و للشافعى فيه قولان: اليدهما كل ما قلناك وتهن اتؤاهدا غتدمه و الآيرء يمسكك البنت و بيغي الام وهو اعبار المر :0ه 

و الظاهرء التفصيل بين تحريمهما فى الصورتين الأوليين و تحريم خصوص الأمّ فى الثالثة» و الرابعة. 

استدل الشيخء بقياس المقام بما إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما فى النكاح. فإِنّما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى 
عقدهاء كما إذا عقد على عشرة دفعة واحدة و أسلم و اختار منهنّ أربعاً فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاًء و نكاح 
الباقيات وقع باطلاء و على هذا فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّهِ هو الصحيحء و الآخر باطل» و أيضاً إذا جمع بين من لا يجوز الجمع 
بينهما و اختار فى حال الإسلام؛ لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد, بدليل أنه لا يجوز أن يختار إِلّا من يجوز أن يستأنف نكاحها حين 
الاختيار» فإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّهِ الآن تزوّج بها وحدهاء فوجب أن يكن لها اعتيان كل واحدة هتهما: ” 

يلاحظ عليه: أن قياس المقام بالعقد بأكثر من أربعء قياس مع الفارق لأنّ المقتضى لاختيار كل واحد هناكك موجود. و إِنّما المانع 
البق قرول العا وخذا بعلاف غبار الام على الك امع العقد على البنت» #المقهن للايار لبن تحرضره قينا له بالعقد 
تصير أُمْ الزوجة فتكون محرّمة؛ و كيف يصح لمسلم أن يتزوّج مع أم زوجته ابتداءً أو استدامة و هذا مثل ما إذا عقد على خالته فى 
زمان الكفر ثم أسلم. 

و بذلكك يظهر ضعف الدليل الثانى فإنّ الاختيار لو صحح كونه بمنزلة العقد الجديد فإنّما يصمح إذا كان الموردٌ قاب للتزويج. كما فى 
العقد على أزيد من 


(0) ذو "7 الخلاف: 9٠0/١‏ المسألهُ .١٠١8‏ 
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أربع» مرّهُ واحدةء لا ما إذا لم يكن كذلكك, و كانت المزوّجة م الزوجة أو بنث الأخت. 

وعذامكل طاإذا أرق علاما الل تروي أشنم اسلو فكرة الكشيان ييل الامساام ينقولة الفقد ابعداى ألما يعض إذا كان ارود فابلا 
للعقد فى الشرع المبين» لا ما لم يكن كذلك. 

و على هذاء فتفصيل المحمّق أوفق بالقواعد, أمّْا حرمتهما فى الصورتين الأوليين فلكون الأمّ» أُم الزوجة: و مع الدخول على الأمّ لا 
يحون نكاع لهت سراد ضع بالبدى كنا قن الضوز» اللي أو لذأ كنا فى الضورة لايك 

و أمًا الثالثة: أعنى: إذا دخل بالبنت دون الأمء فتحرم الأم دون البنت آنا الم فلكرنيا أ الرونسة و اناالعت فلتخم لأ التشد هن 
ا لالمتيم المعطيدون اللتحرل على الاج 

و أما الرابعة: فمثل الثالثة فتحرم الأم للعقد على البنت دون البنت لعدم الدخول على الأم. 

والكي هد نظ | لاقام بهذا السب عردم انار اق نشدي ليخن على لل سايلا على الفقله حا »اله و امعان عابواة لا 
تحرم الم لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال السابق, فالأولى الأخذ بما ذكره المحمّق مع ملاحظةٌ هذه القاعدة كما لا يخفى. 

و اختار صاحب الحدائق قول الشيخ و قال: إن تفصيل المحمّق فى هذه المسأله مبنى على ما هو المشهور بينهم و كذا بين العام بل 
الظاهر اتّفاق الكل عليه حيث لم ينقلوا الخلا.ف فيهء إلا عن أبى حنيفة فى أنّ الكافر مكلف بالفروع و الخطابات متوجهة إليه كما 
تتوججه إلى المسلمء و إن كان قبول ذلك و صبحته منه مشروط بالإسلام؛ و حينئذ فما دل من الأخبار على تحريم الأ بالعقد 
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على البنت أو بالدخول بها و كذا ما دل على تحريم البنت بالدخول على الأمٌ دون مجرّد العقد عليها و نحو ذلكك شامل للكافر 
كالمسلم فيؤخذ به بعد الإسلام و يحكم عليه بذلكك. )١١‏ 

ثم استظهر من بعض الروايات عدم عمومية الخطابات و الأحكام للكمّار. 

أقول: الظاهرء أن الخلاف فى عمومية الأحكام التكليفية و عدمهاء و أمَا الوضعية كأحكام الغرامات و الضمانات و القصاص و الدية» 
فالظاهر العموميةُ و المقام منهاء فلاحظ. 


-1١5‏ اختلاف الدين فسخ لا طلاق 
اشارة 


إذا كان الاختلاءف فى الدين بعد التكاح فسخاً لا تجرى عليه أحكام الطلاق بل يرجع إلى القواعد العامة فى الانفساخ, أو النص 
الخاص. 

أمَا مهر المطلّقة المفروض لها المهر فهو فى الطلاق النصف قبل الدخول و الكلّ بعده أخذاً بقوله سبحانه: (وَ إِنْ طلَفتمُوهُنَّ مِنْ قَبلٍ 
أنْ تَمَصُوهُنٌَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهُنَّ فَريضَةً قَِضفُ نا قَرَضْتّمْ). «"' و بمفهومه يدلّ على دة سي 

ع ل ل لي 0١‏ عا ع عَلَيكم إن ملقم اليل ا مقو ار 
تَفِْضُوا لَهُنَّ فَريضَةُ و متعُوهُنَ عَلَى الْموع قَدَوُ 6و عَلَى الْمُغتِر قَدَرُ مباعاً بالْمَغْرُوفٍ). 3 

نعم مجرّد العقد لا يوجب المتعة و إِنّما تجب المتعة بالطلاق كما يجب مهر المثل بالدخول. 


5 الحداة ا 

() البقرة/ /38. 

() البقرة/ ع38. 
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هذا حكم المطلقة» و أمَا المقام» فالمعوّل هو النص الخاصء أو القواعد العامة للانفساخ. 

إذا كان الفسخ قبل الدخولء فإن كان من جانب المرأةُ فالظاهر سقوط المهر لاقتضاء الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهماء هذا مضافاً 
إلى ما ورد فى صحيح ابن الحيد اج عن أبى الحسن عليه السّّلام فى نصرانى تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال: «قد 
انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدَّهٌ عليها منه). ١١‏ 

و إن كان جانب الزوج فكذلك أخذاً بمقتضى الانفساخ لرجوع كل عوض إلى مالكه. و احتمال النصف قياساً بالطلاق» كما ترى. 
ولو قيل بوجوب الدفع؛ فاحتمال وجوب الكل ليس بأقل من احتمال النصف لو لم يكن أولى؛ قياساً على الموت أو للمدو السهر سح 
بالعقد ثانياً و لذلكك يجوز لها عدم التمكين إلا بأخذ المهر كله. 

و الاستدلال على وجوت النصف بعسا ورد فى المرقد مق أنها تبيخ كما تين المطلفة 089 كماغرئ لأنٌ الاسعدلال عبني على كو 
رج الضية إسعنات المهن قل الكل و خدعه عد 

و أمَا إذا كان الفسخ بعد الدخول منه أو منهاء فالمهر ثابت لا يسقط لعارضء لاستقراره بالانتفاع بالبضع» ففى صحيحة الحلبى» عن 
أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل دخل بامرأة؟ قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة). «*" 


.8 الوسائل: 21 الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث‎ )١( 
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() الوسائل: 207 الباب 6 من أبواب موانع الإرث» الحديث 6. 
(*) الوسائل: 18. الباب 28 من أبواب المهور. الحديث ”. 
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فروع حول المسألة: 


-١‏ لو أسلما دفعةُ واحدةٌ فلا فسخ. 

-١‏ لو لم يعلم الحال و احتمل الاقتران فكذلكك استصحاباً لعلقة الزوجية. 

*- و إن علم عدم الاقتران فلو كان بعد الدخول فلا ثمرة للتقدّم و التأخَرء و أمَا إذا كان قبله فعلى القول بسقوط المهر أخذا بالانفساخ 
لا ثمرة للعلم بالتقدّم أو التأخرء و أمَا على القول بوجوب النصف أو الجميع فأصالة بقاء اشتغال الزوجء مثبت بالنسبة إلى الجميع فلا 


-١8‏ لو أسلم الرجل و كان المهر فاسداً 


تأ شاه التوز ازاة معد إلى العدلالطتوظا من ل#بروط تعد ككوقة مجهولاءءى أخرى إلى كوف سانا قن سيرع الإساضب كبا إذا 
كان خخهرا أو ختريرا 

أمَا الأوّل: فإن كان الإسلام بعد الدخولء وجب به مهر المثل أخذاً بالضابطة؛ فيما إذا كان المستمى فاسداً لأجل الجهالة أو غيرها و إن 
كان قبله فلو كان من المرأةٌ فلا شىء لكون الفسخ من جانبها و إن كان من قبل الرجل بنى على الاختلاف السابق» فيما إذا كان المهر 
صحيحاء فعلى المختار لا شىء؛ و على القول بالنصف أو الكل فى المسألة السابقة وجب هنا نصف مهر المثل أو كله 

و أمًا إذا لم يدخل و لم يسم فهل لها التمتع» قياساً على صورة الطلاق 01١‏ أو لا؟ الظاهر هو الثانى لعدم الدليل. 

و أمًا الثانى: أعنى ما إذا كان الفساد لعدم صِبحَةُ التملك و قد دخل بهاء فإن 


)١(‏ قال سبحانه: (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنٌ أو تفرضوا لهنّ فريضة و متعوهنٌ على الموسع قدره و على المقتر 

قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين. (البقرة/ ع8 
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أقبضها سقط قطعاً لوجود التراضى عليه و إن لم يقبضء ففيه وجوه: 

ات سقط المهر كله 

ا مهر الحثل. 

#اقريته عدل ميشحليه 

و استقرب صاحب الجواهر الوجه الأوّلء لأجل البراءة و قاعدةٌ الجب. 

يلاحظ عليه: اد ممخصي تاعدة الإندام بعر الااشعنا ليوات المراء لم الخدم على لمكي يا مرضي و باش يب تكبيت تكون البراءة 
حاكمة. ؛ فمقتضى القاعدة الرجوع إلى مهر المثل كما هو المحكم فى كلّ مورد لم يصمح تملك الثمن عملًا بالقاعدة المعروفة: «ما 

يضمن بصحيحه. يضمن بفاسده) و هذا متعيّن, لو لا وجود المعتبرتين» و هما: 

-١‏ معتبرة طلحة بن زيد؛ عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوّج كل واحد منهما 

امرأةُ و مَهِرَها خمراً و خنازير ثتم أسلما؟ قال: «ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و الخنازير؛ و قال: «إذا أسلما حرم 
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عليهما أن يدفعا إليهما شيئاً من ذلكك يعطياهما صداقهما». )١١‏ 
و ضمير التثنية فى «يدفعا» يرجع إلى الرجلين و فى «إليهما» إلى الزوجتين و الظاهر من صداقهما القيمة يحتمل أن يكون المراد هو مهر 
المثل» و طلحةٌ بن زيد و إن كان زيدياً بتربء لكن قال الشيخ: إن له كتاباً و لعل عبد الله بن المغيرة أخذه من كتابه و مورد الرواية 


إسلام كليهما. 
1- معتبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنا خمراً و ثلاثين خنزيراً ثم أسلما 
بعد ذلك و لم يكن 


.١ الوسائل: 10» الباب "من أبواب المهور. الحديث‎ )١( 
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دخل بها؟ قال: «ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل). ١١‏ 

و توصيفه بالخبر لأجل وقوع القاسم بن محمد الجوهرى فى سنده و روى عنه الثقات مثل ابن أبى عميرء و صفوان و هو آيهُ الوثاقة 
إذ أكثرا الرواية عنه. و استند المحمّق الخوئى فى توثيقه لوقوعه فى أسناد روايات «كامل الزيارات» و هو غير تام كما أوضحناه فى 
كتابنا: «كليات فى علم الرجال». 7١‏ 

و الظاهر هو القيمةُ و لأنّ مهر المثل ربّما يزيد القيمةُ و ربّما ينقص. 

تم الجزء الأول من كتاب النكاح بقلم مؤلّفه أحقر العباد 

جعفر السبحانى 

ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحانى التبريزى 

عاملهما الله بلطفه الخفى 

و يليه الجزء الثانى 5 يشرطيَةُ الكفاءة 

بفضل منه تعالى. 


)١(‏ الوسائل: 10» الباب "من أبواب المهور. الحديث ؟. 

(؟) كليات فى علم الرجال: 199 طبع بيروت. 

الجزء الثانى 

الفصل الثانى عشر: فى الكفاءةٌ و لواحقها 

اشارةٌ 

-١‏ المؤمن كفؤ المؤمن 

؟- تزويج المؤمنة بالمخالف 

- تحديد الإسلام و الإيمان و دراسة أدلَةُ الموافق و المخالف 
؟- التمككن من بذل النفقة شرط لزوم العقد إذا كانت جاهلة 


ه- لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقة 
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8- وجوب الإجابة على الولى و عدمه 

/- لو انتسب إلى قبيلة فبان عدمها 

يكرة التزويج بالقاسق 

9- لو تزوّج بامرأة ثم علم بأنّها زنت 

-٠‏ الكلام فى الرجوع إلى المهر 

١‏ أحكام التعريض بالخطبة 

١‏ إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا مع شرط الطلاق و فيها صور ثلاث 
-١‏ فى نكاح الشغار و حكمه و صوره. 
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الكفاءة فى النكاح و لواحقها 


الأول: المؤمن كفو المؤمن 


لا إشكال فى شرطيتها و إِنْما الكلام فى المراد منهاء و فسّرها المحقق: 

بالتساوى فى الإسلام فى كتابيه: الشرائع» و النافع» و تبعه الشهيد الثانى فى المسالكء و المحدّث الكاشانى فى المفاتيح, و نقله فى 
المسالكك, عن الشيخ المفيد و ابن حمزة» للإجماع على اعتباره و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره» و المراد من الإسلام فى المقام» هو 
التصديق القلبى بتوحيده سبحانه و نبوَهُ نيبه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و جميع ما جاء به من المعارف و الأصول و الأحكام 
إجمالا و إن لم يعرفها تفصيلاء و إن كان منكرا لبعض ما جاء به قطعا عن اجتهاد أو تقليد للآباء و يزعم أنّهِ ليس مما جاء به كإمامة 
الإمام أمير المؤمنين و أولاده المعصومين عليهم السّلام. 

و يقابله» الإيمان الذى يؤمن بإمامته و إمامة من نصّ على إمامتهم النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم- نعم ربّما يطلق الإسلام 
على مجرد التلفّظ بالشهادتين» مع عدم حصول الإذعانء فى مقابل الإيمان الذى يراد منه الإذعان بهما و على ذلكك جرى القرآن 
الكريم فى مورد إيمان الأعرابء قال سبحانه: كت الطاب آمنا هل ل ونوا و للكن مولا لطا و لم َمل لمان فى كوكم .*٠‏ 
و لكنّه اصطلاح خاص غير مقصود فى المقام بل المراد من الإسلام الإيمان و الإذعان بتوحيده سبحانه و نبوَةٌ نبيه و جميع ما جاء به. 


(1)- الحجرات: .١8‏ 
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الثانى: تزويج المؤمنة بالمخالف 


و هل يشترط وراء الإسلام بالمعنى الذى عرفتء الإيمان و الاعتقاد بولاية الأثمَهُ الاثنى عشر أو لا؟ 

قال العلامة؛ المشهور اشتراط إيمان الزوج فى نكاح المؤمنة 2١١‏ و لكن النسبة غير متحققةُ و المسألة ذاك قولية والأشهر هو الجران و 
إليك بعض النصوص. 

-١‏ قال فى الخلاف: الكفاءة معتبرة فى النكاح» و هى عندنا شيئان» أحدهماء الإيمان- و الآخر- إمكان القيام بالنفقة» و قال الشافعى 
شرائط الكفاءة ستة: النسبء و الحرّية» و الدّين» و الصناعة؛ و السلامة من العيوبء و اليسار ثم نقل أقوال أبى حنيفة و أصحابه» مثل 
أبى يوسفء و محكرى بن الحسن الشيبانى فبعضهم حذف الحريّة و السلامة» و البعض الآخر. حذف الصناعة أيضاء و البعض الآخرء 
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أثبت الصناعةُ و حذف الدين .2١‏ 

ولا يخفى عدم دلالته على اعتبار الإيمان بالمصطلح عندنا. و لذلكك يدل الإيمان بالدين عند تبيين عقائد المخالفين» و ليس فيه أى 
إشعار بشىء بل الظاهر أن المراد من الإيمان هو الدين. 

-١‏ و قال فى المبسوط: الكفاءة معتبرة بلا خلاف فى النكاح و عندنا هى الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة و فيه خلافء منهم من اعتبر 
ستهُ أشياء: النسبء و الحرية» إلى آخر ما ذكره 0"9. 


-)١(‏ و فى الجواهر: 0/ 91: لم يحكك أحد هنا الخلاف فى ذلكك عمّن علم أن مذهبه كفر المخالفين و نجاستهمء كالمرتضىء و ابن 
ادريس و غيرهما. 

(؟)- الخلاف: ”/ عع" مسألة /1”. 

(9)- المبسوط: 6/ 1278. 
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*- و قال فى النهاية: ولا يجوز تزويج المؤمنة إِلَّا بالمؤمن ولا يجوز تزويجها بالمخالف فى الاعتقاد. )١١‏ 

؟- و قال ابن البراج: الأحرار من المؤمنين يتكافئون فى النكاح و إن تفاضلوا فى النسب و الشرف. ١؟)‏ 

ه- و قال فى السرائر: «عندنا أن الكفاءة المعتبرة فى النكاح أمران, الإيمان و اليسار بقدر ما يقوم بأمرها» و المراد منه هو الإسلام 
بشهادة أنّه قال فى ذيله (و ليس للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا و لا يكون العقد باطلا بل الخيار إليها و ليس كذلكك خلاف الإيمان 
الذى هو الكفر إذا كان كافرا فان العقد باطل «"» فتأمل. 

*- و قال ابن حمزة يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: المستضعف المخالف إِلَّا مضطرا «5". 

- و قال المحقق فيه روايتان: أظهرهما الاكتفاء بالإسلام و إن تأكد استحباب الإيمان و هو فى طرف الزوجة أتم لأنّ المرأة تأخذ من 
دين بعلها «8). 

8- و قال يحيى بن سعيد: و الكفاءة فى النكاح: الإسلام و اليسار بقدر مئونتها فان بان أنه لا يقدر فلها الفسخ «2. 

4- و قال العلامة فى التذكرة: ذهب أكثر علمائنا إلى أن الكفاءة المعتبرة فى النكاح شيئان: الإيمان و إمكان القيام بالنفقة برواية 
الصادق عليه السّد.لام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عند ما أمر النبى صلى الله عليه و آله و سلم بتزويج الأبكار فقام 
رجل قال: يا رسول الله فممن نزوّج؟ 

قال: «الأكفاء» قال: يا رسول اللّه من الأكفاءء فقال: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» 07. 


(1)- النهاية: ممع. 

(5ادالديدي» رةه 

(*)- السرائر: ؟/ /1هه. 

.59١ الوسيلةٌ:‎ -)©( 

.47 /”٠ الجواهر:‎ -)0( 

(©)- الجامع للشرائع: 79. 

(00- التذكرة: كتاب النكاح: /1١‏ 205 البحث السابع: فى الكفاءة. 
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-٠‏ يقول فقيه عصره. السيّد الاصفهانى فى وسيلته: «و أمَا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف و الجواز مع الكراهة لا 
يخلو من قوهُ و حيث إِنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغى تركك الاحتياط مهما أمكن» .0١١‏ 

-١‏ يقول السيد الخوئى: يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية بل الأسحوط تركه إِلَّما إذا خيف عليه الضلال 25١‏ و على 
الجملة لم نجد نضّا من القدماء و لا-من المتأخرين بعد المحقق إلى زمن سيد المداركك و الحدائق على منع تزوّج المؤمنة من 
المخالف إلا الشيخ فى النهاية؛ و أمَا التزويج من الناصب فلا إشكال فى حرمته لكفره و انكاره ما علم من الدين ضرورة فهو خارج 
عن مورد الكلام. 

فاذا كان ملاكك الكفاءة هو الإيمان و الإسلام فيجب تحديدهما. 


الثالث: تحديد الإسلام و الإيمان 
اشارة 


هناكك روايات تحدّد الإسلام و الإيمان. و أنْ الأوّل يحقن به الدماء و عليه المناكح و المواريث و الإيمان فوقه مثل: 

اعبولقة سماعة قال» قرت لأ عبد الله عليه السّد.لام: أخبرنى عن الإسلام و الإيمان أ هما مختلفان؟ فقال: «إِنَّ الإيمان يشاركك 
الإسلام و الإسلام لا يشاركك الإيمان» فقلت: فصفهما لى؟ فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إِنَا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة الناس). 

الخ ون 

-١‏ صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السَلام يقول: «إن الإيمان يشاركك الإسلام و لا يشاركه الإسلام؛ إن الإيمان 


ما وقر فى القلوب» 


./ المسألة‎ 78/8 /١ وسيلةٌ النجاء:‎ -)١( 

(0)- منهاج الصالحين: /١‏ المسألة 1798. 

(0)- الكافى: /١‏ 10- 18, كتاب الايمان و الكفرء باب أن الإيمان يشركك الإسلام. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج”ء ص: ١١‏ 

و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء؛ و الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشركك الإيمان .)١١‏ 

“ا خبر حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السّ.لام سمعته يقول: «... و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل» و هو الذى عليه جماعة الناس 
من الفرق كلهاء و به حقنت الدماء؛ و عليه جرت المواريث؛ و جاز النكاح» ؟. 

؟- صحيحة عبد اللّه بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته؟ و بم يحرم دمه؟ 
قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهرء و تحل مناكحته و موارثته) 00. 

و تفسير المناكحة فى هذه الروايات بمناكحة هؤلاء بعضهم ببعض لا مع العارف و العارفة- كما ترى- مع تصريحه «من الفرق كلها؛ 
مع أن الحكم بصي نكاحهم لا يتوقف على إسلامهم: إذ «لكل قوم نكاح؛ و إن لم يكونوا مسلمين. 

ه- صحيح علاء بن رزينء أنّه سأل أبا جعفر عليه الّلام عن جمهور الناسء فقال: «هم اليوم أهل هدنك ترد ضالتهم, و تؤدّى أمانتهم» 
و تحقن دماؤهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم فى هذه الحال) 5". 

#- خبر القاسم الصيرفى شريكك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه الشّ.لام يقول: «الإسلام يحقن به الدم, و تؤدّى به الأمانة و 
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تستحل به الفروجء و الثواب على الإيمان) «8). 
- صحيحة أبان» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين؟ فقال: 


)١(‏ و ؟- الكافى: 7/ 72 كتاب الايمان و الكفر, باب أن الإيمان يشرك الإسلام؛ الحديث "و ه. 

(*)- الوسائل: ؟١/‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .١7‏ 

()- الوسائل: /١5‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .١‏ 

(0)- الوسائل: /١5‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج”» ص: ١١‏ 

«هم أهل الولاية» فقلت: أى ولاية؟ فقال: «أما أنّها ليست بالولاية فى الدين و لكلنّها الولاية فى المناكحة و الموارثة و المخالطة» .)١١‏ 
8- خبر حمران الذى هو أيضا بهذا المضمون ؟. 

9- صحيحة محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الإيمان؟ 

فقال: «الإيمان ما كان فى القلبء و الإسلام ما كان عليه التناكح و المواريث و تحقن به الدماء» ". 

-٠‏ خبر هشام بن الحكم عند ما سئل عن تزويج العجم من العرب و العرب من قريش و قريش من بنى هاشم فقال: نعم. فقيل له: 
عممّن أخذت هذا؟ قال عن جعفر بن محمّد عليه السّلام سمعته يقول: «أ تتكافاً دماؤكم و لا تتكافاً فروجكم) .15١‏ 

-١‏ خبر الفضيل بن يساره قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأةً العارفة هل أزوّجها الناصب؟ قال: «لاء لأنّ الناصب كافر» قلت: 
فأزوجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ فقال: «غيره أحبٌ إلى منه) «8). 

وعقيل لازن على محال جاص اماي سراي اتوت افر مدني أنّه محبوب دون ذاكك كما فى قوله 
تعالى: رّ كالففة أعف لع بعامذقرلى لبد «©» و لو لا القرينةٌ فى الآيهُ لما حمل على الخلوٌ من الفضلء كما لا يخفى. 

هذه الروايات و غيرها صريحة فى الجواز ولا يمكن العدول عنها إلا بدليل قاطع» و إليكك ما استدلٌ به صاحب الحدائق على المنع. 


(1)- "- الوسائل: /١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث: هو ١١و‏ "1. 
(8)- الوسائل: ١5‏ الباب 78 من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث: ". 

(0)- الوسائل: ؟١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث: .١١‏ 

(9)- يوسف: 58 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج”» ص: ١‏ 
أدلَة المانع 


استدل القائل بعدم الجواز بروايات نذكرها: 

-١‏ معتبرة 2١١‏ على بن مهزيار» قال: كتب على بن أسباطء إلى أبى جعفر عليه السّد.لام فى أمر بناته و أنّه لا يجد أحدا مثله. فكتب إليه 
أبو جعفر عليه السّلام: «فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنْك لا تجد أحدا مثلك, فلا تنظر فى ذلكك رحمك الله فإنّ رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إِلَا تَفعلُوهُ 4 تكن فِثْةٌ فى الْأَرْض و كلاد كبيدا 7 

-١‏ صحيحة إبراهيم بن محتّد الهمدانى؛ قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السّدلام فى التزويج فأتانى كتابه بخطه: قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم: «إذا جاءكم من ترضون خلقه) الخ ". 
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"- معتبرة الحسين بن بشار الواسطى قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السّ.لام أسأله عن النكاح؟ فكتب إلىّ: «من خطب إليكم فرضيتم 
دينه و أمانته فزوّجوه) الخ ؟. 

وجه الاستدلال أن المخالف ممّن لا يرضى بدينه. 

و أجاب الشههيد الثانى بِأن قوله: «مئن ترضون دينه) محمول على الاستحباب بقرينة اشتراط الخلق بمعتى السجيةٌ فى الحديث الأوّل و 
الثالث و الأمانة فى الحديث الثالث؛ مع عدم كونهما شرطا فى صيحةٌ العقدء و هذا دليل على أنه قصد من اشتراط كل من الأمرين 
الكمال. 

و رد عليه صاحب الحدائق بأنَّ الخلق بمعنى الدين كما فى قوله سبحانه؛ 


(01- و التعبير بها لأجل وقوع سهل بن زياد فى طريقها. 

(؟)- 6- الوسائل: ؟1 الباب 78 من أبواب مقدّمات النكاح» الحديث ."-١‏ 

كارح فى اترية الحدية الخراسع اعن 17 

إِنْ 5 إَِا لق الأوَِّينَ ١١‏ و لكنّه غير تام لأنّ حمل الخلق على الدين خلاف الظاهر ."7١‏ 

و الاولى أن يقال: إن الدين فى الروايتين عن الاراءت عر الإسلاب يتهادة كربيناس كين قو رول الله عبناي اللدطية و الدبو ليو 

هو فى لسانه يوم ذاك هو الإسلام لا الإسلام المقيّد بالولاية و قال سبحانه: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ "". و وروده فى لسان أبى جعفر 

عليه الت.لام مستقلًا فى الرواية الثالثة لا يدل على أنّ المقصود هو الإيمان لأنّه حاكك قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و إن 

لم يصرّح بالحكاية فيها لتصريحه بها فى المكاتبتين الأولى و الثانية» فلاحظ. 

و المراد أنه إذا كان الرجل مسلما لا نصرائيا ولا يهوديًا ولا مجوسيا فزوّجوه فانّ المسلم كفؤ المسلم ولا يطلبوا شيئا غيره؛ و إِلَا و 

الصبر إلى أن يخطب رجل مثلكك (على بن أسباط) يستعقب الفتنة و الفساد بين الشباب. 

؟- خبر زرارة بن أعين؛ على روايةٌ الكافى لوقوع موسى بن بكر فى سنده؛ و صحيحه على رواية الصدوقء عن أبى عبد الله عليه 

السَلام قال: «تزوّجوا فى الشكاك و لا تزوّجوهم فانّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه) ./5١‏ 

و كون الشكاكك مبهم المرادء لا يضرٌ بالاستدلالء لأنّ العبرة فى الاستدلال على عموم التعليل. و الاستدلال تام» لو لا المعارض و قد 
فته فينتهى الأمر إلى الجمع أو الطرح كما سيوافيك. 

ه- خبر فضيل بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنَ لامرأتى اختا 


.11/ الشعراء:‎ -)١( 

(9)- و يؤيّده قوله عليه السّلام فى مكاتبة الحسين بن بشار الواسطى: لا تزوّجه إن كان سبّئ الخلق. الوسائل: 
15 الباب ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١‏ 

()- آل عمران: 19. 

(©)- الوسائل: ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث: ؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”» ص: ١8‏ 

عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة صرة إن قليل» فأزؤجها من لا يرى رأيها؟ قال: : 

«لا ولا نعمة إِنَ الله عزْ و جل يقول: ل تومن إلى لكان سل لوا حم د٠٠‏ 

و الخبر ضعيف لأنّ «على بن يعقوب» فى السند لم يوتّق. و لعل المراد الناصب بقرينة خبر الآتى. 
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8- خبره الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نكاح الناصبء فقال: 

«لا-و الله ما يحل» قال فضيل: ثم سألته مرّهْ أخرى. فقلت: جعلت فداك ما تقول فى نكاحهم؟ قال: «و المرأه عارفة)؟ قلت: عارفة 
قال: ١إِنّ‏ العارفة لا توضع إِلَا عند عارف» .07١‏ 

و الخبر ضعيف لإرساله لأنْ الحسن بن محمد بن (سماعة) رواه عن غير واحد و لم يسممهم. 

/ا- خبره الثالث» قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟ قال: «لاء لأنّ الناصب كافر» قلت: فأزوّجها 
غير الناضب و إلا الغارق؟ فقال اغيرة أحتث إل عنه) #. 

و الخبر ضعيفء لوقوع أبى جميلةُ فى سنده و هو الفضل بن صالح الأسدى. أضف إليه ضعف الدلالة؛ لما عرفت عند الاستدلال بخبر 
الفضيل ب يسار (الخبر السادى خفز نمق أدلة المجوزين): 

8- صحيح عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الناصب الذى قد عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو 


قادر على رده و هو لا يعلم بردّه؟ قال: «لا يتزوّج المؤمن الناصبة و لا يتزوّج الناصب المؤمنة» ولا يتزوّج 


-)١(‏ الوسائل: ؟١/‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرء الحديث 5؛ و الآيهُ ٠١‏ من سورة الممتحنة. 

(؟) و *- الوسائل: 15. الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 0 و 18. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١8‏ 

المستضعف مؤمنةٌ .0١١‏ 

و العيرة بالفقرةٌ الأخيرة. 

و الرواية صحيحة و عبد الرحمن بن أبى نجران. الواقع فى طريقه, ثقةٌ» و لكن الاعتماد عليها مشكل لورود الترخيص فى تزويج 
المستضعفء مثل: صحيحة عمر ابن أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المستضعفين؟ فقال: «هم أهل الولاية» فقلت أى 
ولاية؟ فقال: «أما أنّها ليست بالولاية فى الدينء و لكلّها الولاية فى المناكحة. و الموارثة و المخالطة» و هم ليسوا بالمؤمنين و لا 
الكفار منهم المرجون لمر الله عرّ و جل» 07١‏ 

و مثله خبر حمران ”. 

و مع ذلك يشكل الاعتماد عليه» و عند ذلكك يتعيّن الحمل على الكراهة. 

4- التمسكك بالنهى عن تزويج الناصب «6» غير أنه يجب تحقيق مفهوم الناصب حديثا و لغدٌء أما الأول فقد فسَّر بوجوه: 

.8« مطلق المخالف غير المستضعف بمعنى كل من قدَّم على على عليه السشلام‎ -١ 

1- المبغض للشيعة و إن لم يكن مبغضا عليا و أولاده عليهم السلام كما يدل عليه ما رواه الصدوق فى رواية «... و لكن الناصب من 
نصب لكم و هو يعلم أنكم تتوُونا و أنكم من شيعتناء 50». 

“- المبغض لأثمة أهل البيت و المعلن بعدائهم. 


.” من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث‎ ٠١ الوسائل: 1 الباب‎ -)١( 

(0) و #- الوسائل: 1 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث: ه» ؟7١.‏ 

()- الوسائل: ١‏ لاحظ روايات الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

(0)- الوسائل: ١9‏ الباب 28 من أبواب قصاص النفس الحديث ؟. 

(8)- الوسائل: ١4‏ الباب 28 من أبواب قصاص النفس الحديث ” و عاب الأعمال: 759. 
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نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”» ص: ١7‏ 

و أننا اللغةء ففى القاموس: و النواصبء و الناصبية» و أهل النصب: المتدينون ببغض على- رضى الله عنه- لأنّهم تفصيوة أ خاقوة: و 
هو كما ترى يفسشر الناصب بالمعنى الأخص. 

فنقول: إن النصب ذو مراتب و من مراتبه الخفيفة» هو بغض الشيعة؛ مع عدم بغض أئمتهم- عليهم السلام- لكن ذلكك لا يثبت أن 
النصب بهذا المعنى هو الموضوع لحرمة التزويج و لنجاسته و حرمة ذبيحته» إذ من الجائز أن يكون الموضوع لحرمتها هو المرتبة 
الشديدةٌ و هو من أبغض أهل البيت كما هو المصرّح به فى بعض الروايات. ففى روايةٌ الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه 
السّ.لام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟ قال: «لات لأنّ الناصب كافر» قلت: فازوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف؟ فقال: 
«غيره أحبٌ إلى منه) .)0١١‏ 

وقد ورد فى لسان الروايات قولهم «الناصب لنا أهل البيت» فاذا تردّد المخصص بين الأقل و الأ-كثر و كان منفصلا فالمرجع هو 
عمومات جواز النكاح إِلّا ما خرج بالدليل. 

و حصيلة البحث: أنْ الروايات على طائفتين إحداهما: صريحة فى جواز التزويج و فيها الصحيح و غيره؛ ثانيتهما: ظاهرةٌ فى المنع القابل 
للحمل على الكراهة. و أكثرها أخبار» لا صحاح, و بذلكك يحصل التوفيق بين الطائفتين. 

و أمّا ما صنعه صاحب الحدائق »7١‏ من حمل ما دل على الجوازء على التقيهُ و استشهد بأمثله أو ما صنعه صاحب الوسائل حيث قال فى 
عنوان الباب: «باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة و التقيةٌ) فغير تامٌ جدًا. 

لأنّ التقية لا تثبت إِلّا جواز العمل و أمّا ثبوت النسب و الأولاد» و المواريث 


.١١ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث‎ ١١ الوسائل: 1 الباب‎ -)١( 

(5)- الحدائق: ”/ ٠ع‏ 
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فيحتاج إلى الدليل» على أنه يتفرّع على القول به مفاسد لا يلتزم بها الفقيه» من انفساخ العقد لو تجدّدت المعرفة للزوجة إذا كانت قبل 
الدخول و توقفه إلى انقضاء العدة» إذا تجدّدت بعده. 

و الظاهرء هو الجواز إلا إذا خيف على المؤمنة الضلال فتحرم بالعنوان الثانوى كما لا يخفى. 

أضف إلى ذلكك أنّه لو كان أمرا غير جائز» يجب تضافر النصوص عنهم عليهم السَلام عليه لكثرة الابتلاء. 


الرابع: هل التمكن من النفقة شرط» أو لا؟ 
اشارة 


يظهر من الشيخ و من بعده إلى زمان المحقق, أن للكفاءة دعامتين أحدهما: 

الإيمان» و الآخر: إمكان القيام بالنفقة» و إليك بعض النصوص. 

قال الشيخ المفيد: المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحريّهُ فى النكاح؛ و إن تفاضلوا فى الشرف بالأنساب» كما يتكافئون فى 
الدماء و القصاصء فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعا للنكاح؛ مأمونا على الأنفس و الأموال و 
لم تكن به آفهُ فى عقله و لا سفه فى الرأى فهو كفؤ فى النكاح .)١١‏ 

قال فى الخلاف: الكفاءة معتبرة فى النكاح, و هى عندنا شيئان» أحدهما: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طاهننا من 0٠09‏ 


الإيمان» و الآخر: إمكان القيام بالنفقة» و قال فى مسألة أخرى: اليسار المراعى بااشكنة معه القيام بمئونة المرأة و كفايتها. ١‏ 
و قال فى المبسوط: الكفاءة عندنا الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة. 0" 


(1)- المقنعة: ؟١١4.‏ 

()- الخلاف: ؟/ كتاب النكاح, المسألة: /ا7او 7”. 

()- المبسوط: ع/ 107/94 
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و قال القاضى فى المهذّب: الأحرار من المؤمنين يتكافئون فى النكاح, و إن تفاضلوا فى النسب و الشرف كما يتكافئون فى الدماء و 
إن تفاضلوا فى الشرف بالأنساب فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة .. ١١‏ 

و قال ابن سعيد فى جامع الشرائع: و الكفاءة فى النكاح» الإسلام» واليسار بقدر مئونتهاء فإن بان أنّه لا يقدرء فلها الفسخ ."١‏ 

نعم ترد المحقق و رسجح العدم, و قال: و هل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: 

نعم» و قيل: ل وهو الأشية: 

و يظهر من الشهيد فى المسالك: إِنَ عدم الاشتراط هو المشهور. 

و على كل تقديرء فالمسألة خلافيةُ ناشئةُ من اختلاف النصوصء أو اختلاف الاستنتاج منها. 

و على القول بالشرطية» هل هو شرط الصيحة كالإيمان بحيث يكون العقد بدونه باطلا مطلقاء أو فى صورة الجهل أو شرط اللزوم, فلها 
الفسخ لو بدا فقره» أو هو شرط لوجوب إجابة الولى على القول بهء إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته و إن كان 
أخفض نسباء و لو امتنع الولى كان عاصيا؟ 

أمَا الاحتمال الأوّلء فقد نفاه الشيخ فى المبسوطء حيث قال: و متى رضى الأولياء و المزوّجة بمن ليس بكفء و وقع العقد على من 
ووتها فى اليه و الحاية و اللديق والضناعة والسلامة مق الحيونت و السار كاق النقد ححديها باذ خلاق لا الماتسكو ني فاته قال: 
الكفاءة شرط فى صححةُ العقد فمتى لم يكن كفؤا كان العقد باطلا 079. 


(0- المهذب: 1784/7. 

(1)- الجامع للشرائع: 69. 

(9)- المبسوط: 6/ 178 
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و بذلك يظهر ضعف ما نسبه صاحب الحدائق إلى القائل بالاشتراط بقوله: 

و ظاهرهم أنه شرط فى صححَة التكاح و هو منقول عن الشيخ فى المبسوط و العلّامة فى التذكرة .0١١‏ 

وقد عرفت أن الشارط لا يقول بكونه شرطا للصححة و إِنَا يجب أن يحكم بالبطلان مطلقا و إن رضيت مع أن ظاهر كلامه الصححة إذا 
رضيت مطلقا قارن العقد أم لحقه. فهذا الاحتمال باطل بالاتفاق. 

و أمًا الثانى أى كونه شرطا للزوم العقد فهو الظاهر من ابن سعيد فى جامعه كما عرفت» حيث قال: «فان بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ» و 
يحتمل الثالثء لأنّ إجابة الولى مشروطة بوجود المصلحة. أو عدم المفسده فى مورد المنكوحة؛ و ليس العقد للصعلوكك خاليا عن 
المفسدة و لآ أقل ليسن مقترنا بالمضلحة. 

و إليكك دراسةٌ الاحتمالين: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاهننا من 0٠09‏ 
١‏ - عدم كونه شرطا للزوم العقد 


رما يقال يعليم كونه شرطا للزوم المقله و ونحددك عليه بوجرة : : 

اللذ ل قر له سمفاته: و أنكضوا الأكاملا يكم وَ الالح مِنْ لياوع و يكم إن كرقيا ديفي لقوق نشيور الله فارع كلم 
قائلا أن مقتضى إطلاق الآيُ بل نضّها عدم اشتراط اليسار فى جانب الزوج فيصحٌ عقده من الفقير أيضا. 

يلاحظ عليه: أن الإطلاق منصرف عن الصعلوك الذى لا يقدر على تأمين معيشة زوجته على أقلّ الحدٌ. 

الثانى: ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن طريق أبى جعفر عليه السّلام أنّه قال: «إذا 


7١/7 الحدائق:‎ -)( 

(0)- النور: 9" 
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جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه إلا تفعلواء تكن فتن فى الأرض و فساد كبير) .0١١‏ 

والقناض انضزاه عن أن الكو ني الالفاق فقا و اتناو من يهناده فى سائر اللاكات الن كاله راعجلة فى الجاهلية و عند هه 
حتى جعل أهل السنّهُ الدسب و الصناعة و السلامةُ من العيوب من مقوّمات الكفاءة كما حكاه الشيخ فى الخلاف .)7١‏ 

الثالث: ما نقله الصدوق بسند ضعيفء و رواه الكلينى مرسلا عن الرضا عليه السّلام: قال: «نزل جبرئيل على النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم فقال: يا محمّد ربكك يقرئكك السلام و يقول: 

إِنَ الأبكار من النساء بمنزلةُ الثمر على الشجر (فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوّج؟ فقال: الأكمّاء. فقال: و من الاكقّاء؟ فقال: 
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) ثم لم ينزل (من المنبر) حتى زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلبء المقداد بن الأسود الكندى ثم 
قال: أيّها الناسء إِنّما زوّجت ابن عمّى المقداد الكندى لبتّضع النكاح) 370. 

أقول: الرواية منصرفة عن أقلّ حدّ المعيشة؛ و إِنّما هى بصدد نفى سائر الملاكات التى كانت محورا للتزويج. 

و بذلكك يظهر مفاد كثير من الروايات الواردة فى هذا المضمار 10 و يدل على ذلكك تعليل تزويج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة 
الزيير 189 يقوله سبحائه: إن 


.7 -١ الوسائل: 1 الباب 8” من أبواب مقدّمات النكاح, الحديث:‎ -)١( 

(0)- الخلاف: ١‏ كتاب النكاح, المسألة /71. 

()- الوسائل: 1 الباب 7 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث 7- ”2 و ما بين القوسين موجود فى رواية الكلينى. 

()- الوسائل: 1 الباب 50 من أبواب مقدّمات النكاح. 

(0)- الوسائل: 1 الباب: 78 من أبواب مقدمات النكاح الحديث -١‏ 5. 
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ركع عند الله قاع فإِن التعليل يدل على كونه بصدد نفى سائر الملاكات إِلَا التقوى و لا صلة له بما ينفق لأجل العيش. 
أن أمرة لعحومر لان يتطق إلى زياد بن لبيد حتّى يزوّجه ابنته الدلفاءء مع كونه فاقدا لكل شىء حتّى المال إِلَا الإيمان الخالص. ١‏ 
فلم يعلم منه عجزه عن القيام بالمعيشةٌ و لو سلّم فيحتمل كونه من باب الولاية لا أنّه مع فقره كان كفؤا شرعيا لبنت زياد» كما أمر 
الإمام الباقر عليه التّ.لام ابن أبى رافع أن يزوّج بنته من منجح بن رياح الفقير الغريب . فلا يظهر من هذه الروايات أن المؤمن الفقير 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنا من 009 
غير القادر على تأمين معيشةٌ الزوجة كفو شرعى تجب على الولى الموافقة. و لو زوّجها يكون العقد لازما عليها. 
؟- استظهار كونه شرطا 


و يمكن استظهار الاحتمال الثانى أى كونه شرطا للزوم العقد من الوجوه التالية: 

الأوّل: قوله سبحانه: و مَنْ ل يَشقَطغ متك طول الأتهع البعفات الْمؤْمباتِ قن #ا ملكت أبطائكم من كَلاَكُم الْمؤمسات ع 
فالطول بمعنى الغناء و التطاول على الناسء التفضّل عليهمء و المعنى: من لم يجد منكم شيئا أن ينتكح المحصنات أى الحرائر فمن ما 
ملكت أيمانكم فتدل على اشتراط الطول فى تزويج الحرائر. 

يلاحظ عليه: أنّ وجه العدول من الحرائر إلى الإماء لأجل قَلَهُ مهورهنٌّ و خْمّهُ مئونتهنّ و إِلَا فالفاقد للنفقة. لا يدوم نكاحهه لا مع 
الحرائر و لا مع الإماء و ليست 


لد الحم بع 1 

)و “د الكافى :روعت ياب أن المؤمن كفؤ المؤمئة» الحديث 1. 

(5)- النساء: 50. المراد إماء الغير لا ما يملكه الرجل. 
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الإماء غنيةٌ عن النفقةٌ دون الحرائرء و لذلكك علل الطبرسى وجه العدول بقوله: «لأنْ مهور الإماء أقلّ و مئونتهنئ أخفٌّ فى العادة) )١١‏ 
فالآيهٌ لا صلهُ لها بما نحن فيه. 

الثانى: مرسلة أبان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الكفؤ أن يكون عفيفا و عنده يسار» .07١‏ 

الثالث: صحيح محمد بن الفضيل (بن غزوان الثقة) عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «الكفؤ أن يكون عفيفا و عنده يسار» ". 

الرابع: خبر عبد الله بن الفضل الهاشمىء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: 

«الكفوٌ أن يكون عفيفا و عنده يسار) (6»). 

و الظاهر أنْ المراد من اليسار» هو القيام على النفقة اللازمة» لا الغنى فيتم الاستدلال. 

الخامس: روى البيهقى أن فاطمة بنت قيس أخبرت النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن معاوية يخطبهاء فقال: «إِنّ معاوية صعلوك لا 
مال له) «©). 

فالقول بكون اليسار شرطا للزوم العقد إذا كانت جاهلة» هو الأقوى. 

و لم نقل بالشرطية مطلقا لأنّ الزوجة لو كانت عالمة بفقر الزوج و عدم تمكنه: من النفقةُ المناسبة لشأنهاء لم يكن لها خيار» و أمَا لو 
كانت جاهلة فبما أن الصبر لهذا النوع من الحياةً لا يخلو عن حرج و مضيقة» فترفع الشكوى إلى الحاكمء من دون أن يكون لها حقّ 
الفسخ., لأنّ أسباب الفسخ محصورة فإمًا يبذل الحاكم له من بيت المال فيسدّ عيلته أو يأمره بالطلاق» أو يطلق و لا يلزم من القول 
بعدم الشرطية حرج. 


()- مجمع البيان: ”ع7 

() و "- الوسائل: ١5‏ الباب 78 من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث: ؟ و ه. 
()- الوسائل: 1 الباب 58 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث /. 

(0)- السئن الكبرى: 7/ ١‏ باب اعتبار اليسار الحديث .١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بهنلا من 009 
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الخامس: لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة 


لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقة للزوجة و كان قادرا عليها هل تتسلط الزوجة بذلكك على الفسخ أو لا؟ فقال المحمّق: فيه روايتان» 
أشهرهما عملا أنه ليس لها ذلك, أى الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم» و فى المسالكك: أنه المشهور. 

أقول: فى المسألهُ وجوه و احتمالات: 

-١‏ عدم التسلط على الفسخ, نسب إلى المشهور. 

؟- إِنْ لها السلطة على الفسخ. 

“'- ما نقله كشف اللثام» بأنّ الحاكم يفسخه. و إِلَّا فسخت بنفسها. 

استدل على التسلط على الفسخ بوجوه: 

ادق لمسيكاته: الاق ران لاك بمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخلطانٍ 0٠١‏ وجه الاستدلال: أن قوله سبحانه: «فإمساكك» بمنزلة قوله: أى 
بعد المرّتين لا مناص عن أحد الأمرين: إِمنا الإمساكك بمعروفء و إما الطلاق و التسريح الذى لا رجوع بعده؛ و الإمساكك بمعروف فى 
مقابل الإمساكك بخلافه؛ فالإمساكك بالجوع و البؤس ليس إمساكا بالمعروفء غايةٌ الأمر أنّه مع الاستطاعة لا يكون مقصّ راء أمَا مع 
عدمها يكون قاصرا. 

و على كل تقديرء لا يعد ذلك إمساكا بمعروفء و ما فى الجواهر: «من منع كون الإمساكك بلا نفقهُ من غير المعروف مع الإعسار و 
كونها دينا عليه) ١؟)‏ غير تام, لأنّهِ إذا كان الصبر على مثل تلكك الحياة حرجياء و كان الزوج قادرا لأن يخليهاء فإمساكها و الحال هذه 
يعد إمساكا بغير معروفء و كونه دينا عليه» لا يجعل الإمساك معروفا إلا إذا كان الأمر مؤقتا معيجلا يرتفع بسرعة. 


.7379 البقرة:‎ -)1١( 

.٠١8 /9٠ الجواهر:‎ -)١( 
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-١‏ ميحيح وبعى بن عبد الله و الفضيل بن يسار جميعا عن أبى عبد لل عليه اتام فى قولهتعالى ومن قدو ع رق يق نا 
ااه الله قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة. و إلا فرّق بينهما؛ .0١١‏ 

"ا- صحيح أبى بصير المرادى» و هو مثل ما تقدم ؟. 

وقد رتب فخر المحققين» الخيار فى المقام على ورود الخيار» فى المسألة السابقة» مع أنّه قياس مع الفارق لإمكان وجود الخيار فى 
العسر الابتدائى دون الاستدامى كما هو الحال فى بعض العيوب الطارئة فهى موجبة للفسخ ابتداء لا استدامة. 

و على كل تقدير فلو تم ما ذكرناه فهو و إِنَا فلا محيص عتما ذكرناه فى المسأَلهُ السابقة من رفع الشكوى إلى الحاكم الخ. 

السادس: وجوب الإجابة على الولى و عدمه 

قال المحقق: «لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته و إن كان أخفض نسباء و لو امتنع الولى كان عاصيا و لا بد من تقييده 
بما إذا لم يكن التزويج منه مكروها كالفاسق و لم يعلم فيه شىء من المسلطات للفسخ و لم تأبّ المولى عليه و لم يكن الهدف من 
الإباء العدول إلى أحسن منه أو مثله و إلا لم تجب الإجابة» و الغالب على امتناع الأولياء هو الوجه الأخير. و لأجل ذلكك قد الشيخ فى 
النهاية ببعض الأمور و قال: «و إذا خطب المؤمن إلى غيره ... و لا يكون مرتكبا لشىء من الفجور و إن كان حقيرا فى نسبه قليل المال 
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فلم يزوجه كان عاصيا مخالفا لسن نييه) ). 


)١(‏ و 5- الوسائل: ١8‏ الباب ١‏ من أبواب النفقات, الحديث -١‏ 5, و الآيهُ لامن سور الطلاق. 

()- النهاية: لاعع. 
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و على كل تقدير فمصدر الحكم ما روى عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم من أنه إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه 
فزوجوه إِلَا تَفْعَلُوهُ تكن فِثَة فى الَْدْض و فَلطادٌ كبين .0٠١‏ 

ببيان اقتضاء الأمر للوجوب و استلزام مخالفته» العصيان. 

وفى الاستدلال نظر: 

لأنّ الأمر فى المقام إرشادىء لا مولوى لا يترتّب على مخالفته أَيْهُ تبعة سوى شيوع الفساد و يكون المانع معينا عليه و لكن كل ذلكك 
إذا لم يكن الزواج مقرونا بما لا تحمد عاقبته فعندئذ جاز له الإباء لأنّ اعتبار رضا الولى ليس إلا كونه أبصر بالوضع. 

نعم لو كان الزواج مقرونا بالصلاح أو خاليا عن المفسدة. و لكن كان الإباء لأمور لا صله لها به تسقط ولايته و يكون الخيار بيد 
المولى عليهاء إن رضى. 


السابع: لو انتسب لقبيلة فبان من غيرها 
اشارة 


صور المسألة: إِمّا أن يكون الانتساب من الدواعىء أو من الأمور المبنى عليها العقد إمّا الاتفاق عليه قبل العقد أو بذكره فى العقدء 
وصفا أو شرطاء و على كل تقدير فظهور الخلاف بتبتين كونه منسوبا إلى قبيلة أعلى؛ أو أدنى أو المساوى. 

فقد ذكره الشيخ فى النهاية التى لا يذكر فيها سوى المسائل المتلقاة من الأثمة عليه السّّلام قال: «و إذا اتتمى رجل إلى قبيلهُ بعينهاء و 
توج فوجد على خللاف ذلكك بطل التزويج» .)7١‏ 

و عمل به ابن سعيد فى جامعه» حيث قال: فى الفصل الذى عقده لبيان موارد فسخ النكاح «أو على أنه من قبيلة أو أب مخصوصين 
فيظهر خلافهما) .27١‏ 


.١ الوسائل: 1 الباب 758 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث‎ -)١( 

()- النهاية: 4وع. 

(9)- الجامع للشرائع: 587. 
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لتفعمنى الخدم تي حله ةلقد ار كن الاسباميي التدراقى المكرونة فى اقرارة البرقسنة ورصيك آنا الرحان شاشين لوسك 
نفسها منه ثم بان خلافه من دون أن يبنى عليه العقدء أو يذكر فيه» من غير فرق بين وحدةٌ المطلوب أو تعدده؛ لأنّْ ما يجب الوفاء به 
هو ما يقع تحت الإنشاء قولا أو فعلاء أو كان ممما بنى عليه العقد باتفاق الطرفين دون الخارج عنهماء إذ لا يعدّ من العقد حتّى يشمل 
قوله تعالى: 

أَوْقُوا بالْعْقُودِ. 
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كما أنه لا شكك إذا وكل الغير فى تولّى العقد مقيدا بإجرائه على الهاشمى, أو رضى بعقد الولى مقيدا بكونه هاشمياء فى أنه يقع غير 
صحيح. لأنّ غير الهاشمى خارج عن مصبٌ الوكالة و الولاية فهاتان الصورتان خارجتان عن حريم الزواج. إِنّما الكلام فيما إذا باشرت 
بنفسها على أحد الوجوه الماضية. 

فاختار الشيخء البطلان و تبعه ابن إدريسء فيما إذا ذكر فى العقد سواء كان من قبيلة أدنى أو أعلى» و اختار ابن سعيد, الخيار للزوجة 
و ذهب المحمّق, و الشهيد الثانى» إلى عدم الخيار» و جعله أشبه بأصول المذهب و قواعده. 

وبال الخار عتم بعر دع العلنى إن متعية فا درو قا ني وجل رارع قاقر لونلا انا م راو باتو قا كين 
كذلكك. فقال: يفسخ النكاح أو قال تردًا .)١١‏ 

أورد عليه؛ بالإضمار تارة» و أجيب عنه» بعدم كونه مضمرا لكون الحلبى أعظم من أن يروى عن غيره» و أخرى باحتمال رجوع 
الضمير إلى الحلبى و يكون هو المجيب. و ثالثة: أن ادّعاء الانتماء إلى قبيلة كان بعد التزويج أخذا بظهور «يتزوّج امرأة فيقول» لأنّ 
الفاء للترتيب» و من المعلوم أنّه غير مؤثر. 

أقول: احتمال رجوع الضمير فى «قال» إلى نفس الحلبى: دون من سأله 


.١ من أبواب العيوب و التدليسء الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
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الحلبى مخالف لظاهر الرواية» و إليكك متنه عن التهذيبء عن الحلبى: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأه ذاء و أتى هذا 
بامرأة ذاء قال: تعتدٌ هذه من هذاء و هذه من هذاء ثم يرجع كل واحدة منهنّ إلى زوجهاء و قال: فى رجل يتزوّج المرأة» فيقول لها أنا 
من بنى فلان. الخ .)0١9‏ 

و الظاهر أن فاعل الفعلين واحد وهو الذى سأله الحلبى و الإشكال الأ-خير مبنى على كون الوارد فى الرواية لفظ «تزوّج» بصيغة 
الماضىء و الوارد فى «التهذيب» و فى نفس الوسائل «يتزوّج» بصيغة المضارع, و مثله ليس ظاهرا فى تأخير بيان الانتماء عن التزويج. 

و على كل تقديره فلو تم الاستدلال به. و إِلّا فالظاهر أن الأمر يدور بين البطلان و نفى اللزوم. فان قلنا بعدم شمول آيهُ الوفاء بالعقود 
للمقام بحجة انه رضيت بالمقيد بما هو مقيد و لم ترض بذاته بطل العقد, و ان قلنا بشمولها له فيكون شأنه شأن كل عقد فقد شرطه 
يكون لها الخيار. 

أضف إلى ذلك أن إلزام الزوجة؛ بالاعتناق بمثله» حرجى ناشئ من تدليس الزوجء فيكون دليل الحرج حاكما على وجوب الوفاء به. 
و الحاصل: أن الأمر دائر بين القول بعدم شمول أدلّهُ وجوب الوفاء لمثل هذا العقد و القول بشمولها له و حكومة أدلَّةُ الحرج عليها. و 
على كل تقدير لا وجه للزوم الوفاء. نعم أي صاحب الجواهر, الوجه الأخير أى اللزوم؛ بأمور: 

.)7١ من حصر رد النكاح فى غير ذلكك فى صحيح الحلبى‎ -١ 

؟- و معلومية بناء النكاح على اللزوم و لم يجر فيه شرط الخيار و لذا لا يبطل النكاح بفساد المهر؛ و يصحح فيه اشتراط الخيار دون نفس 
النكاح. 


(1)- التهذيب: 7/ الاع, كتاب النكاح باب التدليس الحديث 8". 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس الحديث 8. 
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*- و المؤمنون عند شروطهم. لا يقتضى أزيد من الإلزام بالشرط القابل لأن يلزم بتأديته» لا مثل شرط أوصاف العين .)١١‏ 
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يلاحظ على الوجوه المذكورة: 


أمّا الأؤل: فلأنٌ الحصر فى الحلبى إضافىء لا حقيقى, حتّى بالنسبة إلى العيوب التى هو بصدد بيانها إذ لم يذكر بعض العيوب التى 

يفسخ عند وجودها نظير ما جاء فى صحيحة داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأةً فيؤتى بها عمياء أو 

برصاء أو عرجاءء قال: «تردٌ على وليها؛ «؟0. و ما رواه الصدوق, عن عبد الحميد» عن محمّد بن مسلم. قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: 

«تردٌ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» " 

وقد أفتى المشهورء بالخيار فى موارد أخر كما إذا عقدت على أنه حر فبان عبدا أو عقد على أنّها حرَّهٌ فبانت أمة» أو عقد على أنّها 

بكر» فبانت غيرها إذا علم زوال بكارتها قبل العقد بزنا أو غيره ففى الجميع؛ الخيار. 

و أمّا الثانى: فلأنٌ عدم جواز شرط الخيار لا صلةٌ له بالخيار الطارئ من دون اختيار كما فى المقام. 

و أمّا عدم طروء الخيار مع فساد المهر؛ أو عدم ذكره لكونه خارجا عن ماهية النكاح. لأنّه رابط بين الزوجين بخلاف البيع فإنّهِ رابط 
بين المالين» و لذا يبطل النكاح إذا تردّد الزوج بين الشخصينء كالبيع إذا تردّد بين المالين. 

و أما الثالث: فانّما يت إذا كان مصدر الخيار منحصرا بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» حتّى يقال: بانصرافه إلى القابل بالتأدية لا ما هو 

خارج عن القابلية. 


و الظاهر, أن الأشبه بالأصول هو قدرته على الفسخء و به يتبتين حال كثير من 


(1)- جواهر الكلام: 7٠‏ 11. 

(؟) و "- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب التدليسء الحديث 9 و7. 
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الشروط من كونه كاتبا فبان أميا أو كونه موظفا دوليا فبان خلافه أو بالعكس. و اللّه العالم. 


الثامن: فى تزويج المرأة بالفاسق 


الفاسق هو الخارج عن طاعة الله من «فسقت الثمرةٌ» إذا خرجت عن غشائهاء و استدل على الكراهةٌ بوجوه غير تامة: 

-١‏ قوله سبحانه: :من كان مؤمنا حمق كاق لاسقا ا يَسْتَوُونَ 0١١‏ و هو لا يدل على الكراهة» بل أقصاهاء نفى الاستواء» و هو غيرها. 
"- «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» 7 و المراد من الدين هو الإسلام قبال اليهود و النصارى لا الطاعة و القيام 
بالوظاقق: 

'- الحرىٌ بالفاسق الإعراض. و التزويج إكرام. 

يلاحظ عليه: أن الحرىٌ بالفاسق إرشاده و دعوته إلى الحقّ لا الإ.عراض عنه و ربّما يكون التزويج مؤْثّرا فى إرشاده و ليس إكرام 
الفاسق على الإطلاق ممنوعاء إلا إذا كان الإكرام لفسقه؛ أو كونه موجبا لتماديه فى الفسق» و المفروض غير ذلكك. و الأقوى الاكتفاء 
بالموارد المنصوصة كشارب الخمر و مرتكب الزنا و تزويج المؤمنة من المخالف لما عرفت أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات. 


التاسع: إذا تزوج بامرأة ثم بانت أنها زانية؟ 


إذا تزوّجت بامرأة على أَنّها عفيفهُ فبان الخلاف قال: فهل له الردّ أو لا؟ 
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.18 السجدة:‎ -)١( 

(1)- الوسائل: 1 الباب 758 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث .١‏ 
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-١‏ إذا تزوّج بامرأة ثم علم بأنّها كانت محدودة قبل العقد. 

-١‏ إذا تزوّج بامرأة ثم علم أنّها زنت قبل العقد. 

"'- إذا تزوّج بامرأة ثم علم أنّها زنت بعد العقد و قبل الدخول. 

ع- تلكك الصورة و لكنّها زنت بعد الدخول. 

و الصورة الأخيرة خارجة عن محل النزاع و قد عنونت فى كلماتهم مستقلة. 

و على كل تقدير يقع البحث تارة فى الانفساخ أو حقٌ الفسخ و عدمه؛ و اخرى فى الرجوع إلى المهر. 

أمَا الأوّلء فقد نقل العلامة الأقوال الثلاثه فى المختلف. 

-١‏ قال المفيد: تردّ المحدودة من الفجور و به قال سار و ابن البرّاج و اختاره ابن الجنيد و أبو الصلاح أيضا و قطب الدين الكيدرى. 
”- و يظهر من الصدوق فى المقنع انفساخ العقد. حيث قال: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرّق بينهما. 

“- قال الشيخ فى النهاية: المحدودة من الزنا لا ترد و كذلكك التى قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردّها إِلَا أنَ له يرجع على وليها 
بالمهر و ليس له فراقها إِلّا بالطلاق» و قال ابن ادريس: الذى يقوى فى نفسىء أن المحدودة لا تردّ» و مثلهما المحقق فى الشرائع» قال 
لم يكن له فسخ العقد .0١١‏ 

استدل للقول الثالث» بصحيح الحلبى «7) حيث خصٌ الردّ بأمور ليس منها ذلك, لكنّكك عرفت أن الحصر فيه إضافى بشهادة أنّه لم 
يذكر فيه من العيوب ما يصيّح به الردٌ و بمعتبرة رفاعة بن موسى النخاس (الذى نصّ النجاشى بأنْه: ثقهُ فى حديثه. مسكون إلى روايته» 
و وقوع سهل فى طريقه لا يضرٌ لأنَّ الأمر فيه سهل)؛ 


.٠١8 /© المختلف:‎ -)1( 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب و التدليس» الحديث 8. 
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عن الصادق عليه الّلام عن المحدود و المحدودة» هل تردٌ من النكاح؟ قال: «لا». )١١‏ 

و كفى بذلكك سندا و دلالة. 

و استدل على جواز الردٌ بموثق إسماعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال على عليه السّلام فى المرأة 
إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجهاء قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها» .)١‏ 

يلاحظ عليه:- مضافا إلى اختصاصه بالصورة الثالثة» و لعلّه لأجل أن العار المتوجه إلى الزوج فيها أشدّ من الصورتين الماضيتين» فلا 
يمكن الغاء الخصوصية- أنّْها ظاهرة فى الانفساخ و هو غير المدّعىء فإِنّ المدّعى أن له حقّ الرد. أضف إليه أن الشيخ قال فى حقّ 
روايات السكونى: إِنْ الطائفة عملت برواياته إذ لم توجد رواية بخلافه. 

و على فرض التكافؤء فالمرجع هو أدلَّةُ أصالة اللزوم من العمومات إذا وجدت أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها. 

فتبين أنّه لا ينفسخ العقد و ليس له حقّ الرد» بل إذا شاء طلق. 


العاشر: الكلام فى الرجوع إلى المهر 
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الرجوع إلى المهر هو الأمر الثانى و فيه- مع قطع النظر عن الرد- قولان: 
-١‏ الرجوع مطلقا اختاره المفيد و الشيخ. 
؟- الرجوع إذا كان الولىٌ غارًا اختاره ابن إدريس. 


استدل على جواز الرجوع بصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب 8ه من أبواب العيوب و التدليسء الحديث ؟. 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب م من أبواب العيوب و التدليس»ء الحديث ”. 
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أبا عبد اللّه: عليه الّلام عن رجل تزوّج امرأ فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت قال: 

«إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها؛ .)١١‏ 

و بصحيح الحلبى أو حسنته «لأجل إبراهيم بن هاشم ؟» عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلكك 
أحد إِلَا ولتهاء أ يصاح له أن يزوّجها و يسكت على ذلكك إذا كان قد رأى منها توب أو معروفا؟ فقال: «إن لم يذكر ذلكك لزوجها ثم 
علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من ولنِها بما دلّس عليه. كان ذلك على وليِهاء و كان الصداق الذى أخذت. لها لا سبيل عليها 
فيه» بما استحلٌ من فرجهاء و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس» :*3. 

أقول: تجب الدقَهُ فى مفاد الفقرتين فى كل من الحديثين: 

نا الحديك الأول فياكة امالات: 

-١‏ أن تكون الفقرتان راجعتين إلى صورةٌ حفظ العلقةُ فهو فى هذه الحالةُ مخيّر بين الرجوع إلى الولى أو تركك المرأة بحالها. 

"- أن يكون الشق الأوّل راجعا إلى صورة الردٌ بالطلاق و الشق الثانى إلى صورة إبقاء العلقة. 

*- أن يكون على العكس الرجوع فى صورة حفظ العلقة» و عدمه فى صورة الردٌ بالطلاق 

؟- رجوعهما إلى صورة الردٌ بالطلاق. 


. الباب 8 من أبواب العيوب و التدليسء, الحديث‎ .1١ الوسائل:‎ -)١( 

(1)- إبراهيم بن هاشم لم يوثق فى كتب الرجال لكن ذكرت فى حمّه كلمات تعرب عن كونه فوق الثقةُ فهو ثقة بلا إشكال. 

(*)- الوسائل: ١5‏ الباب © من أبواب العيوب و التدليس» الحديث .١‏ 
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هذه هى الاحتمالات الأربعة و الثالث منها ضعيف لأنَّ الرجوع فى صورة الرّد بالطلاق أنسب من الرجوع فى صورة إبقاء العلقة 

و مثله الرابع لأنْه لا يناسب مع قوله عليه السّلام: «و إن شاء تركها» فيدور الأمر بين الاحتمالين. 

والاحتمال الثانى لم يقل به أحد وهو الرجوع عند قطع العلقة دون عند الحفظ فيتعيين الأول من أن له الرجوع عند الوقوف على 
سابقتها مع حفظ العلقهُ و أولى منه إذا طق لأنَّ تمام الموضوع للحكم هو الوقوف على السابقة مع كونها زوجته. 

و أمّا الحديث الثانى فرئما يستظهر منه الاحتمال الثانى من هذه الاحتمالات بحكم الرجوع على صورةٌ الطلاق و عدمه على صورة 
الإبقاء بقرينة قوله عليه السَلام: 

«و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس» فيكون قرينة على أن الشقٌّ الأول راجع إلى صورة الردّء لكن فى الاستظهار نظرء و يحتمل قويا 
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رجوع كلتا الفقرتين إلى إبقاء العلقة بتوضيح أن قوله عليه السّدلام: «و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس» من تتمة الشق الأوّلء و 
الهدف بيان أن أخذ الصداق ممّن زوج لا يخالف الإمساكك بعد الأخذ فله بعد ذلكك الإمساك. فتكون النتيجة أنْ الزوج له الرجوع 
إلى الغارٌ و أن له الإمساكك بعد ذلكك كما أن له الطلاق بلا إشكال فينطبق على فتوى الشيخ و ابن إدريس إذ ليس خلافهما منحصرا 
فى صورة الإبقاء فانّه إذا جاز فيهاء جاز فى الردّ بالطلاق بطريق أولى. 


الحادى عشر: أحكام التعريض بالخطبة 


-١‏ خطبة ذات البعل و من فى حكمها كالعدَة الرجعية محرّمة. لأنْ حرمة عرض المؤمن كنفسه و ماله» و التعريض بهاء و لو بعد 
الطلاق و قبل خروج العدَّه 
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هتكك لحرمته؛ مضافا إلى أنْ خطبة ذات البعل لا تخلو من مفسدة. 

؟- لا بأس بخطبة الخلية من الزوج و العدّهُ تصريحا أو تلويحا و لعل فيه تسيا للمعصوم عليه السّلام أمَا المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض 
من الزوج و غيره فى العدّة و لا يجوز التصريح لا منه و لا من غيره. 0 
و يدل عليه قوله يسبحانه: و لا مجتاح عَلكُمْ لا عَوَضْكُمْ به ين حِطْيُ الا أن أمتتع فى أَنْفِكُم عَلع الله ألكُع سَتذكروتهنٌ و لكن لا 
َرَاعِدُوهُنّ سرًا إلا أنْ تَقُولُوا قَوَْا مَْرُوفاً .»١١‏ و إن جاز التعريض. 

و الآية مطلقة تعب جميع أقسام العدد. 

أمّا المعتدَّهُ تسعا للعدَّهُ فينكحها بينها رجلان و نحوها مما تحرم على الرجل أبداء نظير الملاعنة و الرضاعء فلا يجوز التعريض من 
الزوج فضلا عن التصريح فى العدَّهُ و خارجها. 

و أمَا غيره» فيحرم التصريح فى العدَّهُ دون التعريض كما يجوز التصريح بعدها. 

و أمّا المعتدَّهُ البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ, فيجوز التصريح من الزوج فى العدَّهٌ فضلا عن التعريضء و أمّرا غيره فلا- يجوز 
التصريح و يجوز التعريضء و إن تردّد الشيخ فى التعريض لأنّها فى عد الغير» مع جواز رجوعها إليه بنكاح. 

و حاصل الكلام: أن المعتدّة لو كانت بحكم الزوجة يحرم التصريح و التعريض من الغيرء لأنها بحكم الزوجة و أمّا لو لم تكن بحكم 
الزوجة و لكن كانت معتدّة محرّمة؛ فان كانت محرّمة مطلقة» لا يحلّها المحلّل فالتصريح و التعريض من الزوج ممنوع لأنّها محرّمة عليه 
مؤبّدا فكيف يصحٌ له الخطبة؟ و أما 


-)١(‏ البقرة: ه58. 
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الغير فيجوز التعريض دون التصريح لكونها معتدّة و ا إذا كانت محرّمة مؤْقَتهْ يبييحها نكاح المحلل فيجوز التعريض أيضا لهما دون 
التصريح فى العدّة و أمَا بعدها فيجوز للغير التصريح أيضا دون الزوج لحرمة زواجها منه قبل المحلّل و الفرق بين التعريض و التصريح 
واضح إذ التعريض مثل قوله: رب راغب فيكك أو حريص عليككء و التصريح كما إذا قال: إذا انقضت عدتكك تزوّجتكك. 

و على كل تقدير؛ فلو خطب فى موضع التحريم؛ ثم انقضت العدَّه لم تحرم على الخاطب إذ ليست الخطبة فى غير موضعها من 
المحرّمات. 

ولو خطب منها فأجابت فهل يحرم على الغير خطبتهاء أو لا؟ وجهانء قال المحقق بالحرمة. و الأولى الكراهة. 


الثانى عشر: إذا اشترطت على المحذّل الطلاق 
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إذا تزوّج المحللء المطلقة ثلاثا و شرطت الزوجة على أنه إذا أحلها على زوجها السابق فلا نكاح بينهماء قال المحقق: بطل النكاح. 
أقول: إن للمسأله صورا ثلاثا صرّح بها الشيخ فى المبسوط قال: إذا تزوّج امرأهُ ليبيحها للزوج الأوّل ففيه ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا تزوّجها على أنه إذا أباحها للأوّل فلا نكاح بينهماء أو حتى يبيحها للأوّل» فالنكاح باطل بالإجماع لما روى عن النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم أَنّهِ لعن المحلمل و المحلل له. و روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم: أَنّهِ قال: «أ لا أعرّفكم التيس المستعار؟» 
قألواة بلى يا وسول الله قالة«المحلل نو المتطل له ب..ة 

الثانية: تزوّجها على أنه إذا أباحها للأوّل؛ أن يطلقها فالتكاح صحيح و الشرط باطلء و قال قوم: النكاح باطل. و الأوّل أصح لأنَّ إفساد 
الشرط المقارن لا يفسد العقدء و لها مهر مثلها لأنّها إِنّما رضيت بذلكك المسمى لأجل الشرط فاذا 
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سقط الشرط زيد على المسمّى بمقدار ما نقص لأجله. و ذلك مجهول فصار الكل مجهولا فسقط المسمّى و وجب مهر المثل. 
الثالشة: إذا نكحها معتقدة بأنّه يطلقها إذا أباحهاء أو أنّهِ إذا أباحها فلا نكاح بينهما ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها و لا يبطل به 
العقد .)١١‏ 

أقول: ذكر الشيخ الصورة الثانية فى الخلاف قال: إذا تزوّج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأوّل طلقها كان التزويج 
صحيحا و الشرط باطلاء و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه» و الآخر: أن النكاح باطل. 

قال فى مسألة أخرى: إذا نكحها معتقدا أنّه يطلقها إذا أباحها و أنّهِ إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلكك, أو هما 
والوليئ أو تراضيا قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير شرط كان مكروها و لا يبطل العقد به ."7١‏ 

أقول: إن التحليل يتوقف على أمور ثلاثة: 

-١‏ كون العقد دائما. 

"- كون الزوج بالغا. 

- تحقّق الدخول بل الإنزال على الأحوط فلا مناص عن فرضهما قاصدين للدوام حتى يتحمّق التحليل لا الانقطاع إِنَا إذا كانا جاهلين 
و هو خلاف الفرض. 

ثم إن البحث على القول بأنْ الشرط الفاسد لا يفسد العقد إما لأنّه من باب تعدّد المطلوبء أو أَنّهِ التزام فى التزام إلا إذا كان مخالفا 
لمقتضى العقد أو كونه موجبا لطروء الجهالة لأحد العوضين من الثمن و الثمنء و أمًا على القول بكونه مفسدا لكان الحكم بلا استثناء 
هو فساد العقد. إذا عرفت ما ذكر فإليكك بيان 


.35 المبسوط: ع/ /ا7-‎ -)١( 

(9)- الخلاف: /١‏ كتاب النكاح المسألة .171١-١٠١‏ 
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أحكام الصور: 

ما الصورة الأولى فرَّبما يتوهم» فساد الشرط و المشروط هنا بتختّلى أن العقد ليس بنكاح شرعىء لا دائم لفرض اشتراط ارتفاعه 
بالتحليل و لا منقطع, لعدم التحديد بمدَّهُ بل التحديد بالإصابة و ليس منها. 

و الحقٌّ ما عليه الشيخ؛ فى الخلاف من صحَحهُ العقد و فساد الشرط لأنْ المنشأ هو العقد الدائم و اشتراط ارتفاعه بالتحليل دليل على 
كوته داقيا لآ مستطعاءو إذا لما عصملة راقها: 
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نعم لا كلام فى فساده لأنهِ جعل ما ليس برافع رافعاء و النكاح لا يرتفع إِلّا بطلاق أو فسخ, أو بانفساخ أو بموت» و هو ليس منها و بما 
أن المحمّق هو عدم سريان فساد الشرط إلى المشروط يكون الشرط لغوا دون المشروط. 

و أمَا الصورة الثانية: فقد عرفت من الشيخ فى الخلافء صبَحهُ النكاح» و بطلان الشرط و المراد من بطلانه عدم لزوم الوفاء به. 

و الظاهر صحة العقد و الشرط معا لأنّه طلب فعل مقدور من المشروط عليه و ليس شرطه منافيا لقصد النكاح بل و لا لدوامه؛ و يترتّب 
على ذلك صحْحةُ المسمى و أنّه لو دخل بها لم يكن لها عليه إِلَا ما ستمى. 

نعم على القول ببطلان الشرط ربّما يقال بوجوب دفع مهر المثل إذا دخل بها لا المسمّى باعتبار بطلان الشرط الذى له قسط من المهرء 
لأنها إنّما رضيت بالمسمّى مع الشرطء فإذا لم يسلم لها الشرط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله و هو مجهول و يبطل المسمّى 
بذلكك فترجع إلى مهر المثل. 

يلاحظ عليه: منع كونه جزء المسمّى» حتّى يتشكل من معلوم و مجهول و يكون المركب منهما مجهولا بل ربّما يكون المسمّى أكثر 
من مهر المثل. 

و أقصى ما يمكن أن يقال: تسلطها على الخيار فى المسمّى لا أنه يكون 
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باطلا و يتعين مهر المثل. 

أمَا الصورة الثالئة أعنى ما إذا كان ارتفاع النكاح بالتحليل أو لزوم طلاقها بعده أمرا مضمرا للزوجين فقال المحمّق: لم يفسد النكاح و 
لا المهر لأنّ العبرة بالمنش! و المذكور لا المنوى و المضمر. 

و لكنّه ملحوظ فيه فان الشروط المبنى عليها العقد كالمذكور إذا تقاولا و عقدا عليه» يلزم العمل بها إذا كانت صحيحة: و لا يمكن 
الاعتذار بعدم الذكر فى العقدء لعموم وجوب الوفاء للالتزامات و العهود و الشروطء و على ذلكك فلا بد من القول بعدم الفرق بين 
الثانية و الثالثة فبما أنا اخترنا صحةٌ الشرط فى الثانية فتكون الثالثة مثلها و يجب على الزوج العمل به. 

و على كل تقدير ففى كل مورد صحح العقد حلت المرأة لزوجها الأول بعد الطلاق و انقضاء العدّة. 

نعم لو قلنا بفساد العقد فى بعض الصور فلا يتحقّق التحليل؛ لأنّ المحلل هو العقد الصحيح مع الدخول. 


الثالث عشر: فى نكاح الشغار 


و الكلام فى موارد: 

-١‏ ما هو الشغار؟ الشغار نكاح معروف فى الجاهلية» قال فى النهاية: كان الرجل يقول للرجل: شاغر منّى أى زوّجنى اختكك أو بنتكك» 
أو من تلى أمرها حتّى أزوّجكك أختى أو بنتى أو من إلى أمرها. و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل واحد منهما فى مقابلة بضع 
الأخرى. 

وقيل له: شغارء لارتفاع المهر بينهماء من شغر الكلبء إذا رفع إحدى رجليه ليبول. و ربّما يقال: بأنّه من شغر البلد إذا خلى من 
القاضىء لخلوٌ العقدين 
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مى المهر: 

و الظاهرء أن ما ذكر طلب الشغار و ليس هو نفسه. بل الشغار لغهُ عبار عن تزويج امرأتين بالنحو المذكور. و ان كان يظهر من بعض 
الروايات انه أيضا شغار. 

و يقرب منه ما جاء فى صحاح الجوهرى و القاموس و المصباح المنيره حيث فشروه بقول الرجل للآخر: زوّجنى ابنتكك أو أختكك على 
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أن أزوّجك ابنتى أو أختى على أن صداق كل منهما بضع الأخرى, و قد عرفت أن الشغار غير هذا بل هو التزويج بالنحو المذكورء 
هذا بحسب اللغةٌ. 

و تفسره الروايات» بنكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إِلَا بضع صاحبتهاء أو لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذاء و هذا هذا 
و ما يقاربهما .)١١‏ 

و على هذا فلا فرق فى التعبير» إذا قال: زوّجت بنتكك على أن يكون مهر بضع ابنتى أو نكاح ابنتى» أو وطؤها أو الاستمتاع منهاء فأنّ 
الجميع يشير إلى أمر واحد و هو المحاباً و المباضعة و مبادلة بضع ببضع» من دون أن يكون لواحدة منهما مهر سوى بضع الأخرىء و 
قد كان للآباء و الإخوة و الأولاد سلطة على بناتهم و أخواتهم و أمّهاتهم فيبادلون بضاعتهن ببضاعة أشقائهن فيتمتّع الرجل و يتزوّج 
من دون أن يصرف شيئا و هو أشبه بالتجارة بمال الغير. 

اتفق علماؤنا على بطلانه و عدم صححته و اختلفت كلمات العامّة» قال الشيخ فى الخلاف: نكاح الشغار باطل عندناء و به قال مالكك و 
الشافعى و أحمد و إسحاقء غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر و أفسده الشافعى من حيث إِنّه ملكك لبضع كل واحد من 


شخصين (الزوج باعتبار كونه زوجا لهاء و زوجه الآخر باعتبار كونه مهرا لها»» و ذهب الزهرى و الثورى و أبو حنيفة 


.7 و‎ ١ من أبواب عقد النكاح» الحديث‎ 7٠ الوسائل: 1 الباب‎ -)١( 
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و أصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح و إِنّما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده .)١١‏ 

و القدر المتفّن من الشغار هو خلو عقدهما عن المهر إلا بضع الأسخرى فقطء و أمّا إذا كان البضع جزء المهر أو شرطهه بأن يقول: 
زوّجتكك ابنتى على أن تزوّجنى ابنتكك و يكون بضع كل واحد مع عشرة دارهم صداقا للأخرى, فالظاهر خروجهما عن حريم الإجماع 
و النصّ و إن كان الظاهر من كشف اللثام خلالفه: للشكك فى صدق الشغار و ظهور الأخبار فى خلافه و اقتصارها على المتيقّن فيما 
خالف القواعد. 

و أما بطلان نكاح الشغار فلتضافر الأخبار على الحرمة الوضعية» حيث نقل الصدوق بسند صحيح عن غياث بن إبراهيم [المستمى ب 
«الأسدى)] قال: 

سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام) .)5١‏ و 
ظاهره عدم كونه مشروعا فى الإسلام؛ نظير ١لا‏ حرج)» و «لا ضررا على التفسير المشهور. 

و ربّما يقال بكونه باطلا لأجل التعليق و هو إِنّما يتم لو كان من قبيل التعليق فى الإنشاء لا ما يكون من قبيل شرط الفعل و طلبه» مثل 
قوله: بعت هذا بهذا على أن تخيط لى قميصا. و المقام من هذا القبيل. 

وربما يحتمل أن يكون وجهه هو الدورء و يدفعه أن كلا الإنشاءين مطلقين- كما مرٌ- و التعليق فيهما من قبيل اشتراط كل من 
المتزوّجين على الوليّ تزويج ما يتولّاه من البنات و الأخوات. 

ثم إن فى المقام فروعا ذكرها الشيخ فى المبسوط و المحقق فى الشرائع نذكرها: 

-١‏ لو زوج الولتيان كل منهما صاحبه و شرط لكل واحدةٌ مهرا معلوما و كان 


()- الخلاف: /١‏ كتاب النكاح, المسألة .١18‏ 
(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 71 من أبواب عقد النكاح» الحديث ؟. 
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الداعى لكل منهما تزويجه الآخر. صمح بلا إشكال؛ لعدم جعل بضع كل مهر الاخرى فى متن العقد ولا خارجةٌ و عدم المحذورين 
المتوهمين من التعليق فى الإنشاء أو الدور. 

1- لو زوّج أحدهما أو كل منهماء الآخر؛ بمهر معين؛ أو على وجه التفويض و شرط مع المهر أن يزوّجه الآخر بمهر معلوم؛ قال الشيخ: 
«صحٌ العقدان و بطل المهر فانّه جعل صداق كل واحدة منهما تزويج الاخرى فالبضع لم يشركك فيه اثنان»» و التعبير غير دقيق لأنّه لم 
يجعل التزويج مهرا بل شرطا للمهر كما فى الشرائع و الأولى التعليل بما فى الأخير من أنه شرط مع المهر تزويجا و هو غير لازم (و يلزم 
من عدم لزومه عدم لزوم المشروط). و النكاح لا يدخله الخيار و أوضحه فى الجواهر بقوله: فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح و إِلَا لزم 
الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط. 

و عندئذ فلا مناص من جعله شرطا للمسمّى و يلزم أن يكون جزءا منه كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن و هو أمر مجهول؛ 
فيوجب جهل المسمّى فيبطل؛ و يكون لها مهر المثل كما هو الضابط فى كل مهر فاسد .0١١‏ 

يلاحظ عليه: ما ذكرناه من تحديد الشغار من أنّ المتيقّن منه ما لا يكون هناكك مهر إِلَا التزويج و أمَا إذا كان هناكك مهر و كان 
التزويج جزءا منه أو شرطاء فصدق الشغار عليه مشكوكك و هو شرط سائغ يمكن الوفاء به» فإن كان المشروط عليه قادرا على الوفاء به 
كما إذا رضيت المولى عليها أو أرضاها بالترظيب» يكو العقد تافذا و أن إذا كان الشرط خاريها عن وسعه يدخل تحت الشروط الت 
لاشسكن: 

"- لو قال: زوّجتكك بنتى على أن تزوّجنى بنتكك على أن يكون نكاح بنتى 


(دالجاي: رول 
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مهرا لبتتكك. صمح نكاح بنت المتكلم و بطل نكاح بنت المخاطب لأنَّ الشغار متحقّق فى الثانى دون الأوّل لأنّ نكاح بنت المتكلم صار 
مهرا لنكاح بنت المخاطب فليس له من المهر إِلَا هذاء بخلاف بنت المتكلّم فلها مهر غير النكاح؛ لكنّه غير مذكور فهو نا المسممى 
خارج العقدء أو مهر المثل. 

؟- و لو قال: زوّجتكك بنتى على أن تزوّجنى بنتكك على أن يكون نكاح بنتكك مهرا لبنتى» انعكس الحكمء بطل نكاح بنت المتكلم و 
صمح نكاح بنت المخاطب. 

أقول: لو فسّدر نكاح الشغار بنكاح المرأه مع جعل مهرها نكاح المرأة الاخرى, و بكلمة واضحة: من كان مهرها بضعا صيّح ذاكك 
التفصيل فانٌ مهر بنت المخاطب فى الأوّل و بنت المتكلم كذلكك و أما البنت الأخرى فمهرها غير مذكورء فلو لم يكن هناكك تواطق 
يرجع إلى مهر المثل. 

و أمّرا إذا قلنا بأنّ الملاكك من الشغار هو اجتماع سلطتين على بضع واحدةٌ فينعكس الحكم فيبطل نكاح بنت المتكلم فى الأوّل, لأنّه 
جعل نكاح ابنته مهرا لنكاح بنت المخاطب فعندئذ يلزم اجتماع سلطتين على بضع واحدة لأنْها- مع كونها مملوكة لزوجها أى 
(المخاطب)- تكون مملوكةٌ لمن صارت مهرا لها. 

و بذلك يعلم حكم الفرع الثانى أى يبطل نكاح بنت المخاطب. لأنّه جعلت فيه بضعها مهرا لنكاح بنت المتكلم؛ فهى باعتبار مملوكة 
لزوجهاء و باعتبار آخر مملوكة لبنت المتكلم. و بما أنّ الملاكك عندنا هو ما ذكر فى الأخبار أى من لم يكن له مهر إلا البضع يكون 
التفصيل الأوّل أقوى. و على كل تقدير فهذا النوع من الشغار شغار من جانب واحد لا من جانبين و مورد الأخبار هو الثانى و يمكن 
إلغاء الخصوصية؛ و العرف يساعده. 
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الفصل الثالث عشر فى نكاح المتعة 
اشار 0 


-١‏ نكاح المتعة فى الذكر الحكيم 

-١‏ الاستدلال بالسنّة 

*- أركان عقد المتعة 

الف العقك 

ب المح ؛ الوجاة 

-١‏ التمتع بالزانية 

؟- التمتع بالبكر 

ج- المهر 

د- الأجل 

ع- أحكام المتعة 

ه- ميراث الزوجين فى المتعة 

ع- عدَةٌ المتمتع بها 

1- عدَّةْ الوفاة للمتمتع بها 

8- تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء أجلها 
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فى نكاح المتعة حقيقته تزويج المرأة الحرّهُ الكاملة- إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدَّهُ 
أو غير ذلكك من الموانع الشرعية- بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضاء و الاتفاق» فإذا انتهى الأجل تبين من غير طلاق و يجب عليها 
مع الدخول بها- إذا لم تكن يائسة» و كانت مممّن تحيض- أن تعتدٌ بخمسة و أربعين يوماء و ولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بالأب 
ولا يدعى إِلَا له و له من الإرث ما أوصانا اللّه سبحانه به فى آي الوراثة من أن للذَّكر مِمْلُ عط الْنتينء كما يرث الأم و تشمله جميع 
العمومات الواردة فى الأبناء و الآباء و الأمهات و كذا العمومات الواردة فى الإخوة و الأخوات و الأعمام و العممات. 

و بالجملة: المتمبّع بها زوجة حقيقة و ولدها ولد حقيقة ولا فرق بين هذا الزواج و الزواج الدائم إلَا أنه لا توارث بين الزوجين, و لا 
قسم ولا نفقة لها كما أن له العزل عنها. و هذه الفوارق الجزئيةٌ فوارق فى الأحكام لا فى الماهية؛ و الماهية واحدة غير أن أحدهما 
مؤقتء و الآخر غير مؤقّت و أن الأوّل ينتهى بانتهاء الوقت و الثانى ينفصم بالطلاق أو بالفسخ. 

أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح فى دين الإسلام فى صدره و لا شكك ولا ترديد فى أصل مشروعيته و إن كان 
هناكك اختلاف فى نسخه و بقاء مشروعتته. 

و أوضح دليل على مشروعيته فى صدر الإسلام نهى عمر عنها حيث قال: 
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«متعتان كانتا فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حلالين و أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما: متعة الحجّه و متعةٌ النساء) .)1١‏ 
إن النهى إمَا كان اجتهادا من عمر أو كان مستندا إلى نهى من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و على كلا التقديرين يدل على 
جوازه فى فترة خاصة؛ و هذا واضح لمن له إلمام بالفقه. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 اللا من 0٠09‏ 
[نكاح المتعة في القرآن] 


اشارة 


لاء 


ن 
ل ع ل ليع لين من شرع وان 00 التي ِل قد مكف إن الله كات غَقُور 


ييا « و الْمَعَصلاتٌ بن ايا د ملكث أبلطائكم كا نت الله علو أل كم ا ورا» لم أن توا بأ الك ممخحة دين غير 
فين كما اتفتفطخ به بهن وه جوري قريف 1 ولا باع ليك فلك لاض يم به دين ند فرق نل لفغي يي 


و لأجل إيضاح مفاد الآيةً نبحث عن مفرداتها و جملها واحدة بعد أخرى. 

ا التفم ةيه اللان هو سارف على فرك 0 بين الأخْتين أى حرم الجمع بين الأختين» كما حرمت المحصنات من 
النساء أى المتزوّجات. و المحصنات: اسم مفعول من الإحصانء و هو المنع. و يطلق على القلاع: الحصونء لمنعها من هجوم العدو ثم 
إِنْ الإحصان بمعنى واحد يستعمل فى موارد ثلاثة: 

الأول: إحصان العفة» و يراد منه العفائف من النساء. 

الثانى: إحصان الزوجية» و يراد المتزوّجات, لأنّ الزواج يمنع من اقتحام الزنا كما أن العفّهُ الفطرية كذلك. 

الثالثة: إحصان الحرّيةُ و يراد الحرائر لأنّ الغالب عليهنٌ العفهُ بخلاف 


.73١8 سنن البيهقى: /ا/‎ -)١( 
(؟)- النساء: 3 وع38.‎ 
59 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
الإماء فقد كان الزنا فاشيا بينهنٌ.‎ 
و هذا لا يعنى أن للإحصان معان ثلاث حتى يصحح كون اللفظ مشتركا معنويا بل له معنى واحدء و إِنّما الاختلاف فى موارد الاستعمال»‎ 
لأجل أن عوامل المنع عن السقوط. إِمّا طبع المرأة» أو تزوّجهاء أو حرّيتها إن الغالب على الأحرارء هو العفّهُ خلافا للإماء.‎ 
و القرآن الكريم استعمل المحصنات بمعنى واحد فى الموارد الثلاثة» و سنذكر أمثلتها عند تفسير الآية.‎ 

و المراد من المحصنات هنا: مطلق المتزوّجاتء أى القسم الثانى من الاحصان أى من تمسكت باحصان الزواج و ذلكك بقرينة عطفه 
كن كور لمر ا ل 0 

- إلا ما اكه فقد استثنى من المتزوّجات الأمه المملوكة لغير الزوج فيجوز أن يحول المالكك بين مملوكته و زوجهاء ثم 
الى بعاد راتوا و الهو عار خلوٌ رحمها من الولد» ولا يصحٌ الاستثناء ف مضل من «المتحصنات» مع المتروحات إلا بهذا المع , 
و ياب الله َلك منصوب لفعل مقذدرء أى خخذوا كتاب الل و ألزموه. 
*- و آَل لَكمْ للا ورلاء ذلِكُمْ الاتيان بلفظ «ماء مكان «من» مع كونه الرائج فى ذوى العقل و لفة لفظ «ذا» مكان «هؤلاء» قرينة على أن 
المراد من الموصول و اسم الإشارة هو التكاح أى أحل لكم نكاح وراء ذلك التكاح؛ المذكور فى نفس الآية قبلهاء يها المخاطبون. 
م أن تَتَهُوا بالك مخ يبنَ غير بكاوي النعيلنة نواقعة كان العلنة الخامة ادلب ,بها وراد لكف و هن ماده شين الطريق 
المشروع فى نيل النساء 
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وساشترفية الذف ولت عل حلم الصيلة الماقة ين هى شولة: وَأَحَلَّ لحم إلا ورلاء ذلك والمقمرد هر ع الريضال إلى انفد 
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النكاح بالمال لكن مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُللِافْحِينَ متعففين لا زانين» فإنَّ نيل النساء يتحصل بأحد أمور ثلاثة: النكاح ملكك اليمين» و السفاح» 
والآية تحث على النكاح و تنهى عن نيلهنّ بالسفاح, و أمَا ملكك اليمين فغير مذكور فى الآية. 

و على ذلكك فيكون المراد من قوله مُحْصنِينَ هو إحصان العفّدُء أى تقصدوا بأموالكم أمرا فيه تحقيق إحصانكم و عفْتكم لا خلافه و 
ضدّه. و قد استعمل لفظ «محصنين» فى إحصان العفَّهُ كما استعمل لفظ «محصنات» فيما سبق فى إحصان التزويج. و أما استعماله» فى 
إحصان الحزية فهو فى الآيه التالية عند البعث على نكاح الإماء بقوله: و مَنْ لَمْ يبِمَطع مِنْكم طَولا أن يتك المخصلاتٍ المزيات كُمِنْ 
ا تلكث ألاتكع وه والمراد متها الحرائ كنا هو واضيح. 

و يمكن أن يراد من الإحصان فى المقام؛ إحصان التزويج.ء و المراد متزوّجين لا زانين أى اطلبوا النساء بأموالكم سالكين سبيل 
التزويج. لا الزناء و لا ينافى كون الفقرة الآنية ناظرة إلى العقد المنقطع لأنّه من أقسام التزويج, لا السفاح ولا ملكك يمين و أما فقدان 
بعض أحكام التزويج من الميراث و وجوب النفقةً فلا ينافى ذلك. 

و لكن الظاهرء هو الأوّل: 

و السفاح. من السفح؛ و هو صب الماء من غير غاية» استعير للزناء لأنّ الزانى لا هدف له إِلَا صب مائه و إرضاء شهوته لا حفظ العفّهُ و 
الأخلاق. 

و مع ذلك فليس المراد هو المعنى اللغوى لهء الذى ربّما يجتمع مع الزواج الصحيح. بل المراد هو الزنا لشيوع استعماله فيه» بحيث 
يحتاج إرادة المعنى اللغوى بما هو هوء إلى القرينة. 


.50 النساء:‎ -)١( 

نظام النكاح فى الشريعة الإمادية الخرامج 1 ص: ١ه‏ 

يحتمل أن تكون «ما؛ مصدرية زمانية وعندئذ يرجع الضمير فى «به) إلى النيل» و يعود معنى الآبة إلى؛ مهما استمتعتم بالنيل منهنٌ 
فآتوهنّ أجورهنٌ» كما يحتمل أن تكون «ما؛ موصولة و الجملةُ الواقعة بعدها صلهُ و الضمير فى بها عائده و المعنى: «من استمتعتم به 
من النساء». الخ و تذكير الضمير لأجل لفظ الموصول. 

وهو تفريع على ما سبق بيانه أى حَلَيةٌ نيل النساء عن طريق النكاح؛ و يمنع عن السفاح ففرّع عليه هذه الجملة و أنّه مهما تمبّع أحد 
منكم بهن فليدفع الأجر. 

و لكن الكلام فى أن المراد هل هو النكاح الدائم أو غيره؟ فالشيعة على أن الآيهُ بصدد تشريع هذا النوع من الزواج المنقطع و لفيف 
من أهل السنّهُ على أنه راجع إلى الزواج الدائم» و لكن القرائن ندل على أن المراد هو الأوّل و إليكك بيائها: 


القرائن الدالّة على كون المراد هو المنقطع 
الأولى: إن كلمة «الاستمتاع» ظاهرةٌ فى هذا النوع من الزواج 
و قد كان هذا النوع من النكاح معروفا فى صدر الإسلام بالمتعةً و التمتع و ليس المراد منه «الالتذاذ» بل المراد عقد المتعة» يعلم ذلكك 


من الوقوف على وجوده فى صدر الإسلام بهذا اللفظ. 
-١‏ روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: قال: كانت متعةُ النساء فى أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلده ليس معه من يصلح له ضيعته و 
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لا يحفظ متاعه فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه و تصلح له ضيعته ... .0١١‏ 
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؟- أخرج الطبرانى و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعه فى أول الإسلام؛ فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوّج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه و تصلح له شأنه .0١١‏ 

- أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةُ و البخارى و مسلم عن ابن مسعود قال: كا نغزو مع رسول الله و ليس معنا نساؤنا فقلنا: أ لا 
نستخصى؟ فنهانا عن ذلكك و رتحص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل ... " 

إلى غير ذلكك من الروايات فى شأنه و الكل يعرب عن وجوده فى صدر الإسلام؛ أى وجود ذلكك النوع من العقد فيه؛ لا العمل 
الخارجى الالتذاذى» نعم كان العمل يتبع العقد. و بذلكك يعلم أن المراد من الفعل «استمتعتم» هو عقد المتعة لا المعنى اللغوى: 

قال الطبرسى: و قيل: المراد به نكاح المتعة؛ و هو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم؛ روى عن ابن عباس و السدى و ابن 
سعيد» و جماعات من التابعين و هو مذهب أصحابنا الإمامية و هو الواضح. لأنّ لفظ الاستمتاع و التمتع و إن كان فى الأصل واقعا على 
الانتفاع و الالتذاذء فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى النساءء؛ فعلى هذا يكون معناه. فمتى 
عقدتم عليهنَ هذا العقد المسمى متعة فآتوهنّ أجورهنّ» و يدل على, ذلكك أن الله علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع و ذلكك 
يقتضى أن يكون معناه هذاء العقد المخصوص دون الجماع و الاستلذاذ لأنّ المهر لا يجب إِلَا به «*) و سيوافيكك أن المهر يجب 
بمجرّد العقد كله و أنّه ليس له الإمساكك, نعم لو امتنعت عن الاستمتاع» ترد بمقدار ما امتنعت. 


(0) و5 الدرٌ المنثور: ؟/ .18٠‏ 
()- مجمع البيان: ؟/ 5" 
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الثانية: الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه: 


إن عدف االسيرة» أ منورة اسان تكتلفيييان أكثر ما يرجع ولاسادس احا و بعرو ا 0 


ام ل لام ا د او را واو لامر َقْيتَطوا فى اللاملا لكشو !ا ما طات ب لكوي اثلا 
لا وجاك و بلع كن فم أل تَعْدِلُوا متأاحدَةٌ ... .0١١‏ 

0000 
و قال سبحانه: : آبّهَا الذِينَ آموا ل يحل لَكم أن نوا اللا كزهاً و لا تَعْضْلُوهَنَّ لِتَذْهَبُوا يتبغض ما آنَتتمُوهَنٌّ ... ا. 

دقل سبحه: وإ أ علا نج من زج رآ هنا را نأغذهامة حي تذرة قذي 6 


ل د د ميلع منكم طلا نا بتكا المخص نات الْمَؤْمناتٍ فَهِنْ لحك لحري 


0 
ليع لزاب وله فم 8 نكم بَغْض كم مِنْ ببغض قَالْكحومُنٌ بِِذْنِ أَهلِهِنٌَ و آنُوهُنٌ أَجورَمُنٌ بالْمَرُوفٍ مخص ناتٍ غير 
0 
اولك 


5] 5 


فحات ويلا مُنَخذات اداو (©). 


لا 


فقوله سبحانه: فَمِنْ ل تلكث الاك إشارة إلى نكاح الستيد لأمتهء الذى جاء فى قوله سبحانه أيضا: إلا عَلل أزراجيغ أو 2 ملكت 
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3د السيع 

0 )دالسااع, 

(*)- النساء: 19. 

كالما 

(0)- النساء: 50. 

(28)- المؤمنون: 8. 
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و قوله سبحانه: فَانْكحَوهُنٌ بِإذْنِ أَهْلِهنّ. إشارة إلى تزويج أمة الغير. 

إلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إِلّا نكاح المتعة» و هو الذى جاء فى الآيهُ السابقةه و حمل قوله سبحانه: قَمَا اش تَمتَغْتُمْ على 
الزوع انناف تحمل ترله فالرمق اخروةة طلى وف الميوريوالميدفات مستلزم للتكرار و قد عرفت وجود نكاح المتعة فى صدر 
الإسلام» و لا يصيح للشارع السكوت عن حكمها. 

فالناظر فى السورة يرى أن آياتها تكمّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص و لا يتحقّق ذلكك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما 
هو ظاهرها أيضا. و مما ذكرنا يعلم وجه الاتيان بلفظ «الفاء؛ مع عدم سبق ذكرها لأنّه لما ذكر جميع الأقسام الموجودة فى الأديان و لم 


يق الاهداء استدركه قولهة فكأ 1 
الثالثة: تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزولها: 


ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيهاء و ينتهى نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباسء و أبى بن كعبء و عبد الله بن مسعود و 
جابر بن عبد الله الأنصارىء و حبيب بن أبى ثابت» و سعيد بن جبير» إلى غير ذلكك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم 
بالوضع و الجعل. 

وقد ذكر نزولها فيه من المفسرين و المحدّثين: 

إمام الحنايلة أحمد بن حنبل فى مسنده .)١١‏ 

و أبو جعفر الطبرى فى تفسيره .05١‏ 

و أبو بكر الجصاص الحنفى فى أحكام القرآن «7. 

و أبو بكر البيهقى فى السئن الكبرى «6). 


-)١(‏ مسند أحمد: ع/ ع”ع. 

(9)- الطبرى: التفسير: 0/ 4. 

(0)- أحكام القرآن: 178/7. 

()- السنن الكبرى: // .5١0‏ 
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و ميسيوة بن عمر الزمتشرى فى الكفاف 01١‏ 

و أبو بكر بن سعدون القرطبى فى تفسير جامع أحكام القرآن ."١‏ 

و فخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب 79. 

إلى غير ذلكك من المحدّثين و المفسرين الذين جاءوا بعد ذلكك إلى عصرنا هذاء و لا نطيل الكلام بذكرهم. 

و ليس لأحد أن يتّهم هؤلاء الأعلام بذكر مالا يفتون به. و بملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشكك فى ورودها فى نكاح المتعة. 

و معنى الآية: أن الله تبارك و تعالى شرّع لكم نكاح ما وراء المحرّمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم و يصون عفْتكم و 
يصدّكم عن الزناء فإذا تزوّجتم استمتاعا قآتوهنٌ أجورهنٌ. 

و الغاية من النكاح مطلقا هو صيانة النفس» و هى موجودة فى جميع الأقسام: النكاح الدائم» و المؤقت. و الزواج بِأمهُ الغير» المذكورة 
فى أوائل هذه السورة. 


الرابعة: قراءة ابن مسعود: 


روى أن ابن مسعود كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل» كما أن ابن عباس كان يقرأ: «.. إلى أجل مسمّى ...). 
و من المعلوم أن الزيادة كان تفسير لهاء لا جزء منها. 


الخامسة: ادّعاء النسخ فى الآية: 
إِنْ ما نسب إلى بعض التابعين أو الصحابة» من أن الآيهُ منسوخة ببعض 


"2٠: /١ الكشاف:‎ -)0( 

(؟)- جامع أحكام القرآن: ه/ 17. 

(*)- مفاتيح الغيب: 7/ /781. 
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الآات يدل على دلالتها على حكم المتعة فلو لا الدلالة» لما كان هنا وجه للقول بالنسخ و هذا القول و إن كان خاطثاء لكنّه فى ذاته 
يقد :دلكلة الآآبة على ما ره 


الاستدلال بالسنّة 


إذا كان الكتاب دالا على مشروعية المتعةٌ فأغنانا عن دلالة السنّهُ عليهاء و قد تضافرت الروايات بين الفريقين على مشروعيتها و إن 
ذهب الأكتر من أهل السئة إلى كرنها مسرخةا وقد سيق يفصن ما يدل علن الجر اذم السنة عند تفسير الأآة. 

و أمًا الروايات عن أئمة أهل البيت فحدّث عنه و لا حرج و قد تواتر كلام الإمام على عليه السّ.لام: «لو لا ما سبقنى به بنو الخطاب ما 
زنى إِلَّا شقى» 0١١‏ و فى لفظ آخر: 

دلو لامانيى غنه عمس ماو إلا شقن )ذلا 

ثم إن المتأخَرين من أهل السئّهُ كصاحب المنار و غيره ناقشوا دلالة الآبهُ على حَلْية المتعهُ بوجوه ذكرناها مع أجوبتها فى كتابنا 
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تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج "» ص: 2ه 
فلنذكر أحكام المتعهُ بعد الفراغ عن تشريعها و عدم منسوخيتها. 


الركن الأوّل: العقد 


أعنى الإيجاب و القبول فلا يحصل بدون ذلك كالإشارة أو بإدخال الخاتم 


-)١(‏ الوسائل: ١‏ الباب الأول من أبواب المتعة» الحديث ”2 و لاحظ بقيهُ روايات الباب. 

(5)- الدر المنثور: 7/ .١151‏ 
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فى يدهاء أو بالمعاطاً و قد ادّعى صاحب الحدائق, الإجماع على شرطية العقد فى النكاح. و استدل الشيخ الأعظمء بأنّه لو لا العقد لما 
بقى فرق بين النكاح و السفاح. 

و لكن الإجماع المنقول حاله معلوم؛ و الثانى أيضا غير مفيدء لأنّ التفاوت بين النكاح و السفاح ليس هو العقدء بل التفاوت بينهما 
جوهرى فإنْ الوطء فى الأوّل بعنوان الزوجية؛ و فى الثانى بعنوان الزناء و هما فى حدّ أنفسهما ماهيتان مختلفتان شرعا و عرفاء سواء أ 
كان هناك عقد أم لاء و إِنّما العقد يحم إحدى الماهيتين و هذا يعرب عن وجود التفاوت الجوهرى بين الأمرين مع قطع النظر عن 
العقد. 

والعمدةٌ فى لزوم العقد, هو السيرة العملية الحاكية عن التزام المتشرّعة به التزاما لا يترككء و لعل هذا المقدار من السيرة كاف فى 
إشاث لزومهء على أنه يستفاد من الروايات الواردة حول السؤال عن كيفية الصبعة فى المتعة أنّه كان أمرا مسلماء.و لأجل ذلكك كان 
الأصحاب يسألون الإمام عن كيفية إجرائها ."1١‏ 

نعم» قيام الكتابة مقام اللفظ لا يخلو عن قَوَّهُ بل عليها السيرة من الجوامع المتحضرة حيث يكتفون بهاء مع المقالة المتقدّمة. 

بل نقول: إِنَ التعامل مع النكاح و أضرابه. معاملة العبادات و تقيبده بقيود لا يعتنى بها العقلاء؛ أمر فى غير محله. فالذى عليه العقلاء» 
لزوم كون اللفظ صريحا قاطعا لا يبقى معه شكك ولا ترديد» وعندئذ تسقط كثير من الأبحاث التى طرحها العلماء حول العقود فى 
البيع و الإجارة و النكاح. و قد تقدّم الكلام مفصّلا عند البحث عن النكاح الدائم و قلنا: إن الالتزام بماضويةٌ الإيجاب و القبول أو تقدّم 
الإيجاب على القبول أو جواز تقديم القبول مطلقا إِنَا إذا كان بلفظ «رضيت» أو «قبلت» إلى غير ذلكك من الشرائط- كلها- من قبيل 
الالتزام بما لا يلزم و ليست المعاملات من قبيل الأمور التوقيفية مثل العبادات؛ و على ضوء هذا فالالتزام 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب ١8‏ من أبواب المتعةُ لاحظ رواياته. 
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بالتقدّم أولاء والماضوية ثانياء لا دليل عليه» مع أنْ الروايات الواردة فى المتعة تشهد على خلاف هذا الالتزام فقد تقدّم فيها القبول 
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على الإيجاب أوّلاء و اكتفى فيها بصيغةُ المضارع فلاحظ الباب 18 من أبواب المتعة .)١١‏ 

وقد قلنا فى تزويج الصغرى: إِنّه يصحٌ الاكتفاء بلفظ واحد قائم مقام الإيجاب و القبول فيما إذا كان العاقد وليَا لهماء فقال: زوّجت 
هذه من هذا على مهر كذاء كيف لا يكون كذلك و زوج سبحانه عبده علا من أمته فاطمةٌ بلفظ واحد و قال: زوّجت أمتى فاطمة من 
عبدى عليء هذا كله حول الركن الأوّل: و إليكك الكلام فى الركن الثانى. 


الركن الثانى: المحلٌ 
اشارة 


المراد منه الزوج و الزوجة» و يترتّب عليه كل ما ذكرناه فى العقد الدائم من الأحكام إلا ما استثنى بالدليل؛ و بعبارة أخرى: بما أن 
العقد المنقطع داخل فى المستثنى من قوله سبحانه: إِنَا عَللِا أزْاجهم أو ملكت أَبطائهُمْ 9" يترئّب على الزوجين فيها من الأحكام؛ 
ما يترئّب عليهما فى الدائم فالزوج المسلم لا يتزوّج إِلَا مسلمة أو كتابية بأقسامها الثلاثة: اليهودية؛ و النصرانية و المجوسية. 

و أمّرا ما رواه معاوية بن وهب 30 من منع الكتابية عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير مع جوازه لها أخذا بأحكام الذمَهُ فهناكك 
احتمالاات: 


-١‏ اشتراط تركهما فى متن العقّد. 


-)١(‏ الوسائل: 1 الباب 18 من أبواب المتعة الحديث ١‏ و ظاهر حديث ”و ”و 8 و ه وء, فإِنّ الظاهر أن ما يقوله الزوج هو القبول 
كما هو صريح الأول و اسناده و إن كانت غير نقِيهُ لكن البعض يعاضد البعض. 

(5)- المؤمنون: *. 

(*)- الوسائل: 21 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. الحديث .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 09 

؟- إن المنع إِنّما إذا كانا مانعين عن التمتع و موجبين للتنفر. 

“- إِنّه من باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

و الكل غير مجد. لأنْ الأول خلاف الظاهرء لأنّ الرواية ظاهره فى وجوب منعها بالتزويج لا بالاشتراطء و الثانى مخالف لإطلاق الرواية 
سواء كان مانعا أو منفْراء أو لا“ و الثالث لا موضوع له لأنّ المفروض تجويز الشارع إذا لم تتظاهر, و الظاهر أن الرواية محمولة على 
الإرشاد لثلا يسرى الأمر إلى الزوج بقرينة كونه ذا غضاضة فى دينه كما عليه صريح الرواية. 

و يستحبٌ أن تكون المتمتع بها مؤمنة 0١١‏ عفيفة ؟) كما يستحبٌ السؤال 8 إذا كانت متّهمهُ بكونها مزوّجة؛ و ظاهر المحمّق سؤالهاء 
و ظاهر المسالكك. سؤال الغير عنهاء لأنّها لا تعترف بالزوج لو سئل. 

و ما ورد من الذم عن السؤال إِنْما مورده بعد التزويج لا قبله ؟. 

مسألتان: 

-١‏ متعةٌ الزانية. 


امف الباكز, 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً هلاننا من 0٠09‏ 


[التمتع بالزافية] 


أمَا الأولى: فالمشهور على الكراهة؛ و ذهب الصدوق إلى المنع و فصّل ابن البرّاج و جوّزه إذا منعها من الفجور. 
-١‏ قال العلامة فى المختلف: قال الشيخ فى النهاية: لا بأس بأن يتمتّع الرجل بالفابجرة إلا آله مبشعيا رغد العد من الفجوى 87 


.١ الباب 7 من أبواب المتعةٌ الحديث‎ 13١ الوسائل:‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: 1. الباب 8 من أبواب المتعةٌ الحديث .١‏ 

() و ع- الوسائل: 35» الباب ٠١‏ من أبواب المتعةء الحديث هو ”و 8. 

(0)- النهاية: ,©9١‏ ط بيروت. 
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_- 0 ا ا الى لا بتكاخ إن به أو فرع 2 

يككله نا زلان أرْ فرك وَخوع ذلك على الْمَؤينينَ 

م ب ل 

*- و قال المحمّق: و يكره أن تكون زانية» فإن فعل فليمنعها من الفجور و ليس شرطهء و قوله: «ليس شرطا» رد لما ذكره ابن البرّاجٍ من 

الاشتراط. 

ل : و اختلفوا فى زواع 1ت جازهد ا الجعيور وسهها توي رسي اخلانيي اخلاتهم في مخهوم كول تعالى: 5-0 

يككها إِنا زلان أوْ مُشْرِك وَحْرُمَ تلك على الفؤيوة هل خرن مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ و هل الإشارهً فى قوله- ذلكك- إلى 

الزنا أو إلى التكاح ١‏ ا 7 7 

أقول: تفصيل الكلام: أنّه قال سبحانه: ا ى لا يتكاخ إلا أن أو فرح د َال لا ببكضها نا لان أو شرك و عم ذلك على 

الْمُؤْمِنِينَ و الإشارة فى ذلك إلى النكاح و المراد منه هو العقد لا الوطء لظهور حرمة الزناء على المؤمن و غيره. 

و يؤيّده ما ورد من المنع عن تزويجها كصحيح محمّد بن الفضيل قال: 

سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبٌ للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: «إذا كانت مشهورة بالزنا 
فلا يتمتّع منها و لا يتكحهاء «5.. 


” المقنع: 117. و الآيهُ من سورة النور:‎ -)١( 

(د اليدب 117 

(©)- بداية المجتهد: ؟/ 5٠‏ و قد ذكر القرطبى للآيهُ وجوها ستهُ راجع: .11١ -1١81/ /١7‏ 

(ع)- الوسائل: .1١‏ الباب 8 من أبواب المتعةٌ» الحديث 8. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7" ص: 5١‏ 

و مثلهاء صحيحة عبد اللّه بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها أ يتزوّجها الرجل متعة؟ 
قال: «يتعوّض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل» )١١‏ مضافا إلى خبر محمّد بن الفيض "5. 

و فى مقابلهاء روايات تدلّ على الجواز و قد علل الحكم. بأنْكك تخرجها من الحرام إلى الحلال 08 و القائل بالجواز يؤوّل الآية بأحد 
الوجهين: 
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-١‏ إن النتكاح فى الآية ليس بمعنى العقد بل بمعنى الوطء؛ و انّ اسم الإشارة فى قوله: وَ حرم ذلكك يشير إلى النكاح لكن المقصود 
منه الوطء المساوق فى المقام مع الزناء لا التزويج و معنى الآية: الزانى و المشركك يطأ الزانية و المشركة» و لكن وطؤهما حرام على 
المؤمن لكونها زناء و بعبارة أخرى: المراد أنّ الزانى لا يزنى إِلَا بزانية أو بمثلها و هى المشركة. و إِنّ الزانية لا تزنى إِلَا بزان أو بمثله و 
هو المشرك. و أمَا المؤمن فهو ممتنع عن ذلكك لأنْ الزنا محرّم و هو لا يرتكب ما حرّم عليه ". 

يلاحظ عليه: أن التكاح فى الأصل و إن كان بمعنى الوطء, لكنّه لم يستعمل فى القرآن إِلَا فى التزويج فقد ورد اللفظ فيه حوالى 7 
مرتبة بمشتقاتها المختلفة. 

والسادر فى الستيع هو نكن نت فى قزل سنيكانةة للع علي أن الشركة ذه القمرم اخوقال وها خملل 
(النكاح) الذى أشير إليه بلفظ: و حُرّمَ الكفق السورد هن الوطم هيديا 1 

فإن قلت: إِنْ لازمه جواز نكاح المسلم الزانى» المشركة؛ و جواز نكاح المشرك المسلمة الزانية» و هو كما ترى. 

قلت: إِنْ نكاح الزانية أو المشركة حرام على الزانى و المشرك و المؤمن غير أن 


)١(‏ و 7- الوسائل ١8‏ الباب 8 من أبواب المتعة» الحديث ؟ و”. 

(*)- الوسائل 15. الباب 9 من أبواب المتعةٌه الحديث ١و7‏ و“اوع. 

(ع)- البيان: 58 

.٠١ الممتحنة:‎ -)0( 

5 الك ف كربت الإسلاميةُ الغراء» ج 7" ص: 87 | 00 
الأوّلين لأجل تمرّدهما ينكحا سواء نهيا أو لا حرم ذلكك عليهما أو لاء و لأجل ذلكك ذكر المؤمن وحده. و قال: وَ خَُرّمَ ذلك عَلى 
االزريق وهذا لايع جزاره لخر المزيز ان عدم الذكر لأجل عدم اصغائهما للتحريم. 

-١‏ حمل «التحريم) فى قوله تعالى: وَحُرّمَ ذلك عَلَى الْمُؤِْنِينَ على الكراهة؛ و هو أبعد» مع عدم استعماله فى الذكر الحكيم إِلَّا فى 
الحرمة القطعية و ليس التصرف فى دلالهُ الذكر الحكيم مع كونه نضًا فى مفاده. أمرا سهلا فالقول بالحرمة أقوى و أحوط إلا إذا قدر 
على متعها عن العهر فبجوزء لانصراف الآبة عن هذه الصورة و لعل مادل على الجواز محمول على هذه الصورة: 


التمتع بالبكر 


و أمَا التمبّع بالبكر فقد اختلفت كلمةٌ الأصحاب فى جوازه إلى أقوال. 

-١‏ قال الشيخ فى النهاية: إذا كانت بالغة جاز له العقد من غير إذك أبيها إلا أنه لا يجوز أن بفشى إلبها. 

؟- قال أبو الصلاح الحلبى: لا يجوز التميّع بالبكر إلا بإذن أبيهاء و به قال الصدوق أيضا: لا يتمتع بذوات الآباء من الأبكار إِلَا بإذن 
آباتي: 

و يظهر من ابن البرّاج الميل إلى ما ذكره أبو الصلاح و الصدوق, حيث قال: 

الأحوط عدم العقد عليها بلا إذن أبيها .0١١‏ 

و قال ابن سعيد: و يجوز متعة البكر البالغ و لا يفضى إليها إن كانت بين أبويها و إن أذنت, و إن لم تكن بين أبويها جاز إِلَا أن تشترط 
أن لا يفضيها .)37١‏ 
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(1)- المختلف: كتاب المتعة: 17 و المهزّب 56١/5‏ و الإفضاء: التوسيع كناية عن الافتضاض. 

()- الجامع: امع 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج "١‏ ص: ا 

و ذهب المحمّق إلى الكراهة مع عدم الأبء و يزيد الكراهة إذا كان مع الإفضاض. و عدم الجواز مطلقا إذا كان لها أب. 

أمَا صور المسأل: فانٌ التمتع إِمَا مع الإفضاض أو بدونه. و على كل تقدير إِمَا مع وجود الأبء أو عدمه. 

أمَا الروايات فهى على أصناف: 

-١‏ ما ينهى عن متعة البكرء كصحيحة حفص ابن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يتزوّج البكر متعة؟ قال: «يكره 
للعيب على أهلها؛ .0١١‏ و مثله خبر مهلب الدلّال ١‏ و معتبرة أبى بكر الحضرمى "و خبر عبد الملكك بن عمرو ؟. 

ولكن النهى محمول على الكراهة لقوله فى صحيحةُ حفص: «يكره للعيب على أهلها) و قوله فى خبر المهلب: «استر على نفسكك و 
اكتم رحمكك الله و لعل المراد إذا عقدت فاستره. لأنّه يعد عيبا للعاقد و المعقود عليهاء أضف إلى ذلكك تضافر الروايات بجوازها 
كما سيوافيكك. 

؟- ما يدل على الجواز مطلقا كمرسلة محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السّد.لام سألته عن التمتع بالأبكار» فقال: «هل 
جعل ذلكك إِلَا لهنّ فليستترن و ليستعففن» «8) و مثله خبر محمد بن سنان عن أبى سعيد 8. 

“- ما يدل على الجواز إذا لم يفض إليهاء كصحيحة زياد بن أبى الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا بأس أن يتمتّع 
البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها» 07. و مثله خبر محّرد بن أبى حمزةٌ 8 و مرسلة أبى سعيد القماط 4 و خبر الحلبى 
0 


(8-0 الوسائل: 18+ الباب ١١‏ من أبواب المتعة الحديث ١1و‏ اذاو زوع 

(0) و ع- الوسائل: ١5‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة» الحديث 8 و ع. 

-٠١ -00(‏ الوسائل: ١‏ الباب ١١‏ من أبواب المتعة» الحديث ١‏ و ” و 7و 4. الإفضاء فى صحيحةٌ زياد هو ما مد فى عبارةٌ ابن سعيد. 
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*- ما يدل على أنّها لا تتزوّج إِلَّا بإذن أبيها كصحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن الرضا عليه السلام قال: «البكر لا تتزوّج متعة إلا 
بإذن أبيها» .0١١‏ و مثله صحيحة أبى مريم» أى عبد الغفّار بن القاسم الثقةء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «العذراء التى لها أب لا 
تزوّج متعة إِلَّا بإذن أبيها» ؟. 

ه- ما يدل على جواز الافتضاض إذا كانت راضية مع كون التمتّع بلا إذن أبيها و يظهر ذلكك من صحيحة إسحاق بن عمار» عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثم أذنت له بعد ذلكك؟ قال: «إذا أذنت له فلا بأس» ". 

و الذى يمكن أن يقال حول الروايات أحد أمرين: 

الأؤّل: ما عليه المحمّق من الحكم بكراهة التمتع ببكر إذا لم يكن لها أب فإن فعل فلا يفتضّها. و ليس بمحرّم. 

و على ذلكك يحمل ما يدل على الجواز مع عدم الافتضاض و يؤيّده. ما ورد فى الطائفة الخامسة من أنّها لو رضيت يجوز الافتضاض» 
ويؤئّد ذلك الحمل أيضا لسان الروايات من «كراهيةٌ العيب على أهلها»» كما فى صحيحة زياد بن أبى الحلال» و على ذلكك تبقى 
روايات اشتراط إذن الأب على إطلاقهاء فلا يجوز التمتّع بلا إذن الأب كان هناك افتضاضء أم لا. 

و لأجل ذلكك خصّ المحقّق الكراهة بما إذا لم يكن لها أبء و أمَا إذا كان لها أب فلو أذن يجوز بلا كراهة» و إِلَا فلا يجوز من غير 
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الثانى: التصرف فى روايات اذن الأب باختصاصها بصورة الافتضاض و إلا فلا يشترط الإبذن و على ذلك فالحكم يدور مدار 


الافتنضاض و عدمه فيشترط فى 


-)١(‏ "- الوسائل: 135» الباب ١١‏ من أبواب المتعةء الحديث هشو ١١‏ و”. 
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الأوّل دون الثانى. 

وتدل على ذلكء صحيحة الحلبى:؛ قال: سألته عن الت من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: «لا بأس ما لم يفتض ما 
هناك لتعفٌ بذلكك» .)0١١‏ 

حيث قدد شرطية الإذن بما إذا لم يفتضء و أمَا إذا تجاوز عنه فلا يجوز بلا إذنه و بذلكك يحمل كل ما دل على شرطيةُ الإذن على ما 
إذا كان افتضاضء لا ما إذا لم يكن» مثل صحيحة البزنطى ؟. و خبر أبى مريم ". 

فتكون النتيجة على الجمع الأوّلء الجواز مطلقا إذا لم يكن لها أب و عدم الجواز مطلقا إذا كان لها أب. 

و على الجمع الثانى» الجواز مطلقا إذا لم يكن هناكك افتضاضء كان هناكك إذن أو لاء و عدم الجواز إذا كان هناكك افتضاضء إلا إذا 
أذن الأب. هذاء و لكن الأقوىء هو الأوّلء لأنّ رواية الشيخ» عن أبى سعيد؛ عن الحلبى» ضعيف لوقوع موسى بن عمر بن يزيد «©» فى 
سنده و هو ضعيفء و محمّد بن سنان مختلف فيه فجعله شاهدا للجمع» أمر مشكلء و على هذاء فما ذهب إليه المحقق من الكراهة 
مطلقا أو فى صورة الافتضاض فى صورة عدم الأب و عدم الجواز فى صورة وجوده؛ هو الأقوى و قد قوّيناه أيضا فى باب شرطيَةُ ولاية 
الأب فى السابق, فلاحظ. 


الركن الثالث: المهر 
اشارة 


قال المحقّق: هو شرط فى عقد المتعة؛ و يبطل بفواته العقد. و قال فى الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب- رضى الله عنهم- فى أن 
ذكر المهر شرط فى صححةٌ هذا 


.١؟ من أبواب المتعةء الحديث 9 وهو‎ ١١ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -# -)١( 

(©)- لاحظ سنده فى التهذيب: 7/ 0". 
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العقد, فيبطل بفواته بخلاف الدائم. و يدل على ذلكك صحيحة زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين: 
أجل مسمّى» و أجر مسمّمى) .)١١‏ 

و هذا دليل على أن فى المتعةُ رائحة الإجارةٌ» و الأجرةٌ فيها أيضا ركنء, فهكذا المتعة» و قد ورد فى بعض الأخبار» و إن كان ضعيفا ب 
«أنْهِنْ مستأجرات» 7١‏ أو «و إِنّما هى مستأجرة)» ". فما ذكره الأصحاب من أن الغرض الأصلى من نكاح المتعةٌ هو الاستمتاع و تحصين 


النفس فاشبهت عقدها بعقود المعاوضات» ليس أمرا بعيداء و إن لم يرتضيه صاحب الحدائق. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9لالا من 059 


ثم إِنْهم فرّعوا على هذا الأصل أمورا: 

-١‏ أن يكون مملوكا. 

-١‏ أن يكون معلوماء بالكيلء أو الوزن أو الوصفء أو المشاهدة. 
دلا تقدير لداقلة و كثرة بل يكفى .فى الأجرة المراضاة قلت أو كثرتث. 
- هل يجب دفعها بالعقد» أو يجوز له توزيع المهر على تمام المدة؟. 
و إليكك البحث عنها واحدا بعد الآخر. 


المسألة الأولى: يجب أن يكون مملوكا 


و المراد منه أمران: الأوّل: أن يقبل التملك فلا يصح جعل الخنزير و الكلب مهرا لأنّهما مما لا يملكان. 
الثانى: ما يختصٌ تملكه بالعاقدء فلا يجوز العقد على مال الغير مغصوبا كان 


.١ من أبواب المتعة» الحديث‎ ١/ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(0) و ”"- الوسائل: ١5‏ الباب 5 من أبواب المتعةء الحديث ؟ وع. 
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أو لاء و الفرق بين البيع و المتعة- حيث يصحُ هناكك العقد على مال الغير فضولاء فإذا أجاز صح للغير» و لا يصحٌ هنا- هو أن البيع ربط 
و علقة بين المالين» و البائع و المشترى تابعان فيدخل المثمن من حيث خرج الثمنء فإذا أجاز صاحب الثمن يقع له و إن قصد العاقد 
تملك نفسه لما عرفت من خروج المتبايعين عن حقيقة البيع» و هذا بخلا.ف النكاح فإنَّ النكاح علقة بين الزوجين و المهر تكريم 
للمرأة غير أنه دل الدليل على عدم جواز خلوٌ العقد من المهر و المدّةء فإن فيه (أجل مسمّى و أجر مسمى) فإذا عقد لنفسه بمال الغير» 
فإمّا أن يقع التكاح لصاحب المالء أو للعاقدء أمَا الأوّل» فلا يمكن فى المقام لأنّه غير مقصود للزوجة و قد عرفت ركنيةٌ الزوجين و 
و أما الثانى: فلأنه لم يبذل شيئا و الأجره و إن لم تككن ركنا فى الدائم لكنّها ركن فى المنقطع فيبطل. 

و مع ذلكك ففيه مجال للمناقشة» و هو أن المقام أشبه بما إذا باع شيئا له و لكنّه صار غير متمكن من تسليمه؛ أو عقد بمال و اعتقد أنه 
ماله فهل يبطل العقد أو أنّه ينتقل إلى المثل و القيمة» و لا يبعد أن يكون المقام من قبيلهما خصوصا إذا قلنا بأنْ الأجره ركن و أما 
عينها فلم تعلم ركنيتهاء و ما هو المقصود للمرأة هو الثمن لا عينه. 

و على ذلكك فالمراد من كوئه مملوكا أن يكون قابلا للتملك؛ لا مملوكا لشخص العاقد و أقصى ما يمكن أن يقال أن لا يكون العقد 
خاليا من الأجرة» التى تسلم للمرأة عينها أو مثلها أو قيمتها. 

ولو أباح المالك عامة التصرفات للعاقد حتى بيعه و إتلافه فجعله مهرا يصح. فأنّ جعله مهرا يدل بالدلالة الاقتضائية على أنّه تملكك 
المال ثم جعله مهرا مثل ما إذا قال: أعتق عبدكك عنّى. 
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المسألة الثانية: أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠طاننا‏ من 0٠09‏ 


و يكتفى بالمشاهدة أو الوصف حنّى فى المكيل و الموزون و المعدود, مع عدم الاكتفاء بهما فى البيع إذا كان المبيع مكيلا أو 
موزوناء و ما ذلكك إِلَا لأنّ المتعة ليست من المعاوضات المحضة فقط حتى يلاحظ فيها عدم الغرر» أضف إليه أن الروايات دلت على 
أن الصحابة يتمبّعون بكفٌّ من بر أو طعام مع اختلاف الأكف فى السعة و الضيق. 


المسألة الثالثة: لا تقدير للمهر قله و كثرة» و إذما يتقدّر بالمراضاة 


و تدل على ذلكك صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام: كم المهر يعنى فى المتعة؟ قال: «ما تراضيا عليه إلى ما 
شاءا من الأجل» )ل 

و بذلكك يظهر معنى قوله عليه السّلام فى بعض الروايات: «يجزى فيه الدرهم فما فوقه» ١‏ و قوله عليه السَلام عند ما سئل عن أدنى مهر 
المتعه ما هو؟ قال: «كفٌ من طعام دقيق أو سويق أو تمر؛ *. فهو كناية عن المراضاة و ما ذكر فيه من باب المثال و ليس معناه أنه لا 
يكفى نصف الدرهم أو نصف الكفٌ من تمر إذا كانت لها مالية. 


المسألة الرابعة: هل بيجب دفع الاجر بالعقد» أو يجوز توزيعها حسب الزمن المدّة؟ 


بعبارة أخرى: هل العقد سبب تام لدفع المهر إذا طلبت» أو سبب ناقص يتوقف على انضمام تمكينها منه فى المدّه المضروبة؟ المشهور 
هو الأوّلء قال ابن البرّاج: «و إذا انعقد نكاح المتعه على ما تناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة» فإن أخر بعضه برضا 
المستيهر بها كان جاتر و إذا تسلمة فته ذلك اق بشعها على القروط الى 'اتيطدت بيتهسا و48 


(1)- "- الوسائل: ١5‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعٌ: الحديث: و ١‏ وه. 

(©)دالعيدت: 7# 
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و يمكن استظهاره من ابن سعيد فى الجامع قال: «و إن أقبضها المهر و مكنته من نفسها تمام المدَّهُ دون بعض رجع عليها بالحساب و 
أَيَام حيضها لها. 

و نسبه فى الجواهر إلى المشهورء و يدل عليه قبل السنّة الكتاب العزيزء قال سبحانه: قَمَا اسْتَمتَعتمْ به مِنْهُنَ فَآانُوهْنّ أْجورَهْنَّ (النساء- 
؟1) لما سمعت من أن المراد من الفعل؛ هو عقد المتعة؛ لا نفس العلمء و إِلَما فإِمَرا أن يراد جنس الاستمتاع أو مجموعه فى المذَّهٌ 
المضروبة و على الأوّل يجب الإقباض عند تحققه و لو مرّهُ و على الثانى لا يجب التسليم إِلَا إذا تم الأجلء و لم يقل بهما أحد. 

لكن وجوب التسليم ليس بمعنى أنّها يملكها مطلقاء مكنت نفسها فيها من الزوج أو لاء دخل بها أو لاء بل الملكية المنيجزة متوقفة على 
التمكين؛ و إِلَما رجع عليها بالحساب كما أنه لو طلّق الدائمة قبل الدخولء يرجع عليها بالنصف قال ابن البرّاج: «و إذا عقد على امرأة 
متعة ثم اختار فراقها قبل الدخول بها كان لها النصف و يهب لها أيامهاء و إن كان قد أسلم إليها جميع المهر فإِنْ له الرجوع عليها 
بنصفه .)١١‏ و سيوافيكك الكلام فى التنصيف. 

أمَا السنّهُ فتدلٌ عليه: 

-١‏ صحيحة عمر بن أبان» عن عمر بن حنظلةُ قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّلام: أتزوّج المرأهُ شهرا فتريد منّى المهر كملا و أتخوّف 
أن تخلفنى؟ قال: «لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هى أخلفتكك فخذ منها بقدر ما تخلفكك). 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إلاننا من 059 


كذا نقله فى الجواهرء و لكن الموجود فى الوسائل «يجوز» ) مكان «لا يجوز و أوعز إليه فى الجواهر بقوله وفى بعض النسخ 
«يجوز» و قال: لكنّه لا يوافق ظاهر قوله «فخذ منها)» 7. 


(0-النهدي: ع6 

(5)- الوسائل: ١5‏ الباب /71؟ من أبواب المتعة» الحديث .١‏ 

ماد الجر اط سرعم 
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أقول: يمكن تصحيح ما فى الوسائل بتقدير كلمةٌ «و إن دفعته) فكأنّه قال: 

يجوز أن تحبس ما قدرث عليه (و إن دفعته كله) و أخلفتكك فخذ منها ... و يشهد للتقدير صحيحته الأخرى عن عمر بن حنظلة» عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ فقال: «نعم» خذ منها بقدر ما تخلفكك إن كان نصف شهر 
فالنصف و إن كان ثلثا فالثلث»١١).‏ فيقدّر قوله «و إن دفعته) فكأنّه قال: نعم و إن دفعته خحذ منها. و مثلها روايته الثالشة المروية فى 
الفقيه و فيها: 

«يحبس عنها من صداقهاء مقدار ما احتبست عنكك إلا أَيَامِ حيضها فإِنّها لها؛ ؟. 

لكن الكلام على كلتا النسختين فى حيجِيةُ خبر عمر بن حنظلة؛ فإنّ الأصحاب أعرضوا عن رواياته نا موردا واحدا اشتهر بمقبولة عمر 
بن حنظلة. 

1- مكاتبة الريّان بن شبيب إلى أبى الحسن عليه السّلام: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته 
بالباقى» ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس باقى 
مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا «يعطيها شيئا لأنّها عصت الله ع و جل) «”. 

فاستظهر من قوله «فأخرته» أن للمرأة حقّ المطالبة لكنْها أُخَرت المطالبة. 

يلاحظ عليه: أنه ليس واردا فى كلام الإمام عليه السّلام و إِنّما ورد فى كلام السائل فلا يصيح الأخذ بظهوره. 

هذا حسب الكتاب و السنّة و قد عرفت قَوَة دلالة الأؤلء و ضعف دلالة الثانى إِلَّا أنَ هنا وجها آخر يثبت وجوب التسليم بعد العقد و 


هو أن ما يدفع إليها 


)١(‏ و 7- الوسائل: ١‏ الباب 71 من أبواب المتعة» الحديث ؟ وع. 

(0)- الوسائل: ١١‏ الباب 78 من أبواب المتعة» الحديث ؟ و فى السند على بن أحمد بن هاشم و قد أكثر الصدوق الرواية عنه و هو 
قرينة على وثاقته. 
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مهرء ليس بأجرة محضة و يترتّب عليه أحكام المهر. 

توضيحه: أن الأجرة لا يجب دفعها ما لم يسلّم الأجير العمل فلو استأجر لكنس الدارء فلا يجوز له الطلب ما لم يسلّم الكنس و غيره إلا 
إذا اتفقا على التسليم. 

نعم ريّما يستظهر كونه أجرا بما ورد فى بعض الروايات» من «أنّها مستأجرة» .01١‏ 

و لكن الإمعان فيها يقضى بأنّه ليس المراد كونهنٌ مستأجرات فى جميع الجهات, بل التنزيل فى أنّْها لا تحتاج إلى الطلاق و لا ترث 
فهى أشبه بالأجير إذا تم عمله آخر النهار يترككك و يشتغل لشخص آخرء ولا صلة بينه و بين الإنسان لا أن خاصية العمل استئجارء 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة تإناننا من 0٠9‏ 
كيف و قد عرفت دخوله فى قوله تعالى: إلَا عَللِ أَزراجهخ أوْ ليا ملكث أَيْلَانُهُمْ (المؤمنون/ ©. 

و ممما يشهد على كونها زوجة و أن ما تراضيا عليه من قبيل المهرء هو الحكم بلزوم دفع النصف قبل الدخول إذا وهب المِدَّهُ و أعرض 
عن التمبّع؛ و تدل عليه صحيحة الحسين بن سعيد عن الحسن (و هو مردّد بين كونه الحسن بن الوشّاء أو الحسن بن محبوبء أو 
الحسن بن على بن يقطينء أو الحسن بن على بن فضالء و على أى تقديرء فالكل ثقات) عن زرعةٌ عن سماعة قال: سألته عن رجل 
تزوّج جارية أو تمع بها ثم جعلته من صداقها فى حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: «نعم إذا جعلته فى حل فقد قبضته 
منه» فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق» .)2١‏ فإِنٌ المراد من قوله «خلاها» هو الأعم من الطلاق فى 
الدائم وهبةُ المدّهُ فى المنقطع» فيجب على المرأة» النصف إن أخذت 


-)١(‏ الوسائل: ١‏ الباب 5 من أبواب المتعة» الحديث ؟ وع. 

(؟)- الوسائل: 16 الباب ١‏ من أبواب المتعة» الحديث ١‏ و قد عرفت فتوى ابن البرّاج عليه. 
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الكل كما على الرجل دفع النصف إن لم يدفعه. و هذا دليل على أنه بمنزلة المهر يترتّب عليه ما يترتّب على المهر فى الدائم» 
فالأحكام الواردة فى مهر الدائم تجرى فى المنقطع لأنّ الموضوع هو المهر و إن كان المورد هو الدائم و ليس هذا ببعيد فإنّ الفقهاء 
حكموا بوحدة أحكام الصلاهُ المفروضة و المسنونة و الصوم الواجب و المستحب مع أن مورد الروايات؛ هو الواجب دون الأ-عم 
لكنّهم أجروا أحكام الصلاهً المفروضة فى مورد المسنونة و أحكام الصوم الواجب فى مورد المستحب. 

هذا هو الأصلء و لو دل دليل على الخروج و الاستثناء» نأخذ به و إلا فهذا الأصل هو المحكم. و قد دل الدليل على الفرق بين الدائم و 
المنقطع بعد الدخول حيث إِنّْ المهر تملكه الزوجة فى الدائم و إن كانت ناشزة و إِنّما النشوز يؤثر فى مورد النفقة دون المهرء بخلاف 
المنقطع فإِنّ ملكيتها للمهر لا يستقرٌ إلا بالتمكين و إن كانت مدخولا بهاء فإن أخلفت يحسب عليها بقدر ما أخلفتء و تدل عليه ما 
مضى من روايات حنظلةٌ الثلاثة و غيرها »١١‏ و ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب فى المقدار الذى عملوا به من الرجوع إذا أخلفت 
لاف مرا اللسوين :و إن كاتس ع كباس 

نعم» خرجت أيّام الحيض بالنصء و لا تعد مخلفة» و هل يلحق بها أيّام المرض إذا استوعبت المدَّه أو لم تستوعبء و مثله ما إذا منعها 
الظالم من التمكين أو صارت معذورة أو شاغلته لدفع الضرر عن نفسه و ماله و عرضه. أو لا؟ الجواب هو أنْ ما تراضيا عليه من مهر 
يترئّب عليه كل ما يترئّب على المهور إلا ما خرج و هو ما إذا كانت مخلفة لا إذا لم تكن كذلكك. فالأقوى عدم التوزيع كما أن 
الأقوى عدم التنصيف بالموت. 


-)١(‏ الوسائل: ١‏ الباب 717 من أبواب المتعةء الحديث 1١‏ و7اوع. 
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فى أحكام المتعة 
إذا تبتين فساد العقدء لكون المزوّجة أختا رضاعيّة للزوجء أو مزوّجة للغير» فله صورتان: 


-١‏ إذا تبين قبل الدخولء, فلا مهرء و لو قبضته يسترجعه. لعدم المقتضى بعد تبن فساده. 
؟- إذا بان بعد الدخولء فلا تخلو إِمَا أن تكون عالمةٌ أو جاهلة؛ فهناك قولان: 
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الأوّل: ما اختاره الشيخ فى النهاية من «أنَ لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقى» قال فيها: «فإن تبتين بعد الدخول بها أن لها زوجا 
كان لها ما أخذت منه و لا يلزمه أن يعطيها ما بقى عليه) .)١١‏ 

و مستنده» حسنة حفص. عن أبى عبد الله عليه السشلام: «إذا بقى عليه شىء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من 
فرجهاء و يحبس عنها ما بقى عنده) .05١‏ 

و الرواية لا توافق القواعد لأنّها لو كانت عالمة فلا مهر لبغيّ مثل التيين قبل الدخولء و إن كانت جاهلةٌ فلها مهر المثلء لا ما أخذته. 
اللْهِمَ إِنَا أن تحمل على صورة الجهل و يكون الاكتفاء بما أخذت لكونه مساويا بمهر مثلها. 

مضافا إلى مكاتبة ابن الرئّان» حيث دلت على أنّها لو كانت عالمة لا تستحق شيئاء حيث كتب إلى أبى الحسن عليه السّ.لام: الرجل 


يتزوج المرأه متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخحرته بالباقى» ثم دخل بها و علم بعد دخوله 


)1١(‏ النهاية: 931ع. 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب 78 من أبواب المتعة الحديث .١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 75 

بها قبل أن يوفيها باقى مهرهاء أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس باقى مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: «لا يعطيها شيئا 
لأنها عصث الله- عر و جل؛ .)١١‏ 

و الإمام عليه السّد.لام و إن أجاب بأنّها لا تستحق الباقى» لكنّه لأجل سؤال السائل عنه و إِلَا فمقتضى التعليل عدم استحقاقها شيئا لأنّ ما 
يؤخذ فى مقابل الحرام كالزنا سحت لا تملككء فيجوز له الاسترجاع إذا كان موجودا و تكون ضامنة إذا أتلفت. 

و كون الزوج مسلطا لها على ماله فلا ضمان عند التلفء غير تام لأنّه سلطها بعنوان أنّها زوجته و هو مفقود و كان الآأخذ- أى 
الزوجة- عالمة بأنّ التسليط صدر بهذا العنوان و هى غير واجدة له. فكان التصرف فيه حراما و مضمونا و ذلكك مثل ما إذا أباح لزيد 
أكل طعامه بعنوان أنّه صديقه و هو عدوٌ له» فلا يجوز لزيد التصوّف فيه و لأجل ذلككء لا مناص من تأويل كلام النهاية بمثل ما أوّل 
به الحديث» من حمل كلامه على الجاهله و كون المأخوذ بمقدار مهر المثلء و إلا فالتعميم إلى صورة العلم غير صحيحء و أسوأ منه ما 
إذا فشر كلامه بأنْ لها ما أخذت و إن كان تمام المهر, و له حبس ما عنده و لو كان الجميع. 

و بالجملة؛ هذا القولء غير تامٌ جدا. 

الثانى: ما اختاره المحمّق. من التفريق بين الجهل و العلم من ثبوت مهر المثل إذا كانت جاهلة» فيما يتصوّر الجهل كالأخت الرضاعية 
و جواز الاستعادة إذا كانت عالمة أخذا بحكم القواعد» و حسنة الريّان بن شبيب 2379 و المراد بمهر المثل مهر مثل النكاح المنقطع لا 
الدائم» لأنّ لكون العقد دائما أو منقطعا تأثيرا فى قيمة 


-)١(‏ الوسائل: ١‏ الباب 78 من أبواب المتعةُ الحديث ؟. 

(0)- الوسائل: 5 الباب 78 من أبواب المتعةُ الحديث ؟. 
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البضع»:فمن فرضن فساده: لها أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة الماضية التى مكنت نفسها منهه.و احتمال مهر المثل للنكاح الدائم كما فى 
الجواهر حتّى جعله أقوى القولين» موضع تأمّل فلاحظ. 


الركن الرابع: الأجل 
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اشارة 


فهو رظ فى عد المتعة» واعدل عليه قبل كل شر صخيحة ؤرارةة قال 

«لا تكون متعة إِلَا بأمرين» أجل مستمى و أجر مسممى' .01١‏ 

إذا لم يذكر الأجل لفظا انقلب دائما و إن كان من قصده الانقطاع لكن قدٍد فى الجواهر بما إذا لم يقصد الانقطاع. و هو خلاف 
المتبادر من كلمات الأصحابء و النصوص الواردة و الظاهر أنّ محل البحث أعم من أن يقصد الانقطاع أم لا. 

و الشاهد عليه؛ أنه جعلوا المقام من قبيل تخلف العقود عن القصود. 

و أمًا الأقوال» فنتلوها عليكك: 

-١‏ صحْحةُ العقد, و انقلابه إلى الدوام» و هو خيرة الشيخ و من تبعه. 

؟- البطلان و هو خيرة المسالكك. 

“- الصبحةٌ و الانقلاب إلى الدوام إن كان العقد بلفظ التزويج و النكاح, و البطلان إن كان بلفظ التمتع و هو خيرة ابن ادريس. 

*- الفرق بين العمد و الترككء عن جهل و نسيان فينقلب إلى الدوام فى الأوّل و يبطل فى الأخيرين. 

ه- الصحة و الانقلااب إلى الدوام مطلقا إلَا إذا أريد من نفس الصيغه الانقطاعء و إِنْما يكون ذكر الأجل كاشفا لما أراده من اللفظ 
(فى غير هذا الموضع) و هو خيرهُ الجواهر 7). هذه هى الأقوال» و الصحيح هو القول الأوّل تبعا 


-)١(‏ الوسائل: ١8‏ الباب ١7‏ من أبواب المتعةٌ الحديث -١‏ 7 و غيرهما. 

(9)-الجواهر: "ار هل/ا١.‏ 
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للتصوض »2 اليككها اقال يغلي ذلكف: 

.١١ موثق ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه الّلام فى حديث: «إن ستمى الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات»‎ -١ 
و فى دلالته نظر لأنّه بصدد تعيين حدّ النكاحين. لا انقلاب أحدهما إلى الآخر عند نسيان الأجل.‎ 

”- خبر أبان بن تغلب "١‏ أنّه قال لأبى عبد الله عليه السّدلام: فانّى أستحى أن أذكر شرط الأيّام؟ قال: «هو أضرٌ عليكك» قلت: و كيف؟ 
قال: «لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتكك النفقةُ فى العدَّهُ و كانت وارثاء و لم تقدر على أن تطلقها إِنَا طلاق السنّ «”. 

و العمدهُ فى الحكم بالصححة و انقلابه إلى الدائم» هذا الحديث و لكنّه غير نقىّ السند» و لو عمل به فلأجل جبره بالشهرة. 

و يؤيّدهء خبر هشام بن سالم» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام: أتزوّج المرأة متعهُ مرّهْ مبهمة؟ قال: فقال: «ذاكك أشدّ عليك, ترثها و 
ترثكك» و لا يجوز لكك أن تطلقها إِنَا على طهر و شاهدين»» قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: 

«أناما معدودة بشىء مسمّى مقدار ما تراضيتم بها . 

ولو صخ السند, فالدلالة واضحة؛ و يدل على أن إضمار الأجل غير مفيد بل يقع دائما إلا إذا أظهره؛ و لا ينافى لما سيأتى؛ من أن 
القبود المضسرة كالم د كورة لمااعرفة من ركنة الأجل فى المتعة قلا يكفى إلا إذا كان :مذ كووا. 

واستدل للقول الثانى» أعنى البطلان: بقاعدة تبعية العقود للقصود. فإِن 


.١ من أبواب المتعةٌ الحديث‎ 7٠١ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 


(1)- فى سنده عمر بن عثمان و هو ثقهُ و إبراهيم بن الفضل لم تثبت وثاقته. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة هناننا من 0٠9‏ 


(*) وع- الوسائل: 15 الباب 7١‏ من أبواب المتعة» الحديث ؟ و ”. 
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المقصود هو المتعة و اللفظ موضوع للعقد الدائم فكيف يصحّ الثانى مع كونه غير مقصود و ربّما يؤيّد بمضمرةٌ سماعة قال: سألته عن 
رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزانى؟ قال: «لاء و لكن يتمتّع بها بعد و يستغفر الله مما 
أتى» .)١١‏ بناء على أن المراد من الاشتراط» هو الأجل» بقرينة رواية أبان بن تغلب »١‏ و مع ذلكك يحتمل أن يكون المراد» هو نسيان 
العقد. و يكون المراد من قوله: «و يتمبّع بها بعد) بعد إجراء العقد, و أما تبعية العقود للقصود فيمكن الجواب عنها بالبيان التالى: 


تحليل مشكلة تخاف العقد عن القصد 


إن الدوام و الانقطاع خارجان عن حقيقة النكاح إذ لو كان أحدهما داخلا فى حقيقته لما صح تقسيمه إليهماء و هذا يعرب عن أن 
حقيقته ليست إلا جعل الربط بين الزوجين فقط و هو موجود فى كلا القسمين. نعم من شأنه إذا لم يقتّد أن يدوم ولا يرتفع إلا برافع 
هذا حسب الثبوت. 

و أمَا الإثبات» فالنكاح ثبوتا و إن كان ينقسم إلى قسمينء و كل قسم يتميز ثبوتا بقيد خاص. و إِلَا يلزم أن يكون القسم نفس المقسم 
و لكن يكفى فى تحقق أحد القسمين فى مقام الإثبات»ء الإطلاق بخلاف الآخرء فهو يحتاج إلى القيد فإذا قال: زوّجت أو متعت بلا 
قيدء فهو فى نظر العرف إنشاء للفرد الدائم. و ذلك لأنّ الدائم هو النكاح المطلق غير المقيد بقيد فيكفى فيه الإطلاق و لا يحتاج إلى 
القيد. بخلاف المنقطع. 

و هذا كانصراف الأمر إلى العينى التعيينى» و النفسى فإن كلّ واحد منها 


.١ الباب 4 من أبواب المتعة» الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المتعةٌ» الحديث ؟. 
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يمتاز عن مقابله بالقيد ثبوتاء فالعينى مثل الكفائى يشاركان فى أصل الوجوب و يفترق العينى عن قرينه ثبوتا بقيد خاص و بالعكس و 
ليس كذلك فى مقام الإثبات» فالعينى لا يحتاج إلى القيد بخلاف الكفائى فإذا أطلق يكون قالبا لأحد القسمين (العينى) دون الآخر و 
كأنٌ العينى هو الأمر المطلقء و الكفائى هو الأمر المقئد. 

إذا عرفت ما ذكرنا تقف على عدم الخلف فى مقام تبعيَهُ العقود للقصود- إذا تركك القيد نسيانا- أمَا ثبوتا فلما عرفت من خروج الدوام 
و الانقطاع عن حقيقة النكاح. و العاقد أنشأ حقيقةٌ ذلكك الأمر الاعتبارى عاريا عن القيدين» و أما ثبوتا فلما مرٌ أن الإنشاء إذا كان 
مطلقا يكون فى نظر العرف إنشاء للدائم دون المنقطع لأنّه المحتاج إلى القيد دون الدائم» فينطبق المنشأ على الدائم ثبوتا و إثباتا. 

نعمء هذا الجواب إِنّما يتمشّى فيما إذا نسى ذكر الأجلء و أمّا إذا تركه عمداء و مع ذلكك قصد الانقطاع فلا يتم لأنّ المفروض أن 
العاقد قصد المنقطع فكيف يفرض عليه الدوام. 

و لعل الحكم مختصٌ بصورة النسيان. لا التركك عمداء و ما ورد فى رواية أبان ابن تغلب ١١‏ من أنه إذا لم يذكر الأجل كان تزويج 
مقام أو أنه ١ترثها‏ و ترثكك» لعله وارد فى التنازع» و لا شكك أنّ القول قول المدّعى الدوام لكونه موافقا للظاهر. 

و لولا هذا التوجيه لكان الانقلاب إلى الدوام؛ مع إضمار الانقطاع» مخالفا للقاعدة» و لو قلنا بركنيه الأجل و أنّه ممما يجب ذكره و لا 
يكفى إضماره. لزم القول بالبطلان لا القول بالانقلاب, و لأجل ذلكك يختصٌ الحكم بالانقلاب بصورة النسيان و لا يع تركه عمدا و 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بشاننا من 059 


تحمل الروايتان على صورة التحاكم و التنازع. 
و أمًا القول الثالث: و هو القول بالصحة و الانقلاب إذا كان بلفظ التزويج 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب 7٠١‏ من أبواب المتعةُ الحديث ؟9-”. 
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دون «متّعت منّعت) فيبطلء و لعل وجهه تصور دخول الانقطاع فى مفهوم اه لفظ «متعت» و هو غير واضح و إلا لما وقع نزاع فى تفسير قوله 
سبحانه: فْمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنّ و أن المورد هو المنقطع أو الدائم. 

و أمَا القول الرابع: و هو الفرق بين ترك الأجل عمدا و تركه نسيانا فينقلب إلى الدائم فى الأول و يبطل فى الثانى» فيمكن توجيهه بأنّ 
التركك عن عمد ظاهر فى إرادة الدوام. 

و لكنّه. إِنْما يفيد فى مقام التنازع لا-فى غيره؛ و الكلا-م أعم منه» على أنكك قد عرفت أن الأولى هو العكس و التسامح فى صورة 
النسيان» دون العمد. أخذا بقاعدةٌ «العقود تابعة لما قصد من الإنشاء). 

و أمَا القول الخامس: فهو خيره الجواهر, و إليكك نصّه: «لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة؛ و إن الأجل 
إنْما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما كما لا وجه لصيرورته 
منقطعاء لعدم ذكر الأجل فيه و قد عرفت أنه شرط فى صححته .)١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّ كل لفظ يستعمل فيما وضع له. و الخصوصيات تفهم من القرائن» و على ضوء هذاء لا يطلق التزويج و لا التمتع إِلَا و 
يراد منه ما وضع له» و المفروض أن الموضوع له هو الجامع بين النكاحين فكيف يصيح له قصد الانقطاع من نفس الصيغة» فما ذكره لا 
موضوع له فى الاستعمالات الرائجة. و تصور أن الاستعمال مجازا صحيح. مدفوع بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثم نصب 
القرينة على المورد من مصاديقه. و المقام ليس كذلك. 


(01)- الجواهر: .١ 7/28 /7٠‏ 
نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”2 ص: /٠١‏ 


فروع حول الأجل 


-١‏ لاحدّ معين فى الأجل: 


3 سِ عه لا #8 لا 
يطلق الأجل و يراد منه تارة تمام المدَُّء و هذا هو المراد من المقام و قد يطلق و يراد منه آخرهاء مثل قوله سبحانه: فَإذا لجا أجَلَهُمْ ا 
يَسْتَأخَرُونٌ للاعةٌ و لا يَسْتَقْدِمُونَ»* .)0١١‏ 
و الضابطة الكلية ان يكون الأجل المضروب أمرا متعارفا فى مورده؛ فلا يصح فيما تنصرف عنه النصوصء كتزويج العجوزة التى لا 
يؤْمّل أن تعيش أزيد من عشرة أعوام» تسعين سنة؛ كما أنه يشترط أن تكون الزوجة قابلة لبعض الاستمتاعات و إِنَا تكون النصوص 
منصرفةٌ عنها و على هذا فتزويج الرضيعة يوما أو شهرا لغاية صيرورة أمّها أم الزوجة و تكون من محارم الرجل العاقد لا يتم إِلَا إذا امتدٌ 
الأجل إلى حدّ تكون المعقودة عليه قابلة للاستمتاع» و إلا فالعقد ساعة أو ساعتين لا يصحح ما يطلب من هذا النوع من الزواج. 


؟- يشترط أن يكون محروسا من الزيادة و النقيصة: 
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بشترط فى صشهها- كسائر العقوة المشعملة على الأجل- أن يكرث مشنبوطا و على ذلك لآ يتجوز أن يكون كليا كشهر من الشهورء 
أو التزويج إلى قدوم الحاج و الحصاد و الدياس. 

و يدل عليه- مضافا إلى قوله عليه السّدلام: «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل ميتضى بو الجر مستي »باقر يكار بق كردم قال اقلت 
لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يلقى 


.2١ النحل:‎ -)0( 

(5)- الوسائل: ١5‏ الباب ١1‏ من أبواب المتعة» الحديث .١‏ 
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المرأة فيقول لها: زؤجينى نفسكك شهراء ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضى فيلقاها بعد سنين؟ فقال: «له شهره إن كان سمّاهء فإن لم 
يكن سمّاه فلا سبيل له عليها) .)١١‏ 

و يترتّب عليه عدم جواز العقد على الأجل القابل للزيادةً و النقصان, و تدل عليه موثقة ابن بكيرء عن زرارة» قال: قلت له: هل يجوز أن 
يتمع الرجل من المرأةٌ ساعة أو ساعتين؟ فقال: «الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهماا .١‏ 

ولو ترك الأجل و ذكرت مكانه «المرّةُ) أو المرّتان على وجه يكون أجلا للمتعة فمقتضى كون الأجل ركناء انقلابه إلى الدوام؛ 
خصوصا على القول بعموم الحكم و شموله للجاهل و الناسى و العامد و أنَا ما ورد فى روايةٌ هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّرلام: أتزوّج المرأة متعهُ مرّهُ مبهمة؟ 00 فلا بد من حملها على ما إذا كان الأجل مشخصا و كان التحديد بمرّهُ أو مرّتين 
لأغرا خاصة. 

وهل يجوز أن يكون الشهر منفصلا أو يجب أن يكون متصلا و لو أطلق انصرف إلى المتصل» مقتضى عدم جوازه فى الدوام عدم 
جوازه فى المنقطع أيضاء اللّهمْ إِلَا أن يقال: يفرق بينهما بأنّ المتعة أشبه بالإجارة و يؤيد الجواز خبر بكار بن كردمء حيث إن المنع فيه 
لعدم تعيين الشهر, لا لكونه منفصلا. 

و الحقٌّ هو الأوّل: للشكك فى شمول الأدلّةُ لمثل ذلكك: و بالنظر إلى التأويل المذكور للآيةُ فى روايةُ ابن عباس حيث ورد فى تفسيرها 
«فما استمتعتم منهنّ إلى أجل مسممى»» الظاهر فى اتصال الأجل إلى زمان. 


.١ الباب 8" من أبواب المتعة الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(7)- الوسائل: ١‏ الباب 50 من أبواب المتعةٌ. الحديث 5» المراد منهما هو: لحظه أو لحظتينء لا الساعهٌ المحدّدةٌ بستين دقيقة» فانّه 
(9)- الوسائل: 1 الباب 7٠١‏ من أبواب المتعة» الحديث ”2 و على هذا النحو يؤوّل أو يطرح ما دل على جواز تزويج المرأة على عرد 
واحد. لاحظ الباب 70 من أبواب المتعةٌ الحديث 8- ه. 
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و يؤّد المنع ما ورد من المنع من الجمع بين الأجلين بأن يعقد عليها الزوج قبل انقضاء المدة 1 اللّهمْ إِنَا أن يقال: إِنّ المانع هناكك 
هو الجمع بين الأجلين لا الانفصال وحده. 

و على كل تقدير فكون النكاح مبنيا على الاحتياط يدفعنا إلى القول بعدم الاكتفاء و لو أطلق الشهر انصرف إلى المتصل سواء قلنا 
بجواز الأجل المنفصل أو لاء لدلالهُ العرف. 


لو قركها حتى انقضت المذة 
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لا شكك أن الطلاق قبل الدخول منضف و بعده يجب دفع الكل؛ و الموت قبله ليس بمنضفء على المشهور و أمَا المتعة فلو تركها 
حتى تنقضى المدَّهُ استقرٌ لها الأسجرة سواء دخل بها أو لا“ لكون الأجره فى مقابل التمكين و هى قامت بواجبها و الزوج قصّدر فى 
الاستيفاء» و لو وهبها المدَّهُ قبل الدخولء و قبلت فيأتى حكمه. 


أحكام المهر فى المتعة 
الأوّل: قد عرفت أن الأجل و المهر ركنان 


فلو ذكرا صمح العقد و لو أخل بالمهر بطل و لو ترك الأجل انقلب دائما. 

فإن قلت: ما معنى قوله سبحانه: هما ليتف به هن ون أجووهنٌ ريق 4 ولا ناح عليكم لكا ا يخم به من تب اريف ؛ 
لقان الظاهر أذ الدراد من الموصيوك فى كولاه قلطا سو الأحرف بول ظلى عورال نج كف كر الى الاكطاء بالركراية اننا 
بعدء فكيف يجتمع ذلكك مع قولهم: «و لو أخل بالمهر بطل)؟. 


.١ الباب 75 من أبواب المتعةُ» الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
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قلت: قوله عع عارك صيرطاعن فى بعد لالم فى العتتمون المراد أنه لا جناح فى زيادة الأجره و تنقيصها بعد الاتفاق على 
الأجر المعيّن فى العقد, لأنّه أشبه بالدين» فالدائن إبراؤه الجميع أو بعضه. كما أن للآخرء أن يزيد فى الأجر. على أنه فسر فى الروايات 
بزيادة الأجل أو نقصانه. 


الثانى: حكم الشرط غير المذكور فى العقد 
اشارة 


قال فى النهايه: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إِنْما يكون له تأثير بعد ذكر العقد, فإن ذكر الشروط و ذكر العقد بعدها كانت 
الشروط التى قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط .)١١‏ و مراده من قوله «بعد العقد) هو ذكره بعد 
الويجاب و بعد القبول. 

وقال المحمّق: كل شرط يشترط فيه فلا بد من أن يقترن بالإيجاب و القبول و لا حكم لما يذكر قبل العقد. و قال الشيخ الأنصارى فى 
أحكام الشروط عن الخيارات بعد الفراغ. الشرط الثانى: أن يلتزم به فى متن العقد فلو تواطأً عليه قبله لم يكف ذلكك فى التزام 
المشروط به على المشهور. 

أقول: الشرط الابتدائى يطلق و يراد منه أحد أمرين: 

-١‏ أن يلتزم الشخص على نفسه إنجاز عملء لا بصورة الوعد أو الاخبار» بل بصورة الإنشاء من دون أن يكون الالتزام تابعا لالتزام آخر 
بل كان التزوّج عملا مستقلا. 

-١‏ أن يكون تابعا لالتزام آخر و لكن لا يكون مذكورا فى العقدء بل مذكورا قبل العقد. و بنى العقد عليه» بحكم أن المقدّر 
كاليد كوق 
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أمَا القسم الأول فهو خارج عن موضوع البحث و قد فصّلنا القول فيه فى أحكام الشروط و إِنّما الكلام فى الشرط المبنيّ عليه العقد. 


(1) النهاية: اوع. 
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استدل على لزوم الذكر بوجوه: 


-١‏ حكايةٌ الإجماع على ما عرفت من الأعلام. 

يلاحظ عليه: أنّه لا يحكى فى المقام عن وجود نص وصل إليهم و لم يصل إليناء و لعلهم استندوا إلى بعض الوجوه الآتية. 

"- ما أشار إليه الشيخ الأعظم من أن الشرط من أركان العقد المشروط بل هو كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره فى العقد. 
يلاحظ عليه: عدم الدليل على كلية المدعى إذ ليس كل شرط من الأركانء و على تقدير كونه جزءا من العوضين لا دليل على أن 
حكمه حكمها حتّى فى الوقوع تحت الإنشاء» أضف إلى ذلكك أن ذكر العوضين غير لازم إذا كانا معلومين من القرائن. 

سائر متعلقاته فإنّه يكفى فيه النيهٌ و التعذير. 

يلاحظ عليه: أن الشرط بمعنى الإلزام من أقسام التعهد كالنذر و اليمين» فكما تصدق على ما لو ورد فى ضمن العقد» كذلكك يصدق 
على ما إذا تعاهدا مجرّدا عن العقد. ثم يبنى العقد عليه. 

و بذلكك يظهر ضعف ما ربّما يقال: إِنْ الإنشاء لا بد له من محصل ولا يحصل بمجرّد القصد و الإخطار القلبى بالضرورة و لذا لا 
بحصل البيع و التكاح به 1١‏ و ذلكك لأنّه خروج عن محط النزاع لأسن المفروض فيما إذا سبق تعهد لفظى من الطرفين منفكا عن 
العقد. ثم بنى العقد عليه نعم لو لم يكن هناكك أى إنشاء 


(1)- نثارات الكواكب: 7:08 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ؟, ص: 8/ 

سابق و كان هناكك صرف إخطار بالبال» لتم ما ذكر كما يظهر ضعف ما فى تعليقة السيد الطباطبائى جوابا عن الاستدلال من أن 
الإنشاء كما يكون باللفظ. كذا يكون بالإخطار القلبى )١١‏ و هو كما ترى. 

؟- إن إنشاء إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا و إن كان أثره مستمرًا فى نفس الملتزم إلى 
حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء و بعده» نظير بقاء أثر الطلب المنشأ فى زمان» إلى حين حصول المطلوب و إن وعد بايقاع العقد 
مقرونا بالتزامه فإذا تركك ذكره فى العقد فلم يحصل ملزم له. 

يلاحظ عليه: إذا كان الإنشاء مبنيا لبا على ما اتفقا عليه خارج العقد فالقولء بأنّه ليس هنا ملزم للعمل نفس المدعى لأنّه إذا دلت 
القرائن على أن العقد مبنيّ على ذلكك الشرط و كان التزام الطرفين بالعقد على ذاكك الأساس.ء فلما ذا لا يحصل له ملزم بالوفاء فإذا 
كان ذاك المقدّر بحكم المذكور و كان حذف ما يعلم جائزاء فلم لا يلزم الالتزام به» و قد اتفقوا على جواز حذف ذكر المبيع و 
الثمن إذا كانا معلومين خارجا و حكموا بلزوم القبض و الإقباض. 

فاق قلخ فرق من لفاكت القده و الختروط فإن المتعلقات سكن أن يتدرو وى لأنيا بشاقة بالحقد سوغر | ركه عندفها من 
اللفظ و كون اللفظ دالًا عليهاء بضميمة القرينة الحالية أو المقالية بخلاف الشرط إذ ليس من أجزائه الجوهرية فهو يحتاج إلى الإنشاء 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً معاننا من 0٠09‏ 


فى متن العقد. 
قلت: إِنَ الشروط أيضا من توابع العقد و قد صرّحوا بأنّهِ بمنزلة الجزء من أحد العوضينء فلما ذا يجوز حذف المتعلّقات دون توابعها. و 


كون أحدهما جزء منه جوهرا دون الآخرء لا يورث الفرق» سوى بالوضوح و الخفاء و هو غير مؤثر إذا كان 


.١118 تعليقةٌ السيد الطباطبائى:‎ -)١( 
/8 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”2 ص:‎ 
معلوما بالقرينة.‎ 
يحصل الملزم بالنسبة إليها دون الأخير.‎ 
ه- الأخبار الواردة الدالّهُ على عدم الاعتبار بالشرط السابق على عقد النكاح و أنّه يهدم ما كان من الشروط السابقة و إليكك ما ورد:‎ 
ما رواه ابن بكير» قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج؛ فاردد‎ -١ 
.)١١ عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح)‎ 
و المراد من قوله «فاردد» هو الذكرء و من النكاح قوله: أنكحتكك نفسىء فتكون الشروط داخله فى الإيجاب.‎ 
؟- ما رواه ابن بكير أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو‎ 
.١ جائز)‎ 
وقد عرفت معنى النكاح, و هو الإيجاب الذى يقوله الرجل عن قبلها.‎ 
ما رواه ابن بكير أيضاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول فى الرجل يتزوّج المرأةُ متعة: «إِنْهما يتوارثان‎ -“ 
." إذا لم يشترطا و إِنْما الشرط بعد النكاح»‎ 

000 لا 2 7 
- ما رواه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن قول الله عز و جلٌ: ولا جاح عَلْيكُمْ يلا لاض يكُمْ به مِنْ بعد 
الْفَرِيضَةُ؟ فقال: 


«ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزء و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إِلَّا برضاها 


-)١(‏ "- الوسائل: ١5‏ الباب ١9‏ من أبواب المتعةٌ الحديث ١و7‏ وع. 
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و بشىء يعطيها فترضى بها .0١١‏ 

وقد عرفت رواية أبان بن تغلب فيما إذا ترك الأجل مع كونه قاصدا له .05١‏ 

يلاحظ على الاستدلال: بأنّ المقاولة على الشروط على قسمين: تارةٌ تتقاول؛ و لا يكون العقد مبتئا عليه» و أخرى تتقاول و يكون العقد 
مبتنا عليهاء و الروايات ناظرة إلى القسم الأول و الكلام فى القسم الثانى: و إلى ذلكك ينظر قول السيد الطباطبائى فى تعليقته حيث قال: 
إن مفاد هذه الأخبار أن الشرط السابق لا يكفى و لا ينافى ذلككء كفايةٌ التبانى الحاصل حال العقد بحيث يعد عرفا شرطا و التزاما فى 
العقد ... و قال: نعم الرواية الأخيرة ظاهرة فى عدم كفايته *. 

أقول: عدم كفايته فى مورده لأجل أن الأجل ركن و الركن يجب ذكره فى العقد كما عرفت فلا ينافى عدم الكفايةُ فيها ما ذكرنا من 
كفاية التبانى فى سائر الشرائط. 
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الثالث: ما يجوز لها أو له من الشرائط 


الضابطة الكلية فى صححة الشرائط و عدمهاء عدم كون الشرط مخالفا لمقتضى العقدء بحيث يرى تناقضا بين العقد و شرطه كما إذا باع 
بلا ثمن أو آجر بلا أجرة. 

و بعبارة أخرى: أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى مطلق العقد, من البيع و الإجارة و النكاح مثلا لو عقدها و اشترطت المرأة أن لا 
يتمبّع الرجل بها أصلاء كان الشرط مخالفا لمقتضى عقد النكاح» نعم لو كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد المطلق» أى ما يترتّب عليه 
الأثر عند الإطلاق» يكون الشرط مقيّدا لإطلاقه كما إذا أشرطت أن لا يفتضها صم الشرط. 


.*” من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ ١9 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب المتعةُ» الحديث ؟. 

()- تعليقةٌ السيد الطباطبائى على المكاسب: .1١28‏ 
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و على ضوء هذا تستطيع على تمييز الصحيح من الفاسد, و ربّما يقع الشكك فى كون الشرط من أى قسم من القسمين» و على هذا لو 
شرط الإتيان ليلا أو نهارا أو يشترط المرّهُ و المرّات من الزمان المعين جاز لأنّها تقييد لإطلا-ق العقدء و لو شرط الاستمتاع دون 
الدخول جاز لعدم منافاته لمقتضى مطلق عقد النكاح؛ و تدلّ عليه صحيحة عمّار بن مروان 0١١‏ (اليشكرى الذى هو و أخوه عمرو 
ثقتان) .)3١‏ 

كما أن لها إسقاط شرطه و يجوز له الدخول لأنّها زوجته؛ ولا مانع من الدخول إِلَّا حقّ الغير و قد أسقطته و به رواية «". 

ولو دخل بلا إذن يلحق به الولد» لأنها زوجته؛ و إن كان الدخول ممنوعا لأمر خارجى كالحيض. و الإيلاء و الظهار و مخالفته لا يمنع 
كونه ولدهما ولدا شرعيا. 


الرابع: فى جواز العزل 


لا شكك أنّه لا يجوز العزل فى الدائمة إلا بإذنهاء بخلافه فى المتميّع بهاء فيجوز بلا إذنها. 
قال الشيخ فى النهاية: و يجوز للرجل العزل و إن لم يكن شرط و متى جاءت بولد كان لاحقا به سواء عزل أم لم يعزل. أمَا جواز 
العزل» فقد أرسلوه إرسال المسلم و استدل عليه بروايات: إمنا مطلقة» تعتّ الدائمة و المنقطعة 160 أو واردهُ فى مورد الا-شتراط لخبر 


الأحول «8) و هشام بن سالم الجواليقى ؟ و غيرهما 07. 


.١ الوسائل: 18. الباب 8" من أبواب المتعةٌه الحديث‎ -)١( 

(1)- النجاشى: الرجال: ؟/ ١١8‏ برقم //ال. 

()- الوسائل: 18.» الباب ١١‏ من أبواب المتعةٌه الحديث ”. 

(ع)- الوسائل: 15. الباب ع" من أبواب المتعةٌء الحديث -١‏ 5. 

(0) و ع- الوسائل: 15 الباب ١8‏ من أبواب المتعةٌ الحديث 0 و 68. 

(/00- الوسائل: 1 الباب ” من أبواب المتعةٌ» الحديث 7- ”و الباب 58 الحديث ”. 
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نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعانطا من 0٠09‏ 


و ليس الاشتراط إِلَا تأكيدا لحكم المتعة» و يدل عليه ذكر عدم الموارثة مع أن المشهور عدم الموارثة شرط أو لا. 

إنّما الكلام فى الفرع الثانى و هو أنه إذا عزل و لكنّها أتت بولد قابل للحوق» فهل يجوز للزواج نفى الولد إذا صارت حاملاء و ذلكك- 
مضافا إلى احتمال سبق المنى من غير تتنئه» و إطلاق قوله: «الولد للفراش»-: وجود النصوص فى المقام. 

منها- صحيحة ابن بزيع» قال: سأل رجل الرضا عليه السّلام و أنا أسمع» عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها 
فتأتى بعد ذلكك بولد فينكر الولد فشدّد فى ذلكك و قال: «يجحد و كيف يحجد إعظاما لذلكك» قال الرجل فإن اتّهمها؟ قال: «لا ينبغى 
لكك أن تزوّج إِنَا مأمونة» .0١‏ 


هل فيها لعان» و إبلاءء و ظهار» أو لا؟ 


تختصٌ المتعة بأحكام و تفارق بها عن الدائم و هى عدم تشريع اللعان فيها و عدم جريان أحكام الإيلاء و الظهار فيها على الأشهر. 
قال العلامهٌ فى المختلف: 

«قال الشيخ فى النهاية: لا يقع بالمتمتّع بها لعان و لا إيلاء. 

و قال السيد المرتضى: إِنّهما يقعان بها. 

و قال أبو الصلاح: لا يقع بينهما إيلاء و لا طلاق ولا يصيح بينهما لعان و يصيح الظهار. 

قال ابن إدريس: لا يصيّح بينها و بين الزوج لعان و يصيح الظهار منها عند بعض أصحابنا و كذلكك اللعان عند السيد المرتضى و الأظهر 
أنه لا يصحٌ بينهما» .7١‏ 


.” الوسائل: ؟١/ الباب ”” من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ -)١( 

(9)- المختلفء, الفصل الخامس فى نكاح المتعة: 8/ .١١‏ 
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و الظاهر عدم وجود إجماع فى المسائل و من أثبت أو نفى فلدليل زعمه. 

أمَا اللعان فقد قال به السيد المرتضى من الأصحاب فى الانتصار: و الظهار أيضا يقع با تمتع بها و كذلكك اللعان )١١‏ و خالفه الباقون 
إلَا ابن سعيد فى الجامع قال: «ولد المتعةُ لاحق بالمتمتع» فإن أنكره لاعن؛ و قيل: لا يلاعن) .07١‏ 

و الظاهر هو العدم لصحيحىء ابن بى يعفور و ابن سنانء ففى الأولى «لا يلاعن الرجل المرأة التى يتمتع بها و فى الثانية «لا يلاعن 
الحرّ الأمَهُ و لا الذَمّيةُ و لا التى يتمتّع بها «”. 

و إطلاق الروايتين ينفى اللعان فى كل مورد يثبت فيه اللعان فى الدائم سواء كان السبب نفى الولد أو القذف بالزنا. 

وهل ينتفى الولد مع عدم تشريع اللعان أو لا؟ وجهانء من ملازمة عدم تشريعهه انتفاء الولد بدونه غير أن الدائم ينتفى فيه معه و 
المنقطع بدونه» و من إطلاق النصوص الناهية عن نفى الولد على ما مرّ من رواية ابن بزيع .)5١‏ 

والأقوع هو الأول لأنْالنصوض التاهية ناظرة فيما إذا كان ناكا أو ظانًا لأجل العزل و غيره. لا ما إذا علم بانتفائه منه. 

و أمًا الإيلاء: فقد نسب إلى المرتضى وقوعه بهاء و لكن كلامه فى الانتصار» لا يوافق المحكى قال: و أمّا الإيلاء فإنّما لم يلحق المتمتّع 
بها لأنّ أجل المتعة ربّما كان دون أربعة أشهر و هو الأجل المضروب فى الإيلاء «8. 

و الظاهر عدم وقوعه بهاء لاختصاص دليلها بالدائم أعنى قوله سبحانه: 


.١1١0 الانتصار:‎ -0( 
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()- الجامع: مع 

(*)- الوسائل: ١0‏ الباب ٠١‏ من أبواب اللعان» الحديث ١‏ و 5. 
(©)- الوسائل: ١5‏ الباب ”" من أبواب المتعةٌ» الحديث ؟. 
(0)- الانتصار: .١1١8‏ 

ل 1 : 0 5 
لِلَذِينَ يُؤْلَونَ مِنْ نللائهخ تَريْصٌ أَرْبَعَة أَشْهر فَِنْ فق فَإنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ* و إِنْ عَرَمُوا الطلاقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ .١١‏ 

فإنّ قوله وَ إِنْ عَزّمُوا الطَلاقَ يدل على اختصاصها بما فيه الطلاق, و لا طلاق فى المتعة. 

و أمَا الظهار: فيمكن القول به أخذا بعموم قوله سبحانه: الَّذِينَ ارو بتكم من زلطائهع © هن أمباته إن لاني إِنَ اللاى وَلَدْنّهُمْ 
وَإِنّهُْ لَقُولُونَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زوراً 07١‏ و جعله المحقق هو الأأظهر فى المقام و قال فى كتاب اللعان, و قيل: يقع بالمتمتّع بهاء فيه 
خلاف و الأظهر الوقوع. 

ولكن الأظهر عدت لأ تبانا على اللعاناى الاباضفه بل لأجل أنامن أحكام اللهار ما يخميصه والادانى حي إن للعرأة أن ترق أمرها 
إلى الحاكم و هو يخير الزوج بين التكفير و الرجعة و الطلاق و النظر ثلاثة أشهر من حين المراجعة 03 فإن انقضت المدَهُ و لم يتخير 
أحدهما ضيّق عليه فى المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما و لا يجبره على الطلاق. فإِنّه ليس بالمتمتّع بها حق الاعتراض» لو تركها 
ولم يجامعها أصلا فى الفتره المجعولة فيكفى مثل ذلكك مانعا من انعقاد الإطلاقء و ما ربّما يقال من «أنَ الإلزام بأحد الأمرين لا 
يوجب التخصيصء إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين و هو الدائمة» و كذا المرافعة دون غيره فيبقى أثره فيها باقيا و 
هو اعتزالها» © لا يدفع الانصراف فإنّه احتمال عقلى لا يزاحمه» مضافا إلى ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن ابن فضال عمّن 
ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

الا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق». :شا 


( دالب دعا با 

(0)-المجادلة: ؟. 

(*)- الوسائل: 10 الباب 18 من أبواب الظهار, الحديث .١‏ 

(©)- الجواهر: :/ 189. 

(0)- الوسائل: ١0‏ الباب ” من أبواب الظهار. الحديث ”*. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء؛ ج 7 ص: 837 

أضف إلى ذلك أن الظهار نوع إرغام على الزوجة بتركك وطئها و هو يتم فى الدائمة لا المنقطعة؛ لأنَّ التمتع لصالح الزوج غالبا لا 
للزوجةٌ فلا وجه للإرغام. 

و هناكك وجه ثالث؛ و هو أن المظاهرة من تشريعات العصر الجاهلى و قد أمضاها على وجه ينتهى الأمر إلى أحد الأمرين: التكفير أو 
الطلاق؛ و القدر المتيقّن من التشريع الممضى هو اختصاصها بالدائمة لاختصاصها عند الجاهلية بها. 


ميراث الزوجين ف المتعة 


إذا توفى بحن الزوجين قبل تمام الأجل» هل يتوارثان أو لا؟ أقوال أربعة: 
الأوّل: ما اختاره ابن البرّاج فى المهذّب و الكامل: من أُنّها كالدائمة» قال فى الأوّل: و قد ذكرنا فيما سلفء أن نفى التوارث لا يصحح 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاطا من 0٠9‏ 


اشتراطه فأق) إن شرط التوارث ثبت ذلك بينهما 219 و على هذاء فهما يتوارثات: و لا أثر للشرطء سواء شرطا التوارث أو عدمةء إلا 
التأكيد فى الصورة الأولى. 

الثانى: عكس ذاكك. و أنّهما لا يتوارثان و لو شرطا التوارث فضلا عما أطلقا أو شرطا عدمه؛ اختاره أبو الصلاح فى الكافى» و تبعه ابن 
إدريسء و العلامة فى المختلفء و هو خيرةٌ الجواهر. 

قال أبو الصلاح فى الكافى: و لا سكنى لها و لا عليها و لا إنفاق و لا توارث بينهماء و إن شرط ذلكك و لا يقع بها إيلاء و لا طلاق و لا 
يصحُّ بينهما لعان و يصح الظهار .)3١‏ 

ونقل فى المختلفء عن ابن إدريس. أنه قال المحصلون: لا توارث فى هذا 


7ك السيتىة الاو يكرق القرط اث كذا لما كيده فيه 

.598 الكافى:‎ -)١( 
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النكاح؛ شرطا التوارث أو لم يشترطاء لأنهما إن شرطا كان الشرط باطلا لأنّه مخالف للسنّةء و قال العلّامة: و الوجه ما قاله أبو الصلاح و 
هو اختيار ابن إدريس .)١١‏ 

الثالث: الأصل هو التوارث إِلَّما أن يشترطا العدم؛ و هو خيرة المرتضى فى الانتصار قال فى الإجابة عن استدلال الخصم- على أنّها 
ليست يزوجةٌ بشهادة أنّها لا ترث و لا تورث-: ليس فقد الميراث علامة على فقّد الزوجية لأنّْ الزوجةٌ الذميةٌ و الأمهُ و القاتلهُ لا يرثن و 
لا يورثن (كذا) و هنّ زوجاتء على أن مذهبنا أن الميراث قد يثبت فى المتعهً إذا لم يحصل شرط فى أصل العقد بانتفائه و يستثنى 
المتمتع بها مع شرط نفى الميراث من ظواهر آيات الميراث كما استثنيتم الذمية و القاتلة ."7١‏ 

الرابع: الأصل هو عدم التوارث إِلَّما إذا اشترطا أن بينهما التوارث عكس القول الثالث؛ و هو خيرة الشيخ فى النهاية و المحمّق فى 
الشرائع» قال الشيخ: 

و ليس فى نكاح المتعة توارث» شرط نفى الميراث أو لم يشترط اللَهمٌ إِلَا أن يشترط أن بينهما التوارث فإن شرط ذلكك ثبت بينهما 
الموارثة و إِنْما لا يحتاج نفى التوارث إلى شرط «7. 

هذه هى الأقوال المعروفة , من الأصتحاي اسغدل للقول الأول: م و و دن 
سبحانه وَلَكُمْ نضصُ 4 ترك لمكم ذا لع يكن هن ولد كان ا نود لك الي نا عا 

و قد دلت الروايات على أَنّها زوجة داخلة تحت قوله سبحانه: إلا عَلل رجهم أوْ بك الى رن مسو يات 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالعموم إِنّما يتم إذا لم يكن هنا مخصّصص 


.16 المختلف:‎ -)١( 

(؟)- الانتصار: .١١‏ 

(*)- النهاية: 7وع. 

.١7 النساء:‎ -)©( 

(0)- المؤمنون: 8. 
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و المخالف يدّعيه فلا بد من دراسته بالقبول أو الردٌ. 
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استدل للقول الثانى بروايتين: 

الأولى: صحيح سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأه متع و لم يشترط الميراث؟ قال: «ليمس 
بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط» .)١١‏ 

و الاستدلال مبنىٌ على كون الفاعل فى «اشترط» هو «الميراث» و أمّا لو قلنا بأنّ الفاعل هو «عدم الميراث» المفهوم من قوله: «لم يشترط 
الميراث» فلا. و على الاحتمال الثانى لا يرث فيما إذا لم يشترط عدم الميراث أو شرطه. و أما إذا شرط الميراث فالرواية لا تشمله. 
الثانية: صحيح عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن المتعة؟ 

فقال: «حلال لكك من الله و رسوله» قلت: فما حَدّها؟ قال: ومن عحدودها أن لا ثرثها و لا ترفكك». 5 

و فى الوسائل «عمروا بفتح العين و لعله بضم العين أعنى عبد الله بن عمر ابن بكار الحتاط الذى هو كوفيّ ثقَهُ كما فى النجاشى. 
حيث جعل نفى التوارث من حدود نكاح المتعة. 

يلاحظ عليه: أن مراده من الحدّ ليس الجنس و الفصل حتى يلازمه عدم التوارث؛ بل الظاهر أن من أحكامه عدم التوارث و أن المتعة 
بما هى هى لا يقتضى بخلاف النكاح الدائم فإنّه يقتضى ذلككء لكنّه لا ينافى الاقتضاء بالشرط فى متن العقد. فلا يكون منافيا لما يدل 
على التوارث بالشرط على ما عليه الشيخ» و الحاصل أن معناه أن عقد المتعة لا يقتضى التوارث لا أنه يقتضى عدمه. 


.7 الباب ”" من أبواب المتعةٌ الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(5)- الوسائل: ١5‏ الباب ”7 من أبواب المتعةٌ الحديث 8,. 
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استدل للقول الثالث: أعتى كون الأصل التوارث إلا اذا شرطا العدم- مضافا إلى ما عرفت فى كلام السيد-: بموثق ابن مسلم. قال: 
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول فى الرجل يتزوّج المرأة متعة» انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إِنّما الشرط بعد النكاح .)١١‏ 

و حمله الشيخ على أنْهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل بأن يكون دائما فإذا اشترطا الأجلء لا يتوارثان و استقربه صاحب الحدائق» و 
قال: لآ بأس به تدعا بيخ الأخبار 77 

و لكنّه بعد عن ظاهر الرواية لتقدّم لفظة «متعة) و السؤال مركز على الزواج متعة لا على مطلق الزواج» حتّى يحتاج إلى التقييد و تكون 
النتيجة التفصيل بين الدائم و المنقطع. 

و مع ذلكك فهذا التأويل» لا بأس به لوجهين: 

الأول: دلت صحيحة أخرى لمحتّرد بن مسلم على أن العقد لا يقتضى شيئا و إِنْما يترنّب التوارث على الاشتراط» قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام: كم المهر؟- يعنى فى المتعة- فقال: «ما تراضيا عليه- إلى أن قال:- و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما) .0١‏ 
الثانى: أنه يحتمل سقوط لفظة «لا» فى موثقته و الأصل أنّْهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا. 

استدل للقول الرابع: أعنى أن الأصل عدم التوارث إِلَا إذا شرطاه الذى هو خيرةٌ المحقّق و صاحب المسالكك و يدل عليه أمران: 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب ”" من أبواب المتعة» الحديث ؟. 

(5)- الحدائق: 7/75 181. 

(*)- الوسائل: ١5‏ الباب ”7 من أبواب المتعةٌ» الحديث ه. 
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-١‏ ما روى عن البزنطى صحيحا عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت 
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كان و إن لم تشترط لم يكن» "١١‏ و رواه الحميرى فى قرب الإسناد. 

-١‏ صحيحةٌ محمّد بن مسلم التى تعرفت عليها عند الاستدلال على القول الثالث و هذا هو الأظهر. 

و أمَا نقد ما استدل للقول الثانى و الثالث فنقول أما القول الثانى فقد استدل له بما دل على عدم الميراث و لكنّه إِنّما يرجع إلى بيان 
حقيقة عقد المتعة و أنّها ليست كالعقد الدائم» فلا تقتضى الميراث لا أنّها تقتضى عدمه. 

والسن لول رلكتواوقة و لدمورو فاط )إلى عدي الأمرق ملؤدناة للبقعة وال يلكاق عل لخد فين الدلس فياتةلكك 
الاقتضاء حتّى لا تكون مخدوعةٌ .3١‏ 

و الإمعان فى الروايات التعليمية يوضح مفاد صحيحة سعيد بن يسار التى تمسكك بها أبو الصلاح من نفاه الإرث مطلقا حتّى مع الشرط. 
فإِنَ قوله: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط» يمككن أن يكون ناظرا إلى ما ورد فى الروايات التعليمية من ذكر قوله: «لا وارثة و 
لا موروثة) أو ما يؤدّى مفاده أى سواء ذكر عدم الميراث تبيينا للحقيقة أو لم يذكرء لا ترث المرأة و لا تورث بناء على أن فاعل الفعل 
(اشترط) هو نفى اللإرث. 

و أمَا نقد ما دل على القول الثالث الذى عمدة دليله هو موثقة محمد بن مسلم (لا صحيحته) فقد عرفت أن الشيخ حملها على أنّهما 
يتوارثان ما لم يشترطا الأجلء فإذا اشترطا الأجل لا يتوارثان» أضف إلى ذلك أنه يحتمل فيه سقوط «لا). 


.١ الباب ”” من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ »١8 الوسائل:‎ -)١( 

-)١(‏ لاحظ الروايات التعليميهُ فى إجراء الصيغةٌ الواردة فى الباب 18 و ١‏ و2. 
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فيبقى القول الرابع بالنظر إلى صححهُ رواياته و صراحتها بلا إشكال. 

نعم أورد على هذا القول وجوه من الإشكال نذكرها مع ما يمكن أن نذبٌ به. 

-١‏ لا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية؛ ولا يقتضى ميراث الزوجة إلا الآية فإن اندرجت هذه الزوجة فى هذه الآيه» ورثت و إن لم 
يشترط ثبوته و بطل شرط نفيه؛ و إن لم تندرج فى الآية لم يثبت» اشترط التوريث أم لك لأنّه شرط توريث من ليس بوارث و هو 
باطل. 

”- إن صحيح البزنطى 1١‏ و ابن مسلم ؟ اللذين استدلا بهما على القول الرابع قابلان للحمل على الوصيه و ليس الحمل على اشتراط 
سقوط الإرث أولى من حمل الخبرين على إرادة الوصيهُ من الإرث فيها. 

“- مقتضى إفادة شرط الإدرث أن يكون ذلكك على حسب ما يقع منه و لو اختص الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصة مع غلبة 
التوارث من الجانبين. 

؟- أن التزام صبحة شرطية إرث الزوجة و الزوج على حسب حالهما من وجود الولد و عدمه بالنسبة إلى النصف و الثمن و الربع و إرث 
العقار و عدمه غريب و على هذا لا زوجية بالموت بل يكون بالموت كمن و هبت المدةٌ و يتفرّع عليه عدم جواز تغسيلها و النظر إليها 
0 

يلاحظ على الأوّل: بن الإرث لا يترتّب على العقد وحده؛ حتّى يقال إِنَ الاشتراط عندئذ لغوء و لا على الشرط وحده حتى يكون من 
قبيل توريث الأجنبى» بل العقد فى الدائم علّهُ تامهُ و فى المنقطع جزء العلهُ و أشبه بالمقتضى و يتم تأثيره 


(1) و 5- الوسائل: 1 الباب 7" من أبواب المتعةء الحديث -١‏ 8 و الروايتان من أدَلّهُ القول الرابع و قد قال صاحب الجواهر فى 
حقهما: «هذان الخبران لمكان سنديهما قد اغترٌ بهما جماعةٌ من المتأخرين منهم الشهيدان). 
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(9)- الجواهر: «"/ ع19- 190. 
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بالشرطهء و على ذلكك فالمتقطعة داخلة تحث الآيةٌ و لو لا النص لقلنا بكونه علة تامة إلا أن النص يِصَدّنا عن القول بدخولها تحتها مفل 
دخول الدائمة. 

و على الثانى أن الالتزام بكون الوراثة تابعة للاشتراط» ليس ببعيد بعد كون الشرط متمّما للمقتضى و ليست الوراثة للعقد وحده حتى 
لا يقبل التفكيكك و لا للشرط وحده حتّى يقال نه من قبيل توريث من ليس بوارث. 

و على الثالث بأنْ كيفية التوارث تابعة للضوابط الموجودة فى الذكر الحكيم, و لكونها زوجة داخلة تحت الآية» و أنّما الشرط متمّم 
لتأثير عنوان الزوجية فعندئذ تكون فى الكيفية تابعا لها لا للاشتراط. 


عدَّهُ المتمتّع بها 


إذا انتهى أجلها أو بذلها الزوج أيّامها يجب عليها الاعتداد و قد اختلفت كلماتهم فى مقدارها إلى أقوال: 

-١‏ قال الشيخ فى النهاية: عدَهُ المتمتعهُ إذا انتقضى أجلها أو وهب لها زوجها أنامها. حيضتان أو خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا 
تحيض و هى فى سنّ من تحيض .1١‏ و تبعه ابن البرّاجٍ و سلّار و أبو الصلاح و ابن حمزة إِنَا أن الأخيرين قالا عوض الحيضتين» قرءان. 
؟- و قال المفيد: عدّهٌ المتمبتّع بها من الفراق قرءان و هما طهران. و تبعه ابن إدريس قال: عدّتها طهران للمستقيمة الحيض» و خمسة و 
أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و مثلها تحيض ."2١‏ 

“- قال الصدوق فى المقنع إذا انقضى أيامها و هو حى فعدّتها حيضة و نصف 370. 


(1) النهاية: ؟وع,. 
(0)- المققية عاق السرا؟ 281 

.١١5 المقنع:‎ -)9( 
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*- و قال ابن عقيل: إن كانت ممّن تحيض فحيضة مستقيمة» و إن كانت ممّن لا تحيض فخمسة و أربعون يوما. 

و ذهب المحمّق: إلى القول الأوّل و العلامة فى المختلف إلى القول الثانى .)١١‏ 

استدل للقول الأوّل: بصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن المتعة؟ فقال: «ألق عبد الملكك بن 
جريج فسله عنها فإنَ عنده منها علما) فلقيته فأملى على شيئا كثيرا فى استحلالها و كان فيما روى لى فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت 
... وعدّتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوماء قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السّر.لام فقال: «صدق» و أقربه 
فال اتن اذهو كان زوارة كول هذا ؤتيطت ال لسن ذا اله كان زقرله إن كانت محف سخسا ور إن كا لا مني انسور و 
نصف .)3١‏ 

و يدل عليه أيضا ما رواه العياشى فى تفسيره؛ عن أبى بصيرء عن أبى جعفر فى تفسير آيةٌ المتعة: «و لا يحل لغيرك حتّى تنقضى 
عدّتهاء و عدّتها حيضتان) 79. 

و مارواه المجلسى فى البحاره عن أبى بصير» قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المتعة» فقال: «نزلت فى القرآن- إلى أن قال-: و لا 
تحل لغيركك حتّى تنقضى لها عدّتهاء و عدّتها حيضتان) 5". 

و ربّما يستدل بخبر محمّد بن الفضيلء عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «طلاق الأم تطليقتان و عدّتها حيضتان» بضميمة ما فى صحيح 
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زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه ال لام ما عدَّهُ المتعة إذا مات عنها الذى يتمتّع بها- إلى أن قال:- دو عدّة المطلقة ثلاثة أشهره و الأمة 
المطلقهُ عليها نصف ما على الحرّه و كذلكك المتعهُ عليها 


(01- المختلف: ١١‏ من أحكام المتعة» و سيوافيكك أن مرجع القول الرابع إلى الثانى» و دليلهما واحد؛ فالحيضة الواحدة» تلالزم 
الطهرين غالبا لا دائما. 

(؟)- الوسائل: 13١‏ الباب 5 من أبواب المتعةٌ الحديث 8,. 

()- الوسائل: 18» الباب 77 من أبواب المتعةٌ» الحديث 8. 

(©)- البحار: /٠١‏ ه الاح .7١‏ 
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مثل ما على الأمة) .)١١‏ 

يلاحظ عليه: بأنّ محمّرد بن الفضيل الأزدى لم يونّق وهو غير محتّد بن الفضل الأزدى الذى ونّقه الشيخ فى رجاله» و على فرض 
اعتبار الخبر فالظاهر من صحيح زرارة المماثله من حيث العدد فيكون على الأمة شهر و نصف لا حيضتان. 

أضف إلى ذلك أن نفس زرارة لم يقبل هذا التنزيل؛ لأنّه كما ورد فى صحيح الهاشمى قال: بن عدَّهٌ الأمه حيضة واحدة. 

استدل للقول الثانى بالوجه التالى: 

أى الاكتفاء بالطهرين بصحيح زرارة: «و إن كان حر تحته أمهُ؛ فطلاقها تطليقتان» و عدّتها قرءان)» ١5؟).‏ 

هذا من جانبء و من جانب: أن عدّتهاء عدَّءٌ الأمة. 

يلاحظ عليه: بأنّ اللفظ من الأضداد و لا-دليل على حمله على الطهرين بعد تضافر الروايات بأنّ عدَّةُ المتمتّع بها حيضتانء فيفسدر 
الإجمال بالتفصيلء و إرادة الطهرين فى باب العدد «» حيث اتفقت الشيعةٌ على أن المراد من القرء الطهر, و أهل السنةُ على أنه 
الحيضء لا تكون دليلا على حمله هنا على الطهرء بعد ورود التصريح بالحيضتين فى المقام و ليعلم أن مرجع هذا القول و القول الرابع 
إلى أمر واحدء و الدليل عليهما واحد. كما سيوافيكك. 

استدل للقول الثالث: أى الاكتفاء بحيضة و نصفء برواية عبد الرحمن بن الحيجاج عن أبى عبد الله عليه السّم.لام: «و إذا انقضت أيامها 


وهو حيّء فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة) . 


.” من أبواب العددء الحديث 4 و الباب 07 منهاء الحديث‎ 5٠ الوسائل: 18. الباب‎ -)١( 

(0)- الوسائل: ١15‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد» الحديث .١‏ 

()- الوسائل: 15» الباب ١5‏ من أبواب العدد .4-١‏ 

(6)- الوسائل: 18» الباب 77 من أبواب المتعةٌه الحديث ه. 
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و الظاهر أن العبارة كناية عن الخمسة و الأربعين لما تضافر أَنّها عدهُ من لا تحيض و هى فى سن من تحيضء و إِلَا فلا معنى للحيضة و 
نصفء إِلَا أن يفسر بأنّه يجوز لها التزويج بعد تنصيف الحيضة الثانية و إن كان الدخول ممنوعا و هو كما ترى. 

استدل للقول الرابع: أعنى الاكتفاء بحيضة واحدةٌ بعدها طهر» بوجهين: 

-١‏ إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران» أحدهما قبلهاء و ثانيهماء بعدها و إن كان الطهر الثانى لحظة. 

يلاحظ عليه: بما عرفت من أنّه لا تلازم الحيضة الطهرين كما إذا كان انتهاء أجل المتعهُ مقارنا لحدوث الحيضة؛ فتكون هناك حيضة 
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و طهر فقط لا طهران, نعم لو تم الأجل أثناء الحيضة أو أثناء الطهر يكون لها طهران. 

.)١١ حسنة زرارة» بل صحيحته عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «... و إن كان حر تحته أمهُ فطلاقها تطليقتان» و عدّتها قرءان»‎ -١ 
يلاحظ عليه: بما عرفت من أنه لا دليل لحمل «القرءان» على الطهرين بعد اشتهار كون عَدَءٌ الأمهُ حيضتين هذا هو دليل الأقوال و قد‎ 
عرقت تضارب الرواناضه و هناكه طريقات:‎ 

الأؤل: ما سلكك صاحب الجواهر فحاول أن يجمع بين الروايات بما ورد فى رواية الطبرسى فى الاحتجاج. 

الثانى: الرجوع إلى المرجحات. 

أمَرا الأموّل: فبالاستشهاد بما رواه صاحب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السّد.لام حيث 
كتب إليه فى رجل تزوّج امرأة بشىء معلوم إلى وقت معلوم و بقى له عليها وقتء فجعلها فى حل ممما بقى له عليهاء و قد 


(1)- الوسائل: ٠15‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد» الحديث .١‏ 
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كانت طمثت قبل أن يجعلها فى حل من أيّامها بثلاثة أَيَام أ يجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشىء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من 
هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السّهلام: ١بل‏ يستقبل بها حيضة غير تلكك الحيضة لأنّ أقلّ العدّهُ حيضة و طهرة 
تام (و فى بعض النسخ طهارة)) .)١١‏ 

و هذه الرواية تدلّ على شرطية حيضة تامة و طهارة مثلهاء أما الأولى فلأجل عدم الاكتفاء بالحيضة التى جعلها فى حلّ فيهاء و أما 
الثانية فللتوصيف ب «تامة» و المراد هو الطهر التام الذى يكشف بدخول جزء من الحيضة الثانية» و الحيض و الطهر الكاملا-ن, لا 
ينفكان عن الحيضتين» توضيحه: 

-١‏ لو اتفق الانقضاء فى أثناء الطهر يتوقف على حيضة كاملة و طهر مثلها فكما يتحمّق هناكك حيضةٌ و طهر نتحقق حيضتان. الأولى 
بعد الطهر الذى تحقّق الانقضاء فيه. و الثانية بتمامية الطهر. حيث لا يعلم إلا بظهور جزء من الحيض. 

1- لو اتفق الانقضاء فى أثناء الحيضة فيتوقف الخروج من العدَّهُ على حيضة تام و طهر تام فعندئذ تتحمّق الحيضتان فالأولى هى التى 
انتهى الأجل فيهاء و الثانية هى التى دخل فيها بعد الطهر التام. 

نعم» يحصل التخلّف فيما إذا انتهى أجلها بزمان طهرهاء فيتحمّق طهران» دون الحيضتين لكنّهما نادران .07١‏ 

يلاحظ عليه: أوّلا. أن ظاهر الرواية هو أن الاكتفاء بالحيضة الواحدهٌ كان أمرا مسلما عند الراوى و الإمام عليه التّديلام و كان الشكك 
عند الراوى الاكتفاء بالناقصة منها أو لات فأجاب الإمام عليه السّ.لام بكفاية الحيضة الواحدة و قال: «يستقبل بها حيضة» غير تلكك 
الحيضة» و على هذا تحمل التمامية فى الطهر على زوال النقاء من الحجيض 


.7 الوسائل: 15» الباب 77 من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ -)١( 

(1)- هذا توضيح ما أفاده صاحب الجواهر و إن كان كلامه لا يخلو من إجمالء لاحظ 77٠‏ 199. 
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الكامل حتى يعلم تحقق الحيضة الكاملة لا أنَ هذا الطهر من العدة. 

و ثانيا: أنه إذا كان الملاكك هو الحيض و الطهر التامان يكون الحدّ هو هذاء و كونهما ملا-زمين غالبا مع الحيضتين أو الطهرين لا 
يكون سببا لجعلهما ملاكا للخروج عن العدَّهُ فالعدول عن الملاك الواقعى إلى الملازم كما ترى. 

و أمّرا الثانى: أى استظهار كون الروايات متعارضة و الرجوع إلى المرججحات فالترجيح مع القول الأوّل لتضافر الروايات على أن عدَه 
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المتعه هو عدَه الأمهُ و المشهور فيها هو الحيضتان مضافا إلى كون مقتضى الأصول بقاء العدّه إلى أن يعلم الخروج. و لا يعلم إلَا 
بالحيضتين التامتين و لا يكفى جزء من الحيض و اللّه العالم بأحكامه. 


عد الوفاهُ للمتمتع بها 


المشهور فى عدَهُ المتمتع بها فى عدَّهُ الوفاة هو نفس العدَّه فى الدائم: 

.0١١ قال الصدوق: «و إذا تزوّج الرجل امرأهُ متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتدٌ أربعة أشهر و عشرة أَيَام)‎ -١ 

؟- و قال أبو الصلاح فى فصل العدَّهُ «و كذلكك حكم المتمتع بها لوفا المتمبّع قبل انقضاء أيّامها تعتدٌ أربعة أشهر و عشرا) .07١‏ 

- قال الشيخ فى النهاية: «إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدّتها مثل عدَّهُ المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر و عشرا» 
0 


؟- قال ابن البرّاج: «و إن كان ذلكك بموت الرجل كان عليها العدَّهُ و هى 


(01- المقنع: ؟١1.‏ 


()- الكافى: 31 

(- النهاية: 97ع. 
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أربعة أشهر و عشرة أيام مثل عدَّهُ الموت فى النكاح الدائم للحرّهُ غير حبلى) .١١‏ 

و قال المفيد: «إنّها شهران و خمسة أيَام و نسب إلى سلار و لكن لم نجد فى مراسمه ما يدل عليه لا فى باب المتعةُ و لا فى باب العدّة 
قال: فما هو بموت معروف و ما هو بغير موت ... و لعل عدم التفصيل فى عده الموت لأجل عدم التفاوت هنا بين الدائم و المنقطع 
9 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يدل على قول المشهوره إطلاق الآبة و الِّينَ يتَوَهْنَ مِنْكم و بَدَرُونَ راجا كرصن بأَنْيهِنّ أذيَعةً أَشْهْرٍ 
وَعَشْراً "1 من غير فرق بين المتمتع بها و عدمه. مضافا إلى الصحيحين. 

-١‏ صحيح زرارة» حيث قال: سألت أبا جعفر عليه السّرلام: ما عدَّهُ المتعة إذا مات عنها الذى يتمبّع بها؟ قال: «أربعة أشهر و عشراا ثم 
قال: «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأةً حرّهُ كانت أو أمهُ و على أى وجه كان النكاح منه. متعة أو تزويجا أو ملكك 
يعيين فالعدَّة أربعة أشهر و عشرا) «16). 

.2 صحيحة ابن الحجاج‎ -١ 

و كون عدَّهٌ الأمهُ و ملكك اليمين حسب هذه الرواية أربعة أشهر و عشرا لا ينافى ما هو المشهور, من كون عدّتها نصف ما على الحرّهُ و 
ذلك لأنْ المعروف هناكك كون أمّهات الأولاد (ملكك اليمين) هو مثل الحرّءٌ و أمَا الأمهُ فالمشهور هو النصئء. و إن كان هناكك قول 
بالتمام لكن حمل على الاستحباب. 

استدل للقول الثانى: بوجهينء الأوّل: أنّها كالأمةُ فى الفراق فكذلكك فى الموت» و ضعف الاستدلال ظاهر لأنّه أشبه بالقياس. 


(60دالمهدت: ابرع 
(9)- المقنعة: 2278 و المراسم: 1 
(")- البقرة: ع37. 
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(©) و ه- الوسائل: ١8‏ الباب 27 من أبواب العدد. الحديث ” و .١‏ 
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الثانى: الاستدلال بخبرين: 

-١‏ مرسل الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل تزوّج امرأءً متعةٌ ثم مات عنها ما عدّّتها؟ 

قال: «خمسة و ستون يوما) .)١١‏ 

؟- خبر ابن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «عدَّهُ المرأة إذا تمبّع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوما؛» 7. 

والأوّل مرسل و الثانى ضعيف بأحمد بن هلال الذى يقول النجاشى فى حمّه: 

و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبى محمد العسكرى عليه السّلام 070. 

هذا كلف إذا كانت حائلا و أمَا إذا كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين كما هو الحال فى الدائم؛ لقوله عليه السّ.لام فى الحامل المتوفى 
عنها زوجها: «تنقضى عدّتها آخر الأجلين» ."١‏ 


تجديد العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء أجلها 


قال العامة فى المختلف: المشهور أنه إذا كان قد بقى من الأجل شىءء لم يجز له الزياده عليه بعقد و غيره إِلَا أن يهب لها أيَامها 
الباقية ثم يعقد عليها عقدا بمهر آخرء اختاره الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس. 

وقال ابن حمزة: إن أراد أن يزيد فى الأجل جاز و زاد فى المهر. 

وقال ابن عقيل: لو نكح متعة إلى أرام مسمّاة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضى أيّامه منهاء لم يجز ذلك لأنها لم 
تملكك نفسها و هو أملكك بها 


.” الباب 27 من أبواب العددء الحديث 8 و‎ ١8 و7 الوسائل:‎ )١( 

()- رجال النجاشى: رقم الترجمة: 199. 

(6)- الوسائل: ١5‏ الباب ”١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 
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منها ما لم تنقضى أيّامها .0١١‏ 

أقول: يقع الكلام فى أمرين: 

-١‏ ما هو مقتضى القاعدة الأوَلِيهُ؟ 

-١‏ ما هو مقتضى الأدلة؟ 

أمَا الأوّل: فربّما يقال كما نقله العلامُ فى المختلف ١‏ من أن كونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّهُ أخرى. 

يلاحظ عليه: أنه إن عقد عليها من حين العقد يلزم تحصيل الحاصلء لأنْ المفروض أنّها فى جزء من المدَّهُ زوجة له و الزوجة لا 
تزوّجء و إن عقد عليها من ذلكك الحين بعد هبه بقيهُ المدّهُ فهو جائز بالاتفاق» و إن عقد عليها بعد نهايةُ الأجل فهو ليس بمتعارف فى 
النكاح و إن كان متعارفا فى باب الإجارة» حيث يؤجر شقَهُ من البناية لشخصين فى شهرين متتابعين و يجرى العقد فى زمان واحد و 
المتعة ليست إجارةٌ و إن عر عنها فى الروايات (لمناسبة ما) بأنّها مستأجرات» كما عبر عن الدائم فى الروايات (بمناسبة ما) بأنّه يشتريها 
بأغلى الثمن مع أن النكاح غير البيع. 

فظهر أن مقتضى القاعدة عدم صِبْحهُ تجديد العقد قبل انتهاء الأجل. 
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- عن ا لير 


و أما الثانى: أى مقتضى الأدلَةُ فمنها قوله سبحانه: فَمَا استَتَغّ به مِنْهُنٌ فآنُوهنٌ أَجَورَهُنّ فَريضَةً و لا جناخ عَليكم فيا لاصَينمْ به مِنْ 
تقو الفريضة الله 0 

فلو قلنا: إِنّ المراد من الفريضِة» هو ما سبق ذكرهء يكون المراد منها هو الأجرة: غايةٌ الأمر بما أن الأجرءٌ ركن فى المتعةُ يصير المقصود 
أنه لا حرج و لا تضييق عليكم منه تعالى إذا تراضيتم بعد الفريضة» على الزيادة عليها أو 


)١(‏ و "- المختلف: 13 الفصل الخامس فى نكاح المتعة. 

()- النساء: ©7. 
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النقص منهاء أو حطها كلهاء لأنّْ الإنسان مسلط على ما ملكء نعم لا يجوز تركك ذكرها فى العقد و إن رضيا بعده؛ لما مر من حديث 
الركنية» و على ذلكك لا صلة للآبة بالمسألة: إذ الزيادةٌ و التفيصة على فرض وحدة العقد. و مما يدل على أن المراد من الفريضة هو 


١ 5‏ ل أ لاك عرعي موعهعية .#* ا مرواحخ ده 5-0-6 موه 2 رقي نوه 2 بدوا ع ى 4 لهم 
المهر إطلاقها عليه فى قوله تعالى: ما لم تمَسَّوهَنْ أو تفرضوا لهُنْ فريضة .)2١١‏ و قوله تعالى: و قد فرتم لهَنْ فريضة فنِضف ما فرَضتم 


3 
نعم تفسّ ره بعض الروايات بالأجل لا الأجرة فلو فشر قوله: «من بعد الفريضة)» ب «من بعد مضي الأجل»» فيكون دالا على أن للرجل أن 
يزيد فى الأجرة حتّى تزيد فى الأجل بعد انقضاء الأجل الأوّل» و عليه يكون دانًا على المنع قبل الانقضاء. 

و أمَا لو فسر قوله: «من بعد الفريضة» ب «بعد تحديد الأجل» لا انقضاؤه؛ يكون دليلا على تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل الأوّل. 
و المتباذز هز المعتى الأول, 

و أمًا الروايات: 

فننهاةها يدل علخ حرق التعديد بعد مقع الأجل :من دوق إشارة إلى جراؤه و خدمة قبل مضت الأجل: 

كصحيح محمّد بن مسلمء سأل أبا عبد الله عليه الّلام عن المتعة؟ فقال: «إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل و ليس عليها العدّهٌ منهه 
و عليها من غيره خمسةٌ و أربعون ليلهُ) «87. 


و مثله» مرسل ابن أبى عمير ؟ و خبر زرارةُ © و مرسل أبى بصير 8. 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج 5 ص: ٠١317‏ 
و منها: ما يدل على عدم الجواز ما لم ينقطع الأجل» و ذلكك موقوفة أبى بصيره قال: «لا بأس أن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل 
فيما بينكما تقول لها: 


(0) و ؟-البقرة: ع5 /330, 

()- م الوسائل: ١6‏ الباب "7 من أبواب المتعٌ الحديث 3 "ا © و7. 
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استحللتكك بأجل آخر» برضا منهاء و لا يحل ذلكك لغيركك حّى تنقضى عدّتها) .)١١‏ 

و الدلالة بالمفهوم؛ و يمكن حمله على الغالب لأنّ الدواعى توجد بعد الانقضاء لا قبله و عندئذ لا يدل على عدم الجواز قبله. و الظاهر 


أنّه نفس مرسلة العتياشى ؟. 
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و خبر أبان قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهرء ثم إِنْها تقع فى قلبه فيحسب أن يكون 
شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الأيّام قبل أن تنقضى أيّامه التى شرط عليها؟ فقال: «لا يجوز شرطان 
فى شرط» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يتصدّق عليها بما بقى من الأيَام ثم يستأنف شرطا جديدا) 9. 

و إتقان المتن يغنى عن الإمعان فى السند و إن كان السند غير صحيح حسب الطرق الثلاثة الواردة فى الكافى. 

وعتهادما يذل غلك عراز المعديد قل العهاته كشن تفل بن غسر الذدى روا عياض بضائر الدرحات 2 

والرواية ضعيفة لا يصيح الاستدلال بها و غيرها متقدّمة عليهاء و إن كانت صريحة فى موردها و ليست مطلقة حتى يصيح تقييدها كما 
فى الجوافر من أله وحن فيد فنا الأعن وروؤدة فى انفى البأمن عن زيادة الأحال بريادة الأجر» كاله فى غير محله لما عرقت من كوتها 
صريحة لا مطلقة» و الأولى رفع اليد عنها لعدم ثبوت حجيتها. 

ثم إن القوم طرحوا أيضا نكاح الإماء و تحليلها لكن عدم الابتلاء به إغناء من البحث فيها. و لعل تحليل الإماء عن خصائص الفقه 
الشيعى و إن لم يكن اتفاقيا» «2. 


.8 الباب 77 من أبواب المتعدٌه الحديث ؟-‎ ١5 و75 الوسائل:‎ )١( 

(*)- الوسائل: ١5‏ الباب 75 من أبواب المتعةٌ» الحديث .١‏ 

(ع)- الوسائل: ١‏ الباب 7 من أبواب المتعةء الحديث . و لاحظ الحديث 8, 
(0)- المختلف: المتعة: .١9‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ٠١9‏ 


الفصل الرابع عشر: فيما يرد به النكاح 
فى عيوب الرجل المتفق على الفسخ بها أربعة: 
اشارة 


-١‏ الجنون 

؟- الخصاء 

د ال 

عد لعب 

العيوب التى اختلفوا فى الرد بها و هى ثلاثة: 
-١‏ الجذام 

"- البرص 

اند | العين 

عيوب المرأةً و هى ثمانية: 
-١‏ الجنون 

؟- الجذام 


7- البرص 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهننا من 0٠9‏ 


ع- القرن 
ه- الافضاء 
2- العرج 


أحكام العيوب فى التدليس و أحكامه 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١١‏ 

فيما يرد به النكاح ممّرا يرد به النتكاح؛ العيوب. و يظهر من التصفّح فى الأخبار و كلمات الفقهاء أن العيوب التى يردّ بها النكاح تار 
تختص بالرجل و أخرى بالمرأة» و ثالثة يشتركان فى الردّ فلنبدأ بعيوب الرجل التى بها تستحق المرأة أن تفسخ عقد النكاح. 

فنقول: اختلفت كلمات الأصحاب فى مقدارها. 

.01١ قال الشيخ فى النهاية: و لا يردٌ الرجل من شىء من العيوب إلا من الجنون و يرد أيضا من العنّةُ‎ -١ 

؟- و قال فى الخلاف: يفسخ النكاح عندنا بالعيب» المرأة تفسخه بالجبٌ و العنّهُ و الجنون .١‏ 

*- و قال المحقق: فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون» و الخصىء و العنن» و هل يفسخ بالجبّ؟ فيه تردّد. و منشؤه التمسكك بمقتضى العقدء 
والأسه ماطيا ء لعطى السو عق الرطه 

*- و قال ابن البراج: يرد الرجل سنَّهُ منها ما يختصّ بالرجل و هو: الجبّ و العنّةُ» منها ما يشتركك فيه الرجل و المرأ و هو الجنون و 
الجذام و البرص و العمى 7 

و يظهر من كلامه المنقول فى المختلف عن كتاب الكاملء أنه يرد مضافا إلى 


(1) النهاية: 688. 

(0)- الخلاف: ؟١/‏ كتاب النكاح المسألة .١7‏ 

الميدت: ااا 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١7‏ 

الستهُ المذكورة» بالخصاء أيضاء فيكون ما يردٌ به سبعةٌ. 

ه- و اختار الشهيد فى المسالكك: وراء جواز الرد بالعيوب الأربعة المذكورة فى الشرائع الردٌ بالجذام و البرص أيضا فيبلغ ما يجوز به 
الردٌ إلى سنّهُ .)١١‏ 

هذا ما لدى الخاصة. 


و أمًا غيرهم فقد قال الشافعى بأنّه يرد بخمسة, اثنان يختصّ بالرجلء و هماء الجبّ و العنّهُ و ثلاثة يشتركان: الجنون و البرص و الجذام 


1١ 
و قال أبو حنيفة: النكاح لا ينفسخ بالعيب أصلا لكن إن كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما فيكون‎ 
.” طلاقا لا فسخا‎ 


وقال ابن قدامة: عدد العيوب المجوّزه للفسخ و هى فيما ذكره «الخرقى» "١‏ ثمانية: ثلاثة يشتركك فيها الزوجان و هى الجنون و 
الجذام و البرصء و اثنان يختصّان بالرجل و هما الجبّ و العنّهُ و ثلاثهُ تختص بالمرأة و هى الفتق و القرن و العفل «8). 
إذا عرفت هذا: فلنذكر العيوب التى بها يجوز للمرأة فسخ نكاحها و هى أمور: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00لا من 0٠9‏ 


الأول من أسباب الفسخ: الجنون 


يجوز الردٌ بالجنون و قد اتفقت عليه كلمةٌ فقهائنا و عليه مالكك و الشافعى من العامّة» فقالوا: إِنّه يوجب الخيار فى الردٌ و الإمساكك و قد 
تعرفت على فتوى أبى حنيفة فى الجنون و أنه لا-فسخ لهاء بل تطلق «6). غير أن أهل الظاهر من العائره قالوا: لا يوجب خيار الردٌ و 
الإمساكك, و هو قول عمر بن عبد العزيز» و القائلون 


.1 7-1١7 /8 المسالك:‎ -)0( 

(0) و *- الخلاف: ؟ كتاب النكاح المسألة .١7‏ 

(©)- أبو القاسم: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى مؤلّف المختصر. 

.1١١ // المغنى:‎ -0( 

(8)- الخلاف: ١‏ كتاب النكاح, المسألة .١7‏ 
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بالخيار منهم؛ تمه كوا بقول عمر بن الخطابء أنّه قال: أيَما رجل تزوّج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمسّها و فى بعض 
الروايات أو قرن» فلها صداقها كاملا و ذلكك لزوجها غرم على وليّها .)١١‏ 

و الرواية على فرض صتحتها تختصٌ بجنون المرأة لا الرجل و لأجل ذلك التجئوا إلى القياس ثانياء قائلين بِأنّ النكاح شبيه البيع» و 
إليكث دليل الخيار بعد ذكر صور المسألة. 

إِنْ الجنون تارءً يكون مقدّما على العقدء. و أخرى مقارناء و ثالثا مؤخحراء و على التقادير الثلاثة» يكون مطبقاء أو أدوارياء و على فرض 
كونه مطبقا إِمّْا أن يكون عاقلا لوقت الصلاة أو لاء و على فرض كونه بعد العقد. إمّا دخل بها أو لاء فهل هو موجب للردٌ مطلقا أو 
يختصٌ ببعض الصوره و إليكك التفاصيل. 

أ- إذا كان متقدّما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقاء مطبقا كان أم أدواريا عقل أوقات الصلاة أو لا. إِنّا عند بعضهم إذا 
عقل وقت الصلاة. 

وأما إذا كان متجدّدا بعد العقد. سواء كان قد وطأ أو لاء ففيه أقوال: 

-١‏ التفصيل بين عدم معرفته أوقات الصلاء فلها الفسخ و إِلَاء فلاء و هو خيرة الشيخ فى النهاية و المفيد فى المقنعة و ابن البرّاجٍ فى 
المهذّب .0١‏ 

”- الفرق بين تعمّل أوقات الصلاءٌ مطلقاء و عدمه؛ سواء كان متقدّما على العقدء أو مقارناء أو متأخراء اختاره ابن حمزةٌ و ابن البراج ". 
*- التفصيل بين المتأخر عن العقد فلها الفسخ دون المتقدّم و هو خيرة- صاحب الحدائق- جمودا على النصوصء حيث إن موضوعها 
هو الجنون المتأخر 69" 


.١1؟2 الخلاف: 7 المسألة‎ -)1١( 
.5870 /1 و #- المختلف: الفصل الرابع ص "؟. و لاحظ المهذّب:‎ )( 
الحدائق: ع7 لمم برسم‎ -)©( 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١5‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9هللا من 0٠9‏ 


*- القول بأنْ لها الفسخ مطلقا من دون تقيبده بشىء و الجنون فنون يجمعها فساد العقل كيف اتفق و هو خيرة الشهيد فى المسالكك 
.)١9‏ 

و إليكك النصوص الواردةٌ فى المسألة: 

-١‏ مقبولة على بن أبى حمزة: قال: سئل أبو إبراهيم عليه الّد.لام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب فى عقله بعد ما تزوّجها أو عرض 
له جنون؟ قال: «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت) .)3١‏ 

-١‏ قال فى الفقيه بعد نقل هذه الرواية: و روى فى خبر آخر أنه «إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاةٌ فرّق بينهما فإن عرف 
أوقات الصلاهُ فلتصبر المرأة معه فقد بليت» ”. 

و لعل مراد الفقيه هو ما ورد فى الفقه الرضوى: «إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلكك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق 
بينهماء فإن عرف أوقات الصلاهء فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت) 9©). 

و الفرق بين الروايتين» هو أن خبر الفقيه مطلق و هو لا يفرق بين الجنون المتقدّم و اللاسحق» بل يفصل فى جميع أقسام الجنون بين 
تعمّل أوقات الصلاه و عدمه بخلاف رواية الرضوى فإنّها تخصٌ التفصيل بالجنون الطارئ بعد العقد. 

”- صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام أنه قال فى الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبتينوا له؟ قال: «لا تردا» و 
قال: «إِنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ 

قال: «المهر لها بما استحلّ من فرجها و يغرم وليها الذى أنكحها مثل 


.1١١7 /8 المسالكك:‎ -)0( 

(؟) و "- الوسائل: ١5‏ الباب ١7‏ من أبواب العيوبء الحديث ١‏ و”. 

(©)- فقه الرضا عليه السّلام: /791. 
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ما ساق إليها) .)١١‏ 

و هذه الروايات نقلها الكلينى و الصدوق على الوجه المزبور إِلَا أن الكلينى أسقط لفظ «و إِنّْما» و نقلها الشيخ بإسقاط السؤال و اقتصر 
على مجرّد الجواب أعنى قوله: «و قال: إِنْما يرد النكاح عن البرص و الجذام و العفل» ؟. 

و الجنون عبارة عن فساد العقل و هو مفهوم عرفى و لو شكك فالمرجع هو أهل الخبره كسائر الموضوعات. 

يقع الكلام فى مقامين: 

-١‏ عموم الحكم للجنون المتقدّم و المتأخرء خلافا لصاحب الحدائق حيث خضّه بالمتأخر. 

-١‏ حكم التفصيل الوارد فى خبر الفقيه أمَا الأول فيمكن استظهار العموم من النصوص بالبيان التالى: 

إِنْ القيد (بعد ما تزوّجها) فى رواية ابن أبى حمزة وارد فى كلام السائل لا الإمام» و من المحتمل وروده مورد الغالبء لندرة التزويج 
بالمجنون مع العلم به قبل العقد فلا يصحح استظهاره منها كونه دخيلا فى الحكم. 

و منه يعلم حال الفقه الرضوى حيث إن القيد وارد مورد الغالب و فى مثله لا يصحّ استظهار المدخلية. 

و خبر الفقيه المفصّل بين تعقل أوقات الصلاه و عدمه. مطلق غير مد بالجنون الطارئ. 

و الصدوق و إن نقله بعد مقبولة ابن أبى حمزة لكنه من جمع الصدوق و هو لا يصلح شاهدا لتقييد الخبر بالقيد الوارد فى المقبولة. و 
صحيحة الحلبى مطلق 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة لاهلا من 0٠9‏ 


.٠١ من أبواب العيوب, الحديث # و‎ ١ الباب‎ ١5 و 7- الوسائل:‎ )١( 
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حيث قال: (إِنّما يرد النكاح على البرص و الجذام و الجنون و العفل «و كون الصدر راجعا إلى السؤال عن المرأة» لا يكون دليلا على 
رجوعه إليهاء لأنٌّ الظاهر أنْ الجمع من ناحية الراوى» فجمع بين الروايتين» لا من جانب الإمام بشهادة أنّه قال (و قال إِنْما يردّ النكاح 
..) فلو لم يكن من قبيل جمع الراوى لما كان لتوسط «و قال» وجه. 

و على ضوء ذلكك فلا مانع فى استظهار العموم للمتقدّم و المتأخر عن العقد من الروايات مع إمكان إلغاء الخصوصية فإذا كان الجنون 
فى المرأة موجبا لتسلط الرجل على الفسخ مع عدم انحصار التخلص بالفسخ بل له وراء الفسخ؛ الطلاق يكون الجنون فى الرجل موجبا 
لتسلطها على الفسخ على وجه أولى؛ لانحصار التخلص بالفسخ بل يمكن أن يقال ببطلان العقد لأنّه لو كان العاقد هو الرجل كان 
النكاح باطلا و لو كان غيره فلم تثبت ولايته على التزويج و الحال هذه. 

أضف إلى ذلك أن الحكم بلزوم العقد حكم حرجى جدًا و كيف لا يكون كذلكك فإنّه إذا كان المسح على البشره حرجيا 0١١‏ 
فالمعاشرة مع المجنون حرجى بطريق أولى. 

اللّهمّ إِنّا أن يقال: إِنّ كونه حرجيا لا يثبت الخيار بل لها طرح الدعوى عند الحاكم حتّى يقوم هو بالطلاق و بذلكك يظهر أن التسسكك 
بقاعدة لا حرج فى تلكك الموارد لا يثبت جواز الفسخ مباشرة. 

و هذه الوجوه كافية فى القول بعمومية الحكم و بذلكك يظهر أن توقف البحرانى- فى المسألة- جمودا على ورود الروايات فى الجنون 
الطارئ- فى حدائقه- فى غير محله 7" و الجنون مطلقا موجب للفسخ أو لرفع الشكوى إلى الحاكم و هو 


.2 الباب 9" من أبواب الوضوءء. الحديث‎ ١ الوسائل:‎ -)١( 

(؟)- الحدائق: ع9/ وس 
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يقوم بحل المشكلء إِما بأمره بالطلاق أو يطلقه نفسه أو يفسخه و أمّا المقام الثانى أى التفصيل بين معرفة وقت الصلاء و عدمه فلعل 
وجهه أن معرفة أوقات الصلاة» دليل على عدم كونه مجنونا و أن للاختلال فى الفعل و الكلام غير الصلاة علّهُ أخرى سترتفع بالعلاج. 
و إِنَا فالتفصيل مع عدم كونه واردا بسند صحيح مشكل. 


الثانى من أسباب الرد: الخصاء 


و ربّما يطلق عليها الوجاء بالكسر و المدّ و هو رض الخصيتين و كونها من أسباب الرّد هو المشهور بين الأصحاب. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصى أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار» و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما 
قلناهء و الثانى لا خيار لها لأنّه متمكن من الإيلاج و إنّما لا يتزل و ذلكك لا يوجب الفسخ .01١‏ 

و لكنه قال قبل هذه المسأله ما لفظه: أنّه إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنّه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل 
لم يرد بالعيب ."١‏ 

ومافى الجواهر من نسب عدم الردّ إلى المبسوط و الخلا.ف مستدلا بأنه ليس بعيب. لأنّه يولجء بل ربّما كان أبلغ من الفحل لعدم 
فتوره إلا أنه لم ينزل» و هو ليس بعيب, إِنّما العيب عدم الوطء «/» محمول على كلامه فى الخلاف فى العبارة الأخيرة. 

و على كل تقدير فالظاهر جواز الردّ به للصحيح و الموثق من الروايات. 

أمَا الأؤّل: فلصحيح ابن مسكان قال: بعثت بمسألهُ مع ابن أعين قلت: 
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سله عن خصى دلس نفسه لأامرأة و ذخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفياق ببتهما 


()- الخلاف: ١‏ كتاب النكاح المسألة .١6١‏ 

(0)- الخلاف: ١‏ كتاب النكاح المسألة 170. 

(*)- الجواهر: :9 08م 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١18‏ 

و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها .)١١‏ 

و يظهر ممما رواه الكشى أنه بعث الكتاب مع إبراهيم بن ميمون .١‏ 

و أمًا الثانى: فهو ما رواه ابن بكير عن أبيه عن أحدههما عليه التد.لام فى خصى دلّس نفسه لامرأة مسلمة تزوّجها فقال: «يفرق بينهما إن 
شاءت المرأة و يوجع رأسه. و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه» ". 

إلى غير ذلكك من الروايات و الوارده فى المقام ؟. 

و فرض الدخول فى الصحيحة. لا يصح مع تفسيره بعدم الوطء و حمل الأخبار على عدم التمككن من الإيلاج كما عن ابن البرّاج و 
كاشف اللثام» خلاف صريح الصحيحة. 

نما الكلام فى اشتمال النصوص على لفظ التدليس فيحتمل اختصاص جوز الردٌ بصورة التدليس فلا يجوز الردّ إذا تختيل أنْ الزوجة 
واقفةُ على عيبه. 

و يقع الكلام فى موضعين: 

-١‏ عمومية الحكم لصورتى تدليس الرجل و عدمه. 

1- عموميته للخصاء المتقدّم و المقارن و المتأخر. 

أمّا الأوّل فهو مبنيى على أن التدليس فى الروايات عله الخيار أو إشارة إلى جهل الزوجة بالعيب حتى لا يعد كونها معه دليلا على 
رضاها به مع هذه الحالة. 

ففى موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه الَلام أن خصبا دلّس نفسه لامرأة؟ قال: 

«يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقهاء و يوجع ظهره؛ كما دلّس نفسه) «8. 

و ريما يقال: بأنّ الكاف للتعليل مثل قوله سبحانه: و اذْكْوُوه علا هلاحم 


.*” من أبواب العيوب, الحديث‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(5)- 6- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث لاو١او”.‏ 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث ”. 
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وَ إِنْ كنم مِنْ قئِلهِ لَمِنَ الضَالِينَ 21. 

فلو كانت غلة قهل غى عله الأخيرة: أو للجمل الثلاث فلو كانت علة للجميع لاختص القراق بصورة التذلينن لا مظلقا: 

و لكن الظاهر رجوعه إلى الأخيرة لعدم صلاحية رجوعه إلى الثانية أعنى «و تأخذ منه صداقها لأنّ المراد منه إمَا نصف الصداق أو 
كله و الأوّل معلول العقد سواء أدلّس أم لاء و الثانى معلول الدخول كذلك و ليس للتدليس فيه أثر» و معه كيف يمكن أن يكون قيدا 
للأوّل و الثالث. 
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وقد عرفت أن ذكر التدليس لأجل بيان جهل المرأة بالحال. 

و يود ما ذكرناه أن أقصى ما يمكن أن يقال- فيما إذا كان الرجل غير مدلّس-: إِنّه لا يوجع ظهره لعدم تدليسه لتخيله علم المرأة أو 
لجهله بحالها و إن كان نادراء و أمَا كون العقد لازما على المرأةً إذا لم يكن الرجل مدلّسا فهو كما ترى إذ القول بالخيار فى إحدى 
الصورتين دون الأخرىء لا يقبله الذوق السليم اللَّهمٌ إِلَا أن تكون عالمة بالحال و هو غير المفروض. 

و أمَا القسم الثانى: أعنى عمومية الحكم للخصاء المتقدّم و غيره و عدمها فقد قال المحقق: (إِنّما يفسخ بالخصاء, مع سبقه على العقد) 
أى دون المقارن فضلا عن المتجدّد بعده و خصوصا بعد الوطء للأصل و اختصاص النصوص به. و قيل: 

تفسخ و إن تجدّد بعد العقد قبل الوطء بل قيل: و بعد الوطءء و ليس بمعتمد ."١‏ 

و وجهه اختصاص الأدلَمُ بالمتقدّم وعدم عموم فى الروايات. نعم لو كانت الإقامة معه حرجيا رفعت الشكوى إلى الحاكم فيأمره 
بالطلاق أو يطلق بنفسه لو رأى الوضع حرجيا. 


.194 البقرة:‎ -)١( 
978 77 الجواهر:‎ -)0( 
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الثالث من أسباب الرد: العنن 
اشارة 


عرّفه المحقق فى الشرائع» بأنه مرض تضعف ممه القوّهُ عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلا-ج و الا-سم العنّد و الوصف العنّين 
و حاصله عدم قدرته على الإتيان بالنساء سواء اشتهى أم لاء لأنّ جعل الخيار لأجل مراعاء حال المرأة و يكفى فيه عدم انتشار العضوء 
من دون مدخلية لاشتهائه و عدمه؛ و قد اتفقت كلمتهم على كونه موجبا للفسخ على وجه الإجمالء و إن اختلفوا فى تفاصيله. 

قال العلامة فى المختلف: المشهور أن العنّهُ الحادثة بعد الدخول لا يثبت بها للمرأة خيار الفسخ. اختاره الشيخ و ابن الجنيد و ابن 
البرّاج و ابن حمزة و قال المفيد: 

و إن حدثت بالرجل عنّهُ بعد صيحته كان الحكم فى ذلكك كما وصفناه ينتظر إلى سنة بأن يعالج فيها و يصلح و كانت المرأة بالخيان 
وقال الشيخ فى التهذيب بعد نقل فتوى الشيخ المفيد قال: الحامل له على التسوية هو رواية: محمّد بن مسلم عن أبى جعفر, و رواية 
أبى الصباح الكنانى و أبى البخترىء و قال بعد نقل الروايات: 

و الأولى غتدى الأخل بالخبر الى رويناه وهو عبر إسحاق بن عشان 013 

إذا عرفت موضع الخلاف: فلنذكر الأخبار و هى على صنوف: 

الأول: ها يدل على أله إذا فت كوتهاعدينا تجوز لها المقارقة تحرو 

-١‏ صحيح أبى بصير المرادى- بقرينة رواية ابن مسكان عنه- قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على 
جماع أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» .)7١‏ 
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(1)- المختلف: الفصل الرابع فى العيوب و التدليس, *- ع, لاحظ الحديث 8 من الباب ١15‏ من أبواب العيوب. 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 
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-١‏ صحيح الكناق قال سالك أباعيد الله عليه السّلام عن امرأةُ ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» 
.)0١١‏ 

الثانى: على أنه يؤجَل سنهُ نحو: 

“- ما فى رواية أخرى لابن مسكان عن أبى بصير: «ينتظر سنةُ فإن أتاها و إِلّا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم) ؟. 

*- صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «العنين يترتصن به سنة» ثم إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت» ". 

ه- صحيح أبى الصباح قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سن حتّى يعالج نفسه) «8. 

*- خبر أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «إِنَ عليا عليه السّلام كان يقول: 

يؤْخَر العنّين سنةُ من يوم ترافعه امرأته فإن خلّص إليهاء و إلا فرق بينهما؛ . 

/- ما رواه عبد اللّه بن جعفر فى قرب الإسناد. عن على عليه السّلام أنّه كان يقضى فى العنّين أنه يؤجَل سنة من يوم ترافعه المرأة *. 
الثالث: ما يدل على أنّها بالخيار إذا لم يقدر الإتيان على سائر النساء نحو: 

8- ما رواه عتّئار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السّرلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: «إذا لم يقدر 
على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلكك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها؛ 7. 

الرابع: ما يدل على أنه لو وقع عليها مرّهُ فلا خيار و بهذا المضمون روايات نحو: 

9- ما رواه المشايخ الثلاثة» عن أبان» عن عباد الضبى (و فى الفقيه 


(01- "- الوسائل: ١5‏ الباب ١8‏ من أبواب العيوب» الحديث عن ١‏ و2. 

(8)- /ا- الوسائل: ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوب, الحديث: لا 3 1١7‏ و ". 
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والتهذيب «غياث» مكان «عباد)») عن أبى عبد الله عليه الس لام قال: فى العئين» إذا علم أنّه عنّين لا يأتى النساءء فرّق بينهما و إذا وقع 
عليها وقعه واحدة لم يفرّق بينهما و الرجل لا يردٌ من عيب .)١١‏ 

و لعل التأجيل إلى سنة لتبيين الواقع و أنه هل العجز حالة عرضية ترتفع بمرور سنة كما عليه الرواية الخامسة أو ليس كذلكك؟ و على 
ذلك فالصبر أمارةُ إلى تشخيص ما يعالج عمًا لا يعالج فلو صدق أهل الخبرة بأنّه أمر غير زائل» فلا وجه للصبر. 

كما أنّ تمكنه من الإتيان بسائر النساء أمارة أنه حالة عرضية ترتفع بالمعالجة و أنه ليس بعنين و أنّ عدم الانتشار لعلةُ عارضة. 

و بذلكك يعلم حكم الصنف الرابع و أنْ الوقوع على المرأة مره أمارة أنّه ليس بعنّين لا أنّه إذا وقع على المرأة مرّهُ لا ترد و إن علم أنه 
صار عنينا إلى الأبد. 

فالظاهر أن القيود ليست قيودا تعتبدية بل الكل أمارة الاستكشاف فلو علم المستكشفء فلا وجه للتثبت. 


العنن الطارى: 


إن مورد الروايات هو العنن المتقدّم على العقد أو المقارن معه. و أما الحادث بعد الدخول فهل يلحق بالمتقدم؟ الظاهر نعم» لوجود 
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الإطلاق فى رواية محمّد بن مسلم- (و إن قد بمرور السنة) و أبى الصباح و أبى البخترى- كما ذكره شيخنا المفيد. 
و أما استدلال الشيخ القائل بعدم الفسخ برواية إسحاق بن عمار فهو ضعيف بغياث بن كلوب. فالظاهر من الشيخ فى العدَّهُ أنّه عامل 
عمل 


(1)- الوسائل: ١‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوب» الحديث: ؟. و لاحظ خبر إسحاق بن عمار برقم 8. 
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الأصحاب برواياته. و بعد لم يوثق و الظاهر من ذكر النجاشى إِيّاه أنّه إمامى و لكنّه مجهول أو مهمل. 

و أمّرا ما ذكره المحمّق: من تقييد الخيار بقوله: «لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرهاء و لو وطأها و لو مرّهُ ثم عن إذا أمكنه وطئ 
غير هاه عننه عنهنا لم يفت لها الخيار :على الأطهرء فهو لأجل أن تمكنه من وم خيرها دليل علق عدم كوت عنينا ومع ذلك - فلو 
طالت المدّهُ و صار الأمر حرجيا فترفع الشكوى إلى الحاكم و هو يأمر الزوج بالطلاق أو ينوب عنه لدفع الحرج المنفيى فى الشريعة. 

ولو تمكن دبرا لا قبلاء فالظاهر عدم سقوط خيارها لانسباق غيره من نصوص التقيبد» خصوصا على القول بالحرمة. 


الرابع مما يرد به: الجبٌ 
اشارة 


الجبّ بفتح الفاء: القطع» و يطلق على قطع الذكرء أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة و الجبّ بالضم: ركية البثر» و الجمع جباب. 

و من الأوّل قوله: «الإسلام يجبّ ما قبله» و «التوبة تجبٌّ ما قبلهاا. 

وقد أفتى بالخيار فيه الشيخ »١١‏ و تردّد المحمّق فى الشرائع» و قال فى الحدائق: 

لم ينقل فيه خلاف من الأصحاب- وجه التردّد- عدم ورود نصّ فيه بالخصوص و يمكن الاستدلال على الخيار بما ورد فى صحيحة 
أبى بصير «فلا يقدر على جماع» 7١‏ و رواية عباد «لا يأتى النساء» “او صحيح أبى الصباح الكنانى «فلا يقدر على الجماع أبدا» ؟ و لو 
سلّم أن موردها هو العّين- على تأمل فى بعضها- و الخصىء لكن مقتضى التعليل هو العموم. 


(01)- الخلاف: ؟ كتاب النكاح: المسأله .١7©‏ 

(5)- 6 الوسائل: ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوب الحديث 2 7 و8. 
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نعم القدر المتيقّن من الجبّ ما ذكرناه» فى صدر البحث و لو بقى و لو بمقدار الحشفة بحيث يتحقق معه الدخولء لا دليل على الخيار 
لقصور الدليل عن إثبات الخيار فيه. 


الجبّ الطارئ على العقد 


إذا طرأ الجبٌ بعد العقد و قبل الدخولء أو طرأ بعده. فقال الشيخ» فى الخلاف: «إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم 
يكن فى حال العقد فإنّهِ لا يردّ إِنّا فى الجنون» .١١‏ و به قال المحمّق فى الشرائع؛ أمَا لو حدث الجبّ لم يفسخ به و حكى عن جماعة 
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أيضا كابن إدريس و العلّامهُ فى الإرشاد لأصالة اللزوم» و لكونه كالخصاء الذى ذهب الأكثر إلى اشتراط سبقه و أمَا القاضى ابن 
البرّاج فقد فصل بين ما يمنع عن الجماع و ما لم يمنع و لم يفصل بين الجبٌ قبل العقد و بعده .)١‏ 

و يمكن التفريق بين الجبّ و الخصاء بأنّ الثانى لا يمنع من الإيلاج» فاشتراط سبقه لا يصير دليلا على اشتراط سبقه فى الجبٌ بخلاف 
الجبّ بل هو كالعنين الطارئ, و لو قلنا بأنْ مدركك الحكم فى الجبّ هو التعليل الوارد فى روايات العنّين من «أنّه لا يقدر على الجماع» 
يكون القول بجواز الردٌ مطلقا أقوى. 

و أرّده فى الجواهر بقوله: «و لا ينافى ذلكك عدم ثبوت الحكم فى العنن و الخصاء ضرورة عدم ملازمة اشتراكه معهما فى الفسخ فى 
حال «قبل العقد» لاشتراكه معهما فى عدمه فى الحال الآخرء لإمكان استقلاله بدليل يقتضى اختصاصه بذلكك» 07. 

و لكن التأييد ليس فى محلّه لما عرفت من عدم الدليل المستقل فى الجبٌ 


(0)- الخلاف: 7 كتاب النكاح, المسألة: .١١1/‏ 

(كادالميدت: ارا 

"اك الجرا: مر ب 
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سوى التعليل الوارد فى الخصاء فكيف يمكن الحكم بتعميم العلهُ مع عدمه فى المورد. 

نعم لو كفى ما ذكرنا من التمسكك بالتعليلات و إِنَا فلها رفع الشكوى إلى الحاكم حتّى يأمره بالطلاق إذا كان الأمر حرجيا. 

ولو صدر الجبٌ منها عمدا عنادا فالأقرب عدم تسلطها على الفسخ. لأنّ المتبادر من الأدلّةُ أن تشريع الجواز امتنان منه سبحانه على 
الزؤحة فلو تسل الأدلة لما كان هن لسن لفوت محلها. 

و ربّما يقال بالجواز لأنّه كهدم المستأجر الدار المستأجرة لنفسه و عدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح. 

يلاحظ عليه: أن باب النكاح يفارق باب الإجارة موضوعا و عدم رضاها بالنكاح ليس دليلا على جواز الفسخ إذا كانت الأدلة متصرفة 
عن هذه الصورة. 

هذه العيوب الأربعة التى فى الرجل كاد أن يكون الردٌ بها إجماعياء و هناك عيوب اختلفت كالمتهم فيها فإليك البحث عنها. 


الخامس و السادس: الجذام و البرص 


فهل يجوز لها الردٌ بهماء أو لا؟ ذهب القاضى إلى أنّهما من العيوب المشتركة» و قال: و أمَا ما يصحٌ اشتراكك الرجل و المرأة فيه فهو 
الجنون و الجذام و البرص و العمى 0١1١‏ و يمكن ادّعاء الأولوية لأنّه إذا كان مجوّزا للفسخ فى مورد المرأةً مع أن بيده الطلاق أيضا 
لكان موجبا له فى مورد الرجل بالطريق الأولى» إذ ليس لها حينئذ سوى الفسخ. 

و أمًا الحرج فقد عرفت أنه لا يثبت جواز الردٌ و إِنْما يلزمه الحاكم على رفعه 


(0- المهذب: 7/7 381. 
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بالطلاق» و لأجل بعض ما ذكرناه قال السيد الاصفهانى فى وسيلته: و قيل بكونهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة و هو ليس 
ببعيد» لكن لا يتركك الاحتياط بإرضاء الزوج بالطلاق أو من طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح. 

وقد استدل على الجواز بالعدوى و أجاب عنه فى الجواهر بأَنّه يجب عليها التجنب لا الفسخ و هو كما ترىء لأنّ التجنب طيلة سنين 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طابننا من 0٠09‏ 


ليس أسهل من المعاشرةٌ معها. 
و ربّما يستدل على العدم بما ورد فى رواية «عباد؛ أو «غياث» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: «فى العنّين إذا علم أنّهِ عنين لا يأتى 
النساء فرّق بينهماء و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما و الرجل لا يرد من عيب» ١1١‏ و لا يخفى أنْ عمومه مخصص بما فى 
ضبدوة من نر 5 الرحل بالشك و لغيرها فى سائر الرواباكه و لعل هذا قرينة ل المراد من العيي هو القيرت الحرقية كعور الس و قير 
القامة و غيرهما و اللّه العالم. 


العيوب التى لا دليل على الفسخ بها 


و هناكك عيوب لا دليل على الفسخ بها فى مورد الرجل و إليكك الإشارة إليها: 
1- العم 

؟- كونه خنثى. 

“'- كونه زانيا بعد العقد. 

؟- انتماء الرجل إلى قبيلة ثم تبين خلافه. 

أمَا الأّل: فقد رد بها القاضى ابن البرّاج فى المهذّب 37١‏ و حكى العامة فى 


()-الوسائل: 1 الباب: 18 هن ابوات: العيوب» الحديث 7 

(0)- المهذب: 3981/7 
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المختلف عن «كامل» القاضى أنّه خصٌ الردّ بهذا بالمرأة و هو المشهور بين الأصحاب. و لم ينقل جواز الفسخ به فى الرجل إِلَا عنه و 
عن ابن الجنيد و لا دليل عليه؛ و أما العمى فى المرأهُ فتردٌ به بلا كلام كما سيجىء. كل ذلكك فيما إذا لم يكن هناكك تدليس و إِلَا 
فسيوافيكك حكمه فى محله. 

و أمًا الثانى: فهو على قسمين: 

قسم ثبت أنّه رجل فلا خيار, لأنَّ الزائدة كالثقبة الزائدة و كذلكك فى جانب المرأة إذا ثبت أنه امرأة فإنَ الزائد بمنزلة الاصبع الزائد. و 
الحاصلء إذا ثبت أنه رجل و تمكن من الوطء لا وجه للخيار إلا فكرة النفرة و هى ليست مجوّزة للرء و إِلَا جاز الردّ لأجل سوء الخلق 
و سوء رائحة الفم و غير ذلك من المنفرات. 

و قسم لم يتين كونه رجلا أو امرأة فحينئذ يحكم ببطلان العقد لعدم إحراز رجولية الزوج. 

و أمَا الثالث: فقد مضى الكلام فيه عند البحث عا يحرم بالمصاهرةٌ و قد دلت بعض الروايات على أن الرجل إذا زنى قبل أن يدخل 
بزوجته يفرق بينهما 1١‏ و لكللّها رواية شاذة لم يعمل بها و إِنّما عمل بصحيحتى رفاعة بن موسى الدالتين على عدم التحريم ."2١‏ 

و أمّا الرابع: أعنى انتماء الرجل إلى قبيلة فتزوّجه بناء على ذلكك فظهر خلاف ما ادّعاه فهل للمرأة الخيار أم لاء فقد تقدّم الكلام فيه. 


()- الوسائل: ١5‏ الباب من أبواب العيوب»؛ الحديث كول روى الصدوقء الاولى عن على بن جعفر و اللاخرى عن طلحةٌ بن زيد. 
(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١1/‏ من أبواب العيوب الحديث ١‏ وع. 
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عيوب المرأةُ فهى ذمانية 
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اشارة 


- على المشهور- -١‏ الجنون -١‏ الجذام "- البرص 6 القرن 
ه- الإفضاء *- العرج - العمى 8- الرتق 
و إليكك البحث عن الجميع واحدا تلو الآخر: 


الأوّل: الجنون 


لا خلاف فى كونه موجبا للخيار نضًا و فتوى و يكفى فى ذلكك إطلاق صحيحة الحلبى و غيرها )١١‏ و مقتضاه جواز الفسخ مطلقا سواء 
كان دائما أو أدوارياء عقلت وقت الصلاةٌ أم لا. 


نعم يشترط استقراره فلا عبر بالمؤقت الزائل غير العاقد. 
الثانى: الجذام 


وهو بمعنى القطع لأنّه يقطع اللحم و يسقطه. 
الثالث: البرص 


وهو بياض يظهر فى ظاهر البدن و ربّما يغتير لون الإنسان إلى السواد» و على كل تقدير فالمرجع عند الاشتباه» أهل الخبرة و النتصوص 
فى المقام متضافرة مطلقةُ و تكفى فى ذلك صحيحة الحلبى التى عرفتها و غيرها. 


(1)- الوسائل: 15 الباب ١‏ من أبواب العيوب» الحديث ف و لاحظ الأحاديث ١‏ و 7 و هو ١1و‏ 18 من نفس الباب. 
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الرابع: القرن 


وهو العفل و قد فسّدر باللحم الذى ينبت فى قبل المرأة» و قيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأةُ فينقبض فرجها حتّى يمنع الإيلاج و 
ربّما فسر بالعظم أو السن فى الفرج. 

فى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه الت .لام قال: «المرأة تردٌ من أربعة أشياء: من البرصء و الجذام؛ و 
الجنونء و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا» ١‏ و مثلها روايته الأخرى ؟. 

وقد عبر عنه فى الروايات بالعفل تار 1 و هو الأ-كثر و بالقرن و القرناء أخرى «» و لا حاجة إلى تحقيق حالهما من حيث اللغهُ بعد 
اشتراكك الجميع فى كون الفرج على حالة تمنع من الإيلاج سواء كان ناشئا من نبت اللحم أو العظم أو السن أو الورم. 

و إِنّما الكلام فى أنْ المجوّز للرد هل هو ما يمنع من الإيلاج بتاتا أو ما يعسر معه الإيلاج» الظاهر هو الثانى. و إن ذهب ابن البرّاجٍ إلى 
الأوّلء قال فى المهذّب: 

و أمًا القرن فذكر أنه عظم فى الفرج يمنع من الجماع فإن لم يمنع من الجماع فلا خيار للزواج و إن منع منه كان له الخيار «8). 
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و ربّما يرد نظر القاضى بصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و قد مرّ و فيه «ما لم يقع عليها فإذا وقع 
عليها فلا) (2). 
ببيان أن الوقوع عليه آيهُ إمكان الوطء فلا خيار. 


.١1" و١ من أبواب العيوبء الحديث‎ ١ الباب‎ ١ و 7- الوسائل:‎ )١( 

(*)- الوسائل: ١‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب» الحديث هو 2 و ١٠و1١‏ ومن الباب ‏ الحديث ١و2.‏ 

(©)<الوسافل: 18 الاب ١‏ من أبواب العيوم» الحديث “و *والباب *الحدية اوم 

(0- المهذب: ”/ع38. 

(8)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 
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يلاحظ عليه: أن الظاهر منه هو التفصيل بين التصرّف فيها بعد العلم بالعيب و عدمه. حيث إِنْ التصرّف رضا بالعقد فعدم الردٌ ليس 
لعدم المجوز للفسخ و هو المانع عن الوطء بتاتاء بل لأجل المسقط و هو الوقوع عليها مع استشعاره حين العمل بأنّ فيها العفل» نعم لو 
لم يستشعر به و إن أحس عسر الإيلاج فلا دليل على سقوط الردء بشهادة صحيح أبى عبيدة الحذّاء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: فى 
رجل تزوّج امرأةً من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها فقال: 

«إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها ترد على أهلها من غير طلاق ...» )١١‏ و نظيره رواية 
الحسن بن صالح ١‏ و خبر أبى الصباح ". 

و الظاهر هو العموم إذا كان العفل صادقا و هو لا ينفكك عن الحرج عند الإيلاج» نعم لو أمكن الإيلاج مع العسر و لكن بغير حرج. 
فالأحوط أن لا يقارقهاء إِنَا بطلاق و إن كان الأقوى جواز الرد و الملاكك هو غسر المجامعة. 


الخامس: الإفضاء 


وهو تصيير المسلكين واحداء و لا كلام فى كونه عيباء و تدلّ عليه صحيحة أبى عبيدة الحذَّاء 0". 
نعم القول بالردٌ فيها يحتاج إلى تخصيص ما دل على أن الرد منحصر فى أربعة «2). 

و ما دل على ما سوى العفل و البرص و الجذام و الجنون لا يرد به *. 

أو ذل على الحصر لأجل لفظة (إنّماه فى رواية الحلبى لاو سيوافيكك تحليله. 


(1)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 

(0) و #"- الوسائل: ١5‏ الباب ” من أبواب العيوب» الحديث ”و .١‏ 
(6)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 

(0)-/- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث ١‏ و7 و2. 
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السادس: العرج 
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و قد اختلفت كلمتهم فيه إلى أقوال: 

-١‏ من عدّه عيبا مطلقا و هو قول الشيخين فى المقنعة و التهذيب و به قال ابن الجنيد و سلار و أبى الصلاح و ابن البرّاجٍ فى الكامل و 
ابن حمزة. 

-١‏ عدم عدّه كذلكك و هو ظاهر الشيخ فى الخلافء و ابن البرّاجٍ فى المهذب حيث لم يعدّاه منها. 

*- التفصيل بين ما إذا كان بتنا و هو خيرة الشيخ فى نهايته؛ و ابن ادريس فى السرائرء و العلامة فى المختلف وما إذا لم يكن كذلكك 
١‏ 

؟- التفصيل بين بلوغه حدٌ الإقعاد و هو قول المحمّق فى الشرائع و عدمه .”١‏ 

و يدل على الأوّل: صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ 
قال: «ترد على ولتهاء و يكون لها المهر على ولتهاء و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها» 07. 

و موثق محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء) «5". 

و الروايتان صالحتان للاستدلال. 

استدل للقول الثانى بأمور: 

-١‏ ورود الحصر فى رواية الحلبى» حيث نقل الفقيه و الكلينى» حيث قال: 


()- المختلف: ه/ ؟) الفصل الرابع فى العيوب. 

(1)- جواهر الكلام: /9٠‏ 0. 

(*)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب» الحديث 4. حيث أورد صدر الحديث,. و الباب ©» الحديث ١‏ ذيل الحديث. 
(6كالؤساتر :1 التاب امن أبوات العوت: العديت »ابراه الفقيه مع «الجذماء» و لعلّها سقط من نسخ التهذيب. 
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إِنْما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل .)0١١‏ 

1- وجود النفى فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه الد.لام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها 
أنها كانث فد زنت؟ قال* «إن شاء زوجها أل الصداق مقن ؤوجها و لها الصداق بما اسفحل من قرنجها و إن شاءتركهاه قال: او ثرة 
المرأةُ من العفل و البرص و الجذام و الجنون فَأمًا ما سوى ذلكك فلا) .07١‏ 

*- التنصيص على الأربعة فى رواية عبد الرحمن الأخرى, عن أبى عبد الله عليه التّ..لام قال: «المرأة تردٌ من أربعة أشياء: من البرص و 
الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليهاء فإذا وقع عليها فلا) 9". 

و يمكن الإجابة عن الحصر المستفاد من (إِنّماا فى صحيحة الحلبى أن الحصر إضافى فى مقابل الردّ بكونها عوراء حيث جاء فى صدر 
الحديث: يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال: «لا ترد ثم قال: «إنّما يردٌ النكاح من البرص» الخ. 

و ليس الحصر حقيقياء كيف و الردّ بالمفضاة اتفاقى. 

و أمّرا قوله: «فأمّا ما سوى ذلكك فلا فهو فى رواية عبد الرحمن أيضا إضافى فى مقابل الزناء حيث سثل السائل عن الزنا الواقع بعد 
العتد؟ قال ةوزن شاءتزويها أخذ السداق مسن زتها و لها الغنداق ينا اسل بحن فريههاو إن شاد تركهااب 

و حاصله: أن له استرجاع مهر المسمّى و رفع مهر المثلء و أما الفسخ و الردٌ فلاء و على ذلكك فيكون قوله: «فأمَا ما سوى ذلكك فلا؛ 
ناظرا إلى هذا النوع من العيب لا 
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.٠١ من أبواب العيوب» الحديث * و‎ ١ الباب‎ ١ الوسائل:‎ -)١( 

(0)- الوسائل: ؟١‏ الباب 6 من أبواب العيوب» الحديث 6 و أورد ذيله فى الباب ١‏ الحديث 1 و مثل هذا التقطيع غير جائز على 
الميحدت لأنه مل بالمقصود. 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 
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سائر العيوب كالإفضاء و العرج. و بذلكك يقرب كون النفى فى رواية رفاعة بن موسى 0١1١‏ من هذا القبيل و إن لم تكن القرينة موجودة 
و أمًا التنصيص بالأربعة- فى روايةُ عبد الرحمن الأخرى- فلو قلنا بأنّ للعدد مفهوماء بخصص المفهوم بما مرّ. 

و أمَا القول الثالث: أعنى تقييده بالبين» فلعلّه للفرار عمّا لا يعد عيبا عرفا من الميل الخفيف غير المحسوس. إِلَا عن دقة لأنّ العرج فى 
الأصل هو الميل و ستئى به لميل الرجل عن مكانها أو عن الاستقامة فى المشى و نحوه فلا بأس بالقول باللزوم. 

و أما القول الرابع: و هو قول المحمّق فى الشرائع: حيث قال: أظهره دخوله فى أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد فلم يظهر له وجه. و لأجل 
ذلك جعله المحمّق الثانى- فى جامع المقاصد- متّحدا مع القول الثالث» أى العرج البتين» و لا يخفى ما فى هذا التفسير من الإشكالء 
لأنّ العرج البيّن» أعم من الإقعاد و ربّما يكون أعرج بتنا و لا يبلغ عرجه إلى حدّ الإقعاد. 

و أسوأ منه الاستدلال عليها بما ورد فى صحيح أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه الس .لام: «إذا دلّست العفلا- و البرصاء و المجنونة و 
المفضاءً و من كان بها زمانة ظاهرة فانّها ترد على أهلها من غير طلاق) .2١‏ 

حيث فسّر كاشف اللثام الزمانة الظاهرة بما تؤدّى إلى الإقعاد 70. 

يلاحظ عليه: أن تفسير الزمانة بالإقعاد. لا وجه له سوى وروده بعد العرجاء فى روايهُ داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه الّلام فى 
الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: «تردٌ على وليِها و يكون لها المهر على وليِها و إن 


(1)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث ؟. 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 

(0)- كما نقله فى الجواهر» عن كشف اللثام. 
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كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها) .)١١‏ 

و الزمانة فى اللغة غير العرج و غير الإقعاد» و هو عبارة عن المرض المزمن الذى يدوم زمانا طويلاء كما فى المصباح المنير» و التقيبد 
بالظاهر لأنّها على قسمين بين ظاهرة لا تحتاج إلى شهادة النساءء و خفية» أجيزت فيها شهادة النساء. 

نعم إذا كان مطلق العرج موجبا للفسخ أو القسم البيّن منه فالإقعاد موجب له لكونه أسوأ حالا من العرج» بل هو أحد المصاديق 
الراضيحة للزمالة: 

فتلخص أن العرج موجب للفسخ إذا كان الزوج جاهلا به و الأحوط لو لم يكن الأقوى هو الاكتفاء بالبيّن منه لا القسم الخفى الذى لا 
يعلم إِلَا بالدقة. 


السابع: العمى 


فإنّه موجب للخيار» و يدل عليه- وراء الاتفاق المحكى- صحيح داود بن سرحانء فى الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء 
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أو عرجاء؟ قال: «ترد على وليِها و يكون لها المهر على وليها) .)3١‏ 

و المراد من «أحمد بن محمّد» هو البزنطى الذى يروى كتاب داود بن سرحان, و العمى أمر عرفى يطلق على المستور و الظاهر إذا فقد 
النور و إن كانت العين مفتوحة و إن كان فى الأصل هو الأوّل و لكنّه توسع فيه و أطلق على الثانى. 

نعم» لا اعتبار بالعور و قد ورد به النص فى صحيح الحلبى 7". 

هذه هى العيوب السبعةٌ» و الجواب عن الحصر و غيره فى الثلاثةٌ الأخيرة» واحد. 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب الحديث 4. أورد صدر الحديث. و الباب ع, الحديث ” أورد ذيل الحديث. 
(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث 8. 

()- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث 8. 
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الثامن: الرقق 


و هو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر فيه مدخل على أساس الخلقة؛ و هو غير القرن الذى يعود إلى نبت اللحم أو العظم أو 
السن لكنّه يشتركك معه فى النتيجة و هو عدم تمكن الزوج من الوطء فتشمله روايات القرن ملاكاء و لقوله عليه السّ.لام فى صحيح 
الكنانى الذى ورد فى القرن فقال: «هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها تردٌ على أهلها صاغرة و لا مهر لها .)١١‏ 

نعم» روى عبد اللّه بن جعفر فى قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه؛ قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها 
لرجل و هى رتقاء؟ 

قال: «يفرق بينهما و لا مهر لها) .)"١‏ 

و يظهر من السرائر: أن الرتق هو نفس القرن» حيث قال: «الرتق لحم ينبت فى الفرج يمنع دخول الذكر). 

وعلى أى حال فيردٌ بهاء سواء قلنا بأنْه دخل فى القرن موضوعا أو ملاكا. 

و مع ذلكك فقد يظهر من المحمّق التردّد فيه حيث قال: «الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ. و ربّما كان صوابا إن منع الوطء أصلا 
لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته أو أمكن و امتنعت من علاجه) 370. 

أمَا التردّد فلا وجه لهء لورود الصحيح مع عدم الإعراض؛ و لعل من لم يذكره لكونه مشتركا مع القرن ملاكا أو موضوعاء و أمَا التقيبد 
بأمرين فهو الحقٌّ فإنّه إذا أمكنت إزالته و لم تمتنع من علا-جه فلا وجه للردٌ و فوت الاستمتاع فى مده المعالجة لا يضر لأنّ القدر 
المتيقن من التعليل هو سلب القدرةٌ مطلقاء لا ناما 


-)١(‏ الوسائل: ١8‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب؛ الحديث ؟ و فيه تقطيع للحديث و لأجل ذلك نقلناه» عن الكافى: 508/8 باب 
المدالسة فى النكاح» الحديث 18. و قريب منه رواية الحسن بن صالح لاحظ الحديث ”من الباب ١‏ و ". 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث 8,. 

()- الجواهر: ٠‏ الال 
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قلائل خلافا لصاحب الجواهر حيث قال: و فيه منع خصوصا على تقدير اندراجه فى العفل. 

يلاحظ عليه: أنَ الحكم كذلك فى العفل لو قبل العلاج فى أيَام قلائل فلا يتركك الاحتياط بالردّ بالطلاق لو أراد الفراق. 
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قال ابن البراج فى المهذب: «فإن أرادت هى إصلاح نفسها بذلك لا تمنع منه. لأنّهِ مما يداوى و يصلح بالدواء» فإن عالجت نفسها و 
زال عنها ذلكك سقط خيار الزوج معه لأنّ الحكم إذا تعلّق بعلهُ و زالت العلة زال حكمها بزوالها) .)١١‏ 

ثم إذا لم يتمكن الزوج من الوطء و تمكن غيره إذا كان نحيف الآلهُ يحكم بجواز الردء خلافا لصاحب المسالكك حيث نفى الخيار مع 
عدم بلوغ الارتتاق حدّ المنع من الوطء و لو بنحيفها و هو غير تام إذا كانت على خلاف المتعارف و تمكن الفرد النادر لا يرفع كونه 
عيبا. نعم لو كان متعارفاء و كانت حشفهٌ الزوج غير متعارف فلا يجوز له الردّ إِنَا بالطلاق لعدم دخوله فى القرن موضوعا أو حكما. 
بقى الكلام فى أمرين: 

-١‏ زنا الزوجة قبل دخول الزوج بها. 

؟- المحدودة فى الزنا. 

قال الصدوق: إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث جاء من قبلها .١‏ 

و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح بالردٌ فى المحدودةٌ * و فى الكافى للأخير: إذا تزوّج الرجل فخرجت 
برصاء ... أو محدودةٌ 9©»). 

ولكن الشيخ قال بعدم الردّ فى الأمرين» قال فى النهاية: المحدودة من الزنا لا ترد و كذلكك التى كانت قد زنت قبل العقد فليس 
للرجل ردّها إِلَا أن يرجع على 


(0دالدي: اعون عا 

.1١9 المقنع:‎ -)0( 

()- المختلف الفصل الرابع: ؟. 

(©)- الكافى: 590. 
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وليها بالمهر و ليس له فراقها إِنَا بالطلاق .)١١‏ 

وقال فى الحدائق: هذا هو المشهور بين المتأخرين. 

أمَا المسألة الأولى: فقد أفتى الصدوق بالتفريق بينهما كما عرفت من المقنع. 

و تدل عليه رواية السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم الّ.لام قال: قال على عليه السّلام فى المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها 
زوجها قال: «يفرّق ببنهما ولا صداق لهاء لأنّْ الحدث كان من قبلها» :05. 

و رواية الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّد.لام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: «يفرّق 
بينهما و تحدٌ الحد ولا صداق لها» ". 

و الروايتان ناظرتان إلى الزنا قبل الدخول لكنْهما من حيث السند غير نقيّتين و لكن هنا روايتين صحيحتين إحداهما تفسّدر الأخرى, 
هما: 

-١‏ صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل تزوّج امرأه فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: «إن 
شاء زوجها أخذ الصداق مممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلٌ من فرجها و إن شاء تركها؛ ؟. 

وقد أنكر الشيخ دلالة الرواية على جواز الردٌ قائلا بأنّه ليبس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق و إن لم يكن له رد العقد. 

يلاحظ عليه: أن استرجاع الصداق مع حفظ المرأة جمع بين العوض و المعوّض و هو مستنكر عرفا فلو كان المقصود هذاء للزم 
التصريح به. و الظاهر من الرواية أن استرجاع المهر ممّن زوّجها كناية عن جواز الردٌ. و على هذا يكون معنى قوله عليه السَّلام: «إن شاء 
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تركها» تركها على حالها و لا يردّهاء و بالتالى لا يأخذ صداقها 


(1) النهاية: 688. 

(؟) و ”و 6 الوسائل: ١‏ الباب © من أبواب العيوبء الحديث و اوع. 
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ممّن زوؤجها. 

و أمَا على تفسير الشيخ يكون معنى الجملة «تركك أخذ المهرا. 

-١‏ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله قال: سألته عن المرأة تلد من الزناء و لا يعلم بذلكك أحد إِلَا ولتهاء أ يصاح له أن يزوّجها و 
يسكت على ذلكك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلكك, فشاء أن يأخذ صداقها 
من ولتها بما دلّس عليه» كان ذلكك على وليِهاء و كان الصداق الذى أخذت لهاء لا سبيل عليها فيه بما استحلٌ من فرجها. و إن شاء 
زوجها أن يمسكها فلا بأس» .)١١‏ 

نعم فرق بين الروايتينء فإنٌ الأولى لا تأبى من الانطباق على الزنا بين العقد و الدخولء و لكن الثانية صريحة فى الزنا قبل العقدء و من 
كان يقول بالردّ فى الأولى يقول به فى الثانية أيضا و مع ذلكك فالروايات معرض عنها لم يعمل بها إِلَا الصدوق. 

و قال فى الحدائق: و الأصحاب أعرضوا عن العمل بتلكك الأخبار لمعارضتها بما هو أكثر عددا و أقوى ستدا ١؟).‏ 

و قد استوفينا الكلام فى المسألهُ عند البحث عن الكفاءة فراجع. 

وأما الثانية. أعنى: جواز رد المحدودة» فقد عرفت القائلين به و ليس لهم دليل سوى اعتبار عقلى من كونه عارا و ليس رفع العار 
منحصرا بالرد بل يكون بالطلاق أيضاء مضافا إلى ما روى عن رفاعة بسند صحيح. سوى أن فيه «سهلا؛ الذى الأمر فيه سهلء قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحدود و المحدودةٌ هل ترد من النكاح؟ قال: «لا) 0”. 


.١ الباب م من أبواب العيوب, الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١1( 
(؟)- الحدائق: ع”/ رع"‎ 
الباب ه من أبواب العيوب, الحديث ؟.‎ ١5 الوسائل:‎ -)( 
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فى أحكام العيوب و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: حالات فى العيوب الطارئة للمرأة 


ان العيب الات ثكلاث: 

-١‏ ما يحدث قبل العقد. 

؟- ما يحدث بعد العقد و الدخول. 

#دى) يليك نيما 

لا شك فى جواز الردّ فى الصورة الأولى و هو القدر المتيفّن كما لا شكك فى عدم جوازه فى الثانية 1١‏ و لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد 
فى خصوص الجنون على ما نسبه إليه فى المسالكك ١؟).‏ 
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نعم نسب الجواز إلى الشيخ فى الخلاف لكن كلامه خال عن التصريح بحدوث العيب بعد الدخولء غايةٌ الأمر وجود الإطلاق المنرّل 
على الصورة الثالثة» أى بعد العقد و قبل الدخولء قال فى الأوّل: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التى ترد به و لم يكن فى حال العقد 
فإِنّه يثبت به الفسخ. و للشافعى فيه قولان, ثم قال: دليلنا عموم الأخبار التى وردت فى أن له الردّ بهذه العيوب و لم يفصلوا بين عيب 
كان فى حال العقد, و بين ما يحدث فيما بعد «"0. 

إِنْما الكلام فى الصورة الثالثة و قد عرفت فتوى الشيخ على الجواز فى الخلاف 


(01- لتضافر النصوص على العدم لاحظ الوسائل الجزء ؟١‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب؛ الحديث ١‏ و 18 و الباب ؟ الحديث ". 

(؟)- المسالكك: 8/ .١170‏ 

(")- الخلاف: 7 المسألةُ 178. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١5١‏ 

و مثله كلامه فى المبسوط .)١١‏ 

و ذهب ابن البرّاجٍ فى المهذب وابن إدريس فى السرائر 08 و المحقق فى الشرائع "5٠‏ إلى عدم الجواز 

قال المحمّق: فى المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول تردّد, أظهره أنّه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن المعارض. 

و لم أر من المتأخرين» من مال إليه إلا الشهيد فى المسالكك؛ حيث قال بعد توضيح خيرة المحمّق: و لا بأس بهذا القول و إن كان 
القول الآخر لا يخلو من قوة» و فى الحدائق- بعد توضيح قول المشهور- قال: إِلَا أنّه لا يخلو من نوع توقف. 

و يمكن الاستدلال على جواز الردٌ بوجوه: 

الأوّل: إطلاقات جملةٌ من الروايات: 

-١‏ صحيح رفاعة و فى سنده سهل بن زياد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون. و أمَا 
ما سوى ذلكك فلا) (8). 

.8 صحيح محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «تردٌ العمياء و البرصاءء و الجذماء و العرجاء»‎ -١ 

و ما ربّما يقال: من أَنّه ليس فى الروايات إطلاق يعم المتجدّد بعد العقد بل هى فى مقام تعداد العيوب الموجبة للفسخ. غير تام و إلا 
لزم بطلان الإطلاق فى أمثال «لا تعادا لكونه فى مقام التعداد مع أن السيرة على خلافه. 

الثانى: الروايات المحدّدة لسقوط الخيار بالدخولء ففى صحيحة عبد الرحمن: (إِنّهِ يردّها ما لم يدخل بها؛ 07. 


(0- المبسوط: ع/ 107. 

(كادالميدت: ار 

(0)- السرائر: ”/ 178ع. 

(©)- شرائع الاسلام: 7/ .7١‏ 

(0) و 8*- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب» الحديث ”و 7و يتحد معه رقم .١١‏ 
(0- الوسائل: ١5‏ الباب " من أبواب العيوب, الحديث ”. 
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و غيرها ممما حدّد الخيار بالدخول و مقتضاه جواز الردٌ فى المتوسط لعدم حصول الغاية. 


الثالث: إطلاق خبر عبد الرحمن: و تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ... فقال: (إنّه يردّها ما لم يدخل بها .)١١‏ 
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فالحكم بالردٌ من دون الاستفصال بين كونه قبل العقد أو بعده يوجب عمومية الحكم للمتقدّم و المتوسط .037١‏ 

هذا ما يمكن به الاستدلال على إطلاق الحكم., و الذى يصح أن يكون مقتدا أمران: 

الف: وجود التدليس فى بعض الروايات» كصحيح أبى عبيدة الحذّاء «*1 و صحيح قاسم بن بريد «بالباء» لا يزيد «بالياء» كما فى 
المطبوع من الوسائل؛ و محمّد ابن مسلم ؟ و معتبرة قرب الإسناد ه و هو دليل على وجود العيب قبل العقد» لكن المرأة دلّست نفسها. 

ب- ظهور أكثر الروايات فى العيب المتقدّم مثل قوله: عن رجل تزوّج فوجد بها قرنا «1. و قوله: يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء او 
قوله: تزوّج امرأة فوجدها برصاء ... 4 إلى غير ذلكك ممما يشبهها. 

أمَا الأّل: فلظهور التدليس على تقدّم العيب على العقد. ذهب إليه صاحب الحدائق و الجواهر. 

يلاحظ عليه: أنه من المحتمل أن يكون القيد ناظرا لإخراج العالم بالعيب و إبقاء الجاهلء لا إلى إخراج العيب المتوسط بين العقد و 
الدخول. فلو كان 


(1)- الوسائل: ١5‏ الباب " من أبواب العيوب, الحديث ”. 

()- جامع المدارككث: 6/ 7/ا8. 

(*) و8 و ه- الوسائل: ١‏ الباب ؟ من أبواب العيوبء الحديث ١‏ ولاو6,. 

(©) و/او 8 الوسائل: ؟١‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث "وو و15. 
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للقضية مفهوم فهو لإخراج خصوص العالم لا كل مورد لم يكن هناكك تدليس كما عرفت فى المتوسط بين العقد و الدخول. 

و أما القانى:-قمضافا إلى أن الموره لا يكون مخض بك أن ظهور أكثر الرواينات فى العيب السابق لأجل أن الغالب فى أمثال هذه 
العاهات تقادم العهد. و لأجل ذلكك عبر بشكل ينطبق على العيب السابقء و الظاهر أن القول بثبوت الخيار فى المتوسط من العيب 
أقوى لتحكيم الإطلاقات على أصالة اللزوم و أن المسقط هو التصرّف و الدخولء و الله العالم. 

و ربّما يتمسكك لإثبات الخيار فى المتوسط بالاستصحاب التعليقى بأن يقال: 

إن هذا العيب لو كان قبل العقد لكان موجبا للخيار و الأصل بقاؤه على ما كان و هذا الاستصحاب حاكم على استصحاب لزوم العقد 
الثابت قبل حدوث العيب. 

يلاحظ عليه: أن الاستصحاب التعليقى بهذه الصورة أشبه بالقياس و الذى نقول به فى الاستصحاب التعليقى إِنّْما هو فى مورد انطبق 
الحكم الكلى على الموضوع الخارجى كالعنب ثم حدث فيه تغيّر» فعندئذ يستصحب الحكم السابق الجزئى الثابت للشىء الخارجى و 
ليس المقام كذلكك لعدم سبق العيب» و عدم وجوده قبل العقد حتّى يشار به إليه و يقال إِنّه كان كذا أو الأصل بقاؤه و استصحاب 
حكم العيب كلا من دون الانطباق على الخارج أشبه بالقياس و التفصيل فى محله .0١١‏ 


المسألة الثانية: هل الخيار فورى أو لا؟ 


المشهور من كلادمهم أن الخيار هنا فورىء للرجل كان أم للمرأة فلو علم من له الخيار و لم يبادر بالفسخ سقط الخيار و علل: أوّلا: 
بالإجماع على الفورية» 


(0- لاحظ المحصول: 6/ هلا. 
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و ثانيا: بأنّ الغرض من الخيار هو دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ و هو يحصل بذلككء فيقتصر فيما خالف الأصل على مقدار ما يحصل 
به الغرض. و ثالثا: بما دل على أن عقد النكاح لا يقبل الإقالة ولا يصحح جعل الخيار فيه فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن فلو علم 
بالخيار و لم يتبادر بالفسخ سقط الخيار. 

نعم صرّحوا بأنْ الجهل بالموضوع أو الحكم لا يسقطان الخيار» و لكن كما ترى. 

أمَا الأوّل: فلن ادّعاء الإجماع فى مثل تلكك المسألة ممما يمكن استظهار حكمها من مثل الوجوه السابقة» غير صحيح لاحتمال استناد 
المجمعين إلى تلكك الوجوه. 

و أمّا الثانى: فانّما يصح لو كان مدركك الخيار هو: «قاعدة لا ضرر) فيقتصر بما يدفع به الضرر لا الروايات السابقة المطلقة. 

و أما الثالث: فإنّما يتب لو كان الزمان مأخوذا قيدا للموضوع بحيث يكون عقد النكاح فى كل آن موضوعا مستقلا و خروجه فى الآن 
الثانى مستلزما لتخصيص زمانه, لا ما إذا كان الزمان ظرفا بحيث يكون خروجه فى آن أو فى آنات تخصيصا واحدا كما فى المقام؛ و 
على الثانى يكون المجرى؛ مجرى الأصل أعنى استصحاب بقاء الخيار عند ما لم يتبادر بالفسخ لا التمسكك بالإطلاق. 

نعم» ربّما يقال بأنّ القول بالفورية- مع كون الجهل بالعيب و الحكم عذرا موجبا لبقاء الخيار- لا يجتمعان لأنْ الخيار حق واقعى لا 
يدور مدار العلم و الجهلء و هو فى الواقع لا يخلو عن كونه مجعولا إمَا على نحو الفورية أو على نحو الإطلاق» إذ الإهمال بحسب 
الواقع لا يتصوّرء فلو كان مقدّدا فكيف يحكم ببقائه مع الجهل بالعيب و الحكم؟ و لو كان فى الواقع مطلقا فكيف يحكم بلزوم العقد 
بمجرّد العلم بالعيب و الخيار؟ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١55‏ 

يلاحظ عليه: أنّهِ إِنّما يتم إذا كان هناكك دليل واحدء. و الدليل الواحد لا يتكفْل حكمين متضادين بخلاف ما إذا كان هناكك دليلان؛ 
أحدهما يتكمّل فورية الحكم بالذات و الآخر يوسعه فى حقٌّ الجاهل. 

فلو كان الحكم فى الواقع مضيّقا و فوريا بعد العقد فيمكن توسيعه فى حقّ الجاهل بالعيب و الحكمء و مثله ما إذا كان الحكم فى 
الواقع موسعا و غير مقتد بالفورية» يمكن تضبيقه و تقييده بالفورية فى حقٌّ العالم بالعيب. 

كل ذلكك بالدليل الثانى و بذلك حاولوا حل مشكلة الدور فى تخصيص حكم الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام بالعالم بهماء فإنَّ 
التخصيص بالدليل الواحد يستلزم الدور, لأنّ العلم بالحكم متوقف على وجود الحكم,؛ فلو كان العلم جزءا للموضوع يلزم توقف 
الحكم عليه و هو دورء و الجواب: أن التضييق حصل بالدليل الثانوى لا بالدليل الأوّلى. و على كل تقديرء فلو قلنا بعدم الفورية لأجل 
استصحاب الحكم فالخيار باق ما دام لم يدخل بهاء فاذا دخل يسقطهء اللهمّ إِلَا أن يكون لبقائه موجبا- كما إذا امتنع عن الدخول- 
لصيرورتها كالمعلقة فيجبره الحاكم باختيار أحد الأمرين. 


المسألة الثالثة: فى أن الفسخ ليس طلاقا 


إن الفسخ ليس بطلاق 0١‏ لأننّه يحتاج إلى لفظ ماض و شروط مقررة» من حضور العدلين و كونها فى غير طهر المواقعة؛ و عليه فلا 
بعل هن العلا المتحدمة ولأ بعصت نه المهر إلا إذا دل الدليل كما فى العنّة و سيوافيكك أحكام المهر فى المسألةُ السادسة. 


-)١1(‏ تقدم البحث عنه. 
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المسألة الرابعة: هل إعمال الفسخ يتوقف على حكم الحاكم؟ 
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هل يجوز للفاسخ من الرجل و المرأة التفرّد به» أو يتوقف على إذن الحاكم؟ 

قولان» المشهور جواز التفرّد إِنَا إذا كانت فى المقام خصومة لا تنقطع إِلَا بحكم الحاكم و نظره فيفسخ بإذنه. 

و نقل عن ابن الجنيد: أنه إذا أريد الفرقة لم يكن إلا عند من يجوز حكمه من والى المسلمين أو خليفته أو بمحضر من المسلمين إن 
كانا فى بلاد الهدنة أو سلطان متغلب, و جعله الشيخ فى المبسوط أحوط. 

مقتضى الإطلاقات فيما إذا اتفقا على العيب هو التفرّد» و استقلال كل الفسخ. و فى رواية على بن أبى حمزةٌ الواردة فى الجنون: «لها 
أن تنزع نفسها منه منّى شاءت» و فى روايات الخصاء: «يفرّق بينهما» و فى العنن: «إن شاءت تزوّجت و إن شاءت أقامت» و فى بعض 
آخر: «تفارقه إن شاءت» إلى غير ذلك من التعبيرات الصريحة فى تفرّد الفاسخ. إِلَا أن يقال إِنّها بصدد بيان نفس الحكم و أمَا كيفية 
الإجراء فهى ساكتة عنها و بما أنّها ريما تورث الخلاف و الشقاق فالأولى الرجوع إلى الحاكم, و الفسخ فى حضوره و باذنه. 

نعم» فيما إذا كانت هناكك حاجة إلى ضرب الأجلء فلا يتفرّد إِلَا برفع أمرها إلى الحاكم. 

و فى رواية البخترى: أن عليا عليه السلام كان يقول: «يؤخحر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها و إِلَّا فرق بينهما؛ .0١١‏ 

و فى قرب الإسناد» عن على عليه السّلام أنّه كان يقضى فى العنين أنه يؤْجَل سن من يوم ترافعه المرأة ؟. 


.١17و‎ 9 من أبواب العيوب, الحديث‎ ١5 الباب‎ ١5 و5 الوسائل:‎ )١( 


نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١8‏ 
المسألة الخامسة: إذا اختلفا فى وجود العيب 


إذا اختلفا فى وجود العيب يرجع إلى الحاكم عند الاختلاف, فإن كان جاتًا حكم بمقتضى ما ظهر له و إن كان خفيا تجرى فيه أحكام 
المنكر و المدّعى» فالقول قول منكر العيب إِلَّا إذا أقام الآخر البتتنف لأنّ الأصل السلامة كما تجرى فيه أحكام رد اليمين و النكول. 


المسألة السادسة: فى أحكام المهر عند الفسخ 
اشارة 


إذا فسخ الزوج أو الزوجة بأحد العيوب السابقة» فلا يخلو إِمَا أن يكون الفسخ قبل الدخول أو بعده؛ و على التقديرين إمّا أن العيب 
متقدّم على العقد أو متأخر عنه و قبل الدخول أو بعده .)١١‏ بناء على الخيار فى العيب الثابت بعد الدخولء ثم الفاسخ إما زوجة أو 
زوجء و على كل تقدير إمَا أن يكون هناك مدلّس أم لا. فالصور أربعة و عشرون صورة كذا فى الجواهر. 

ولا يخفى» عدم بلوغ الصور الصحيحة إلى العدد المذكور. 

أما أوٌلا فلألنّه كيف يمكن ضرب الاثنين (قبل الدخول و بعده) فى الثلاثة كون العيب متقدّما على العقد, أو متوسطا بينه و بين 
الدخولء. و متأخّرا عنه. 

و ثانيا: قد مرٌ البحث أن العيب الحادث بعد الدخول لا يوجب الفسخ و إِنّما الخلاف فى المتوسط. 

إذا عرفت ذلكك فلنقدم البحث عن أحكام صور فسخ الزوج. 


صور فسخ الزوج 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ه/انلا من 0٠9‏ 


-١‏ إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر لها. لتضافر النصوص على ذلكك 


(1)- قد تقدّم عدم جواز الفسخ فى العيب المتجدّد بعد الدخولء و قد عمّم المشهور الحكم إلى العيب المتجدّد بعد العقد و قبل 
الدخول و إن خالفنا و قلنا بالفسخ فيه. 
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مثل قوله عليه السّ.لام فى صحيح أبى عبيدة: «و إن لم يكن دخل بها فلا عدَهْ عليها و لا مهر لها؛ .)١١‏ و قوله عليه السّ.لام فى صحيح 
أبى الصباح: «ترد على أهلها صاغرة و لا مهر لها؛ 7 و مثله خبر غياث بن إبراهيم "و هذا من غير فرق بين وجود مدلّس أو عدمه 
لعدم الغرامة حتّى يرجع إلى المدلّس.ء و بذلكك يعلم أنّهِ ليس للتدليس تأثير فى جميع الصورء نعم له دور فى الصورة الآتية. 

"- إذا فسخ الزوج بعد الدخول دخولا-غير مسقط للخيار كما إذا كان جاهلا بالعيب و إِنَا يكون الدخول رضا بالنكاح» و سيجىء 
الكلا-م فيه: استحقت الزوجة المسمّى من غير فرق بين كون العيب متقدّما على العقد أو متأخرا عنه» و قبل الدخول أو بعده خلافا 
للشيخ فى العيب المتقدّم كما سيجىء. 

و يدل عليه: أؤلا: أن الزوجة بالدخول استحقت المسمى بلا إشكال و ليس الفسخ فسخا من أصله و إِنّما هو فسخ من حينه فما وجب 
عليه من المهر و النفقهُ فى الماضى لا يسقط بالفسخ. 

و ثانيا: تضافر الروايات مثل رواية رفاعة عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «قضى أمير المؤمنين عليه الّد.لام فى امرأهُ زوّجها ولتِها و هى 
برصاءء أن لها المهر بما استحل من فرجها «". و صحيحة الحلبى «8) و روايةٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله «5. و صحيحة محمد ابن 
مسلم 07. 


و للشيخ فى المقام تفصيل قال: «إذا فسخ عند الدخول بين ما حدث العيب 


.١ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١1( 

(؟) و "- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث 8و ؟1١.‏ 

(6)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب العيوب, الحديث ”. 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب © من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 

(8)- الوسائل: ١5‏ الباب © من أبواب العيوب, الحديث 6. 

(/00- الوسائل: ١‏ الباب ” من أبواب العيوب» ذيل حديث 2. 
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قبل الدخول و بعده قال: و إن كان (الفسخ) بعد الدخول, فان كان العيب حدث بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمّى و وجب مهر 
المثل, لأنّ الفسخ و إن كان فى الحال فإنّهِ مستند إلى حال حدوث العيب فيكون كأنّه وقع مفسوخا حين حدث العيب .١١‏ 

و أما إن كان العيب حدث بعد الدخول استقرٌ المسمّى لأنَّ الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب فقد حدث بعد الإصابة 
فاستقرٌ المهر ثم فسخ بعد استقراره فلهذا لزمه المسمّى .2١١‏ 

يلاحظ عليه: أوّلا: أن الفسخ بالعيب الطارئ بعد الدخول لم يقل به أحد كما مرّ. 

و ثانيا: أن تقدّم العيب أو توسطه لا يوجب بطلان العقد و لا تنزّله منزلة العقد الفاسد حتى تلحقه أحكام العقد الفاسد فيرجع إلى مهر 


المثل» بل العقد يقع صحيحاء غاية الأمر يكون الفسخ فسخا من حينه لا من أصله حتّى يجب مهر المثل» و المفروض أنّها استحقت 
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المسمّى بالدخول فلا وجه لسقوطه و إن كان العيب متقدّما على الدخول. 

هذا إذا لم يكن هناكك تدليس كما إذا لم يكن الزوج و لا المرأة واقفين على العيب فقد عرفت أنه لا رجوع له بشىء فتستحق المهر 
باستحلاله فرجها و لاستقرار المهر بالوطء. 

“- إذا كان هناكك تدليسء فمتى فسخ النكاح يرجع إلى المدلّس سواء كان المدلّس هو الوليّ أو نفسها. نعم لو كانت عارفة بالعيب و 
لم يكن المزوج عارفا به يرجع إليها بالمهر إذا قبضته؛ و إن لم تقبضه لم تستحق شيئا. 

و فى صحيحة الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات 


(1)- و فى المبسوط فى المقام عبارة لا تتجاوز عن سطر و نصف كأنه زائد» أو تكرار للشق الأوّل. 

(9)دالسوط ع مم 
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قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها؟ قال: 

«يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذى زوّجها شىء» .)١١‏ 

و فى رواية رفاعة: «و لو أنْ رجلا تزوّج امرأةً و زوجه إِبّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شىء و كان المهر يأخذه منها» .١‏ 
و الظاهر من الروايتين هو الرجوع عليها بالكل غير أن لازمه هو خلوٌ البضع من المهر فيجب عليه دفع مهر مثلها لأنّه العوض للبضع إذا 
وطألا عن زنا. 

فان قلت: إِنَ ظاهر الروايتين أن الدخول لا يكون مانعا من الردّ بالعيب السابق على العقدء أو المتوسط بين العقد و الدخولء مع أن 
هناك روايات تدلّ على سقوط الخيار بالدخولء» ففى روايةٌ عبد الرحمن: (إِنّه يردّها ما لم يدخل بها» 0 و فى روايته الأخرى: «تردّ 
من أربعة أشياء .. ما لم يقع عليهاء فإذا وقع عليها فلا» «" و فى رواية غياث بن إبراهيم: «و إذا دخل بها فهى امرأته) ه. 

قلنا: يمكن الجمع بحمل الطائفة الثانية على الدخول بعد الوقوف على العيب فإنّه يكون رضا بالعيب بخلاف الأوّل فإنّ حق الردٌ باق 
إذا كان الدخول عن جهلء و تدلّ على هذا الجمع رواية الحسن بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بهاء و إن لم يعلم إِلّا بعد ما جامعها فإن شاء أمسكهاء و إن شاء سرّحها إلى أهلها 
والهاها أحذت ننه مما اسسحل من فرسهاة و 

و مثلهاء صحيحة أبى الصباح الكنانى /. 


.5 الباب ؟ من أبواب العيوب» الحديث 8 و‎ ١5 و" الوسائل:‎ )١( 
.” الباب " من أبواب العيوب, الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)( 

(ع) و ه- الوسائل: ١6‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث ١و‏ ؟1. 
(8) و/- الوسائل: ١5‏ الباب ", من أبواب العيوب» الحديث ”و .١‏ 
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هذا كله إذا فسخ الزوج و إليكك الكلام فيما إذا فسخت الزوجة. 


صور فسخ الزوجة 
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إذا كان الفسخ قبل الدخولء فلا مهر لهاء إلا فيما سيأتى فى موارد العنن» و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

-١‏ صحيحة محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأةُ حرّهُ تزوّجت مملوكا على أنّه حرٌ فعلمت بعد أنه مملوكك؟ 
فقال: «هى أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلاء فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شىء؛ 
فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملكك بها .)١١‏ 

و يتم الحكم فى غير هذا العيب بعدم القول بالفصل. 

"- التعليل الوارد فى مورد فسخ الزوج- إذا زنت المرأة قبل الدخول- فيما رواه السكونى» عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام 
قال: «قال على عليه السّ.لام فى المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجهاء قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنْ الحدث كان من قبلها؛ 
0 

و مورد الرواية و إن كان فسخ الزوج لا الزوجة و لكن يمكن الاحتجاج بالتعليل على أنه إذا كان الحدث «الفسخ» من ناحيتهاء فلا مهر 
لهاء سواء كان سببهاء لأجل ارتكابها عملا شنيعا كما فى مورد الرواية فيتسلّط الزوج على الفسخ أو لقيامها بالفسخ بنفسهاء لعدم الرغبة 
فى الزوج. 

نعم لو كان الفسخ من جانبها لأجل العنّهُ الثابتة» ففى رواية أبى حمزة قال: 

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «... فإن تزوّجت و هى بكر فزعمت أنه لم يصل إليها 


.١ من ابواب العيوب» الحديث‎ ١١ الباب‎ 2٠35 الوسائل:‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: .1١‏ الباب 8 من أبواب العيوب» الحديث ”*. 
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فإِنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤْجَله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق 
بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدَّةٌ عليها» .)١١‏ 

والمراد من «أبى حمزةٌ) هو سالمء والد على بن أبى حمزة البطائنى و هو يعد مهمل فى الرجال و الإفتاء بهاء من باب الاحتياط- و مع 
ذلك- فقد وصفه السيّد الخونسارى بالصبحةُ فى جامع المداركك .2١‏ 

و إن كان الفسخ بعد الدخول فعليه المهر لأنّه يستقرٌ بالدخول و ليس للفسخ دور فى إسقاط ما ثبت بالعقد و استقرٌ بالدخول. 

أضف إليه أنه لم يستحلّ فرجها بلا عوضء بل فى مقابل المهرء و العدول عنه إلى المثل أو عدم الدفع أصلا يحتاج إلى الدليل. 

إِنْما الكلام فى الخصاء ففيه احتمالات: 

-١‏ إلحاقها بسائر العيوب» فلو فسخت قبل الدخول ليس لها شىء و إن فسخت بعده فلها المهر كاملا. 

؟- إِنّ عليه نصف الصداق مطلقاء و هو رأى على بن بابويه كما نقله عنه العلامهُ فى المختلف «*" و عليه الفقه الرضوى. 

*- إِنَ لها المهر كاملا مع الخلوة» ذكره الشيخ فى النهاية» و قال: «و إن كان قد خلا بها كان للمرأة صداقها منه و على الإمام عليه 
السلام أن يعزّره ئلا يعود إلى مثل ذلكك» «6». 

أما الأوّل: فهو مقتضى القاعدة؛ أمًا قبل الدخول لما عرفت من الروايتين 80 و الأولويةء و أما بعده فلأجل استقرار المهر بالدخول و 
إِنْما المنضف هو الطلاق 


.١ من أبواب العيوب, الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
جامع المداركك: #/ /ا/ا”.‎ -)( 
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(9)- المختلف: 5/ هه الفصل الرابع فى العيوب و التدليس. 

(ع)- النهاية: ل/ى؟. 

(0)- صحيح محمد بن مسلم و موثق السكونى الماضيين. 
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و تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصى دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته 
خصيا؟ قال: «يفرّق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها؛ .)١١‏ 

و الدخول ظاهر فى معناه المتبادر لا الخلوةٌ. 

و عليه تحمل موثقة سماعة. عن أبى عبد الله عليه الّدلام أن خصيا دس نفسه لامرأة؟ قال: «يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع 
ظهرة كما دلس نفسهة ؟. 

و أمَا الثانى: فلم نجد له دليلا غير الفقه الرضوى و هو يحتمل أن يكون نفس رسالة على بن بابويه» و عبارة ابن بابويه و الفقه الرضوى 
فى المقام متّحدان. 

و أما الثالث: فهو مبني على تفسير الدخول. فى صحيحةٌ ابن مسكان بالخلوهٌ و عليها حملت موثقهُ سماعة» و قد عرفت أنه على خلاف 
الظاهر. 

بقيت فى المقام: رواية على بن جعفر 0 فى قرب الإسناد. من التفصيل بين الدخول فالمهر كله و عدمه فالنصف. فهى ممما لم يعمل 
بها أحد فإِنّها تتعامل مع الفسخ معاملة الطلاق» و قد عرفت أنه غيره و الأخذ به مشكل حسب المبنى فى الأخبار المعرض عنها. 


المسألة السابعة: كون العيب جليًا أو خفيا: 


إذا كان العيب جليا فقطع المنازعة سهلء و أمّا إذا كان خفيا فيثبت بالبينة العارفة للعيب كالبرص و الجذام, إِنّما الكلام فى العنن الذى 


لا يعلم إِلَا من قبل صاحبه فهو يثبت بالطرق التالية: 


.” من أبواب العيوب الحديث» ”و‎ ١" الباب‎ ١ و 7- الوسائل:‎ )١( 

(*)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوب, الحديث 2. 
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-١‏ إقرار الزوج. 

؟- البِيَنةٌ على إقراره. 

*- نكول الزوج عن الحلف لو قلنا بالقضاء به من دون حاجة إلى ردّها إلى المدّعى. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج 7 ص: ١017‏ 

*- باليمين المردودة منه إلى الزوجةُ» روى الصدوق مرسلا أنه يعرف به. 

ه- بالقعود فى الماء البارد فإن تشنج حكم بقوله؛ و إن بقى مسترخيا حكم لها .0١١‏ 

#- و بأنّه يطعم السمكك الطرىٌ ثلاثة أيَام ثم يقال: بل على الرماد «). فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّينء و إن لم يثقب بوله الرماد فهو 
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عنين. 

- و بِأن القابلة تحشو المرأة الخلوق و لا تعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق كذبت و صدقء و إلا 
صدقت و كذب 7”9. 

8- تستذفر المرأةٌ فرجها الزعفران ثم يغسل ذكره؛ فإن خرج الماء أصفر صدّقه و إِنَا أمره بالطلاق 5 و إليكك البحث واحدا بعد الآخر. 
أما الأوّل و الثانى: فلا شكك فى الثبوت بهماء و أمّا الثالث: فهو مبنيىّ على القضاء بالنكولء و هو مورد بحث. و أما الرابع: فربّما يبتنى 
الحكم به على القاعدة المعروفة من أن اليمين المردودة كبينة المدّعى أو كإقرار المنكر فإن قلنا بالثانى» تكون اليمين نافذة» و إن قلنا 
بالأؤل يشكل الأمرء لأنّ بتنهُ المدّعى فى المقام غير مسموعة لعدم معلومية الموضوع «العنن' إِلَا من جانب نفس الرجل فتتعذّر إقامة 
البتنةُ عليه فكيف تكون اليمين- القائمة مقام البينةُ- نافذة. 


.8 من أبواب العيوب, الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ١0‏ من أبواب العيوب, الحديث 2. 

(") و 6- الوسائل: ١5‏ الباب ١8‏ من أبواب العيوبء الحديث ”او ”. 
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يلاحظ عليه: أَوَلا أنه إذا أقامت بِتِنهُ على إقراره بالعنن تسمع منهاء و إن كانت لا تسمع فى نفس العنن» فلا يصيح طرد بينتها على 
الإطلاق» و بالتالى لا يمكن طرد يمينها كذلك. 

و ثانيا: نمنع تعدّر إقامة البينة فانٌ التعرف عليه من طريق الأجهزة العلمية ليس أمرا مشكلا فينفذ شهادهُ الطبيب العادل على كونه عنيناء 
و أمَا إثباتها بالطرق الأربعة فالأوّل و الثانى و الرابع غير نقى السند و الثالث صحيح السندء و الظاهر أنه ليس حكما تعبديا بل لأجل 
كونه مفيدا لليقين. 

هذا كله إذا اذعت العن وار معت الدعرق, 

وأمًا إذا كان مصصٌ الدعوى الوطء فله صورتان: 

الأولى: لو ادغ الوطء و أنكرت قبل ثبوت العدق. 

الثانية: إذا ادّعى الوطء بعد ثبوت العنن و رفعت أمرها إلى الحاكم و أله سنة» و هو مفروض الشرائع. 

ففى الصورة الأولى: القول قوله. لأنّ ظاهر الدعوى و إن كان يفترض الرجل مدّعيا للوطءء و المرأة منكرة له» لكن لب الدعوى يرجع 
إلى أمر آخرء و هو أن المرأة تدّعى العنّْهُ و الرجل ينكرها فيؤخذ بقول المنكر بيمينه» بناء على أن الميزان فى تميّز المدّعى و المنكر 
هو نتيجةٌ الدعوى لا ظاهرها. 

و يدل عليه ما رواه الشيخ فى الصحيح عن أبى حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التى قد 
تزوّجت زوجا غيره فزعمت أَنّه لم يقربها منذ دخل بهاء فانٌ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها 
المدّعية) .)١١‏ 


وفى الفقه الرضوى (إذا ادّعت أنه لا يجامعها عنّينا كان أو غير عنين فيقول 


.١ من أبواب العيوب, الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
١08 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7» ص:‎ 
الرجل أنه قد جامعهاء فعليه اليمين و عليها البَتِنهُ لأنها المدّعية)».‎ 
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ولا يخفى أن القول بتقديم قوله مطلقا ينافى التفصيل بين البكر و الثيب فى رواية أبى حمزة فلو كان المستند هى فينبغى التفصيل. 

و أمَا الصورة الثاني: أعنى ما إذا ادّعى الوطء بعد ثبوت العنن و ضرب الأجل ففيه قولان: 

-١‏ ما ذهب إليه المحمّق فى الشرائع: من أن القول قوله مع يمينه: و هو خيرة أبى حنيفة و أصحابه و الشافعى و الثورى. 

؟- ما اختاره الشيخ فى الخلاف: و قال: روى أصحابنا أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق 
علم أنّه أصابهاء و إن لم يكن علم أنه لم يصبها- و قال:- و هذا هو المعمول به 2١١‏ و قال الأوزاعى: يخلى بينهما و يكون بالقرب 
منهما امرأتان من وراء الحجاب فإذا قضى وطره بادرتا إليهاء فإن كان الماء فى فرجها فقد جامعها و إن لم يكن فى فرجها ماء فما 
جامعها ؟. 

والقولا-ن يدوران على أن المورد من موارد الرجوع إلى الأمارات المفيدة للاطمئنان كما عليه القول الثانى أو من موارد الرجوع إلى 
الأصل القضائى المسلّمء من أنّ البينة للمدّعى و اليمين على من أنكر, و لأجل عدم تمكن المدّعى منها ينحصر الحلّ فى حلف 
المنكر. 

ولا يخفى أنه لو أمكن كشف الحال عن طريق مورث لليقين فهو مقدّم على علاج القضيه عن طريق إعمال قاعدة «البينة للمدّعى و 
اليمين على من أنكر» لانصرافها إلى غير هذا المورد. إِنّما الكلام إذا لم يتمكن القاضى حل العقد» عن طريق إعمال الأمارات المورثة 
لليقين لضيق الوقت أو غيره فيقع الكلام فى تشخيص المدّعى و المنكر. 


.١١ و 5- الخلاف: ؟ كتاب النكاح المسألة‎ )١( 
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و من المعلوم وجود الفرق الواضح بين الصورتين» ففى الصورة الأسولى لم يثبت كونه عنينا فهى المدّعية وهو المنكر لموافقة قوله 
أصل السلامة بخلاف الصورة الثانية فقد ثبت العيب و ضرب الأجلء فصار الرجل مدّعيا لزوال ما ثبث. 

و على ذلكك فلا يمكن إجراء ما قيل فى الصورة الأولى من أن اليمين يمينه فى هذه الصورة. 

و مع هذا الفرق الواضح بين الصورتين فقد ذهب المحقق الكركى إلى نفس ما عرفته فى الصورة الأولى و قد استدلٌ له بوجوه: 

-١‏ بأنّه من الأمور التى لا يعلم إِلّا من قبله كانقضاء العدّةٌ بالإقرار. 

"- و بأنّه لم يثبت العنن و إِنّما الثابت العجزء و هو ليس موضوعا لحكم شرعى. و العنن لا يثبت إِلَّا لمرور سن فإن وطأ دل على عدمها 
و إِلَا ثبت العنن فحينئذ يؤخذ بقول الرجل فى نفى العنن فيقبل» لكونه موافقا للسلامة. 

“- و استصحاب العجز لا يثبت العنن لأنّه من الأصول المثبتة لأنْ العجز إلى سنة لا يلازم العنن الشرعىء فإن ثبت بالوجدان يؤخذ و 
إلاقلو قث الاشونات. 

؟- و لإطلاق صحيحة أبى حمزة الماضية. حيث إِنْ إطلاقها يعم الصورتين و قد قدّم فيها قول الرجل و عليه أن يحلف أنّه جامعها 
لأنّها المدّعية .)0١١‏ 

يلاحظ عليه: بأمرين: 

-١‏ أن المدّعى و المنكر من المفاهيم العرفية فيجب فى تميز أحدهما عن الآخرء الرجوع إلى العرف و لا شكك أنّ المرأة فى الصورة 
الأولى هى المدّعية لأنّها تدّعى أمرا على خلاف أصالةٌ السلامة الحاكمة على جميع الأفراد فهى تدّعى شيئا جديداء لو تركت تركك. 


.١ من ابواب العيوب الحديث‎ ١8 الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
١817 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
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وهذا بخلاف الصورة الثانية: فالمرأة لما أثبتت عجز الرجل عن الوطء بإقراره أو غيره و أله الحاكم إلى سنة انقلبت القاعدة فصار 
العجز فى مورده أمزا مسلماء واخلافة آمرا طارنا تعديدا فستدقد يقلت الأمرو يكو ارجا عو المذعن و المرأة عن السدكرة فالبمية 
"- لو قلنا بإطلاق صحيح أبى حمزة يأتى التفصيل بين الثب و البكرء فالمرجع فى الثانية هو الرجوع إلى القرائن لا اليمين. 


المسألة الثامنة: إذا ثبت العجز فالخيار للمرأة: 


إذا ثبت العجز بأحد الوجوه السابقةٌ فالمرأة مخيرة بين أمرين: 

-١‏ الصبر و المقام معه لأنَّ الخيار حقّ لهاء فلها الأخذ بأحد طرفيه و إذا أعلنت بالصبر فمعناه إسقاط الخيار فلا يعود بعده و هو حقٌّ 
واحد يسقط تمامه. و الفرق بينه و بين الإيلاء واضح لأنْ حقّ المواقعة حقوق متجدّدة فى كل أربعة أشهر فلها إسقاطه فى فترة دون 
فترة» كما أن لها إسقاطه جميعا مرّهُ واحدهُ لوجود المقتضى أعنى العقد, و يدل عليه مرسل الفقيه: «متى أقامت المرأهُ مع زوجها بعد 
ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا» .)١١‏ 

و إذا أله الحاكم سنهُ فهل لها الإسقاط فى أثنائها؟ الظاهرء نعم و ليس من قبيل إسقاط ما لم يجب أو لم يثبت لوجود المقتضى و هو 
العقدء و على ذلكك مشى الفقهاء فى باب الضمان و إسقاطه فلو كان المقتضى موجودا كفى فى تضمينه أو إسقاطه. فإذا باع شيئا و 
احتمل كونه مستحقا للغير كفى فى أخذ الضامن وجود المقتضى و إن لم يثبت كونه كذلك. 

-١‏ أن ترفع أمرها إلى الحاكم فهو يؤْجَلها سنة من حين المرافعة. 


.٠١ من أبواب العيوبء الحديث‎ ١5 الباب‎ ١ الوسائل:‎ -)١( 
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أمَا الأجيل سنةُ فتدل عليه نصوص كثيرة» منها: رواية أبى حمزة 1*٠‏ كما عرفت» و صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: «العنين يتربصن به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت» )١١‏ و غيرهما ؟. 

و الظاهر أن ضرب الأجل للاستظهار فإذا تبتين كونه عتّيناء فالقول بلزوم مضى سنة» يحتاج إلى دليل حاسم. 

و على ذلكك يحمل ما دل على التفريق من دون ذكر التأجيل مثل خبر غياث ابن إبراهيم 3 و أبى الصباح الكنانى «5). 

و هل الامتناع عن رفع المرافعة يقتضى سقوط الخيار؟ قيل: الظاهر ذلكك لو قلنا بفورية الخيار و لكن لا دليل على الفورية. 

نعم لو كان الامتناع ظاهرا فى الرضا بالنكاح كان مسقطا و إِلَا كما صرّح بأنَّ الامتناع ليس عن رضى به فلا يسقط. 

و على أى حال فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار لعدم العنن, و الاكتفاء بوقاع غيرها لأجل أنه دليل على أنّه ليس بعنين و إِنَا لما كان 
هناك فرق بين المرأتين. 

نعم لو استمرٌ الحال إلى حدّ حرجى فلها أن ترفع الشكوى إلى الحاكم فيأمره بالطلاق رفعا للحرج. 

و على كل تقدير» فلو فسخت فعليه نصف المهر بلا خلاف و تدل عليه صحيحة أبى حمزةُ و ما فى قرب الإسناد «0) «من تمام المهرا 
لا يقاومها. 


.4 من أبواب العيوبء الحديث 8 و‎ ١5 الباب‎ ١6 و 7- الوسائل:‎ )١( 


(*)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب العيوبء الحديث .١15‏ 
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(©)- الوسائل: ١5‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوب, الحديث 8. 
(0)- الوسائل: ١‏ الباب ١5‏ من أبواب العيوبء الحديث .١1"‏ 
(8)- الوسائل: ١5‏ الباب ١8‏ من أبواب العيوب, الحديث .١‏ 
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فى التدليس و أحكامه 


التدليس تفعيل من الدلس و هو تارهٌ بمعنى الظلمة» و أخرى بمعنى الخدعة» و كأنّ البائع لما أتى بالمعيب أو الناقصء و قد كتم عليه 
عيبه أو نقصه كأنّه أتاه فى الظلمة» و فى ثوب الخدعة. 

و التدليس يتحقق بأن يصف مورد العقد و يتبين الخلا.ف أو يسكت. و على الثانىء إِما أن يكون العيب خفتاء أو جليا فعلى الأوّلء 
يصدق الغش و التدليس سواء كان المفقود وصف كمال أو وصف السلامة» و على الثانى: فالسكوت عن العيب الخفيّ الذى لا يظهر 
بالاختبار المتعارف قبل المعاملة غشء و أمّا العيب الظاهر فليس تركك إظهاره غشًا اللّهِمْ إِنَا إذا أظهر سلامته على وجه يعتمد عليه كما 
إذا فتح قرآنا بين يدى الأعمى فأظهر أنه بصير يقرأ فاعتمد المشترى عليه على ذلكك و أهمل اختباره. 

و أمًا وصف الكمال فليس السكوت عنه غمًّا إلا إذا أظهر كونه واجدا له كما إذا أعطى للعبد قلما و قرطاسا مشعرا بأنّه بصدد كتابة 
الرسالة و تدلّ بالملازمة على كونه كاتباء هذا حسب اللغة» و أمَا موارد الشكك فيرجع فيه إلى الأصل الموجود فى المسألة. 

ثم إن التدليس فى موارد العيوب المجوّزة للفسخ لا يكون مؤثّرا لأنّ الفسخ هناك دائر مدار العيب سواء كان هناكك تدليس أو لاء و 
إنّما يؤثّر التدليس فى الرجوع فى المهر فيرجع إلى المدلّس وليَا كان أو غيره فيما إذا تعلق بذمّته المهرء كما 
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إذا فسخ بعد ما دخل بها جاهلا بالعيب. 

نعم؛ التدليس فى مورد غير العيوب المنصوصة يؤثْر فى جواز الفسخ و لولاله لم يكن له الفسخ سواء كان التدليس بإخفاء العيب 
كوصل الشعر أو باظهار وصف كمال فيه لكن إذا اشترط فى العقد عدم النقص أو وصف الكمال أو عقد بنحو التوصيف كما إذا 
قال: زوّجتكك هذه الباكرة» أو غيره الثيية» أو وصفها بصِفةٌ الكمال أو عدم النقص قبل العقد, عند الخطبة و المقاولة» ثم أوقع العقد 
مبتوا على ما ذكره فإِنّه بمنزلة الاشتراط» بل يمكن الاكتفاء بما إذا كان التزويج حسب العادهٌ مبنيا على عدم ذاكك النقص أو وجود 
وصف الكمالء فكان عدمه أو وجوده قيدا للمعقود عليه و إن لم يتلفظ به. 

و ذلكك ككون المرأة ذات شعر أو باكرا فى عرف بلادنا و إن لم يكن الثانى كذلكك فى المناطق الأوربية- على ما يحكى-. 

ثم إن المحقق رنّب على هذا الأصل مسائل نقتصر بالموارد اللازمة. 

المسألة الأولى: إذا تزوّج امرأهً على أنّها بكر فبانت ثيبا إذا تزوّج امرأه و شرط كونها بكرا فوجدها ثيباء فله صور: 

إذا شرط الزوج البكارة فى العقد أو ذكرها وصفا أو أخبر الوليّ بأنها بكر فعقد بانيا عليه» أو أقدم عليه على الوجه المألوف بين 
البنات» و على التقادير الأربعة إِمَا أن يثبت بإقرارها أو بالبتنة كونها ثيبا قبل العقد, أو ثبت كونها كذلك بعده. أو يشتبه الحال» فتكون 
الصوو انان حشر 

ثم إِنّهِ يقع الكلام تار فى جواز الفسخ, و أخرى فى تنقيص المهر إذا لم يكن له الفسخ أو كان و اختار المقام معها. 

أمَا الأول أى جواز الفسخ ففيه قولان: 
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الف- ما يظهر من الشيخ و الحلبى و ابن البرّاج و العلامة من أنه ليس له الردّ. 
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.)١١ قال فى النهاية: إذا عقد على امرأة على أنْها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردّها غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا‎ -١ 

-١‏ قال الحلبى: و إن تزوّج بكرا فوجدها ثيبا فأقرّت الزوجة بذلكك حسبء أو قامت به اليينة فليس بعيب يوجب الردّ إِنَا نقصانا فى 
المهرء و إن فقدت البينة و الإقرار فقذفها الزوج بذلكك عرّر «". 

“- و قال ابن البراج: إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيباء جاز أن ينقص من مهرها شيئا و ليس ذلكك بواجب «37. 

؟- قال العلامة فى التحرير: لو تزوّج و شرط البكارة فخرجت ثنباء لم يكن له الفسخ و كان له أن ينقص من مهرها شيئا و هو ما بين 
مهر البكر و الثب و يرجع فيه إلى العادةً .)5١‏ 

واستدل له بصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن عليه الشّ.لام فى الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيبا أ 
يجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: 

«قد تفتق البكر من المركب و من النزوة) «2). 

و الظاهر من الحديثء هو دفع ظن ورد فى خلد الزوج و هو أنّها كانت مزوّجة أو زانية» وهو أن للثيبوبة عللا أخرى و بذلكك يصدٌ 
سوء الظن» و أين هو من القول بعدم جواز الفسخ. 

و بالجملة: أن السائل سأله أنه هل يقيم عليها أو لا؟ لأجل احتمال كونها 


(1) النهاية: 688. 

()- الكافى: 598. 

اك الميدي: انوا 

(؟)- التحرير: كتاب النكاح: ."١ "٠‏ 

(0)- الوسائل: ١5‏ الباب ٠١‏ من أبواب العيوب» حديث .١‏ 
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زانية فدفع الإمام عليه الّلام سوء الظنء بأنَ الثيبوبة ليست دليلا على الزنا فقم عليها. 

و أين هذا من أنّه لا يجوز له الفسخ إذا ثبت ثيبوبتها بالمقاربة؟ 

ب- ما يظهر من المحقق من التفصيل بين كونها شْبا قبل العقد» و بين طروئها بعده» أو احتمال طروئها كذلكك فلا فسخ, قال: إذا تزوّج 
امرأه و شرط كونها بكرا فوجدها يبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدّده بسبب خفى. 

توضيح أحكام الأقسام -١‏ إذا لم يكن هناك اشتراط و لا توصيف ولا بناء و لا عاد جارية بيد أنّه تزوّج الرجل بزعم أُنّها بكر فبان 
خلافه» فليس له الردٌ و لا النقص لأنّْ الثيبوبة ليست عيبا مجوزا للفسخ. 

؟- إذا كان هناكك أحد الأمور الأربعة فظهر الخلاف و ثبت بإقرارها أو بالبتنة تقدّمها على العقدء فالأقوى جواز الردّ لفوت الشرط 
المقتضى للتخيير أو فوات ما يقوم مقامه .)١١‏ 

“- و لو ثبت تأخرها عن العقد فلا خيار لعدم المقتضى بل حتى و لو لم يثبت تأخرها عن العقد بل احتملء و ذلكك لأنّ الخيار خلاف 
الأصل فهو يحتاج إلى الدليل؛ فأصالة اللزوم محكمة ما لم يثبت جوازه. نعم استصحاب عدم طروثها إلى زمان العقد. لا يثبت تأخَرها 
عنه فالمحكم هو استصحاب اللزوم لا هذا. ثم إِنّهِ متى فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شىء لها و إن كان بعده فيستقرٌ عليه المهر و 
يرجع به على المدلّسء و إن كانت هى المدلّسةُ فلا شىء لها. 

نعم يجب عليه دفع شىء إلى الزوجة مما يصلح أن يقع مهرا لبطلان خلو الانتفاع من البضع بلا شىء. 

هذا كله فى الردٌ. 
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.١8 قال السيد الاصفهانى فى الوسيلة: كتاب النكاح, القول فى العيوبء المسألة‎ -)١( 
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أمّا الثانى أى تنقيص المهر فمورده. اثنان: 

-١‏ إذا جاز له الفسخ لأجل التدليس لكن أراد المقام معها. 

-١‏ إذا لم يكن له الفسخ كما إذا اعتقد أَنّها بكر من دون وجود ما يدل على الالتزام. 

أقول: الظاهر من عبارتى أبى الصلاح و ابن البرّاج. عدَّة أقوال ذكرها العلّامة فى المختلف: 

-١‏ ينقص من مهرها شيئا من دون تقدير» و هو مختار الشيخ فى النهاية و هو أمر مبهم يجب تقديره. 

"- إِنَ الناقص هو السدسء نقل عن القطب الراوندى محتيجا بأنْ الشىء فى عرف الشرع هو السدس و لذا حمل عليه فى باب الوصية. 
"- قال ابن إدريس: ينتقص من المسممى مقدار مثل ما بين مهر الثيب و البكر. 

و أورد غليه: أنه رما يستلزم سقوط المهر بالكلية وذلكك لو فرضنا أن مهرها بكرا خمسون» و ثييا أربعون و كان المسعى عشرا فلو 
كان الساقط هو التفاوت الموجود بين المهرين يلزم أن لا يدفع لها شىء. 

6ن ناه فيلا بناجو هورينا كرا وافكاداقتى الفبورة امور ساقي موي التسر ارا لاف الاوك ون عانعن 
هو الخمس. 

و وجهه: أن الرضا بالمهر المعين حصل على تقدير وجود الشرط و المفروض خلوّه عنه. فيلزم التفاوت كأرش ما بين المبيع صحيحا و 
ه- الرجوع إلى الحاكم نقله صاحب المسالكك عن المحقق» لعدم تقديره بشىء من الروايات و ليس شىء أنسب له من نظر الحاكم 


.)١١ 


(01- المختلف: كتاب النكاح باب المهور /4. 
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عدو هناك اسسال آخر وهو تقتدير القضاة بالتصق:اسظهارا من النضصوض الواردة فى الأمة إذا حللها مالكها للغير و لكن دوة 
الفرج لكن غلبته الشهوة فافتضها فيغرّم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراء و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها .01١‏ فتدلٌ الرواية على 
أن التفاوت بين البكارةٌ و الثيبوبة التى لا فرق فيها بين الأمهٌ و غيرها بالنصف فيأخذ نصف المسمى. 

و أقرب الأ-قوال هو الرابع و لعل القول الأوّل يرجع إليه و إلا فالقول بنقصان شىء من دون تعيين مرجع يعينه لا يليق بشأن الشريعة و 
أمَا القول الثانى: فلأنٌ تقدير شىء بالسدس فى باب الإقرار من باب التعبد فلا دليل على كونه ضابطا كليا. 

و القول الثالث: عرفت ضعفه. و أمَا الخامسء أى الرجوع إلى الحاكم: لا يتمٌ إِلَا أن يكون عنده معيار لمقدار النقص. و أمّا السادس: 
فلم يقل به أحد. 

المسألةٌ الثانية: إذا بانت كتابية: 

إذا استمتع بامرأة بلا شرط فبانت كتابية» لم يكن له الفسخ, لعدم المقتضى له من شرط أو توصيف أو بناء على كونها مسلمة ولا 
إنقاط شت من المهر: 

و كذا لو تزوّجها دائما بلا شرط إسلامها- فهو إِما باطل لأجل عدم جواز نكاح الكتابيات- على خلاف التحقيق- أو صحيح لا يفارقها 
إنَا بالطلاق. 
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نعم لو شرط إسلامها فبان الخلاف فقد عرفت أن التخلف عن الشرط مقتض لجواز الفسخ. 
و أمًا المهر, فإن فسخ قبل الدخول فلا شىء و ليس الفسخ كالطلاق قبله و إن كان بعده فيرجع إلى المدلّس. و لو أقام عليها لم يكن 
له إسقاط شىء من المهر لاختصاص النقص بالمسألة السابقة. 


(1)- الوسائل: ؟١‏ الباب 8" من أبواب نكاح العبيد و الإماءء الحديث .١‏ 
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ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة؛ فيجرى أحكام الفسخ و الرجوع و كون الإسلام كمالاء لا ينفى الخيار لإمكان تعلق الغرض 
بغيره. 

المسألهُ الثالثة: فيما إذا أدخلت زوجهُ كل على الآخر: 

إذا تزوّج رجلاان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأهاء فلكلٌ واحد منهما على واطئها مع جهلها مهر المثل» و 
كرد كل .واعسدة متهها غلى زوجها و عليه مهرها المستقى :و لينن له وطو هعس تقض عذقيها من وطء الأز لهاو لو هاضا فى العدّة أو 
مات الزوجات ورث كل منهما زوجة نفسه و ورثته زوجته. 

أقول: الأصل فى المسألة» هو صحيح جميل بن صالح. أن أبا عبد الله عليه السّرلام قال فى أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا 
على هذاء و امرأه هذا على هذا قال: «لكل واحدةٌ منهما الصداق بالغشيان, و إن كان وليِهما تعتّرد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب 
والحك فنهما امر تدع قفي الغدّة: فإذا انقضت العدة صارت كل امرآة نيما إلى زوجها الأول بالنكاح الأوّل) قيل له: فإن ماتتا 
قبل انقضاء العدّة؟ قال: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان» قيل: فإن مات الزوجان و هما فى العدّة؟ قال: 
«ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدَّهُ بعد ما تفرغان من العدَّهٌ الأولى تعتدّان عدَّهُ المتوفى عنها زوجهاء .)١١‏ 

و يقع البحث فيها عن جهات: 

الآرلىة فى قد الزواية: 

رواه الصدوق بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح بلا إرسال؛ و رواه الكلينى و الشيخ» عن الحسن بن محبوب» 
عن جميل بن صالح. عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام و الرواية مرسله على نقلهماء و حكم فى المسالكك بضعف 
الرواية نظرا إلى نقل الكلينى و الشيخ» و حكم بالصححة فى الحدائق نظرا إلى 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ؟. 
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نقل الصدوقء و الحكم بالصيحة جزما يتوقف على زياد «بعض أصحابنا؛ فى روايتى الكلينى و الشيخ, أو سماعها عن الإمام عليه 
السَلام مرّتين و إِلَا فمن المحتمل سقوط الواسطة عن قلم الصدوق. 

و فى المقام رواية صحيحة أخرى لا تشمل على كثير من هذه الأحكام؛ رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأهُ هذاء و هذا امرأه هذا؟ قال: «تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثم ترجع كل واحدة 
إلى زوجها .0١١‏ 

الثانية: إن الرواية معمول بها. 

قد عمل بها الشيخ فى النهاية و ابن إدريس فى السرائر. غير أن الشيخ لم يعمل بتنصيف المهر عند موت الزوج فحكم بالمسمّى كله و 
لم يعمل به فى كلا الموردين صاحب السرائر فحكم بالمسمّى فيهماء و قال صاحب الجواهر: إن الحاجة إلى التأويل فى مورد واحد و 
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هو موت الزوجة فإنّ المشهور فيه هو المسمى لا نصفه لا موت الزوج فانٌ فيه روايات كثيرة دالَهُ على التنصيف .07١‏ 

الثالثة: تغريم الولى إذا كان عالما كما هو مورد الرواية موافقة للقاعدة, و أمَا إذا كان جاهلا فهو و الزوجةُ متساويان فى السببية و لا 
أقوائية فى البين فالأولى» التوزيع» و يحتمل أقوائية الزوجة فى السببية و يحتمل عدم الضمان عند الجهلء و لعل التقييد بالعمد فى 
النصّ لإفادة عدم الضمان فى غيره هذا إذا كانت الزوجة جاهلة و إلا فلا مهر لبغى. 

الرابعة: فإذا انقضت العدَّهُ ترد كل منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأوّلء لأنّ الحرام- فكيف الوطء عن شبهة- لا يحرّم الحلال. 
الخامسة: فإن ماتت الزوجتان قبل انقضاء العده يرجع الزوجان بنصف 


.١ الباب 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(1)- قد عنون صاحب الجواهر المسألهُ تبعا للمحقق فى آخر كتاب الميراث لاحظ ج 7/88 ."7١‏ 
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الصداق على ورثتهما و المقصود الموت قبل دخول الزوج الشرعى فيرجع الزوج إلى نصف المسمّى و هو المراد من الصداق. و 
المفيور حك غبلكقف لإن المغروته أن الموت لسن مطتقت»: 

السادسة: و يرثانهما الرجلا-ن» يعنى مضافا إلى الرجوع إلى نصف المسمّى» يرث زوج كل واحد منهما تركة زوجته لكونه زوجا 
السابعة: و إن مات الزوجان و هما فى العدَّهُ يجرى فيه ما ذكرناه فى الصورة المتقدّمة» من أن الموت قبل العدَّهُ كناية عن الموت قبل 
دخول الزوج الحقيقى» و ينصضًف المهرء بموت الزوج» و ترث كل زوجة؛ زوجه. 

الثامنة: عليها عدّتان: عده الوطء عن شبهة» و عد المتوفى عنها زوجهاء ثب إِنَ هنا فروعا ذكرها فى الجواهر و نشير إليها. 

-١‏ إذا اشتبهت على كل منهما زوجته و لم يكن طريق إلى معرفتهماء فهل يقرع؟! لأن القرعة لكل أمر مشكلء أو يلزم كل واحد 
منهما بالطلاق» و لو امتنعا طلّق الحاكم أو فسخ أو تتسلط المرأتان على الفسخ؟ 

فقد قوّى صاحب الجواهر الوجه الأوّلء و بما أن أمر النتكاح مهم يحتمل الثانى و إِلّا فالحاكم على أن القرعة: إِنّما هى فيما إذا لم 
يكن هناكك طريق آخر و المفروض وجوده فتأمل. 

؟- و لو قاما بالطلاق و تزوّج أحدهما بإحداهما بعد ذلكك و طلّقها مرّتين لم تحرم لعدم ثبوت كون هذه الزوجة مطلقةٌ من جانب 
ذلك ثلاث مدّات. 

*- نعم لو زوّجهما معا و طُلّقهما مرّتين» حرمتا عليه لعلمه إجمالا بأنّ إحدى المرأتين مطلّقَهُ من جانبه ثلاث مرّات. 

*- و لو طلقا يلزم كل منهما بالنصف إذا كان قبل الدخول فان اتفقا النصفان قدرا و صفةٌ أخذت كل منهما أحد النصفين» و إن 
اختلفا يقرع بينهما لعدم مالكك لهما غيرهما و قد اشتبه المملوكك. 
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المسألة الرابعة: فى بطلان العقد مع الوطء و مهر المثل: 

من القواعد المقرّرةُ بينهم» أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى. 

و كل موضع حكم فيه بصيحة العقد فلها مع الوطء؛ المسمىء و إن تعقّبه الفسخ. 

وجه الأوّل: أن العقد الباطل كالعدم فيكون الوطء بشبهة؛ ففيها مهر المثل اتفاقاء على أن المسألة من مصاديق: كل ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده؛ فيأتى فى المقام كل ما ذكر فيه. 

و وجه الثانى: أن المسمّى يجب بالعقد و يستقرٌ بالدخولء و الفسخ. فسخ من حينه لا من أصل العقد. 
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نعم فصّ لى الشيخ: بين العيب الطارئ قبل الوطء و بعده؛ ففى الأوّل يجب مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده- و قبل 
الوطء- بخلاف الحادث بعد الوطء, و قد تقدّم البحث عنه و قلنا: إِنْ سبق العيب على الوطء. لا يسلتزم بطلان العقد» من أصل حتّى 
يكون من قبيل الوطء المجرّد عن العقد. و عرفت مفاد الأخبار. 

المسألة الخامسة: لو بانت عقيمة مع شرط الاستيلاد: 

لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ربّما يقال ببطلان الشرط لأنّه راجع إلى أمر خارج عن قدرتهاء و هذا نظير اشتراط صيرورة السنبل 
زرعا. 

و يلاحظ عليه: أن المراد اشتمالها على القابليُ و ربّما يقال بصيحة الشرط و لكنّه لا فسخ لإمكان تجدّد شرطه فى الشيخوخة: أو لأنَّ 
انتفاء الولادة لا يدل على العقمء و يرد الأوّل: بن المراد كونها منتجة فى أيَام شبابها لا فى زمان شيخوختهاء على أن استيلادها فيها من 
الغرائب» و يردٌ الثانى- مضافا إلى إمكان معرفته بالقرائن-: أن المقصود قيامها بالاستيلاد» و هى بعد لم تقم بها سواء كان الوجه هو 
فقد المقتضى أو وجود المانع. 
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الفصل الخامس عشر: فى المهور 
اشارة 


-١‏ فى جعل الحق مهرا 

-١‏ فى جعل مال الغير مهرا 

'- فى جعل الخمر مهرا 

لك لا دير للمهر 

- فى تعيين المهر 

#- إذا تزوّج امرأتين فصاعدا فى عقد واحد بمهر واحد 

-١/‏ لو سممى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا 

8- لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا 

4- إذا تزوّجها بمهر سرا و بآخر جهرا كان لها الأوّل 

-٠‏ فى ضمان المهر على الزوج 

-١‏ للزوجة الامتناع حتى تقبض الصداق 

؟١-‏ فى حكم مفوضة البضع و مفوضة المهر 
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فى المهور و أحكامها و يعر عنها بمفردها «المهرا»» و بالصداقء و النحلة» و الأجر. و الفريضة: و العقر. و الصدقة. و العليقة» و الحباءء 
و الطول» و قد ورد بعضها فى الذكر الحكيم. 

واحتمل صاحب الجواهره اختصاص اسم الأجرء بمهر المتعة و هو غيم تام» لورودها فى الدائم؛ مثل قوله سبحانه: فَانْكمحوهٌنَّ بإِذْنٍ 
أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهَنَّ أَجُورَهُنّ .01١‏ و قوله سبحانه: إنًا أخللًا لَك أزلراجك اللاتى آثَيِتَ أْجُوَرَهَنَ «0. 

وهو تارة يجب بالعقد» و أخرى بالوطء غير المحرم كالشبهة و بتفويت البضع على الزوج كإرضاع أم الزوجة ولد البنت ثالثا و تسميته 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لا من 0٠59‏ 


بالمهر بعيد فانّما هو غرامة ما يصيح جعله مهرا. 

و المهر الصحيح فى نكاح المسلمين كما قال المحقق: هو كلما يصمح أن يملكه المسلم؛ عينا كان أو منفعة مملوك لحر كتعليم 
الصنعة و القرآنء و على إجارة الزوج نفسه مذَّهُ معينة. 

أقول: يقع الكلام تار فى مقدار المهر و أخرى فى كيفيته. 

أمَا الأولى: فقد أجمع علماء الشيعة على أنّه لا حدّ له من حيث القلَهُ و الكثرة و يكفى فيه ما تراضى به الناس. 

اختلفت كلمة فقهاء العامٌُّ: قال فى الخلاف: الصداق ما تراضيا عليه مما 


.50 النساء:‎ -)١( 

(9)دالأسراية +8 
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يصيح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا أو كثيرا و به قال فى الصحابة: عمر ابن الخطاب و ابن عباسء و فى التابعين: سعيد بن 
المسيب و الحسن البصرىء و فى الفقهاء: ربيعة و الأوزاعى و الثورى و الشافعى و أحمد و إسحاق. 

و قال مالك: مقدّر بأقل ما يجب فيه القطع و هو ثلاثة دراهم. و قال أبو حنيفة و أصحابه: مقدّر بعشرة دراهم, فإن عقد النكاح بأقل 
من عشرة صححت التسمية و كملت عشرة فيكون كأنه عقد بعشرة و هذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل و قال زفر: يسقط المسمى 
و يجب مهر المثل و هو القياس على قولهم؛ و قال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم؛ و قال النخعى: أقلّه أربعون درهماء و قال سعيد بن 
سن الله خم كوا زاك 

وفى مقابل هذه الأقوال المتضاربة» تضافرت الروايات» عن أثمة أهل البيت عليهم السّلام بأنَ المهر عبار عما تراضى عليه الناس .7١‏ 
ومافى بعض الروايات: 

«المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرةٌ أوقية و نش أو خمسمائة درهم» 0" فهو إشارة إلى مهر السنَّهُ فانَ كل أوقية أربعون درهما 
فلو ضربناه فى )١7(‏ يصير أربعمائة و ثمانين درهما و إذا أضيف إليه عشرون درهما و هو نصف الأوقية يكون خمسمائة درهم. 

كما أن فى بعض الرواياتء أن المهر لا يكون إلا على درهم أو درهمين فى جواب من تزوّج امرأة و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و 
رضيت أن ذلك مهرهاء قالت: 

فقال أبو عبد الله عليه التّلام: «هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين» «©» إشارةٌ إلى كونه أمرا متموّلا فى مقابل 
ما جعله مهرا فى الرواية لا 


-)1١(‏ الخلاف: ١‏ كتاب الصداق. المسألهُ ؟. 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب ١‏ من أبواب المهورء الحديث ١و7‏ و4. 

(0)- المصدر نفسه: الحديث 6 ٠١‏ و أحاديث الباب 6. و النش: النصف من كل شىء. 

(6)- المصدر نفسه: الباب ٠١‏ من أبواب المهورء الحديث .١‏ 
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و أمًا الثانى: فيكفى كونه عينا أو منفعة لعين أو كل عمل محلل» روى الفريقان أنه جاءت امرأهٌ إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلمء 
فقالت: زوّجنى» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 89لا من 0٠9‏ 


«من لهذه؟) فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوّجنيهاء فقال: «ما تعطيها؟» فقال: 

مالى شىءء قال: «لا» فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثتم أعادت فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه و آله و سلّم فى المرٌ هُ الثالثة: «أتحسن من القرآن شيئا؟» قال: نعم» قال: «قد زوّجتكها على ما تحسن فق القران عليه 
إياه). 

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز أن يكون منافع الحرّ صداقا بحال» سواء كان فعلهم تعليما أو غيره» فقال: بِأنْ المهر يجب أن يكون 
مالاء أو ما يوجب تسليم المالء مثل سكنى دار أو خدمة عبد سنة» فأمًا ما لا يكون مثل ذلكك فلا يجوز .)١١‏ 

إِنّما الكلام إذا جعل المهر إجارة الزوج نفسه مِذَّهُ معينة» فمنع عنه الشيخ فى كتبه الثلاثة: النهاية» و الخلاف, و المبسوط .27١‏ 

و تبعه ابن البرّاج» قال: و روى أصحابنا أن الإجارة مدَّهُ لا يصيّح أن يكون صداقا لأنّ ذلكك مخصوص بموسى عليه السّدلام 9" و نقل 
العلامة فى المختلف عن ابن حمزةٌ حيث قال: أو منفعة لحرّ من تعليم القرآن و الأدب و تعليم الصنائع المباحة- سوى الإجارة- يصحٌ 
أن يكون مهرا (5). 

و خالف ابن إدريس و جوّز كون العمل فى ذَمَرَهُ الزوج مهرا و قال: و يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا مثل تعليم قرآن» أو شعر مباح» 
أو بناء» أو خياطة ثوب و غير ذلكك مما له أجرث لأنّْ كل ذلكك له أجر معيّن؛ و قيمةٌ مقدّرة. 


(1)- الخلاف: ١‏ كتاب الصداق المسألةُ ". و استدل على مختاره بروايةُ سهل بن سعد الساعدى. رواها فى الوسائل: ١0‏ الباب ” من 
أبواب المهورء الحديث .١‏ 

(1)- نقل فى الجواهر نصوص الشيخ فى كتبه الثلاثة و سيوافيكك نصّ النهاية منها 

(9)- المهذّب: 7/7 198. 

(©)- المختلف: كتاب النكاح: *9. 
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و استثنى بعض أصحابنا من جملة ذلكك الإجارة إذا كانت معيّنةٌ يعملها الزوج بنفسه. قال: لأنّ ذلك كان مخصوصا بموسى عليه 
السّلام قال: و الوجه فى ذلكك أن الإجارة إذا كانت معينة لا تكون مضمونة بل إذا مات المستأجر لا تؤخذ من تركته و يستأجر لتمام 
العمل- ثم ردّه- و حكم بالصمحةُ سواء كانت الإجارة فى الذمْرهُ أو معينة لعموم الأخبار و أن دليل الاستثناء خبر واحد, فإذا تؤمّل حقٌّ 
التأمّل بان و وضح أن شعيبا عليه السلام استأجر موسى ليرعى له لا يرعى لبنته و ذلكك كان فى شرعه و ملته أن المهر للأب دون البنت 
و لكنّه لا يجوز فى شرعناء فأمَا إذا عقد على إجارةٌ ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانت الإجارة معيّنة أو فى الذمة .)١١‏ 

والخبر الذى ل لصوا ترط سووي سس سج لان قلت لأبى الحسن عليه 
الود ول انعبر الى را كنك رضى انتي لاي لا ا لزني لني عي رد ترا لين جرت ىا أجلي 
قضى؟ قال: «الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين» قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: «قبل أن ينقضى» قلت: 
فالرجل يتزوّج المرأةُ و ب يشترط لأبيها إجارةٌ شهرين يجوز ذلكك؟ فقال: (إنْ موسى عليه الام قد علم أنه سيت تم له شرطه فكيف لهذا 
بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفى؟ و قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتزوّج المرأهُ على السورة من القرآن 
و على الدرهم و على القبضهُ من الحنطة) .7١‏ 

أقول: يقع الكلام فى صورتين: 

الصورة الأولى: إذا كان المهر عملا فى ذمّته غير مشروط عليه المباشرة بنفسه 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠9لا‏ من 009 


.نال/١ السرائر: ؟/ لالاه-‎ -)١( 

اب الوساكل 18 الات امن أبوائه النيورة الستديش ابو لأدية من عمال قر ل نوو قد كان الل + على الحمان قير المشتروظ 
بالمباشرة. و الآيهُ من سورة القصص: 77. 
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فلا إشكال فيه؛ و لا أظنّ أن يكون ذلك مورد الاستثناء لتصريح الشيخ و من تبعه بجواز ذلكك. 

قال فى النهاية: يجوز العقد على تعليم آيهُ من القرآن أو شىء من الحكم و الآداب لأنْ ذلك له أجر معن و قيمهُ مقدّرة» و لا يجوز 
العقد على إجارة و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها أيَاما معلومة أو سنين معتنة .01١‏ 

الصورة الثانية: إذا جعل العمل المباشرى مهرا فى ذمّته و هذا هو الذى منعه الشيخ فى ذيل كلامه فى النهاية كما عرفتء و ما فى 
الجواهر من أنه ليس من شىء من كلا مه فى كتبه الثلاثة الإشارة إلى الفرق بما عرفت غير ظاهرء إذ لو كان مورد كلامه هو أولى 
الصورتين يلزم التناقض بين صدر كلالمه و ذيله إذ ليس جعل منفعة علم الحرٌ مهراء إلا تعهده بنفس العمل مباشرة أو تسبيبا فمورد 
كلا-مه هو الصورة الثانية» أعنى إذا كان المهر استئجار الزوج لأ-ن يعلم أو يعمل بنفسه لها و لكن الأ-قوى الصحة لورود النصّ فيه 
بالخصوص أعنى المعتبرة المستفيضة من جعل النبى صلى الله عليه و آله و سلم تعليم الزوج القرآن صداقا للمرأة التى روتها العامة و 
الخاصة .)35١‏ 

فان قلت: لو فرض موت الزوج قبل إنجاز العمل و قد كان المهر هو العمل المباشرىء و قد امتنع القيام بدفع المهر. 

قلت: يؤخذ من تركته و ينجز به العمل شأن كلّ شرط مباشرى امتنع القيام به فما نقله ابن إدريس من أنّهِ «إذا كانت الإجارة معتنة لا 
تكون مضمونة و لا يؤخذ من تركته لا دليل عليه و لو قبل بالانفساخ» فينتقل من المهر المسمّى إلى مهر المثل. 

فإن قلت: فما تصنع بصحيحة البزنطى حيث منع عنه و قد تقدّم أن القدر المتيقّن هو كون العمل فى ذَمّهُ الزوج مباشرة؟ 


-)1١(‏ النهاية: وعع. 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7 من أبواب المهور الحديث .١‏ و الخلاف: ” كتاب الصداقء المسألة *. 
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قلت: لا مناص من حمله على الكراهة لأجل عدم علمه بالبقاء و هو كاف فى الكراهة؛ و ذلكك لتضافر الروايات على أن النبئى جعل 
قيام الزوج بنفسه بتعليم القرآن لزوجته مهرا. و هو مما لا يمكن طرحه و لا تأويله. 

أضف إليه أنه من المحتمل أن يكون الممنوع هو العمل للأب» و يكون ذا مهرا للبنت فمن المحتمل أن يكون هذا ممنوعا فى الشريعة 
الإسلامية و هو خيرة ابن ادريس فى السرائر ١١‏ و إن كان للنظر فيه مجال. إذ لا وجه لكونه مانعا بعد وروده فى شريعة شعيب عليه 
السّ.لام و وروده فى القرآنء و لو كان ممنوعا فى شريعتنا كان الإشعار بالاختصاص بهاء لازما. كما هو الحال فى مسألة هبة المرأة 
نفسها بآنها تخ بالنبى ضلن الله عليه و آله و سلم قال سبحانه: و ائراة مُؤيكةٌ إن وَعَبث تنمها يد إن أرقا اقيق أن يستععها 
ون الْمُؤْمنِينَ فقال الإمام لا تحل الهبة إِلّا لرسول الله .7١‏ 1 1 

فتلخص أن الصحيحة تؤول بأحد وجهين: الأوّل الحمل على الكراهة الثانى: الحمل على كونه أجيرا للأب و يقع ذلك مهرا و إن 
ضِعّف الاحتمال الثانى. 

و هناكك احتمال ثالث؛» ذكره فى الجواهر؛ و حاصله: جعل الصداق الإجارة نفسها على وجه يكون البضع أجرة. كما كانت الإجارة 
مهرا على معنى تزويج المرأة نفسها بإجارة نفسه لها شهراء أو على عمل بحيث يكون الصداق عقد الإجارة أو يذكر العمل فيه على 
إرادة عقد الإجارة و يجعل البضع نفسه أجرة لذلككه كقول شعيب لموسى عليهما الشلام عل أن تَأججرنى لازي بج و لريب فى 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91 من 0٠9‏ 


عدم صِحْحهُ ذلكك ضرورة عدم صلاحية البضع لأن يكون أجرة ولا ثمنا لمبيع و لا عوضا فى جميع المعاوضات 0. 


(1)- السرائر: ؟/ «لان. 

(9)تالوسافل :18 البات 16 من أبواب المهون الحدية اخ الآرة مق سررة الأحرات +3 

.8 /"١ الجواهر:‎ -)"( 
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و الفرق بينه و بين القسمين أن الصداق فيهما نفس العملء و فى المقام الإجارة جمودا على ظاهر الآية. 

و لكنه احتمال بعيد فى الأذهان و تطبيق قوله سبحانه: عل أن تَأجرَنِى تلاز جوج 1١‏ على ذلكك بعيد لأنّ الإجارة ذكرت طريقا 
للمقصود: و هو التعهد على رعى الغنم مباشرة و ما ذكره غير واضح لا فى ثاحية جعل المهر نفس الإجارة» و لا فى ناعية كون البضع 
ثمنا للإجارة بل الآيه من قبيل القسم الثانى كما لا يخفى. 

فحمل الرواية على الكراهة أولى من الطرح و هو أولى من الأخذ بظهوره لمخالفته القواعد. 

و يبقى موثق السكونى 3١‏ و هو لا يقاوم دلالة الذكر الحكيم و الروايات المستفيضة. 


فى جعل الحق مهرا 


إلى هنا تبيّن أنّه يصحٌ جعل المهر عروضا و عيناء و منفعة و عملاء إِنّما الكلام فى جعل الحقّ مهراء و هو على أقسام: 

واعلم أن الحقوق من حيث صححة الإسقاط و النقل بعوض أو بلا-عوض. و الانتقال القهرى بإرث و نحوه على أقسام و يمكن عدّ 
بعضها من الأحكام. 

-١‏ لا يصح إسقاطه و لا نقله» و ما لا ينتقل بالموت و من ذلكك حقّ الأبوة وحقٌّ الولاية للحاكم و حقٌّ الاستمتاع بالزوجة و حقٌّ 
الساقة 

-١‏ ما يجوز إسقاطه و لا يصحٌ نقله ولا ينتقل بالموت أيضا كحق الغيبة و الشتم و الأذية بإهانة أو ضرب بناء على وجوب إرضاء 
صاحبه و عدم كفايةٌ التوبة. 


-0١(‏ القصص:37. 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 77 من أبواب المهور. الحديث ”. 
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*- ما يجوز إسقاطه و نقله لا بعوض كحق القسمء كما عن الشهيد فى اللمعة من أنه لا يصحح الاعتياض فى القسم. 

*- ما يجوز إسقاطه و ينتقل بالموت و لا يصحٌُ نقله كحقّ الشفعة على وجه. 

ه- ما يصحح نقله و إسقاطه و ينتقل بالموت أيضاء كحقٌّ الخيار و حقّ التقاص و الرهانة و حقٌ التحجير و حقٌّ الشرط. 

*- و منها ما هو محلّ الشكك من جهة صححَهُ الإسقاط و النقل و الانتقال» و عدّ من ذلكك حقٌّ الرجوع فى العدّهٌ الرجعية؛ و حقّ النفقة 
فى الأقارب كالأبوين و الأولاد» و حق الفسخ بالعيوب فى النكاح؛ و حقّ السبق فى إمامةٌ الجماعة» و حق المطالبة فى القرض و الوديعة 
و العارية» و حقٌ العزل فى الوكالة» و حق الرجوع فى الهبةُ و حقّ الفسخ فى سائر العقود الجائزة كالشركة و المضاربة و نحوهما .١١‏ 
هذه هى أقسام الحقوق إِنّما الكلام فى صبَحَهُ جعلها مهراء لا شكك فى عدم صبحةُ جعل الأوّلء و الثانى» و الثالث؛» مهرا كما هو واضح 
إنْما الكلام فى جعل الرابع منها مهرا. 
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يمكن أن يقال بالصححةُ لعموم قوله عليه السّلام «ما تراضيا عليه) و كونه قابلا للمعاوضة بالمال؛ و الميزان كونه قابلا لبذل الثمن. 

و ربّما يقال بعدمها لإطلاق الفتاوى من اعتبار كونه مملوكا على وجه ينتقل إلى الزوجة و يقبل التنصيف لو احتيج إليه بطلاق قبل 
الدخول و نحوه و لو بتقويمه. 

يلاحظ عليه: أن إطلاق كلامهم وارد مورد الغالب كيف و تعليم القرآن لا يعد مملوكاء و أمَا مسألة التنصيف فيكفى فيها كونه قابلا 
للتقويم كالتحجير. 


()- لاحظ تعليقة الستيد الطباطبائى على متاجر الشيخ: 08 و لا يخفى أن بعضها من باب الحكم الخارج عن موضوع البحث. 
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و أمّا خبر حمادةٌ 0١١‏ فلا ينافى ما ذكرناه لأنّ اشتراط عدم التروّج بزوجة ثانية لا يبذل بإزائه الثمن» و البذل فى ظرف نادر لا يكون 


ميزانا. 
فى جعل مال الغير مهرا 


هل يجوز جعل مال الغير مهراء أو لا؟ ربّما قبل بالثانى» و استدل بوجوه: 

١-لا‏ يصح ملكه فعلا بدون إذن مالكه و قد قيل فى حدّه كما- فى الشرائع- كلما يصح أن يملكك. 

يلاحظ عليه: أن المقصود من القيد إخراج الكلب و الخنزير و الخمر مما لا يملكك كما هو الظاهر لمن أمعن النظر فى ذيل كلامه. 

"- يحرم التصرّف فى مال الغير. 

يلاحظ عليه: أنَ إجراء العقد على مال الغير ليس تصرّفا فيه» نعم. لو سلمه إلى الغير يكون حراماء غاية الأمر أنه إن رضى عند التسليم و 
لو بالشراء منه و إِلَا فينتقل إلى مهر المثل. 

“- إِنّ المهر كالأعراض التى لا يصيّح أن تكون لمالكك و العوض لآخر. 

يلاحظ عليه: أنه لبس عوضا مائة بمائة» فلا يكون حكمه حكمها و الأولى أن يقال: إِنّ جعل مال الغير مهرا إذا كان بلا إذن ينتصرف 
عنه إطلاق دليل المهر. 

نعم يصحٌح جعله مهرا إذا ولىّ ملكك الغير سواء كان ولا كما هو المنصوص فيما إذا زوج ولده الصغير و لم يكن له مال فالمهر على 
الولد «7). أم لم يكن بشرط أن يكون هناكك مخالطة بين صاحب المال و الزوج. 


.١ من أبواب المهور. الحديث‎ 7٠١ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 
الباب 78 من أبواب المهورء الحديث 2 7 وع.‎ ١0 (؟)- الوسائل:‎ 
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فى جعل الخمر مهرا 


لو عقد الذميان على خمر أو خنزير» صصح العقد و المهرء إِمَا لآنهما يملكانهما فى دينهما فيصحٌ لهم عقدا و مهراء أو من باب إجراء 
حكم الصحيح عليه إلزاما لهما بما ألزما به أنفسهماء كما عليه صاحب الجواهرء قائلا بِأنَ إطلاق روايات الباب يقتضى عدم مالكية 
أحد للخمر و الخنزير مسلما كان أو كافرا و لا ثمرهُ عمليةُ بين المبنيين. 

نما الكلام» إذا أسلما أو أسلم أحدهما فله صورتان: 
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الأولى: إذا كان الإسلام بعد القبضء فلا شىء على الزوج لخروجه عن العهدة سواء كان باقيا أم تالفا. 

الثانية: إذا كان قبل القبض فلا يصحح دفع العين اتفاقاء لحرمة الإقباض و القبض إذا أسلما و حرمة الأوّل إذا أسلم الزوج. و الثانى» إذا 
أسلمت الووجة فيكو كالستل المتعدو: 

و بعبارة أخرىء إذا أسلم لا يجوز تملكه. فلو أسلم الزوج فلا يتملك حتّى يملّك و لو أسلمت الزوجة فلا يتملك فكيف يكون مهرا. 
إنّما الكلام فى المنتقل إليه فهل ينتقل إلى القيمة التى هى أقرب شىء إليه سواء كان عينا أو مضموناء أو إلى مهر المثل» الظاهر هو 
الأوّل» أخذا بالقاعدة المعروفة فى المثل المتعذّره مضافا إلى خبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: النصرانى يتزوّج 
النصرانية على ثلاثين دنا خمرا و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلكك و لم يكن دخل بها؟ قال: «ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير 
و يرسل بها إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأوّل .١١‏ 


.” الوسائل: 10 الباب ” من أبواب المهور. الحديث‎ -)١( 
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نعم فى سنده القاسم بن محمّد الجوهرى و لم يرد فيه توثيق لكنه صريح فى الانتقال إلى القيمةُ و عليه يحمل ما فى خبر طلحة بن زيد 
من أنه يعطياهما صداقهما؛ و الصداق و إن كان ظاهرا فى مهر المثل» لكن يصح تفسيره بالقيمة» لأجل خبر «عبيد» هذا من غير 
فرق بين كون المهر عينا أو مضموناء لأنّ المفروض عدم إمكان إقباضه أو قبضه. 

نعم» لو أسلم الزوج دون الزوجة» فقبضت الزوجة المهر بلا إذنهاء فالظاهر الاكتفاء به» لسقوط الإقباض و صب القبض لكونها كافرة. 
فلاحظ. 

إذا عقد الزوجان المسلمان على مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و الميتةُ و ما أشبهها فالبحث فيه من جهتين. 

الأولى: هل العقد صحيح أو لا؟ 

الثانية: على فرض صحة العقدء هل يجب لها مهر المثل أو القيمة؛ أو يفضّل كما يأتى. 

أمَا الجهة الأولى: فقد اختلفت فيه كلمة الشيخ, فذهب فى النهاية: إلى البطلان قال: و لا يجوز فى المهر ما لا يصح تملكه من خمر أو 
نبيذ أو لحم خنزير و ما أشبه ذلك, فإن عقد على شىء من ذلكك كان العقد باطلا 7). 

و حكم بالصحة فى الخلاف. قال: إذا عقد على مهر فاسد .. فسد المهر و لم يفسد النكاح و وجب لها مهر المثل 70. 

وقال فى المبسوط: كان العقد.ء صحيحا و وجب لها مهر المثل» و قال قوم 


.١ الوسائل: 10 الباب ” من أبواب المهور. الحديث‎ -)١( 

(0)- النهاية: 684. 

(0- الخلاف: ؟ كتاب الصداقء المسألة .١‏ 
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لا يصيّح النكاحء و إليه ذهب قوم من أصحاينا .)١١‏ 

وقال أبو الصلاح: و لا يصح العقد على عين محرّمه كالخمر و لحم الخنزير و عين الغصب .)"١‏ 

و قال القاضى: فان كان المهر فاسدا وجب مهر المثل- و قال بعد عدَّهٌ أسطر- أمّا ما لا يصحح للمسلمين تملّكه مثل الميتةُ و لحم 
الخنزير و الخمر و الشراب المسكر و ما أشبه ذلكك فلا يجوز أن يجعل مهرا و لا أجرا فى النكاح فان عقد على شىء منه كان باطلا 
م 
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و الظاهر بقرينة ما ذكره قبلاء هو بطلان المهر, لا العقد» و إن نسب إليه بطلان العقد. فى الحدائق ."١‏ 

و نقل الصحة عن ابن حمزة و ابن زهرة» و ابن إدريسء و هو ظاهر المحمّق فى الشرائع» و المتأخرين. 

احتج القائل بالبطلان بوجوه: 

-١‏ تعليق الرضا بالباطل المقتضى لارتفاعه بارتفاعه. 

”- إذا كان المهر مذكورا فى العقد يكون حكمه حكم المعاوضة فيبطل إذا بان أن العوض غير مملوكك. 

*- قد ورد فى الروايات المستفيضة» بأنّ المهر ما تراضيا عليه» فينعكس بعكس النقيض إلى أن ما لا يتراضيان عليه لا يجوز جعله 
مهراء فينافى ما دل على عدم إخلاء البضع مهرا فليس حينئذ إِلَا البطلان. 

يلاحظ على الأوّل: أن أعيان المهور من قبيل الدواعى؛ و ما يناط الرضا به؛ عبارة عن ماليته» و الرضا بالنكاح و إن كان معلقا على 
كون الخمر مهراء لكنّه ليس 


(1)- المبسوط: ؟/ الال كتاب الصداق. 

.591 الكافى:‎ -)١( 

(#ادالمهذت: 17 

د الحداق عار 
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على وجه إذا ارتفعت عينه» و قامت مكانه قيمته» لارتفع الرضا أيضا إِلَا إذا كان المهر من العتاتيق النادرة التى لا يقوم شىء مقامها عند 
الزوجة. 

يلاحظ على الثانى: بِأنْ كون المهر عوضاء يفارق كون الثمن فى البيع و الإجارة عوضا فإنْ البيع علقة بين المالين كما أن الإجارة علقة 
بين الأحجرة و تسليم العين, لغاية الانتفاع فلو بان غير مملوك بطل العقد لفقد الركن, و هذا بخلاف النكاح فانّه علقهُ بين الزوجين 
متك ف سيدا وسقي لابلا يكير د للع وق 11 وهم رز الوم وال الى واة كر ناويك تان اللا مو قل لان 
توابع العقد )١‏ أركانه» فأشبه بالشرط الفاسد كما إذا اشترط كون الطلاق بيدها صح العقد و بطل الشرط معللا بأنْ شرط الله قبل 
شرطكم كما ورد فى النصء و بعبارة يكون من قبيل تعدّد المطلوب. 

يلاحظ على الثالث: بِأنْ عكس النقيض لا ينتج إِلَا عدم كون مالا يملككء (المذكور فى العقد) مهرا و هو لا يستلزم خلوّه عن المهر 
ثبوتا حتى يلزم البطلان. 

و بذلكك تظهر قَوَّهُ القول بالصحة؛ نعم الاستدلال على الصححةٌ بتنظير المقام؛ بما إذا كان العقد خاليا عن المهر لا يخلو عن خفاءء 
لأنهما قد تراضيا على عدم المهر فى المقيس عليه فصي العقد لوجود الرضا و إن لم يكن له مهرء إلا أن الشارع ألزم الزوج بدفع مهر 
المثل و هذا لا يضرٌ برضاهما و هذا بخلاف المقام فإنَ التراضى لم يقع بالعقد خاليا عن العوض. و ما وقع عليه العقد أعنى المسمّى 
صار باطلاء و أمًا المثل أو القيمة فلم يقع عليه التراضى. 


(0)- النور: 80 

(0)- و من ثم سمّاه سبحائة: قيلة واقال»و ال افلا ص خُقَاتِهِنٌ يله (النساء: *»» و هى العطية» و أمَا التعبير بأنّه مستام أو يشتريها 
بأغلى الثمن فلأجل تقريب الحكم إلى الأذهان حيث ورد فى جواز النظر إلى محاسن النساء لا أنّه شراء حقيقة. 
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والعي من عاض الحدائق حيث رأ أن الأدلة مخ الطرفيق متدافعة فرجح البطلان, مع أنه كان له الاستئناس بالصيحة من الروايات 
الدالُّ على عدم إفساد الشرط الفاسد معللاء بأنّ شرط الله قبل شرطكم. 

ما هو الواجب على الزوج؟ هنا احتمالات: 

-١‏ الواجب على الزوج دفع القيمهُ لأجل أنّها أقرب إلى الشىء عند تعذّره؛ فان العقد على الشىء باعتبار مالئته» فإذا تعذّر الشخص 
لح مالع 

يلاحظ عليه: أنه نما يصار إليه إذا صيح المسمّى و طرأ عليه التعذّر و المفروض أن المسمى لم يقبل و لم يقع مورد الإمضاء لا 
بشخصه و لا بماليته. 

فكيف ينتقل إلى ماليته؟ 

"- الواجب عليه؛ مهر المثل كما هو الحال فيما إذا كان خاليا لأنّهِ إذا كان المسمّى باطلا كان العقد بحكم الشرع كالخالى عنه و 
الحكم فيه هو مهر المثل. 

وممذلك لأيبرق ف حك المترضة صحهاادح لحي ذا عتتهاق ل الدعرل/ وله سحاد |01 لكش اللزكان ‏ للمر م1 
بن قبل أن تلتوئق الا لك عَلبون وق تق تكذ ريه قطفومن وم عغرقة علاحا ييا ««الآنه قيما إذا رضيت بالتكاج خاليا عن 
المهر و إن حكم الشارع بمهر المثل على الزوجة إذا لم يطلق و التمتيع إذا طلّق» لا-فيما إذا أقدمت عليه ملتزما بمهر فبطل المستمى 
لأجل كونه غير مملوك. فالطلاق فى مثله قبل الدخول أشبه بالطلاق قبل الدخول مع فرض المهر. 

*- التفصيل بين ما يتقَوّم كالخمر و الخنزيره و ما لا يتقوّم كالحرٌ إذا جعله مهرا فالواجب فى الأوّل هو دفع القيمهُ دون الثانى ففيه مهر 
المثل. 


(0- الأحزاب: 59. 
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؟- التفصيل بين العلم بكون المهر خنزيراء أو ميته ففيه مهر المثلء و الجهل و تختّلى أن المائع خل أو الحيوان غنم؛ فبان خمرا أو 
خنزيرا ففيه القيم» و الوجهان الأ-خيران ليسا بمعتمدين و الأمر يدور بين دفع قيمته أو مهر المثل» و يمكن تصحيح دفع القيمة بأنّ 
العاقدين إِما أن يكونا جاهلين بعدم الجواز أو عالمين» فعلى الصورة الأولى فقد تقدّم من أن الأعيان غالبا من قبيل الدواعى و أن ما 
يناط به الرضا هو قيمتهاء فلو رضيت بكون الخمر مهرا لها فإنّما رضيت لأجل أنه يبذل بازائه الثمن. فدفع قيمته ليس شيئا مباينا و لو 
كانا عالمين فرضيا بكونه خمراء لأجل ادّعاء المالية له فى عرف الناس فقد ارتضيا بكونه مهرا لأجل هذا الادعاء فلو دفع» لم يكن 
مباينا و يمكن الاستئناس به ممما مرّ فى خبر عبيد بن زرارة» و الأولى التصالح أو دفع الأكثر بين القيمهُ و مهر المثل. 


لا تقدير للمهر 


لا تقدير للمهر لا فى جانب القلّمهُ بل يكفى ما تراضى عليه الزوجان و إن قلّ بشرط أن يكون له مالية فلا يصح النكاح على حبَهُ من 
حنطة أو ذرّهُ من سكرء ولا من جانب الكثرة» على المشهور لإطلاق الكتاب و السنّةُ بل صراحتهما فى الجواز و نقل الخلاف عن 
المرتضى و الصدوق و الإسكافى. 

أما الأوّل: فقال فى الانتصار: و ممما انفردت به الإمامية أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على 
ذلك رد إلى هذه السنّةُ و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلكك- ثمّ استدل عليه- بأنْ ما ذكر مجمع عليه» و لا إجماع على أن ما زاد يكون 


.)١١ مهرا‎ 
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وأمًا الثانى: فالظاهر منه الاستحباب فى المقنع قال: و إذا تزوّجت أن لا 


(0- الانتصار: 17. 
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يتجاوز مهرها مهر السنّهُ و هى خمسمائة درهم فعلى هذا تزوّج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نساءه و عليه زوج بناته و صار 
مهر السنّهُ خمسمائة درهم .0١١‏ 

نعم» الظاهر من الهدايه هو عدم الجواز قال: و مهر السنّهُ خمسمائة درهم فمن زاد على السنّهُ رد الى السنّهُ .. «7). و نسب إليه فى 
الفقيه و لم نجده فيه. 

و أما ابن الجنيد: فوجه النسبة هو نقله رواية مفضّل بن عمر التى هى الدليل الوحيد لعدم جواز الزيادة. 

وعلى كل تقديرء فهذا القول مخالف لظاهر الكتاب و السنّهُ قال سبحانه: 

ولق وال قي وار يبملوا رن كايا وا لبس العظار برسعره مغلا يمتها ؤرادكة على بون اليلة كثيرا 16 و ليت أن 
القول بعدم جواز الزيادة كان قول الخليفة عمر بن الخطابء فقال: أيّها الناس ما إكثاركم فى صداق النساءء فاعترضته امرأة من قريش 
فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا فى مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله فى 
القرآة قنال:و أى ذلك؟ فقالث: أمااسمعت الله يقول: وَ آتَيم إِخ امن قنطاراء فلمَا سمع ذلكك فقال: كل الناس أفقه من عمر, ثم 
رخص و قال: فمن طابت نفسه فليفعل «8). 

و نقل ابن إدريس فى آخر السرائر, أنه قال: يا أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء ... ثم نزل عن المنبر فما أقام إِنَا يومين أو ثلاثة 
حتّى أرسل فى صداق بنت علي بأربعين ألفا «5). هذا كله حول المنع؛ و أمَا ما يدل على الجواز من السّهُ فيكفى 


()- المقنع: 4 


(5)- الهداية: مع. 

.7١ النساء:‎ -)"( 

(6)- القاموس المحيط: 7/ 177 مادة «القنطرة). 

(0)- و قد ذكر مصادره فى الغدير: 2/ 948- 48. 

(8ك الحافة اذى شله الملاية الأمينى عن تاريخ ابن كثير: 1/ 184-41 و الإصابة: ©/ 547 و الفتوحات الإسلامية: ؟/ ا/ا6. الوسائل: 
الباب 4 من أبواب المهورء الحديث 2. 
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فى ذلكك صحيح الوشَّاء و غيره 0١١‏ فلاحظه. 


فى تعيين المهر 
اشارة 


قال المحمّق فى النافع: و لا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة و تكفى المشاهدةٌ عن كيله و وزنه. 
و قال العلامة فى القواعد: يشترط فى صححته مع ذكر المهر التعيين» إِمّا بالمشاهدة و إن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب و قبَهُ من 
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طعام» أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدرء فلو أبهم فسد المهر و صيح العقد .7١‏ 

و قال السيد الاصفهانى فى الوسيلة: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام؛ فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل 
المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل» نعم لا يعتبر فيه التعيين الذى يعتبر فى البيع و نحوه من المعاوضات فيكفى مشاهدة 
عين حاضرة و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعةُ من الذهب و طاقهٌ مشاهدةٌ من الثوب و صبرة حاضرة 
من الجوز و أمثال ذلكك «”37. 

و فيما ذكروه حتّى ما ذكره السد الاصفهانى فى الوسيلة- من القول بالبطلان فى صورة التردّد- مجال تأمّل لأنْه إن كان حكم التكاح 
عند ذكر المهرء حكم المعاوضات» يجب أن لا يكتفى فى المشاهدة إِنَا فيما يكتفى بها فيه كما فى الثمره على الشجرة و نظائرهاء لأنَّ 
المعدودة و المكيل و الموزون يجب فيها إعمال المقياس الرائج فيها. 


-)١(‏ الوسائل: ١8‏ الباب 4 من أبواب المهورء الحديث ١‏ و غيره. 

(1)- إيضاح الفوائد فى شرح القواعد: "/ 0194 قسم المتن. 

(*)- وسيلةٌ النجاة: فصل المهرء المسألهُ ؟. 
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و إن لم يكن حكمه حكمهاء فلا وجه لاعتبار أحد الأمرين المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة كما فى كلام المحقق و العلامة بل لا 
يعتبر التعيين و يكفى التردّد بين الصورتين» و ذلكك لصدق قوله عليه التّدلام: «المهر ما تراضى به الناس» هذا كله فى المهر المعتّن فى 
الخارج فلا يشترط فيه سوى كونه متمؤّلا و مرضيا به. 

و أما إذا زوّجها على مهر مجهول فى الذْمّهُ لا يمكن استعلامه فله صورتان: 

الأولى: إذا كان مجهولا من جميع الجهات كما إذا أمهر شيئا متموّلا فيرجع فيه إلى مهر المثل لامتناع تقويم المجهول. 

وبفكة الاكفاء يكل ها يصدق عليه النال لأنها لأ صفق 'إثاما صدق عليه ما هو مذكور فى العقد و ذكر المهر عق وه الاجمال:ز 
إن كان فى مقابله البضع لكنّه لا يدل على تعيينه بما هو مهر لأمثالها بل فى حدود ما يصدق عليه ما هو مذكور فى العقد. 

الثانية: إذا كان مجهولا من بعض الجهات لا كلّهاء كما إذا أمهر عبدا و دابّهُ و لكلء مراتب و درجات فى الماليةء فهل يرجع إلى مهر 
المثل لعدم إمكان استعلامه أو يرجع إلى الوسط كما عليه الروايات» و الظاهر من المحقق التوقف حيث نسبه إلى القيل. 

روى الكلينى بسند صحيح عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل زوج ابنه ابن أخيه و أمهرها بيتا و خادما 
ثم مات الرجلء قال: 

ايؤخذ المهر من وسط المال» قال: قلت: فالبيت و الخادم؟ قال: «وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم). الحديث .0١١‏ 

و روى أيضا عن أبى حمزةٌ مثله ". 

و روى الشيخ مرسلا عن أبى الحسن عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة على دار قال: 


.5 و‎ ١ الباب 70 من أبواب المهورء الحديث‎ ١0 و" الوسائل:‎ )١( 
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«لها دار وسط) .)١١‏ 

وقد استشكل على العمل بالروايات من وجهين: 

الأوّل: ضعف السند؛ لأنّ السند ينتهى فى الأولى و الثانية إلى البطائتى و هو رأس الواقفية» و الثالث مرسلة. 
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الثانى: أن الوسط من الدور و البيوت مختلف اختلافا يسيرا بل هو فى عَايةٌ البعد عن القسط. 

هذا حاصل ما ذكره المحقق الثانى فى جامع المقاصد. 

و يمكن الذسٌ عنه أمَا الأولى» فبوجهين: 

-١‏ أن فساد عقيدته لا يضدٌ بكونه صدوقا فى الحديث فلا يكون فساد العقيدة دليلا على فساد رواياته. و لذلك ضعَْفه من ضعّفه لا 
لأجل كونه غير متعهد فى النقل» و قد روى عن الصادق عليه السّرلام و أبى إبراهيم عليه السّلام قرابة- 850- حديثاء و رفض هذه 
الأحاديث مع عناية الأصحاب بنقلها خصوصا مشايخ الثقات» مشكلء مع تضارب الروايات فى حقّه و قد ذكرنا فى كتاب «كليات فى 
علم الرجال» «” أن ما نقل عن على بن الحسن بن فضال من أن اعلى بن أبى حمزة كذَّاب ملعون» راجع إلى ابنه (الحسن بن على بن 
أبى حمزة) لا إلى نفسه لأنّ ابن فضال لم يدرك الأب و إِنّما أدركك الولد. 

"- الظاهر أن الرواة تحملوا منه هذه الأحاديث أو أكثرها حال استقامة عقيدته» و من المعلوم أن الانحراف المتأخّر لا يضرٌ بما حدث 
حال الاستقامة. 

و أنا النان: فلن الوسط من الدور :و إن كات يخلف .و مينهنما مراقت ةو لكل 


(1)- الوسائل: ١5‏ الباب 58 من أبواب المهور. الحديث ”*. 

(0)- كليات فى علم الرجال: 578. 
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مرتبة» مصاديق متفاوتة لكن المرتبة تتعين بالنظر إلى حال الزوج فى الغنى و الفقر» و السعةٌ و الضيقء و عند ذاكك يكون تعيين الفرد 
الوسط أمرا سهلاء لا مشكلاء فالعمل بالروايات أولى بل متعيّن و إن لم تتفقا على فرد وسطء فالمرجع هو التصالح. 

غير أن مقتضى القاعدة فى المقام هو الذى ذكرناه فى المجهول من جميع الجهات إذ ليس على الزوج إِلَا الخروج عمّا تعهّد فى متن 
العقد و هو يصدق على كل فرد من الأ-على و الأدنى فإلزام الوسط على الزوج حكم تعتّدى ولا يحتاج إلى رضى الزوجة و عليه 


مسألة: إذا تزوّج امرأقين فصاعدا فى عقد واحد بمهر واحد: 


يقع الكلام فى موضعين. 

الاولى: هل يصح العقد أو لا؟ 

العا اع #قدن الععة كش قرط لتر عليه 

أمّا الأوّل: قال الشيخ فى الخلا-ف: إذا تزوّج بأربع نسوة بعقد واحد ممّن له الولاية عليهنَ بألف. فالنكاح صحيح و كذلك عند 
الشافعى, و قال المزنى: العقد باطل» و المهر عندنا صحيح و عند الشافعى على قولين .0١١‏ 

و قال ابن البرّاج إذا تزوّج أربع نسوة بعقد واحد بألف كان العقد و المهر صحيحين و كان لكل واحد منهنّ ربع الألف (7. 

وقال فى المختلف: لو تزوّج امرأتين بمهر واحدء قال الشيخ فى المبسوط يكون بالسوية بينهما و تبعه ابن البرّاجٍ عملا بالأصلء و قيل: 
يقسط المهور على 


.١؟ كتاب الصداق المسألة‎ 5١17/7 الخلاف:‎ -)١( 
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(0دالنينى: اقدر 
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مهور الأمثال كما لو تزوّج و باع و هو الأقوى .0١١‏ 

و نقل فى الجواهر عدم الفرق بين اتّحاد الزوج و تعدّده كما لو قال زوّجت فاطمة زيدا و هندا بكرا فقال وكيلهما: «قد قبلت». 

أمَا صِحْحهٌ العقد فلدخوله تحت العمومات. 

و إن شئت قلت: المقتضى للصِححة موجود. و الجمع بين المرأتين فى عقد واحد لا يمنع» و كون تزويجهما بمهر واحدء غير مانع 
لحصول التراضى أوَّلاء و إمكان تعيين مقدار كل واحد من المهر ثانياء و على فرض بطلان المهر لا يبطل العقد كما تقدّم فى ما جعل 
هال الغير قهوا: 

و أمَا حكم المهر ففيه أقوال: 

-١‏ يصح المهر و يقسّط بالسوية و هو خيرة الشيخ كما نقله» فى المختلف و ابن البرّاجٍ كما عرفت و ليس له دليل ظاهرء و ما حكاه فى 
المختلف من العمل بالأصل لم يعلم وجهه. 

"- التقسيط على مهور أمثالهنَ و تعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط كما لو باع عبد نفسه و عبد غيره بثمن واحد و أجاز الغين و 
ذلك لأنّ العروض إذا قوبلت بعوض مالى كانت القيمه ملحوظة و قيمة البضع هى مهر المثل فيكون قسط كل واحدة من المسمّى 
بحسبه لا محالة و كيفيةٌ التقسيط فى المقام و ما إذا باع مال نفسه و غيره واحدء و هو أنه يقَوّم كل مجموع ماله و مال غيره مرّه ثم 
يقَوّم كل واحد مستقلا ثانياء ثم ينسب قيمة كلّ مستقلا إلى مجموع القيمتين فيؤخذ بهذه النسبة عن المسمى. و فى المقام ينظر إلى 
مجموع مهور أمثال هؤلاء المعقود عليهنْ ثم ينظر إلى مهر مثل كل واحدة مستقلا ثم ينسب الثانى إلى الأول فيؤخذ بتلكك 


(1)- المختلف: الفصل الثالث فى الصداق ؟7١٠.‏ 
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النسبةٌ عن المسممّى. و هذا هو الظاهر. 

#- فساد المهرء و أن لكل واحدةٌ مهر المثل كما لو أصدقها مجهولا يتعذّر قيمته. 
يلاحظ عليه: أن الجهالة غير مانعة و لا يجرى عليها أحكام المعاوضات. 


مسألة: لو تزوّجها على كتاب الله و سنّهُ نبيّه و لم يسم مهرا: 


فالمهر هو مهر السنَّهُ أعنى خمسمائة درهمء قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده. و فى الروضة و غيرهاء الإجماعء و إِنّْما خالف الشهيد 
فى المسالكك لوجوه يأتى ذكرها 

صور المسألةُ و حكم القاعدة الأَوَليهُ: 

-١‏ ما إذا أشار بكلامه إلى مهر السنَهُ سواء علما مقدار مهر السنَهُ أو لم يعلماه أو يعلمه أحدهما دون الآخر, و عندئذ يكون المراد من 
الكتاب و السنّةء الخصوصيات الواردة له فيهاء و منهاء مهر السنّهُ و جهلهما بالمقدار غير ضائر» لما عرفت من عدم اعتبار شىء سوى 
التموّل و الرضاء حتّى يصيح العقد على امرأة على مهر امرأة أخرى. 

-١‏ أراد بذلكك أنّهما يتزوّجان لكون النكاح مما دعا إليه القرآن و السنّةُ النبوية و أن عملهما نكاح لا سفاحء و من المعلوم أنّه يرجع 
إلى مهر المثل لكونه من مصاديق المفوضة بضعها. 
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*- إذا اشتبه المقصود بفوت الزوج أو نسيانه أو اختلاف الزوجين؛ فمقتضى القاعدة أقل الأمرين من مهر السنّهُ و مهر المثل» و يكون 
الأول فى زماننا أقل من الثانى. 

هذا حكم القاعدة أمَا الرواية الواردة فى ذلكك المجال فهو ما رواه أسامةٌ بن 
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حفص. و كان قيما لأبى الحسن موسى عليه السّ.لام قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان فى الكلام: أتزوّجكك 
على كتاب الله و سنَّةُ نبههه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال عليه الّد.لام: «مهر السنّهُ) قال: قلت: يقولون: لها 
مهور تسائهاء فقال:«غى غير السلذوو كلما قذك لداظينا قال: رههرا السكة :11 

ثم إِنْه يمكن أن يكون ناظرا إلى الصورة الأسولى بمعنى أن الزوجين جعلا المهر؛ مهر السنّهُ و توهما أن المهر باطل لأجل اعتقاد أن 
الجهل بالمقدار مبطل فيرجع إلى مهر المثل فأراد الإمام عليه السّلام رد التوهم و أنه غير مضرٌ فيرجع إلى مهر السنّة. 

و يمكن أن يكون ناظرا إلى هذه الصورة بجعل موت الزوج قرينة على ذهاب الصورة الواقعية؛ فجعل الإمام عليه السّ.لام قول الرجل 
على كتات اللو نثة يدم أمارة خلى أن العهر مهن السنة. 

و يحتمل أن يكون حكم الإمام عليه السّّ.لام بكون المهر. مهر السنّهُ لأجل الأخذ بالقاعدة لدوران الأمر بين الأقل و الأكثرء و كان مهر 
السنّهُ أقل فى ذاكك الزمان. 

ولا يخفى أن الحكم بأنّ المهر مهر السنّه إنّما يصمح إذا كان اللفظ المزبور ظاهرا فيها و لعلّه كان فى عصره كذلك, و عندئذ لا يصح 
تعميمه فى عصرنا هذا لعدم ظهوره فيه منه. 

و على كل تقديرء فقد استشكل فى المسالكك على الأخذ بالرواية بوجوف ثلاثة: 

لبس فن الكبان.ها يدل على كرق الدهر تهسمانة. 

-١‏ إن تزويجها على الكتاب و السنّة أعم من جعل المهر مهر السنّهُ إذ كل نكاح جائزء فهو على كتاب الله و سنّةُ نبته صلى الله عليه و 
آله و سلم .١‏ 


.١ من أبواب المهور. الحديث‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل:‎ -)١( 

(؟)- المسالكك: 8/ .١1/20‏ 
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؟- على تقدير إرادتهما بذلكك كون المهر مهر السنّةُ ففى الاكتفاء بذلكك عن ذكر القدر فى العقد نظر كما لو قال: تزوٌّجتكك على 
المهر الذى تزوّج به فلان. 

يلاحظ على الأنوّل: أنه من المحتمل أن يكون المراد أَنّه تزوّج على مجموع ما ورد فى الكتاب و السنّهُ ل-ورود مهر السنّهُ فى كل 
واحد. 

وعلى الثانى: ما احتملناه من كون العبارةً فى ذلكك العصر كانت ظاهرة فى جعل المهرء مهر السنْةُ. 

و على الثالث: من منع كون الجهاله مضرًا فى مورد المهر كما مر. 


مسألة: لو سمّى للمرأةٌُ مهرا و لأبيها شيئا: 


قال فى الخلاف: فالنكاح صحيح بلا خلاف و ما سمّاه لها يجب عليه الوفاء به و هو بالخيار فيما سما لأبيها و نقل عن الشافعى قولين: 
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؟- كان الكل للزوجة و به قال مالكك .)١١‏ 

و قال فى النهاية: و إذا عقد الرجل على امرأة و سمّى لها مهرا و لأبيها أيضا شيئا كان المهر لازما له و ما سمّاه لأبيها لم يكن عليه منه 
شىء (7). 

و قال ابن الجنيد- على ما فى المختلف-: و لا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها لولى أو واسطة» و لو وفى الزوج بذلكك تطوّعا 
كان أحوطء فإن طلّقها لم يكن عليه إِلَا نصف الصداق دون غيره» فإن كان قد دفع ذلكك إليها رجع بنصف المهر و كل الجعالة على 
الواسطة» فإن كانت المرأة شرطت رجع عليها بنصف صداقها و بنصف ما أخذه من شرطت ذلك له لأنّ ذلك كله بعض الصداق 
الذى لم يرض بنكاحها. 


."١ الخلاف: 7» كتاب الصداقء المسألة‎ -)١( 

(0)- النهاية: "/ا©. 
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و أورد عليه العلامة بعد نقل كلامه: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح و فعله لزمه و لم يسقط منه شىء بالبطلان لأنّها 
جعالة على عمل محلل مطلوب فى نظر العقلاء فكان واجبا بالفعل كغيره و إن لم يكن على جهة الجعالة» بل ذكره فى العقد لم يكن 
عليه شىء منه سواء أطلق أولا .)0١١‏ 

هذاء و للمسألة صور: 

-١‏ أن يقوم الزوج بأمرين؛ عد الجعالة لكل من قام بتزويجه و يتعهد له بكذاء و عقد النكاح مع البت. 

-١‏ أن يدفع للأب أو للأم شيئا تبرّعا بما أنّهما قاما بتربية زوجته. 

*- تشترط الزوجة على الزوج فى ضمن عد النكاح دفع شىء إلى الأب من دون أن يكون مؤثرا فى تقليل المهر. 

*- تلك الصورة, و لكلّه يكون مؤثّرا فى تقليل المهر. 

ف- تقسيط المهر بين الزوجة و الأب. 

أما الأولى: فيجب عليه الوفاء بالجعلء لأنَّ هنا عقدين و لا صل لأحدهما بالآخر. و لو طلق قبل الدخولء لا يرجع بشىء ممما دفع من 
الجغل ».وما ذكزه ابن الجتيد من اسهفاب الؤفاء أو اسعرجاعه إذا طلق قبل الدخول فعيت كما ضه به العلاقة. 

و أمًا الثانية: فحكمها واضح. و ما على المحسنين من سبيل. 

و أما الثالثة: فهى محكومة بالصيحة حسب القواعد, و يكون الزوج هو المشروط عليه و الزوجة هى المشروطة لها و لكن المشروط 
للأبء و هذا لا ينافى مع قولهم من عدم صبحة الشرط لغير المتعاقدينء فإِنْ المراد أن يكون غيرهما مشروطا 


-)١(‏ المختلف: ٠١١‏ كتاب الصداق. 
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عليه أو مشروط له؛ و أمّا إذا كان الأمر بينهما و اتفقا على دفع شىء إلى الثالث فلا مانع» كما إذا تبايعا و اشترط المشترى على البائع 
أن يدفع شيئا إلى المسجد أو إحدى المشاريع الخيرية. 

و منه تظهر صِحَهُ الصورة الرابعة كما إذا باع شيئا بأقل من ثمن المثل و اشترط على المشترى أن يعمّر المسجد. و إِنّما الكلام فى 
شمول المعتبرة لها و هى صحيحة الوشّاء عن الرضا عليه السّ.لام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوّج المرأة و جعل مهرها عشرين ألفا 
وعفل لأسهاعكدرة الاق كان المع افر و لد نسل ليها فانيةا وه الما | اتمصحة ناض إلى المبوىةاللعافياة و كن 
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حرمته و فساد ما جعله لأبيهاء لأنّ المهر ثمن رقبتها و هى أحقٌّ بمهرها على ما ورد فى معتبرةٌ السكونى 19). 
مسألة: لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة: 


فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينهاء و لو أبهم فسد المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل» و هل يجب تعيين الحرف (القراءة)؟ 
قيل: نعم و قيل: لاء لم يذكر له دليل سوى عدم وجود الخلاف. 

و لكنّه محجوج بغير واحد من الروايات الدالة على كفاية الإبهام و أنه لا يعامل مع المهر معاملة العوض. 

-١‏ مثل خبر سهل الساعدى فى تزويج النبى إياه على ما يحسنه من القرآن الدال على اغتفار هذه الجهالة. و قد تقدم بنضّه و مصدره. 
-١‏ صحيحةٌ محمّد بن مسلم المتضمّنة لتلكك القصه حيث زوج النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بما مع الرجل من القرآن ". 


.١ الوسائل: 10 الباب 4 من أبواب المهور. الحديث‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7١‏ من أبواب المهور. الحديث ”. 

(")- الوسائل: 10 الباب ” من أبواب المهورء الحديث .١‏ 
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“- ما دل من الأخبار على صحْحَهُ التزويج على الدار و البيت و الخادم و أنّ لها وسطا من الأشياء .0١١‏ 

+- ما دل على صحة العقد. بجعل المهر ما حكمت به الزوجة أو الزوج. فانّ العقد اشتمل على مهر مجهول .)7١‏ 

ه-مادل على أنه يجرى على تمثال من سكر و التمثال يخشتلف ضغرا أو كبرا «*). 

ع- رواية بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله فقال: «ما أحبٌ 
أو يدخ حكى يعلمها السورة و نتعظيها شيعا الععك يركه 02 

و ليس فى السند إلا الحارث بن محمّد و هو من أصحاب الأصول و يروى عنه الحسن بن محبوب. 

فالحقّ ما ذكرناه» من عدم اشتراط شىء سوى كونه متمؤّلا و موردا للرضا فلا يجب تعيين السورة فضلا عن تعيين القراءة. 

لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة فله تأجير الغير لتعليمهاء لأنّه ثابت فى الذمّة و إِلَا فيقوم بتعليمها بعد تعلمه. و لو تعذّر 
التوصل كما إذا اشترطت مباشرة الزوج و صار مريضا و عجز عن التعلّم كان عليه أجرة التعليم؛ لأنّه قيمة المهر حيث تعذّر عنه. 

فان قلت إِذا ثلفث العين المستأجرة؛ أو إذا تعذر إنجاز العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة بطلت الإجارة. 


-)١(‏ الوسائل: ١0‏ الباب 710 من أبواب المهورء الحديث 1١‏ واو" 

(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 7١‏ من أبواب المهور. الحديث .١‏ 

(")- الوسائل: 10 الباب ١‏ من أبواب المهور. الحديث ”. 

(ع)- الوسائل: 10 الباب من أبواب المهور. الحديث ”. 
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قلت: الفرق هو أن العين المستأجرةٌ أو نفس العمل من الأركان فى الإجارهُ بخلاف المهر. 


مسألة: لو أصدقها ظرفا على أنه خلّ فبان خمرا 
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قال الشيخ: إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا كان لها قيمتها عند مستحليهاء و قال الشافعى: و يبطل المسمّى و لها مهر المثل» دليلنا: 
أن العقد وقع على معين و نقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل .١١‏ 

و قال المحمّق فى الشرائع: و لو قيل كان لها مثل الخل كان حسناء و به قال ابن الجنيد و ابن ادريس و العلامة كما فى المختلف. 

وعن العلامة فى أكثر كتبه وجوب مهر المثل و اخختاره فى الجواهر. 

وجه الأوّل: أنّهما عقدا على موجود شخصى باعتبار مالتته» فمع بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة. 

يلاحظ عليه: أنّهما عقدا على هذا بما أنه خلّ لا بما أنّه خمر فليس الخمر مقصودا أبدا حتى يصار إلى قيمتهاء نعم هو محتمل و إن لم 
يكن متعيّنا إذا عقدا على الظرف بما أنه خمر جاهلا بالحكم أو عالما به- و قد مرٌّ- فلاحظ. 

و وجه الثانى: أنْهما عقدا على ما فى الظرف زاعمين كونه خلاء فإذا ظهر خمرا لزم مثله؛ إذ هو مثلى فائت فيلزم مثله الذى هو أقرب 
الأقباء الف 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره إِنّما يتم إذا عقدا على الخل الكلى و طبقاه على الظرف الماثل بين أيديهما و يكون عندئذ من باب الخطاء 
فى التطبيق بحيث لو كانا عالمين بأنّه خمر لما أشارا إليه» و أمّا إذا فرض أنّهما عقدا على ما فى الظرف 


-)١(‏ الخلاف: ؟/ 608 المسألهُ .٠١‏ كتاب الصداق. 
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المخصوص بحيث يكون المهر جزئيا من أوّل الأمرء فإذا بان كونه خمرا ارتفع كونه مهرا و الفرد الآخر لم يقع التراضى عليه. 

و الشولى أن يقال: إن الرضا بالخل الموجود فى الظرق لأجل الرضا بالكلى أوّلات و على ذلكك فالمهر و إن كان أمرا جزثياء لكن 
الرضا به لأجل الرضا بالخل الكلى, و لو دفع إليه فرد آخر لا يعد وفاء بغير ما عليه» بل الالتزام بأنْ المهر هو ذاكك الخل الخاص بما هو 
هو لا يصدر من العاقل إذا كان سائر الأفراد مثله» و لأجل ذلكك قلنا فى محله أن المعاملهُ على الثمن الشخصى كالنقود الرائجة شىء لا 
يصمح قصده من الإنسان العادى؛ بل الظاهر أن الثمن فى النقود هو الكلى فى الذمة و أن الإشارة إلى الفرد لأجل كونه مصداقا له. 

و أمًا القول الثالث: فاستقر به صاحب الجواهر بعدم الرضا بالكلى إِلّا فى ضمن الشخص المعين المفروض بطلانه بخروجه عن المالية 
فيرجع الأمر إلى ذكر مهر لم يسلّم لها فينتقل إلى مهر المثل. 

و يظهر ضعفه ممما ذكرنا من أنّ الرضا بالجزئى فى أغلب الموارد من باب الرضا بالكلى فلا يعد دفع مثله دفع شىء لم يتراضيا عليه. 
مع أن إلزام مهر المثل عليه إلزام لم يرض به واحد من الطرفين و لم يتزوجا خاليا من المهر حتّى يكونا مقهورين عليه لعدم خلو البضع 
عن المهر و أقربه هو دفع المثل لأنهما تراضيا بشىء شرعى عرض عليه الخطأ فى مقام التطبيق. 


ع عاد ماد 


مسألة: إذا تزوّجها بمهر سرًا و بآخر جهرا كان لها الأوّل: 


قال الشيخ: إذا عقدا فى السرّ بمهر ذكراه و عقدا فى العلانية بخلافه فالمهر هو الأوّلء و للشافعى فيه قولان الأشهر الذى عليه أصحابه 
مثل ما قلناه و قال 
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المزنى: مهر العلانية أولى» و ذكر أنّه نض الشافعى قال أصحابه ذلكك إذا كان الأوّل مراوضة .)١١‏ 

أقول: للمسألة صورتان: 
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الأولى: إذا وقع العقد بمهر معتين سرًا ثم عقدا ثانيا بمهر آخرء سواء كان الثانى أكثر أو أقل فالثانى لغو بلا كلام و لعل إليه تشير رواية 
زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل أسرٌ صداقا و أعلن أكثر منه فقال: «هو الذى أسرٌ و كان عليه النكاح) .)١‏ 

الثانى: إذا عقدا على ألفين ظاهرا و كان الجد أنّ المهر هو ألف. و الظاهرء بطلان كون الألفين مهرا لعدم تعلق الإرادة الجدّية لهما 
حسب الفرض. إِنّما الكلام فى وقوع ما أرادا جدًا مهرا. 

و الظاهر تعينه لتعلّق الإرادة الجدّيهُ و عدم تعلّقها بالألفين» فأشبه بما إذا تواطئا على المهر خارج العقد و لم يذكرا فى متنه فالأقوى 
ثبوت المتواطؤ عليه. 

و احتمال الانتقال إلى مهر المثل نظرا إلى أن الألف غير مذكور و الألفين غير مقصود, أو وقع ما تلفُظا به ضعيفء لما عرفت من أن 
النظر إلى الألفاظ طريقى لا موضوعى فلا معنى لوقوع ما تلفَظا به و الرجوع إلى مهر المثل مع اتفاقهما على الألف مع كونه مهرا 
صحيحا شرعياء و إِنّما يرجع إذا كان المذكور فاسدا شرعا كالخمر. 


.١١ الخلاف: ؟/ 608, كتاب الصداقء المسألةٌ‎ -)١( 
.١ من أبواب المهور الحديث‎ ١0 الباب‎ ١0 الوسائل:‎ -)0( 
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فى ضمان المهر على الزوج 
اشارة 


لا إشكال فى ضمان المهر على الزوج حتّى يسلّمه إلى الزوجة عينا كان أو دينا أو منفعة أو عملا بلا خلاف. 

إِنّما الإشكال فى كيفيته. 

قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب و العبد و البهيمة فتلف قبل القبض سقط حقّها من عين الصداق و النكاح بحاله بلا خلاف» 
ويجب لها مثله إن كان له مثل» فإن لم يكن له مثل فقيمته. و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله فى القديم و هو اختيار 
الاسفراينى و به قال أبو حامد و اختار المزنى قوله فى الجديد أن لها مهر مثلهاء و عليه أكثر أصحابه- دليلنا- أنْ كل عين يجب 
تسليمها إلى مالكها فإذا تلف و لم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع إلى بدلها كالغصب و القرض و العارية عند من 
ضمنهاء و لأنّ إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .01١‏ 

و قال المحمّق: لو تلف قبل تسليمه (بفعل الزوج أو غيره) كان ضامنا له (بمثله إن كان مثليا) و بقيمته وقت تلفه .)5١‏ 

فنقول: الضمان على قسمين: 

-١‏ ضمان المعاوضة. و المراد منه ما إذا كانت جهةه الضمان و سببه هو المعاوضة و المعاقدة كالمبيع فى يد البائع» و الثمن فى يد 
المشترى قبل التسليم و عندئذ ينفسخ البيع و يجب فيه مثل المبيع أو قيمته. 


.8 058ع, كتاب الصداقء المسألةٌ‎ /١ الخلاف:‎ -)١( 

89/١ الجواهر:‎ -)١( 
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-١‏ ضمان اليد كالمستعار المضمون و المقبوض بالسوم, و فى مثله يتعيّن عليه المثل أو القيمة أيضاء و المقام من قبيل الثانى لعدم 
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كون المهر عوضا واقعيا للتعبير عنه بالنحلة فى بعض الآيات مثل قوله سبحانه: و آنُوا التللَاة صَدُقَاتِهنَ نخلة: 

فان قلت: لو كان ضمان المهر. ضمان اليد فلما ذا قيل بوجوب مهر المثل فيما إذا عقد على الخمر أو الخنزير. 

قلت: إن البحث فيما إذا كان المهر صحيحا شرعاء لا ما إذا كان باطلا إذ عندئذ يكون من العقد الخالى عن المهر فيرجع فيه إلى مثل 
المسممّى أو قيمته» مضافا إلى ما عرفت من احتمال كون المهر هو قيمهٌ الخمر ذميين كانا أو مسلمين» فلاحظ. 


المضمون قيمة يوم التلف 


إذا كان ضمانه من قبيل ضمان اليد فهل المضمون قيمة يوم العقد لأنْه قيمةٌ يوم الضمانء أو يوم التلفء أو أعلى القيم منه إلي لا 
وجه للأوّل و الثالث بعد كون المضمون قبل التلف هو نفس العينء فلا وجه لاعتبار ضمان القيمة ما لم يتلف و إِنْما ينتقل إلى القيمة 
عند التلف. و أولى منه القول بضمان قيمة يوم الأمداء لأننّهِ مسئول عن العين قبل التلف و بعده إلى يوم الأداء فيطالب بها إلى حين 
الأداء. فإن أدَىء و إِلّا فيحكم عندئذ بأداء القيمة. 

نعم لو كان نقصان القيمةُ لنقصان فى العين كما إذا كان سمينا فصار هزيلا لا لتفاوت القيمةٌ السوقية؛ فالقول بضمانه قوى كما احتمله 
فى الجواهر .)١١‏ 

مسألتان: 

-١‏ لو عاب المهر المعتيّن قبل العقد. 

اتاو عاب المهر المعين بعد العقد: 


.ع٠ الجواهر: ا"/‎ -)١( 
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لو عقد على مهر مشخص فوجده معيبا سابقا على العقد فلا شكك أنّ منصرفه إلى السالم الصحيح كما هو الحال فى سائر الموارد. 
فللزوجة عنذقل أحد الأمرين: 

-١‏ قيمةٌ المسممى. 

"- عينه مع الأرش. 

و أورد على الأوّلء باقتضاء ردّه فسخ العقد بالنسبة إليه و هو- مضافا إلى أنّه يحتاج إلى الدليل- يستلزم الرجوع إلى مهر المثل؛ 
ضرورة أنّه بعد رده يكون العقد خاليا عن المهرء و الرجوع إلى القيمة إِنّما هو فى الواجب بالعقد التالف فى يد الزوج .)١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه يكفى فى جوز الردٌ أن إلزامها بقبول المعيب ضرر مرفوع شرعا. و أمَا لزوم دفع قيمة المسمّى أو مثله فلأجل عدم 
تعلّق الردّ بالمسمّى بجميع مراتبه من المثل أو القيمة حتّى ينتج فسخ العقد بالنسبة» أو يشبه العقد الخالى عن المهرء و إِنّما تعلق ببعض 
مراتبه و هو العين لأجل نقصانها و أمّا تقييد الرجوع إلى القيمهُ فيما إذا تلف بيد الزوج دون ما إذا كان معيبا سابقا ليس له وجه 
واضح. 

نعم» تجويز الرجوع إلى القيمة إِنْما يصب إذا خرجت العين من ملكك الزوجةٌ و هى بعد باقيهٌ فى ملكهاء. 

و أورد على الثانى: بأنّه يحتاج إلى الدليل وقد ثبت فى المبيع بدليل خاص مضافا إلى أنّه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من 
المبيع. 


يلاحظ عليه: أنّه يكفى فى ذلكك لزوم الخروج عن الوصف الفائت و أخذ الأرش, أحد طرقهاء ولا يختص بالفائت من المبيع» و ليس 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ب؟معا من 009 


الأرش فى المبيع أمرا 


(0-الجواهة ارمع 
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تعبديا بل أمرا عقلائيا أمضاه الشارع. 

قال فى القاموس: الأرش ما يدفع بين السلامة و العيب فى السلعة» و هو أعم من كونه ثمنا أو صداقا. 

و بالجملة فمع إمكان تصحيح كون المسمّى مهرا أولى من تجويز رجوعه إلى مهر المثل» نعم استوجه صاحب الجواهر لزوم دفع مهر 
المثل و هو كما ترى. 

لو عاب بعد العقد فى يد الزوجء فالوجهان السابقان و لكن الأولى هو الثانى» أى أخذ العين مع الأرش لأنّه لم يخرج عن ملكها بالعيب 
و العين باقية و الفائت وصف من أوصافها فيجب الخروج عن ذلكك الفائت و هو الوصف دون العين. 

نعم لو قلنا بكون الضمان فى المقام ضمان المعاوضة فينفسخ العقد بالنسبةُ إلى المهر و يرجع إلى مهر المثل لا القيمهُ و قد عرفت أن 
الضمان؛ ضمان اليد فالرجوع إلى القيمة خال عن الدليل على كلا المبنيين و قد مرّ الإفتاء به عن بعض العامة. 


مسألة: للزوجة الامتناع حنّى تقبض الصداق 


قال الشيخ: إذا سممى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلكك. الامتناع من تسليم نفسها حتّى تستوفى بل لها 
المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم نفسها. و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض لأنّ المهر فى مقابلُ كل وطء 
فى النكاح- دليلنا- أن البضع حقّ استحمّه و المهر حقٌّ عليه و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن تمنع حمّه لأأنّ جواز ذلكك يحتاج إلى 
دليل .0١١‏ و ما ذكره يدل على التفصيل بين قبل الدخول و بعده. و قال فى النهاية: 


89 كتاب الصداقء المسألة‎ .8١158 /١ الخلاف:‎ -)١( 
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و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر .01١‏ و هو يدل على المنع مطلقا. 

وقال فى الوسيلة: و للمرأة الامتناع من الدخول بها و إن أقضى إليها كرها حتى تستوفى المهر» و إن مكنت من الدخول لم يكن لها 

بعد ذلككء الامتناع فإن امتنعت نشزت و سقطت نفقتها ١؟).‏ 

أقول: إن للمسألهُ صورا: 

الصورة الأولى: إذا كان المهر حانًا و الزوج موسرا و لم يدخل بها فهل يجوز لها الامتناع؟ و المسألهُ غير منصوصة و فيها قولان: 

الأوّل: ما عرفت من القول بالمنع» سوس لي ١‏ اخوره فى غي واجدامن الآياتيوقالة [ : إذلا نوهي 

0 «" وقال حال :ل أَيّهَا اليك نا ألا لك أَزْلاجك اللاتى آقيت أَجورَمُنٌ © و قال تعالى: و لا 
ع عَلَبِكَمْ أن تَنْكحَوهَنّ إذلا َتْتَمُوهَن 00 «0» و تسليم الزوجة نفسها مقيد لبا و لفظا على أخذ الصداق و إطلاقه يقتضى 

كونه نقدا. 

و بذلكك يظهر أن حقّ الاستمتاع فى مقابل الصداقء فإذا أبى أحد الطرفين فللطرف الآخر الإباء أخذا بحكم التقابل» نعم لا يجبر واحد 

منهما على التسليم. 

الثانى: إِنّ تسليم الزوجة نفسها حقّ عليها و تسليم المهر إليها حقٌّ عليه فيجب على كلّ منهما إيصال الحقّ إلى مستحقّه فإذا أخل 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً لامعا من 0٠09‏ 


أحدهما بالواجب عصى و لا يسقط بعصيانه حقٌّ الآخر. 


وقد استجوده صاحب الحدائق, و قال: إِنْ قضيته العقد أوجبت استحقاق 


(1)- النهاية: هلا؟. 
(؟)- الوسيلة: 5949. 
(9)- المائدة: 0 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ؟» ص: 7١8‏ 

.2١ الأحزاب:‎ -)©( 

٠١ الممتحنة:‎ -)0( 
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الزوج البضع و استحقاق المرأة المهر؛ فليس لأحدهما الإخلال بما وجب عليه فى مقابلهُ امتناع الآخر و إخلاله بما وجب عليه .01١‏ 
يلاحظ عليه: أن القائل لاحظ الحقّينء أمرين مستقلين ليس أحدهما فى مقابل الآخر فأشبه بالحقوق غير المتقابلة مثلا أن لكل مسلم 
على مسلم أن لا يغتابه فليس له الوقيعة من أخيه إذا اغتاب الآخرء و لكن المقام من قبيل الحقوقء متقابلة حيث تقول فى العقد على 
الزوجين «على الصداق المعلوم». 

نعم ذكر صاحب الحدائق فى المسألة قولين آخرين. 

-١‏ يجبر الزوج على تسليم الصداق أوَّلا فإذا أسلم سلمت نفسهاء و الفرق بينهما أن فائت المال يستدركك و فائت البضع لا يستدركك. 
”لا يجبر واحد منهما لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر على تسليم ما عنده. 

ولا يخفى أن القولين ليسا فى طول القول الآخر فللقائل بالامتناع أن يقول بأحد هذين الوجهين. 

و الظاهر. جواز إجبار الزوج إذا رفعت المرأه كل حاجز يمنع من الاستمتاع و صارت مستعدة لكنّه لا تسلم نفسها إِلَا إذا أسلم؛ و ذلكك 
لأنّ موقف الزوجة موقف البائع فكما أنّهِ إذا دفع المانع عن تسلط المشترى عليه يجوز طلب الثمن من المشترى, فهكذا المقام يكفى 
كونها دافعة للمانع سوى تسليمها للزوج و المفروض وجودها. 

05 ع مان 0 ولا ره 2 ع 

و أمَا تسمية المهر نحلة فى قوله تعالى: و آنُوا النَْلاءَ صَدُِقَاتهنٌ نِخلَةٌ "7١‏ أو عدم بطلانه مع كون العقد عاريا من المهر؛ و عدم فساده 
إلى غير ذلكك من الأحكام 


-)1١(‏ الحدائق: *”/ اعع. 

(؟)- النساء: © 
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التى لا تجتمع مع الغرض الحقيقى» فلا ينافى ما ذكرناه لما عرفت من أن النكاح برزخ بين المعاوضة و العبادة. 

الصورة الثانية: إذا كان المهر حانًا و الزوج معسرا. 

و الظاهر» لحك عيبا ولعدر الكايت بالإثم فى الأوّل دون الثانى و جواز الجبر فيه دون الآخرء و أمّا استحقاق النفقةُ فالظاهر أنّها 
تستحق لعدم امتناعه من التمكن إذا دفع إليه حقّهاء بخلاف الناشزة فإنّها تمنع مع عدم استحقاقها شيئا و عدم تمكن الزوج من الدفع 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠‏ معا من 0٠09‏ 


إنّما يسقط جواز الجبر لا الحكم الوضعىء أعنى: 

النفقة التى يقدر عليها. 

الصورة الثالثة: إذا كان المهر مؤججلا سواء كان الزوج موسرا أو معسرا و الظاهر بل المقطوع أنّه ليس لها الامتناع لأنّ حقّه بلا معارض» 
بخلاف حقّها فإنّه مؤجل فلا حي لها على الامتناع. 

نعم» لو مضت مدَّهُ و لم يدخل بها لمانع من مرض أو سفر أو غيرهما و صار المهر حالًا فهل يجوز لها الامتناع تمسّ كا بتقابل الحقّين 
المتقابلين» أو لا يجوز تمد كا باستقرار وجوب التسليم عليها قبل الحلول فيستصحجب. و لأنّهما عقدا و تراضيا على أن لا يقف تسليم 
أحد العوضين على تسليم الآخر. فبناء المعاوضة حينئذ على سقوط حقّ الامتناع بالنسبة إليها؟ رجح صاحب الجواهر الثانى» و الظاهرء 
هو الأوّل لأنّه إذا صار الثمن حالا يندرج تحت الكبرى الكلية من أنه يجوز الامتناع لصاحب الحقٌّ المتقابل عن التسليم إذا امتنع الآخر 
عنه؛ و معه لا يبقى مجال للاستصحابء و تراضيهما على أن لا يقف تسليم أحد العوضين على تسليم الآخر كان محدودا مؤقتا لا عند 
ما حل الأجل ففى مثل هذا يتمسّكك بالقاعدة الكلية. 

الصورة الرابعة: إذا كان المهر حالا و دخل بهاء فهل له الامتناع فيما بعد 
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حتى تتسلم؟ ففيه خلافء نقل عن المفيد جواز الامتناع. 

قال فى المقنعة: فإن دخل بها قبل أن يقدم شيئا أخطأ السنّف و كان المهر فى ذمته دينا عليه» يلزم تسليمه إلى المرأة أى وقت طالبته به 
١«‏ و أنت ترى أن العبارة ساكتةُ عن جواز الامتناع و إِنّما صريحة فى لزوم التسليم. 

و اضطرب كلام الشيخ فى كتابيه» فقال فى الخلاف بعدم جواز الامتناع: إذا سمّى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيثا لم يكن لها 
بعد ذلكك, الامتناع من تسليم نفسها حتّى تستوفى بل لها المطالبة بالمهر» و يجب عليها تسليم نفسها. و به قال الشافعى. و قال أبو 
حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض. لأنّ المهر فى مقابلة كل وطء فى النكاحء ثم استدل الشيخ بأنْ البضع حقٌّ استحقه و المهر حقّ عليه و 
ليس إذا كان عليه حقّ» جاز أن تمنع حقّه أن جواز ذلكك يحتاج إلى دليل .7١‏ 

و قال فى المبسوط: بجواز الامتناع و قد عرفت كلام ابن حمزة. 

و ذهب المحقّق إلى ما ذهب إليه الشيخ فى الخلاف و هو عدم جواز الامتناع قائلا: بأنْه أشبه بأصول المذهب و قواعده لأنّ الاستمتاع 
حقّ لزم بالعقد. خرج منه الاستمتاع قبل القبض بالإجماع فيبقى الباقى على أصله. و أيّده فى الجواهر بقوله: و سقوط حمّها برضاها (و 
لو مرّهُ واحدة) ولا دليل عليه. 

و الظاهر جواز الامتناع فليس هنا حقّان منفصلان بل حقان متقابلان فلها الامتناع فى مقابل امتناعه؛ و أمَا حديث سقوط حقّها بالرضا 
فعجيب جدّاء لأنه رضى بتأخَر حقّها عن زمان الاستمتاع و هو لا ينافى فعلية حقها بعده. 


(01)- المقنعة: 209. 
()- الخلاف: 7» كتاب الصداقء المسألة 9”. 
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فى مفوضة البضع 


اشارة 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠ع!‏ من 0٠09‏ 


التفويض ينقسم إلى: تفويض البضعء و تفويض المهرء و الفرق بينهماء هو أن الأول عبارة عن إهمال المهر فى العقد وعدم ذكره 
بالمرُّ. و الثانى» عبار عن رد أمر المهر إلى أحد الزوجين أو ثالثء و الكلام فى الأوّل فى أمور: . 

الأمر الأوّل: يجوز إخلاء العقد من المهر لتصريح الكتاب و الأخبار الكثيرة» أمَا الكتاب» افقرلة سحانة: ١‏ جاح عليكم | إِنْ طَلْفْتُم الَلطاءَ 
ألم تعشو خضو نوموقي على الغويم قدذة و على اده تدا العزوض عم على المخيني ٠‏ 01). 


وَإِنْ طَلَفَْمُومُنَ مِنْ قَبِلِ أن تَمَسُوهُنٌ وَقَد فَرَضْتُم لَه فَرِيضَةً قَِضصُ ا فَرَضْكُمْ إلا أن يَعْفون نَ أو يَعفوَا اذى بِيدِهِ عفد الَكاح .5١‏ 
و أمَا السنّهُ فيكفى ما ورد فى حكم صداق المرأة التى نكحت بلا مهر حيث 


تادالق عدر 

()- إن الآية بصدد بيان حكم الطلاق قبل المسء و هو على قسمين: تار يقع الطلاق قبل المس و قبل الفرضء و أخرى قبل المس و 
لكن بعد الفرض و تضمّنت الآيُ الأولى حكم الأوّلء و الثانية حكم الثانى. 

وبذلك يظهر من الآ الأوى و أنه لما ذا آنى ب أو دون لواو و ال لخ ليك د لتم اتا[ ما لم تَمَسُوهُن أو تَفْرصوا 
َهُنَّ كَرِيصَةٌ و ذلكك: لأنّ الشق الأول م لَمْ تَمَسُوهَنّ راجع إلى الطلاسق قبل المس و بعد الفرضء و كأنّه قال: ما لم تمشوهنّ (و قد 
فرضتم لهنّ فريضة). و قد ذكر حكمه فى الآية الثانية. 

و الشق الثانى يرجع إلى الطلاق قبل المس و قبل الفريضة و قال: أُوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً أى ما لم تمسوهنٌّ و لم تفرضوا لهنّ فريضة و 
بين سبحانه حكمه فى الآية الأولى. و على كل تقدير» تدل على جواز إخلاء العقد من ذكر المهرء و الظاهر من الجناح المنفى هو نفيه 
عن ترك المهر فى العقد و يدل على ذلكك ذكر التمتيع إذا طلقن قبل الدخول و الحال هذه فيكون التمتيع قائما مقام المهر. 
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سلّم صحة العقد و يبحث عن شئون مهرها كما فى رواية الحلبى و موثق منصور ابن حازم و رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه .01١‏ 
و يؤيّدهء ما مرّ من أن المهر ليس من أركان العقد, فإنّه رابطة بين الزوجين بخلاف العوضين فى البيع. 

الأمر الثانى: يتحمّق تفويض البضع بالسكوت عن المهر تارة» و عدمه فى حال العقد أخرى, و عدمه مطلقا فى الحال و المآل ثالثاء إِنّما 
الكلام فى صححة العقد فى الأخير» و لا شكك أن الشرط فاسدء و إِنّما الكلام فى فساد المشروط؛ فهل يفسد لأجل كونه على خلاف 
مقتضى عقد النكاح لدلالة الأخبار على وجوب المهر بالعقد أو بالوطءء أو بالفرضء أو لا؟ الظاهر لاء إذ لو كان الالتزام بالمهر و لو 
بالمال من مقتضيات العقد لزم كونه كذلكك عند جميع الأممء كما أن الثمن فى البيع و الأجرة فى الإجارة كذلك و لأجل ذلكك 
التزموا على بطلان البيع بلا ثمن و الإجارة بلا أجرة. 

و أقصى ما يمكن أن يقال: إِنّه على خلاف الكتاب و السنَةُ و من المعلوم أنْ مثله يكون فاسدا ولا يكون مفسدا كما هو الحال فى 
كل شرط فاسد لأجل كونه على خلاف الكتاب و السنّة. 

و مادل من الروايات من أنّه: لا تحل الهبة إِلَا لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمَا غيره فلا يصلح نكاح إِلَّا بمهر 7 و نظائره 
فليس صريحا فى فساد العقد بل الظاهر منها أَنّه لا يتم النكاح إِلّا بمهرء فعليهما أن يعتّنا مهرا فى المآل. 

الأمر الثالث: فإن طلّقها قبل الدخول و قبل الفرض فعليه التمتيع وجوبا لظاهر الكتاب فى قوله سبحانه: > عا عَلَى الْمَحْسِنِينَ “ا والمراد 
من المحسن هو 


-)١(‏ الوسائل: ١0‏ الباب ١7‏ من أبواب المهورء الحديث 72 و”. 
(1)- الوسائل: ١5‏ الباب ” من أبواب عقد النكاح» الحديث 7. 
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(*)- البقرة: ©38,. 
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المحسن بالطاعة. مضافا إلى النصوص الواردةٌ فى المقام .)١١‏ 

الظاهر اختصاص الحكم بالطلاق و أما المفارقة بالموت قبل المس و الفرض فلا دليل عليه» قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الفرض 
و قبل الدخول فلا مهر لهاء و به قال فى الصحابةٌ علي عليه السّ.لام و ابن عباس و زيد و الزهرىء و به قال ربيعة و مالكك و الأوزاعى و 
أهل الشام و هو أحد قولى الشافعى و القول الآخر: لها مهر مثلهاء و به قال ابن مسعود و أهل الكوفة وابن شبرمة و ابن أبى ليلى و 
الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق- دليلنا- أن الأصل براءة الذمَهُ و شغلها بذلكك يحتاج إلى دليل .07١‏ 

و بذلكك يظهر حكم الفراق بلا طلاق» نظير الفراق عن لعان أو الفسخ بغيب و من فرض له مهر فاسد إلى غير ذلكك من الصورء سواء 
كان الفراق من جانب الزوج أو من جانب المرأة. 

الأممر الرابع: هل التمتيع يختص بالمطلقة التى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بهاء أو يعم ما إذا لم تفرض لها فرض و لكن دخل بها- 
فإِنَ الواجب فيه مهر المثل- مع التمتيع أيضا؟. 

الظاهر هو الأوّلء و التمتيع» يقع موضع المهر. كما هو ظاهر الآيهُ و النصوص و الفتاوىء و ربّما يقال بالثانى أخذا بما ورد فى بعض 
الروايات فى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام: «متعة النساء واجب دخل بها أو لم يدخل بهاء و يمنّع قبل أن يطلق» «”. 

يظهر من بعضها الآخر أن المتعة مطلوبة حتّى مطلقا و إن فرض لها المهر 


-)١(‏ الوسائل: ١0‏ الباب 58 من أبواب المهور. 

(0)- الخلاف: ” كتاب الصداقء المسألةٌ 18. 

(")- الوسائل: 18. الباب 20 من أبواب المهور. الحديث .١‏ و لاحظ روايات الباب. 
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لقوله فى صحيح البزنطى: «إنّ متعة المطلقة فريضة» ١1١‏ و قوله فى صحيح حفص ابن البخترى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل 
يطلق امرأته أ يمبّعها؟ قال: «نعم أما يحبٌ أن يكون من المحسنين» أما يحبٌ أن يكون من المتّقين) .07١‏ 

و الكل محمول على الاستحباب كما هو لسان صحيح البخترى ففى رواية جابر عن أبى جعفر عليه السّلام فى تفسير قوله تعالى: 
فَمَتعُوهُنَ وَ م رحَوهُنَ سلاحاً جَمِيلًا قال: «متّعوهنَ: جملوهنٌ بما قدرتم عليه فإنهنٌ يرجعن بكآبة و حياء وهم عظيم و شماتة من 
أعدائهنّ» فإنّ الله كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء إن أكرمكم عند الله أشدّكم إكراما لحلائلهم» 0”. 

الأمر الخامس: المعتبر فى المتعهُ حال الزوج فى الوسع و الإقتار. 

وهل المعتبر فى المتعة» هو حال الزوجء فيقوم بما يناسب حاله كما هو ظاهر الآية؛ و كثير من النصوص 57" أو الميزان اعتبار حالهاء و 
هو المروى عن الشافعىء قال فى الخلا-ف: «فالاعتبار بالإعسار و اليسارء بالرجلء دونهاء و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و 
الآخر الاعتبار بإعسارها و يسارها و جمالها لأنّه بدل عن مهر مثلها و ذلكك معتبر بها «8). 

و يترد القول الثانى: بعض الروايات مثل ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّىلام فى الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: 
«عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاء و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمع به مثلها من 


-)١(‏ الوسائل: ١5‏ الباب 58 من أبواب المهورء الحديث 4 و روى مرسلا أيضا فى الباب 594 الحديث 4 و من 68؛ الحديث # و ؟ من 
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(؟)- الوسائل: ١5‏ الباب 68 من أبواب المهور. الحديث ه. 

(ت الوساقل 18 الات 64 من أبواب المهور السديق غ و الآية :#9 مخ سورة الأخراب. 

(ع)- الوسائل: ١0‏ الباب 54 من أبواب المهور. 

(0- الخلاف: 7» كتاب الصداقء المسألة .١12‏ 
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.)١١ النساء»‎ 

و حملها فى الوسائل» على التقية» و يمكن أن يقال: إِنّ الميزان هو حال الزوج فلو كان معسرا لا يطلب منه ما يطلب من الموسر و إن 
كانت الزوجة جميلة مثرية إذ التكليف فرع القدرة» و إن كان الزوج موسرا فيجب عليه مراعاة حالهاء فلو كان قادرا على نوعين من 
العمل أحدهما لا يناسب شأنها و الآخر يناسب حالها فليختر ما يناسب شأنها فهو قادر على ذلكك. و هذا لا ينافى كون الميزان هو حال 
الزوج» فلاحظ. 

ثم إن الظاهر من الآيهُ اعتبار حالين للزوج: السعة و الإقتار» لكن الظاهر من الشرائع» تقسيمه إلى ثلاث: 

حيث قال: فالغنى» يمتع بالدابة» أو الثوب المرتفع» أو عشرة دنانير» و المتوسط» بخمسة دنانير» أو الثوب المتوسط. و الفقير» بالدينار أو 
الخاتم و ما شاكله .7١‏ 

و هو مطابق لما رواه الصدوق فى الفقيه «*) و هو معنى ما ورد فى فقّه الرضا عليه السّلام 59. 

و الظاهرء إمكان الجمع بين اللحاظين فإِنّه إذا كان المراد من اليسار و الإقتار هو النسبيئّ منهما فالمتوسط بينهما داخل فى كلا القسمين 
باعتبارين و ليس شيئا ثالثاء و لأجل ذلك اكتفى الذكر الحكيم بذكر حالين. 


(1)- الوسائل: ١0‏ الباب 58 من أبواب المهور الحديث "و مثلها رواية أبى الصباح الكنانى» الحديث 8 من نفس الباب. 

(؟)- الجواهر: /"١‏ 00. 

(")- الوسائل: 18. الباب 58 من أبواب المهورء الحديث ”*. 

(6)- المستدركك: 18 الباب ” من أبواب المهورء الحديث 2. 
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الأدمر السادس: المفوضة لا تستحق المهر بنفس العقد و لكن لها حق المطالبة بفرض المهر و أن لها حبس نفسها عليه. و وجهه أن 
رضاها بالتفويض إِنّما هو بالنسبةُ إلى خلوٌ العقد عن المهر لا عدمه مطلقاء و ذلكك لما عرفت من أن النكاح لا يخلو عن المعاوضة فلها 
المطالبة بتعيين العوض» نعم إذا تراضيا بشىء من العوض جازء لأنْ الح لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل. 

إذا كان مفروض الزوج أقل من مهر السنّة لم بقع بغير رضاها بلا إشكال لأنّها تستحق فى الواقع مهر المثل لكن الشارع حدّدها بمهر 
السنْهُ فالتقليل من مهر السنّهُ يحتاج إلى الدليل. 

لو ترافعا إلى الحاكمء يفرض لها مهر المثل بشرط أن لا يتجاوز مهر السنّهُ بناء على عدم جواز التجاوز عنه و قد عرفت حاله. 

الأمر السابع: التفويض فى المولى عليها 

يتحقق التفويض من البالغهُ الرشيده و إن كانت بكرا بناء على ما عرفت من أن أمرها إليها. 

و أمًا الصغيرة و المجنونة و الكبيرة السفيهة» فليس لهنّ التزويج بالمهر فضلا عن التفويض. 

و إِنّما الكلام فى جواز ذلكك للولى فهل له التزويج بأقل من مهر المثل أو بدون ذكر المهر لتكون مفوّضة البضع؟ قولان: 

-١‏ يصحح العقدء دون التفويض أو النقص مع المصلحة فى النكاح أو عدم المفسدة فيه و يثبت لها مهر المثل و يستقرٌ مع الدخول و إِلَا 
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النصف إذا طلق قبله. 

-١‏ يصحح العقد و التفويض و العقد على المهر الأنقص من مهر المثل» و على ذلكك فلو طلّق قبل الدخول تكون المتعة إذا لم يذكر 
المهر و نصف المسمّى الأنقص. مبنى الوجه الأوّل: أن النكاح من قبيل المعاوضات فيكون تصرّف الولى 
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منوطا بمهر المثل و ثمن المثل و التفويض أقل من مهر المثل على القول بتحديده بمهر السّة. 

يلاحظ عليه: أن قياس النكاح على سائر المعاوضات. مورد تأمّل» لأنّه و إن كان يشترط فى تصرّف الولى من الأب و الجدّ وجود 
ا أخذا بقوله سبحانه: 

و0 توا قال اتيم إِنَا بالى فن أعفلة إذ المراد من الاقتراب, ما يعد تصرّفا كالاقتراض و البيع و الإجارة: و ما أشبه ذلكك إلا 
اله ماياب المعاوضات المحضة لا مثل النكاح الذى تكون فيه المعاوضة ضمنية و لأجل ذلكك, لو اقتضت المصلحة النكاح 
بصورة التفويض أو الأ-نقص من مهر المثل جاز و إن كان مهر السنّهُ الذى هو المتعتّن فى صورة التفويضء و لأجل ذلكك يجوز له 
العفو عن أصل المهر إذا اقتضت المصلحةٌ طلاقها. 


الكلام فى بعض الصور الباقية 


إلى هنا تم الكلا-م فيما إذا كانت مفوضة البضع إن لم يذكر مهر لها فى العقد و طلّقها الزوج قبل الدخول و لنذكر أحكام سائر 
الصور: 

-١‏ إذا طلقها بعد الدخول وقبل الفرضء فلها مهر أمثالها بلا خلاق» مضافا إلى النصوض المتضافرة: ففى مضمرة الحلبى قال: سألته 
عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمبّعها ."5١‏ 


(1)- الأنعام: 187. 

(؟)- الوسائل: ١8‏ الباب ».١7‏ من أبواب المهورء الحديث »١‏ و لاحظ أحاديث الباب. 
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؟- لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر كما هو الأصل و لا متعهُ لاختصاصها فى الكتاب بالطلاق» و ثبوته فى غيره 
يحتاج إلى الدليل؛ بل الدليل على خلافه لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام أنه قال فى المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل 
بها: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذى فرض لها ... 

و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا .)1١‏ و لقد نقل الخلاف عن المخالفين و هو ليس بحيجة. 

*- لو دخل بها و الحال هذه يجب مهر المثل و قد اختلفت كلمتهم حول مهر المثل فى موارد مع أنْ الوارد فى النصّ هو قوله: «لها 
صداق نسائها» و «مهر نسائها» و «مهر مثل مهور نسائها» فى الروايات الثلاثة الماضية» أعنى: رواية الحلبى» و منصور بن حازم و عبد 
الرحمن بن أبى عبد اللّه و إليكك موضع الاختلاف. 

هل الميزان فى مهر المثل هو لحاظ المرأة كل الشئون من الشرف و الجمال و البكارة و العمل و اليسار و العفّهُ و تدبير المنزل و العلم 
والقدرء على الخياطةً و نحوهاء فيكون المراد مهر من ماثلتها فى هذه الشئونء أو الميزان لحاظها بصفاتها الظاهريةُ بين أهلها؟ 

فإذا كان المراد من المثلية هو الثانى» فهل الميزان الأقارب مطلقا من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الأب أو الأمْ؛ أو هو خصوص 
أقارب الأب كما عليه المهذّب. 
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و على فرض اعتبار الأقارب فهل يعتبر أن يكونوا من أهل بلدها لاختلاف المهور باختلاف البلدان اختلافا عظيماء أو لا؟ وجهان و إلى 


-)١(‏ الوسائل: ١0‏ الباب 08 من أبواب المهور الحديث ؟5. 
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فى تفويض المهر 


قد عرفت أحكام تفويض البضع و هو العقد من دون ذكر المهرء فحان حين البحث عن حكم تفويض المهر و هو أن يتزوّج و يفقض 
تقديره إلى أحد الزوجين. 

و يظهر من الشيخ: صِححةُ التفويض إلى تقديرهما معا و هو اتّفاقهما على مقدار معين قال فى الخلاف: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا 
ولا يذكر مبلغه فيقول: تزوّجتكك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا. فإذا تزوّجها على ذلكك فإن قال: على أن يكون المهر 
ما شئت أناء فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به قليلا كان أو كثيراء و إن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنتء فَإنّه يلزمه أن 
يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم, و قال الفقهاء كلهم؛ أبو حنيفة و الشافعى: إنّهِ يلزمه مهر المثل .0١١‏ 

و الظاهرء من فقهاء سائر المذاهب إبطال هذا القسم من التفويض و جعله من المهر الفاسد» و إجراء حكمه عليه. 

أقول: يقع الكلام فى موارد: 

الأؤل: هل يختص التفويض بأحد الزوجينء أو يعمهماء بل يعم الأجنبى؟. 

و الظاهر من المحقّقء هو الأوّلء و من الشيخ هو الثانى» و الظاهر من البعض المحكى عنه فى المسالككء هو الثالث. 

أقول: النصوص الواردة فى المقام وارد مورد الغالب و هو تفويض المهر إلى أحدهماء و أمّا التفويض إليهما فيكفى فى ذلك عموم 
«الصداق ما تراضيا عليه) ١؟)‏ 


(1)- الخلاف: ؟/ ,6٠١‏ كتاب الصداقء المسألة ١؟.‏ 

(؟)- الوسائل: 10 الباب ١‏ من أبواب المهورء الحديث ”. 
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ثم لو لم يِتفقا فعن الشيخ» أنّه يتوقف حتّى يصطلحا و احتمل الرجوع إلى الحاكم, و أما تفويضه إلى الأجنبى فهو نوع وكالةٌ منهما من 
حيث المورد وقد رجعنا إلى مظائّه فلم نجد دليلا صالحا للعموميةء الهم إلا أن يقال: يكفى فى إحراز الصلاحية كونه قابلا للوكالة 
عند العرف فيعمّه أدلّةُ لزوم الوفاء بالشروط. 

الشانى: الظاهر من الروايات أنه متى فوّض أمر المهر إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير» و لو فوّض إلى الزوجة فليس 
لها الحكم بأزيد من مهر السنّةُ. و يدل عليه رواية الحسن بن زرارة عن أبيه» قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل تزوّج امرأة 
على حكمهاء قال: «لا يجاوز حكمها مهور آل محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم اثنتى عشرة أوقيةُ و نشًا وهو وزن خمسمائة درهم 
من الفضّ » قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلكك؟ قال: فقال: «ما حكم من شىء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا؛ 
قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ 

قال: فقال: «لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و تزوّج عليه نساءه فرددتها إلى السنّة و 
لأنها همى حكمته و جعلت الأمر إليه فى المهر و رضيت بحكمه فى ذلكك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا؛ .١١‏ 
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و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل 
بها؟ قال: «لها المتعهُ و الميراث و لا مهر لها قلت: فإن طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: «إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لم 
تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّهُ مهور نساء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» ؟. 

و الحسن بن زرارة و إن كان مهملا فى الرجال و لم يذكر فيه مدح و لا ذم 


.5 و‎ ١ من أبواب المهورء الحديث‎ 7١ الباب‎ ١0 و" الوسائل:‎ )١( 
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لكن الظاهر من روايهُ الكشى ١١‏ كونه ممدوحا من حيث دعاء الإمام الصادق عليه السّلام فى حقّه عند ما أَدّى رسالة أبيه إلى الصادق 
عليه السّ.لام و لذا عدّه المجلسى من الممدوحين, و تعبير الرواية فى بيان التفريق و إن كان غير واف بالمراد و أشبه بالمصادرة 
بالمطلوب و لكن يمككن أن يقال: إِنْ المراد أنه إذا كان الزوج هو المفوّض فبما أنه الباذل ماله فله الحكم بما شاء لتسلّط الناس على 
أموالهم» و هذا بخلاءف ما إذا كانت المرأة هى المفوضة فبما أنّها تبذل من كيس الغير فليس لها أن تتجاوز من مهر السنّةُ أخذا 
بالورع. 

الثالث: إِنْك قد عرفت فى تفويض البضع أَنّه لو طلقها قبل الدخول ففيها المتعهُ و هذا بخلاف المقام؛ و الفرق عدم ذكر المهر هناكك 
بخلافه فى المقام, فإنّه قد ذكر إجمالاء و على هذا لو طلق قبل الدخول و بعد الحكم لزمه النصفء و إن كان طلق قبل الدخول و قبل 
الحكم يلزم بالحكم و كان لها النصف و يدل عليه ذيل رواية محمّد بن مسلم "١‏ و الرواية و إن كانت واردة فى مورد كون الحاكم 
هو المرأة لكننّه لا فرق لعمومية أدلَّهُ النصف فى الطلاق. 

والفرق بين الطلاق قبل الدخول فى تفويض البضع و ما نحن فيه واضح حيث إن الأوّل فيه المتعة دون المقام ففيه نصف ما يحكم به 
و ذلكك لأنّه أقدم على النكاح بصوره المجان فالشارع أجبره بالتمتيع بخلاف المقام لأنّه لم يقدم إِلَا بالمهر غاية الأمر جعل التقدير بيد 
الغير فإذا طلق فلا وجه للعدول عن النصف مثل ما اذا كان معيّنا من أُوّل الأمر. 

الرابع: لو مات الحاكم قبل الحكم و بعد الدخول فلها مهر المثل مطلقا أو ما لم يزد عن مهر السنة خصوصا إذا كان الحكم إليها و قد 
مات قبل حكمها. 


(1)- وجال الكشى؛ طبع الأعلمى. 

(0)- الوسائل: ج ١18‏ الباب 5١‏ من ابواب المهور, الحديث 7. 
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الخامس: لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فالمشهور سقوط المهر و ثبوت المتعة قال الشيخ: 

«فان مات الرجل أو ماتت المرأة قبل ان يحكما لم يكن لها مهر و كان لها المتعة حسب ما قدمناه» 0١١‏ و قوله: «قبل أن يحكما) قرينة 
على أن الميت هو الحاكم. 

و الدليل الوحيد هو صدر صحيحه ابن مسلم حيث قال: فى رجل تزوج امرأة على حكمها او على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل 
بهاء قال: «لها المتعهُ و الميراث و لا مهر لها). 

و الاستدلال مبنى على كون الميت هو الحاكم لا المحكوم عليه سواء كان الحاكم زوجا أو زوجة و ربما يدعى أن المتبادر هو كون 
الميت هو الحاكم لأنّه الأقرب و المحدّث عنه كما فى الحدائق .07١‏ 


يلاحظ عليه: أنْ المحدّث عنه؛ فى قوله: «مات» هو الرجلء و هو فى الحديث هو المحكوم عليه؛ لقوله: «رجل تزوج امرأة» على 
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حكمها» كما ان المحدّث عنه فى قوله «ماتت» هو المرأة المحكومة عليها فلو لم تكن الرواية ظاهرةُ فى غير هذه الصورةٌ فليست ظاهرة 
نعم ذيل الحديث يمكن أن يكون قرينة على أن المت هو الحاكم. لأنّ المفروض فيه هو الطلاق قبل الدخول مع حياةً الزوجين» فقد 
ذكر أن الحكم لا يسقط بالطلا-ق مع بقاء الحاكم, و إذا لم يسقط بالطلاق لم يسقط بالموت» بطريق أولىء لبقاء الزوجية فى الثانى 
دون الأوّلء فيستكشف من عدم الرجوع إلى الحاكم؛ كون الميت هوء و إِلَّا كان الحق, الإرجاع إليه لعدم سقوط الحق بالموت. 


.57/7 الطوسى: النهاية:‎ -)١1( 

(؟)- البحرانى: الحدائق الناضرة: 7/ 897. 
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وهناكك قولان آخران: 

الأول: ما حكى عن الشيخ فى المبسوط ١١‏ و العلامةُ فى القواعد 1" ان لها مهر المثل مع موت الحاكم, و علّله بوجهين: 

-١‏ انه قيمة البضع حيث لم يتعين غيره 

؟- ان المهر مذكور غَاية الأمر انه مجهولء فإذا تعذر وجب الرجوع إلى مهر المثل. 

و الأنوّل انما يتم اذا دخل بها و المفروض غيره؛ و الثانى غير ثابت لأنّه غير مذكور إلا إجمالا و ليس لها واقع ثابت حتى يكون المثل 
طريقا إليه. 

الثانى: عدم ثبوت شىء مع موت الحاكم. و لو لا النص يكون هذا أظهر, لأنّ مهر المثل يكون بالدخولء و المتعه بالطلاق و هو غير 
المفروض و لكنه يرده كأنّه اجتهاد فى مقابل النصء كما لا يخفى. 

تم الكلام فى تفويض البضع و تفويض المهر و يليه الكلام فى احكام المهر بإذنه سبحانه 


.592 /© الطوسى: المبسوط:‎ -)١( 
.8١ /7 (؟)- العلامة: القواعد:‎ 
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الفصل السادس عشر: فى أحكام المهر 
اشارة 


-١‏ ليس الدخول هادما للصداق 

؟- ما هو السبب لاستقرار المهر على الزوج 
*- إذا لم يسم المهر و قد قدّم شيئا و دخل 
؟- الطلاق قبل الدخول منضّف للمهر 

ه- إذا أبرأته من الصداق ثم طلقت 

#- إذا خلعها بالمهر قبل الدخول 

1- إذا اشترط عدم التزوج و التسرى 
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8- إذا اشترطت أن لا يقتضها 

9- إذا اشترطت عدم اخراجها من بلدها 

-٠‏ الصداق يملك بالعقد 

]ذا ضار لمر الوه سانا 
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فى أحكام المهر و فيه مسائل: 


المسألة الأولى: ليس الدخول هادما للصداق من أحكام المهر 
اشارة 


عدم سقوطه بالدخول كلا أو بعضاء عاجلا أو آجلاء طالت المدَّهُ أم قصرت أخذا بالقاعدة لسع ون الاتاحضيو الضينوة إلى امام 
على عليه السّ.لام من أن الحقّ القديم لا يبطله شىء. و عموم قوله سياف و آثر ا لللاء ص دُقَاتَهِنَ نخلةً (النساء/ )68٠‏ و الروايات 
الخاصة المتضافرة كصحيح البزنطى قلت لأبى الحسن عليه السّلام: الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن 
يعطيها فقال: يقدّم إليها ما قل أو كثر إِلَّا أن يكون له وفاء من عرضء إن حدث به حدث أدَى عنه فلا بأس. )1١‏ 

و قال صاحب الحدائق و يؤيّد الحكم ما دل على أن من تزوّج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّه زان ثم ذكر الروايات "١‏ 
لكن الاستدلال بها كما ترىء. إذ لا صلهُ بين المسألتين» فإن نبَهُ غصب مهر المرأة شىء» و كون الدخول بمجرّده. هادما للمهر و مسقطا 
له شىء آخر و الكلام فى المسألة الثانية دون الأولى. 


-)١(‏ الوسائل: 10» الباب 8 من أبواب المهور. الحديث ١‏ و لاحظ أيضاء الحديث ”2 ”, 3, ١7 0٠١‏ من هذا الباب. 

(5)- الحدائق: 5/ لاوع. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7" ص: 778 

و المسألة موضع اتّفاق بين الأصحاب قال الشيخ: إذا سمّى الصداقء و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلكك الامتناع من 
تسليم نفسها حتّى تستوفىء بل لها المطالبة بالمهرء و يجب عليها تسليم نفسها و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتّى 
تقبض, لأنّ المهر فى مقابلة كل وطء فى النكاح. دليلنا: 

أن البضع حقٌّ استحمّه و المهر حقّ عليه و ليس إذا كان عليه حقّء جاز أن تمنع حقّه, لأنّ جواز ذلكك يحتاج إلى دليل. ١١‏ 

وعنوان البحث يدل على أن بقاء المهر فى ذَمّهُ الزوج أمر مسلم بين الفقهاء قاطبةٌ إِنّما الكلام فى محل آخرء و هو هل للمرأة الامتناع 
فى مقابل حقّها أو لا؟ غير أنّه نقل من الصدوق و الحلبى أنّها إن أخذت منه شيئًا قبل الدخول سقط الباقى إِلَّا أن توافقه على بقاء 
الباقى عليه دينا 7 و نقل المحدّث البحرانى عن الشيخ فى التهذيب أنه قال: عن بعض أصحابنا أنه إذا دخل بها هدم الصداق 03١‏ و 
إليك ما وقفنا من كلامهما: 

-١‏ قال الصدوق: و إذا تزوّج الرجل امرأة بألف درهم, فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بالألف التى أصدقها فلا بأس بذلك إذا هى 
قبضت الثوب و رضيت بالعبد. 69" 


-١‏ قال الحلبى: و إذا سلمت نفسهاء و قد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقى و تشهد عليه به فإن ادّعت باقيا و لم 
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تكن لها بين فعليه اليمين 


(0- الطوسى: الخلاف: 7 المسألة 9*. 

(0)دالجواف سر وي 

6ت الحداتق- اريدم 

(©)- الصدوقء المقنع: ٠١9‏ و العبارة ليست صريحة فيما نسب إليه. و لعلمه أفتى بذلكك فى كتاب غير المقنع و الهداية و لقد 
راجعناهما فلم نجد شيئا صالحا للمقام سوى هذه العبارة فى المقنع. 
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و إن ثبت بالبينة و الإقرار فلها مطالبته به. )١١‏ 

وعلى كل ناير قمراء أكان للقول- بأنّ الدخول هادم للصداق- قائل كالصدوق و الحلبى أم لاء فقد وردت روايات فى المقام 
لكنّها على أصناف: 


الصنف الأوّل: ما هو قاصر الدلالة على الحكم 


هناكك لفيف من الروايات ليست صريحة فى المقصود نظير: 

-١‏ خبر الحسن بن زياد عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادّعت المهر و قال: قد أعطيتككء فعليها البتنةُ و 
عليه اليمين)». ١؟)‏ 

إذ لو كان الدخول هادما للمهرء فلا معنى لإقامة الدعوىء و طلب البتينة من المرأة و توه اليمين على الزوج» و الحديث يعرب عن 
كون النزاع ليس ثبوتياء بل عدم السقوط مسلم, و إِنّما النزاع فى عالم الإثبات فكأنٌ الدخول أمارة إلى أخذ الدين فصار ادّعاء المرأةٌ 
على خلاف الظاهر فطولبت بالببنة و إِلَا فعلى الزوج اليمين. 

-١‏ صحيح الفضيل عن أبى جعفر عليه السسلام فى رجل تزوّج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة 
زوجهاء فجاءت تطلبه منهم؛ و تطلب الميراث قال: فقال: «أمَا الميراث فلها أن تطلبه؛ و أما الصداق فانٌ الذى أخذت من الزوج قبل أن 
يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هى قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شىء لها بعد ذلكك». ٠‏ 

و لعل مورد الحديث فى مفوضة البضع أى من تزوّج و لم يذكر لها مهرا 


(1)- الكافى: 59. 

(؟) و "- الوسائل: 18» الباب 8 من أبواب المهور الحديث لاو .١1"‏ 
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و مقتضى القاعدة فى مثله و إن كان مهر المثل» لكنّه فيما إذا لم يسق إليها شيئا قبل الدخولء الظاهر فى تراضيهما على أنّهِ المهر: و 
لأجل :ذلكك لبنن لها المهردى إن كان لها الميراك: فقرلةاقااعت شكامن صداقها» ظاهر فى أخل شن قبل الدكيول يخران المهرة و 
ما ساقه و إن كان غير ظاهر فى كونه جزء المهر أو كله: لكن يحمل على الثانى صيانة لها عن مخالفة القواعد. 


الصنف الثانى: ما يدل على سقوط العاجل لدلالة الدخول عليه 
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و هناك ووايات ندل على سقوط العاجل دون الآجل و كان الأوّلما كان الدخول مشروطا به؛ دون الثانى ١١‏ فيكون الدخول 
أمارة إلى إعطائه و أخذهاء أو إلى إسقاطهاء و أين هو من هدم الدخول الصداق و سيوافيكك من المحقّق فى المسألة الثانية أنه إذا لم 
يسم لها مهرا و قدّم لها قبل الدخول شيئا ثم دخل بها كان ذلك مهرها و لم يكن لها مطالبته بالدخول إِنَا أن تشارطه قبل الدخول 
على أن المهر غيره» و سيوافيكك كلام ابن إدريس فى تلكك المسألة و أنه إجماعيّ. 

و بذلك عالجنا قسما من الروايات المخالفة» و أمَا غير ما ذكرنا الآبية عن الحمل على هذين الوجهين بل الظاهر منه أن الدخول يهدم 
الصداق, عاجله و آجله سمّى المهر أم لم يسمّ» قدّم شيئا قبل الدخول أو لاء فهو إمّا مؤوّلهُ أو مردود علمها إليهم عليهم السّلام. نظير ما 
رواه الشيخ عن الحسن بن على بن كيسانء قال: كتبت إلى الصادق عليه السّلام أسأله عن رجل يطلّق امرأته و طلبت منه المهرء و روى 
أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهرء فكتب عليه السّلام: لا مهر لها. ١؟»‏ 

أضف إلى ذلكك أن جعل الدخول هادما للصداق إطاحة بحقوق المرأة و مخالف لحكم الفطرة. 


.6 الوسائل: 10» الباب 8 من أبواب المهور. الحديث *, ع 0 و‎ -)١( 
و لاحظ الحديث 8و ؟1.‎ ١8 (؟)- الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب المهورء الحديث‎ 
779 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 


ما هو الموجب لاستقرار المهر كله على الزوج 


المشهور هو أن الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا على وجه يجب عليه الغسل و إن لم ينزل و يدل عليه قوله سبحانه: وَ إِنْ 
طلْفتمَو هن مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنٌ وَهَدْ فَرَضُْمْ لَهُنَّ كَريَ هُ قَنِضتُْ نا فَرَضْتُمْ (البقرة/ /31737) و المسٌ كناية عن الدخولء لعدم وجوب 
الصداق بالمعنى اللغوى إجماعاء و تضافر الروايات بتعابير مختلفة على أن التقاء الختانين يوجب المهرء ففى صحيح الحلبى: 

إذا التقى الختانان وجب المهر و العدَّة. و فى خبر حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا التقى الختانان وجب المهر و 
العذدّهُ و الغسل. ١‏ هذا مما لا خلاف فيه. 

إنّما الكلام فى قيام الخلوة- مقامه- و عدمه. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا طلّقها- بعد أن خلا بها و قبل أن يمسّها- اختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب: 

فذهبت طائفة: إلى أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواءء» فيرجع إليه نصف الصداق و لا عدَّهٌ عليها. و هو الظاهر من روايات أصحابناء 
و به قال فى الصحابةٌ ابن عباس»ء و ابن مسعود. و فى التابعين الشعبى و ابن سيرين و فى الفقهاء الشافعى» و أبو ثور. 

و ذهبت طائفة: إلى أن الخلوة كالدخولء يستقرٌ بها المسمىء و يجب عليها العدّهُ. و به قال قوم من أصحابناء و روى ذلكك فى أخبار 
من طريق أصحابناء و روى ذلكك عن على عليه السّلام و به قال: عمر بن الخطابء و ابن عمرء و فى التابعين: 


الزهرىء و فى الفقهاء: الأوزاعى, و أبو حنيفة و أصحابه. و هو نص قول الشافعى فى القديم. 


)١(‏ و 5- الوسائل: 18. الباب 05 من أبواب المهور. الحديث ” و 8 و لاحظ الحديث ١‏ ف #, او 8 (و هو متحد مع الحديث 8 و1 
من هذا الباب). 
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و ذهبت طائفة إلى أنّها: إن كانت خلوة تامة» فالقول قول من يدّعى الإصابة. 

و به قال مالكك بن أنسء قال: و الخلوة التامة أن يزفها الزوج إلى بيته و يخلو بهاء و إن لم تكن تامَهُ مثل أن خلا بها فى بيت والدها ما 
لم تزل حشمة؛ فإن طالت مدَّته عندهم و ارتفعت الحشمة صارت خلوة تامة. ١١‏ 

و الأمقوال الثلاثة راجعة إلى مقام الثبوتء فالقول الأول ينفى سببية الخلوة- عند عدم المس- و الثانى يعترف بها و إن لم يمس» و 
الثالث يفصل بين الخلوة التامةٌ و الناقصة. 

و أمًا أصحابنا فلهم أقوال أربعة و لا يمكن عدّ الجميع أقوالا متعارضة كما نضح و إليكك الأقوال: 

١-لا‏ يجب بالخلوة و إن كانت تامه و هو المشهور. 

"- يجب بالخلوةٌ بما أنّها سبب تام» حكاه الشيخ فى الخلاف عن بعض أصحابنا و هو بعد غير محقق عندنا. 

*- يجب على ظاهر الحال» بمعنى أن الخلوة أماره الدخول و أن اتفاقهما على عدمه. للفرار من العدَّهٌ من جانبها و المهر من جانبه. 

؟- إن مقدّمات الوطء مطلقاء كالتقبيل و سائر الاستمتاعات تقوم مقام الدخول نسب إلى ابن الجنيد. 

يظهر من عبارة الشيخ فى النهاية» القول الشالث قال: «و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها وجب عليه المهر على ظاهر 
الحال و كان على الحاكم أن يحكم بذلكك و إن لم يكن قد دخل بها إلَا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر 


(1)- الطوسى: الخلاف: ”. كتاب الصداق. المسألة ؟ع. 
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من نصف المهر ما لم يدخل بها. ١١‏ 

و أمَا القول الرابع: فقد نقله العلامة فى المختلف عن ابن الجنيد 270 و ليس له أى دليل لا واضح و لا غير واضح إِلَا القياس بحرمة 
مملوكة الولد على الوالد أو بالعكس إذا كانت ملموسة أو منظوره حيث وقع النظر و اللمس هناكك مكان الوطء فليكن هنا أيضا 
كذلك. وهو كما ترى. 

و أمَا الروايات فمنها ما يدل على القول الأوّل كموثق يونس بن يعقوب قال: 

سألت أبا عبد الله عليه المّ.لام عن رجل تزوّج امرأه فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلّقها أ يوجب عليه الصداق؟ قال: «لا 
يوجب الصداق إلا الوقاع». «* 

و منها ما يدل على أن الخلوهُ تقوم مقام الوطء فى السببية» ففى صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه الشّ.لام؛ قال: «إذا تزوّج الرجل ثم 
خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول». © 

ثم إن الكلينى نقل عن ابن أبى عميرء أنه حمل الروايات على أنّه يحكم الوالى بظاهر الحال؛ إذ قلّما يتفق أن ينفكك الإخلاء عن الوقاع 
فيكون أمارة إلى الدخول و استحسنه الشيخ فقال: إِنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلككء و أمّا 
مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبى عمير. «2) 


(1)- الطوسى: النهاية» كتاب النكاح. باب المهورء ص 5/١‏ و مثله عبارة ابن البرّاج فى المهذّب: 

٠٠6 /”‏ و عبارة إصباح الشيعة بمصباح الشريعة لقطب الدين الكيدرى: 75ع, ط. مؤسسة الإمام الصادق عليه السَلام. 
(0)- العلامة: مختلف الشيعة» الفصل الثالث فى الصداق: 40. 

()-الوسائل: 18 الباب 8ه من أبواب المهون الحديث .و لاحظ روايته الأخرى هه 

(6)- المصدر نفسه: الحديث ” و لاحظ الحديث ؟. 
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(0)- الوسائل: 18. الباب 0ه من أبواب المهور. الحديث ؟. 
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و لكن الانصاف أن الحمل بعيد عن ظاهر النضّين» نعم يؤدّده ما رواه أبو بصير قال: تزوّج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فأغلق الباب 
فقال: افتحوا و لكم ما سألتم فلمًا فتحوا صالحهم. 0١١‏ إذ لو كانت الخلوة سببا مستقلاء لما كان معنى للمصالحة. 

و مع ذلك يحتمل الحمل على التقيُ و قد نقله الشيخ عن الأوزاعى و أبو حنيفة و أصحابه و هو نص قول الشافعى فى القديم. 

فلم يبق إِلَا ما يرجع إلى عمل أبى جعفر و هو مضطرب فمنه ما يظهر منه استقلال الخلوة فى السببية. ”) و منه ما يدل على الخلاف و 
أن أباه قال: لا يجب إِلَّا النصف 0" و منه ما يظهر وجود النزاع بين مولاة المرأةً و أبى جعفر عليه السّد.لام فى الدخول و عدمه و أن أبا 
جعفر عليه السّلام صالحهم 15١‏ و مثل هذا لا تصلح للاحتجاجء فالقول المشهور هو المتعيين. 


المسألة الثانية: إذا لم يسم و قدّم شيئا و دخل 


إذا لم يسم لها مهرا فى العقد و لا بعده» و قدّم لها قبل الدخول شيئاء ثم دخل بهاء فهل يكون ذلك مهرها و لا تكون لها مطالبته بعده؛ 
أو لا؟ 

ذهب الشيخان و ابن إدريس و ابن سعيد و غيرهم إلى الأوّل و نسبه المحمّق إلى المشهور و إليكك كلماتهم: 

-١‏ قال المفيد: و إن لم يسمٌ مهرا ... و دخل بها و أعطاها قبل الدخول شيئا قل أم كثر فذلك مهرهاء لا شىء لها عليه بعده؛ لأنّها لو لم 
ترض به مهرا ما أمكنته 


.,8 الوسائل: 18. الباب 20 من أبواب المهور. الحديث‎ -)١( 

(1)- كرواية الحلبى و محمد بن مسلم برقم ؟ و 8. 

(7)- كرواية زرارة برقم /. 

(6)- كرواية أبى بصير برقم 8. 
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من نفسها حتى تستوفى تمامه أو توافقه على ذلكك و تجعله دينا عليه فى ذمّته. )١١‏ 

؟- قال الشيخ: و إن لم يكن قد سمّى لها مهراء و أعطاها شيا ثم دخل بها لم يكن لها شىء سوى ما أخذته. "١‏ 

“- قال ابن إدريس: و إن لم يكن سمّى لها مهرا و أعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيثا سوى ما 
أخذته منه قبل الدخول سواء كان ذلكك قليلا أو كثيرا على ما رواه أصحابنا و أجمعوا عليه فإنَ دليل هذه المسأله هو الإجماع المنعقد 
منهم بغير خلافء و فيه الحيجة لا وجه لذلكك إلا الإجماع. «* 

- و قال ابن سعيد: و إذا لم يسم لها و أعطاها شيئا و دخل بها فهو مهرها لا غير إِلَا أن توافقه على أن الباقى فى ذمّته. فإن أعطاها شيئا 
فادّعت الهديّةُ و ادّعى أنه مهر و لا بِبِنهُ فالقول قوله مع يمينه. «©» 

إن مقتضى القاعدة غير ما نسب إلى المشهور فانٌ مقتضاها أنّها إن رضيت بما أخذت مهراء لم يكن لها غيره و إِلّا فلها مع الدخول مهر 
المثل و يحتسب ما وصل إليها منه. إذا لم يكن على وجه التبرّع كالهديهُ و لكن الأصحاب عدلوا عن مقتضى القاعدة و القدر المتيقّن 
من فتوى الأصحاب ما إذا قدم لها شيئا بتيِهُ المهر و إِلَا فلو لم ينو شيئا أو نوى الهدية» فالمهر- مهر المثل- على ذمّته كما صرّح بذلكك 
ابن سعيد فى ذيل عبارته. 


و استدل على الحكم بأمور: 
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.2٠١ المفيد: المقنعة: 9ه‎ -)١( 

(9)- الطوسى: النهاية: ٠/1ا8.‏ 

(")- ابن إدريس: السرائر: ؟/ .8/1١‏ 

(9)- ابن سعيد الحلى: الجامع: .56١‏ 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 77 

ألف: حمل ما سبق من الروايات الظاهرة فى أنْ الدخولء يهدم الصداق على ما إذا لم يسم مهرا و قدّم شيئا قبل الدخول و أظهرها 
صحيح الفضيل عن أبى جعفر عليه السّد.لام فى رجل تزوّج امرأة فدخل بها فأولدهاء ثم مات عنهاء فادّعت شيئا من صداقها على ورثة 
زوجهاء فجاءت تطلبه منهمء و تطلب الميراث قال فقال: «أمَا الميراث فلها أن تطلبه» و أمَا الصداق فانٌ الذى أخذت من الزوج قبل أن 
يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هى قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شىء لها بعد ذلكك». )١١‏ و 
لكن الحديث ليس ظاهرا فيما لم يسم لها و مثله غيره ممما مر فى المسألة السابقة و لذلكك وصف المحقق مستند الفتوى بأنّه: 

«اتعويل على تأويل رواية) و على كل تقدير فكون الروايات محمولة على هذه الصورة غير كونها ظاهرة فيها: 

ب: الإجماع الوارد فى كلام ابن إدريس و زعم أنّه لا دليل للحكم سواه و وصفه المحقق بالشهرةء و الظاهر أن مستند الشيخين و 
غيرهماء هو الروايات فيكون الإجماع مدركيا. 

ج: ما ذكره العامة فى المختلف من أنه كانت العادهً فى الزمن الأوّل على تقديم المهر على الدخول و الآن بخلافه و لعلّ المنشأ فى 
الحكم العادهٌ فإن كانت العاده فى بعض الأزمان و الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلكك و إِلَا فلا .05١‏ 

يلاحظ عليه: أن الظاهر أنّهم بصدد بيان الحكم الشرعى و أنّه يتعين ما قدّم فى المهرء من دون نظر إلى العادة. 

د: ما مر فى كلام المفيد من أنّها لو لم ترض به مهراء ما أمكنته من نفسها حتى تستوفى تمامه ... 


.١1" الوسائل: 18.» الباب ل من أبواب المهورء الحديث‎ -)١( 

(1)- العلامةُ: المختلف: الفصل الثالث فى الصداق: 40. 
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يلاحظ عليه: أنّه خلاف المفروضء إذ الفرض هو تقديمه لها شيئا من دون أن يصفه بشىء من المهر و الهدية و إِلَا فلو وصفه بأنّه 
مهرها و مع ذلكك أمكنته من نفسهاء يكون ما قدّم هو المهرء أورد عليه فى المسالكك بأنّه لا يلزم من عدم رضاهاء عدم تمكينهاء لجواز 
اعتمادها فى ذلكك على ما يلزم شرعا بالدخول و هو مهر المثل. ١١‏ 

و الأسقوى أنّه إن دلّت القرائن على أنّه أعطاها بعنوان المهر, و أنّها قبلتها كذلكك عن وعى و شعورء كان الحكم ذلك و إِلَا فمهر 
المثل على ذمّته. و اللّه العالم. 


المسألة الثالثة: الطلاق قبل الدخول منضضف 


تفق الفقهاء الى ١‏ القناوت د الصار مص با لكا يرو اليد 1 بجيناة :و إن طَلفْتْمُوهْنَ مِنْ قبل أنا تَمَسُوهُنٌ وَ هد فَرَطْكُمْ 
زخافمطة فدلا إِنَا أن يَعْفون ؛ أ يلا يد فلكي للب 070و فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
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اعليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاء و إن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء». «) و على ذلكك: 
-١‏ فإن كان دينا على الزوج برئت ذمّته من النصف. 

؟- فإن كانت عينا صارت مشتركةٌ بينهما. 

*- و لو كان دفعه إليها و كان باقيا استعاد لنصفه. 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 370. 

(؟)- الوسائل: 15» الباب 8١‏ من أبواب المهورء الحديث ؟ و لاحظ سائر أحاديث الباب. 
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*- ولو حصل نماء كان لها خاصة. لأنّه حصل فى ملكهاء ولا يستحق الزوج من النماء شيئا. 

4- و لو كان دفعه إليها و كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا و نصف قيمته إن كان قيميا. 

ولم أعثر على خلا.ف فى ضمانها بالمثل أو القيمه عند التلفء و لا كلام فى الإتلاف سواء كان من جانبها أو من جانب الغير إِنّما 
الكلام فى التلف من غير تقصير و تفريط فإنَ الحكم بضمانهاء مع كون العامل سماويا خارجا عن الاختيار» عاملا لا يتفاوت الحال معه 
بين كون العين فى يدى الزوج أو الزوجة» كانهدام البيت بالزلازل أو السيولء و الأمطار الهائلة؛ أو بالصواريخ و القنابل المدمرة من 
جانب العدو المشتركك فإنّ الحكم فى هذه الموارد» خلاف منصرف الأدلَة حتّى قوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى)»» نعم لو تلفت 
العين بالسرقة و الأعذار الخاصة فهى ضامنة للنصف بالمثل أو القيمة» و قد ذكرنا أن حكم العقلاء فى الأعذار العامة غير حكمهم فى 
الأعذار الخاصة. 

- لو اختلف قيمته فى وقت العقد و وقت القبض فهناكك أقوال: 

ألق: لها أقل الأمرين. 

ب: ضمانها قيمة النصف يوم التلف. 

ج: ضمانها قيمته يوم الطلاق الذى هو يوم تملك النصف من العين. 

د: ضمانها قيمته يوم الخروج عن الضمان. 

وجه الأوّل خفى جدًا و إن نقل فى الجواهر له وجها. ١١‏ 

وجه الثانى هو أن يوم التلف هو اليوم الذى تعلق حقٌّ الاستعادة بالعين 


(0بالجراشة الاير 
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ما دامت موجودة فمع التلف تضمن النصف بقيمةُ ذلكك اليوم الذى؛ هو أُوّل زمان تعلق الحقٌّ المزبور بها. 

و أمًا الوجه الثالث فقد أشير إلى دليله عند ذكره فلاحظ و الأقوى هو الوجه الرابع» و هو ضمان قيمة يوم الدفع» و هو المطابق لحكم 
العقلاء فى ضمان القيميات و يدعمه الدليل الفقهى الواضح و ذلكك: لأنّ الزوجة و إن ملكت العين كلها بنفس العقد, لكنّها تملكتها 
بلون خاص و هو أنّه إذا طلقها الزوج» يتملكك النصف من جديد أو يعود النصف إلى ملكه السابق. 

و بعبارة أخرى: تتملّك العين بالعقد و يستقرٌ بالدخول. 01١‏ و على ضوء هذا فقد أخذت العين مسئولة عن النصف و استولى عليها 
ضامنة له على الوجه المزبور, فإذا تحمّق الشرط و طلق الزوج قبل الدخول و رجع النصف إلى ملكه؛ و هى مستولية على كلا النصفين» 
فتكون مسئولة عن رد مال الغير إليه و تخاطب بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدى» فتكون النتيجة بقاء 
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نصف العين على عهدتها إلى زمان الخروج عنهاء فما لم تخرج تكون ذمّتها مشغولة به. فإذا امتنع الخروج بردٌ العين» ينتقل إلى بدلها 
عملا بالقسم الممكن من الخروج عن العهدة. لأنّه إذا امتنع الخروج عن العهدة بدفع نفس العين» يرجع إلى ما تحفظ به ماليتها و هو 
ليس إِلَّا قيمةُ يوم الخروجء لا القيم السابقة و ذلكك بوجهين: 

الأؤل: إِنَ المضمون له قبل يوم الدفع هو نفس العينء لا قيمتها فالرجوع إلى القيم السابقة؛ عود إلى ما ليس بمضمون. 

الثانى: إِنّ الغاية من الحكم بدفع القيمة ملأ الفراغ الذى حصل بتلف العين حتى يستطيع المضمون له من شراء ما يعادلهاء و لا يبحصل 
الملأء إِلَا بدفع قيمة يوم الدفع إذ لو كانت أزيد من القيم السالفة» تتعين تلكك القيمة للبدلية و لو 


7 العامة الجلى #المضلق» الفصل الثالك فما يسان الصداق اق 
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كانت أقل منهاء يكون دفع الزائد خارجا عن تحقّق الغاية المطلوبة» و الغاية المذكورة و إن كانت يمكن أن تكون حكمة للحكم. 
لكنّها رما تصدّ الفقيه عن العدول إلى حكم يكون أوسع منها أو أضيق إذ تكون قرينة لصرف إطلاقات أدلَّهُ الضمانات إلى ما يتحمّق 
فيه الفرض المذكوره و يستطيع المضمون له من جبر الضرر. 

و بالجملة: المتبادر من النبوى» كون الذمّةُ مشغولة بالعين» لا بالمثل و لا بالقيمة» و المراد من الاشتغال ليس كون العين الشخصية» فى 
الذمة؛ حتى يقال إِنَ الذمم» ظرف الكلتاتء لا الشخصيات. فانّ ظرفها هو الخارج بل المراد» كون الشخص مسئولا عن الخروج عن 
عهدةٌ العين الشخصية» بمقدار ما يمكنء فإذا كانت الذمة مشغولة بنفس العين» فلا يعدل إلى القيمة إِلَا إذا حاول المسئول الخروج عن 
العهدة. و عندئذ يقوم بدلها مقامها و ليس بدلهاء إِلّا قيمة ذلكك اليوم لأنّها تعدّ بدلا و عدلا للعين لا القيم السابقة. 

هذا إجمال ما أوضحناه فى محله. و ليس فى الأدلّهُ ما يخالفه سوى خبر )١١‏ على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه أن عليا 
عليه السلام قال فى الرجل يتزوّج المرأة على وصيف "١‏ فيكبر عندها و يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بهاء قال: عليها نصف قيمته يوم 
دفعه إليها لا ينظر فى زيادة و لا نقصان. «”) 

يلاحظ عليه: مضافا إلى ضعف السندء أنّه لا يرتبط بالمقام» أعنى: زيادةٌ القيمة السوقية» بل هو ناظر إلى زياد العين و نقصانها خارجاء 
وينها أن الزيادة حصلت فى ملك الدوية و عددها تكرق لها لأ اوها لو المتاصفة هذا كله فما إذا قلقت العين. 


-)١(‏ وصفناه بالخبر لورود محمد بن أحمد العلوى فى سنده و هو لم يوثق. 

(1)- الغلام دون المراهق. 

(")- الوسائل: 18. الباب ع" من أبواب المهور. الحديث ”. 
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- إذا زال ملكها على المهر بوجه لازم كالبيع و الهبهُ فالحكم كما سبق, لكونه كالتالف عرفا فى عدم إمكان رد العين. 

8- لو عاد إلى ملكها بالإقالة أو الشراء من المشترى من جديد فإمًا أن يعود بعد دفع المثل أو القيمة و الخروج عن العهدة بدفع البدل 
شرعا و عرفا أو قبله» فعلى الأوّل لا وجه للرجوع بعد فراغ الذمّر على وجه القطع و على الثانى يرجع إلى العين» لما عرفت أن الذمة 
مشغولة فى جميع الحالات قبل البيع و بعده» قبل الرجوع إلى ملكها أو بعده؛ بردّ العين» فإذا أمكن الردّ فلا وجه لقيام البدل مكانهاء إذ 
القدر المتيقّن من قيامه إذا لمكن من المبدل. 

- و لو تعلق به حقٌّ لازم من غير انتقال كالرهن و الإجارة فله الخيار بين أخذ البدل» لعدم إمكان ردٌ العين حالياء و الصبر إلى التمكن 
منه. و بالجملة فرق بين بيع العين و إجارتها فانّ الببع مانع عن رجوع الزوج إلى ملكه, لأنّ المشترى تملك العين على وجه الإطلاق و 
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مالكيته للعين على وجه يمنع عن عود العين إلى ملكك الزوج و هذا بخلاف إيجار العين مع بقائها على ملكك الزوجة فانّها لا تمنع عن 
عود مالكية الزوج لما عرفت من أنّها ملكت العين على وجه خاص لا على وجه الإطلاق. 

و الحاصل أن المقتضى موجود. و المانع مفقود, فله الصبر إلى انقضاء مده الاجارةٌ و لو انتقل عنها لا على وجه اللزوم كما لو باعت 
بخيار» فليس للزوج إلزامها على الرجوع؛ بل تخيرت بين الرجوع و دفع نصف العين» و عدمه و دفع نصف القيمة. 

-٠‏ و لو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة» كان له نصف العين مع الأأرشء لما عرفت من كون الذمه مشغولة بدفع العين و 
المفروض إمكانه» و طروء النقص و العيب عليهاء لا يلحقها بالتلف. غايةٌ الأمرء طروء التعيب فى ملكها 
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يوجب الضمان عليها و تخرج عنه بالأرش. 

-١‏ ولو زادت العين سمناء فانّ له عليها نصف قيمته من دون الزيادة؛ لأنها ملكك للمرأة شأن كل نماء متٌصل و منفصل فإنّه يتبع 
العين» فالعين كانت ملكا للزوجة فالنماء لها أيضا و إلى ذلكك ينظر خبر على بن جعفر الماضى. )١١‏ 

فلاحظ. 


المسألة الرابعة: إذا أبرأته من الصداقء ثُمَ طلقت 
اشارة 


إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداقء ثم طلقها الزوج قبل الدخول فهل يرجع الزوج إلى نصفه؟ و نظيره إذا بذلته له ليخلعها عليه 
فخلعها به» فهل يستحقّ عليها مقدار نصفه؟ فالمسألهُ عند العامة ذات أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ فى خلافه. 

قال: إذا أصدقها صداقاء ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه و للشافعى فيه قولان قال فى القديم: لا يرجع و 
هو اختيار المزنى» و قال الشافعى: و هذا حسن. و قال فى الجديد: يرجع؛ و هو أَصحح القولين عندهم سواء وهبت له بعد أن قبضته أو 
قبل القبضء الباب واحد. 

و قال أبو حنيفة: إن كان ذلكك بعد القبض رجع عليها بالنصف. و إن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشىء. دليلنا: إجماع الفرقة و 
أخبارهم. 7١‏ 

فالمسألة كما عرفت ذات أقوال ثلاثة: -١‏ لا يرجع مطلقا. -١‏ يرجع مطلقا. 

*- يفصل بين كونه بعد القبض فيرجعء و قبل القبض فلا يرجع و المشهور عند الأصحاب هو الرجوع. 


-)١(‏ الوسائل: 18. الباب ع" من أبواب المهور. الحديث ؟. 

(7)- الطوسى: الخلاف: ”. كتاب الصداق. المسألة 0*. 
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و قال فى المبسوط: «إذا أصدقها صداقا ثم وهبته ثم طلقها قبل الدخولء فانّه يرجع عليها بنصفه ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن 
يكون عينا أو ديناء فإن كان عينا كالعبد و الثوب فوهبته له ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل: فيه 
قولان: أحدهما لا يرجع بشىء, و الثانى يرجع عليها بالنصفء و هو الصحيح عندنا سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه. ١١‏ 
قال القاضى: فإن وهبت الزوجة لزوجها الصداق قبل طلاقه كان له إذا طلقها الرجوع عليها بنصف ذلكك. "١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلعا من 0٠9‏ 


و قال السيد الأصفهانى: لو أبرأته من الصداق الذى كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليهاء و كذا لو كان الصداق عينا 
فوهبته إِيَاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها. «”) 

و المشهور هو الرجوع و المسألة منصوصة؛ ففى مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمبّع بها ثم جعلته من صداقها فى 
حلء أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: «نعم إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه. و إن خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة 
على الزوج نصف الصداق». ©" 

و روى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل تزوّج امرأ فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة 
درهم و ردّتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء قال: «تردٌ عليها «0) الخمسماثة الدرهم الباقية لأنّها إِنْما كانت 


(01)- الطوسى: المبسوط: 87١7و‏ الصحيح أقبضها و ما ذكر من احتمال عدم الرجوع فلعله ناظر إلى أحد قولى الشافعى كما فى 
الخلاف. 

(1)- ابن البرّاج: المهلّب: ؟/ 508. 

()-السيد الأصفهاتى: الوسيلة فصل فى المهر»ء:.ض 8 الطبعة الثانية. 

(6)- الوسائل: 18. الباب 5١‏ من أبواب المهورء الحديث ” و لاحظ الحديث ١‏ من هذا الباب. 

(0)- هكذا فى الوسائل: الصحيح عليه. 
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لها خمسمائة درهم فوهبتها له. فهبتها إِيّاها له و لغيره سواء). ١١‏ و الحكم فى لسان الحديث معلل حيث قال فى مضمرة سماعة إن 
جعله فى حل بمنزلة قبضهاء و قال فى خبر ابن مسلم: و إن هبتها منه» و من غيره سواءء» و معه لا وجه للوسوسة لبعض الوجوه التى نقلها 
الشهيد فى المسالكك عن بعض العامة نظير كيف يرجع الزوج إلى الزوجة مع: 

-١‏ أَنْها لم تأخذ منه مالا. 

يلاحظ عليه: أنه لا يشترط فى اشتغال الذمّهُ أخذ المال بل تكفى صححة تصرّفها فى الصداق و لو بالهبةُ منه أو من غيره. 

؟- ولا نقل إليها الصداق. 

يلاحظ عليه: أنّه لو لا النقل لزم بطلان الهبهُ و المفروض صححتهاء خصوصا إذا كان الصداق عينا. 

*- و لا أتلفتها عليه. 

يلاحظ عليه: أن الضمان فى المقام ليس لأجل الإتلاف بل لأجل التصرفء الكافى فى الضمان و إن لم يكن تلفا. 

ع- لو رجع الشاهدان بدين فى ذمَرة زيد لعمروء بعد حكم الحاكم عليه» و إبراء المشهود عليه لم يرجع المشهود عليه عليهما لعدم 
تغريمهما له بشىء» و لو كان الإبراء إتلافا على من فى ذمّته. غرما له. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: أن الإسبراء إِنْما يكون إتلافا- أو شبه إتلاف أو استيفاء- على من فى ذمّته إذا كانت ذمّته مشغولةٌ بالدين واقعا كما فى 


إبراء الزوجة الزوج من 


.١ الوسائل: 18. الباب 8" من أبواب المهور. الحديث‎ -)١( 

(0)- زين الدين العاملى: المسالكك: /١‏ 012. 
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الصداقء و أما المقام فبما أن الشاهدين قد رجعا عن شهادتهماء فلم يثبت أصل الاشتغال» حتّى يكون الإبراء لما فى ذَمَرهُ المشهود 
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عليه» إتلافا عليه أو استيفاء و إلى ما ذكر يرجع قول الشهيد الثانى «و الفرق بين مسألة رجوع الشاهدينء و المتنازع فيهاء أنْ حقٌّ المهر 
ثابت حال الإبراء فى ذمَهُ الزوج ظاهرا و باطناء فإسقاط الحقٌّ بعد ثبوته متحقّق بخلاف مسأله الرجوع لأنّه لا ثبوت فيها فالبراءة مستمرة 
ولا أثر للابراء). 


إذا خلعها بالمهر قبل الدخول 


هذا كله الفرع الأول و أما الفرع الثانى أعنى: ما إذا خلعها به أجمع» فيرجع الزوج إلى نصف القيمة و خالف الشهيد الثانى و زعم أن 
الحقّ عدم الرجوع قائلا بالفرق بين الفرعين و إليكك نصّه. قال: «للفرق بين الهبة و الإبراء له قبل الطلاق» و بين الخلع لانتقال الملكك 
فيهما قبله (الطلا-ق) فلم يصادف الطلاءق الموجب لعود النصف إليه ملكاء فانتقل إلى العوض (فى الذمَرة) و أما الخلع فانتقال ملكك 
المهر إلى الزوج لا يحصل بمجرّد البذل من المرأة بل به و بالخلع لأنها جعلته عوضا عن البينونة فلا يملكك إِلَّا بتمام السبب وهو 
الطلاق و يحصل استحقاقه للنصف فيتم السببان فى حالة واحدة و إن تقدّم جزء السبب فى ملكك عوض الخلع فلا يتم ما قالوه من 
سبق ملكه له. على استحقاقه النصف بالطلاق فضلا عن سبقه على الطلاق كالهبة. )١١‏ 

يلاحظ عليه: بأنْ ما ذكره إِنْما يتم إذا كان قبول البذل و الطلاق مقترنين» كما إذا انشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها بهاء فيقول الزوج 
بعد بذلها لأجل الخلع: 

خلعتكك على كذاء أو أنت مختلعة هكذاء و أمَا إذا سبق قبول البذل على إنشاء 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ .55١‏ 
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الطلاق كأن يقول- بعد إنشاء الزوجة: بذلتكك لتخلعنى- قبلت ذلك. فأنت على ما بذلت مختلعة فيكون المقام مثل الإبراء و الطلاق» و 
تصوّر أن الطلاق جزء المملّك غير صحيح بل هو شرط فعلء غايةُ الأمر لو لم يف بالشرطء يكون الباذل بالخيار. 


المسألة الخامسة: فى اشتراط عدم التزوّج و التسرى 
اشارة 


لا شك أَنّه إذا شرط ما يخالف مقتضى العقدء كما إذا قال: بعتكك بلا ثمن أو آجرتكك بلا أجرة أو أنكحتكك بشرط أن لا تتمتّع 
أبداء فالشرط و المشروط باطلان.» لاستلزامه إنشاء أمرين متناقضين فانّ البيع لا ينفكك عن الثمن, و لا الإجارة عن الأجرة. و لا التكاح 
عن التمبّع. إِنّما الكلام إذا شرط ما يخالف الشرع كأن تخرج من البيت متى شاءت, أو يكون الطلاق بيدها أو لا يقسم ضرّتهاء و لا 
يبذل نفقتهاء بطل الشرط 2١١‏ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلكك له و لا عليه «؟0, 
إِنّما الكلام فى بطلان النكاح و المهر و للأصحاب فى المسأله قولان: 

-١‏ صححة العقد و المهر دون الشرط و هو خيرة الشيخ فى المبسوط «”" و ابن البرّاج فى المهذّب «©) وابن إدريس فى السرائر «6» و 
المحقق فى الشرائع 7 و غيره. 
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-)١(‏ وقد مثّل المحمّق تبعا لمن قبله. باشتراط ترك التسرّى و التزوّجء و قد عدلنا عنهما إلى ما فى المتن لما سيوافيك من صححة 
اشتراطهما و ما نذكر فى المقام من النقض و الإبرام فإنّما هو مع قطع النظر عن المناقشة فى بعض الأمثلة أعنى تركك التسرّى و التزوّج. 
(؟)- الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب المهور. الحديث ؟. 

(9)- الطوسى: المبسوط: ع/ 07.". 

(6)- ابن البرّاج: المهذب: 7/ ٠١8‏ على احتمال. 

(0)- ابن إدريس: السرائر: ؟/ 289. 

(8)- الجواهر: /"١‏ 48) قسم المتن. 
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؟- صبْحَةُ العقد دون المهر و الشرط يظهر من الشهيد الثانى فى المسالكك و ليس بقول بعيد, لو لا بعض الإطلاقات. 

و هنا احتمال» بطلان العقد» و بطلان المهر و الشرط على وجه أولى و احتمال رابع» صبحة العقد و المهر و الشرط و سيوافيكك بيانها. 
و إليكك دراسة القولين» و وجه الاحتمالين. 


صِحَة العقد و المهر دون الشرط 


فقد عرفت أنه القول المشهور بين الأصحاب: 

قال الشيخ: إن شرط شرطا لا يسوغ فى الشرع؛ فالشرط باطل. فإذا ثبت أنّه باطل لم يخل من أحد أمرينء إمنا أن يكون على صفهٌ يفسد 
المهر أو العقد ١١‏ فإن كان مما يعود فساده إلى المهرء مثل أن شرط أن لا يسافر بهاء و لا يقسم لها و لا يتسرى عليها و لا يتزوّج عليها 
فهذا شرط باطل و لا يفسد المهر عندنا و عند بعضهم يفسده و يجب مهر المثل. 07١‏ 

و قال فى الخلاف: إذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوّج عليها أو لا يتسرى عليهاء كان النكاح و الصداق صحيحين و 
الشرط باطلا و قال الشافعى: المهر فاسد و يجب مهر المثل فَأمًا النكاح فصحيح. *") 

و قال ابن البرّاج: و إذا عقد الرجل نكاحا و شرط للزوجة فى الحال شرطا يخالف الكتاب و السنّهُ مثل أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرى و 


لا يتزوّج بعد موتها أو ما 


(1)- هذا هو القسم الثانى الذى يرجع إليه الشيخ فى ذيل كلامه» فى غير هذا الفرع بل فى فرع آخر نظير اشتراط عدم الوطء فتدبر. 
(0)- الطوسى: المبسوط: ع/ 07:". 

()- الطوسى: الخلاف: ”. كتاب الصداقء المسألة ؟*. 
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أشبه ذلك. كان الشرط باطلا و النكاح ماضيا و له أن يتروّج و يتسرى. 0١١‏ 

يقع الكلام فى مقامين: 

الأوّل: صبَحةُ العقد. 

الثانى: صححَةٌ المهر. 

مرا الأوّل: فيقال إن البحث مركز على القول بأنّ الشرط الفاسد مفسدء و إِلَا فلا كلام فى الضّ حة» و على ذلكك فالشرط الفاسد فى 
خصوص المقام ليس بمفسد و ذلك لأنّ للشرط دخلا فى قله المهر و كثرته؛ و فساده يوجب جهالة المهرء و جهالته تفسده. لكن 
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فساد المهر لا يوجب فساد النكاح, إذ ليس النكاح من قبيل المعاوضات و قد عرفت صِححهُ عقد مفوضة المهر أو البضع» و إلى ذلكك 
يشير الشهيد الثانى بقوله: إن الشرط فى النكاح يكون جزءا من العوض الذى هو المهر فيما يعود إلى المرأهُ كالمذكور هنا من عدم 
الترويج و التسرى و حقٌّ فساد الشرط أن يفسد المهر لا العقد لما عرفت من عدم التلازم بينهما. ١؟»‏ 

و بعبارة أخرى أن النكاح رابطة بين الزوجين و هما من الأركان و المفروض عدم الجهالة فيهماء و ليس المهر من أركان النكاح و إن 
كان يجب أن لا يخلو منه. 

و أما الثانى: فإثبات صيحته حسب القواعد مشكل مع فرض مدخلية الشرط فى قَلَهُ المهر و زيادته» نعم ذكر الشهيد الثانى: أن المهر لا 
يفسد بناء على وجود المقتضى لصححته و المانع ليس إلا الشرط و هو شىء آخر و فساد أحد الشيئين لا 


(1)- المهذب: "١8/7‏ و ليس فى العبارة تصريح بصيحةُ المهر و لكن لو كان المهر باطلا كان عليه عطفه على الشرط فى البطلان. 
(؟)- زين العابدين العاملى: المسالكك: ؟/ 5750. 
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يقتضى فساد الآخرء لما علم من التوسّع فى حاله 0١١‏ و هو كما ترى لأنَّ للشرط دخلا فى قَلَهُ المهر و زيادته» بحيث لولاه لما رضيت 
بالمهر المفروضء فإذا بطل الشرط يكون المهر مجهولا يرجع إلى مهر المثل و على ضوء القواعد؛ العقد صحيح دون المهر, و قد نه 
بذلكك أيضا الشهيد فى كلامه أيضا و قال: إِنْ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق حيث يكون من المرأءٌ و ببطلانه يفوت بعض 
العوض فلا يعلم قدر الصداق فيثبت مهر المثل. هذا كلامه و نقلناه ملخصا و ما ذكره صحيح لو لا أن التعبد دل على صححةٌ المهرء 
كالعقد و إليكك بعض ما ورد: 

-١‏ محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة 
فهى طالق» فقضى فى ذلكك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط» و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها. ؟ 
7- وهكله خبر عبد الله بن ستان. ” 

“- روى زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى أبدا فى حياتها ولا بعد موتهاء على أن 
جعلت له هى أن لا تتزوّج بعده أبداء و جعلا عليهما من الهدى و الحج و البدن» و كل مال لهما فى المساكين إن لم يف كل واحد 
منهما لصاحبه, ثمّ إِنّه أتى أبا عبد الله عليه السّلام فذكر ذلكك له فقال: ... 

اذهب فتزوّج و تسر فإنْ ذلك ليس بشىء و ليس عليكك و لا عليها. ©" 

؟- و مثله مرسلة العتّاشى عن أبى جعفر عليه السّلام. «ه) 


.5 -١ و ”و "- الوسائل: 18 الباب 8” من أبواب المهور. الحديث‎ )١( 

(ع)- الوسائل: 18. الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث ؟. 

(0)- المصدر نفسه؛ الحديث ‏ من هذا الباب: مرسلةٌ العياشى. 
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و ضعف الأسناد يجبر بالتضافر و عمل الأصحاب. و مقتضى الإطلاق صحْحةٌ العقد و المهر أيضا. و منه يعلم حال فرع آخر و هو أنّهِ لو 
شرط تسليم المهر فى أجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاء فقال المحقق تبعا للمشهور لزم العقد و المهر و بطل الشرط خاصّة؛ مستدلا 
بروايات منها صحيح محمّد بن قيس: عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى الرجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل 
مسمّى فهى امرأته» و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه؛ فقضى للرجل أن بيده 
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بضع امرأته و أحبط شرطهم. ١١‏ 

و الظاهر أن المراد من التزويج إلى أجل مسمىء كونه أجلا للمهر لا للتزويج بشهادة رواية زيد. " 

إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: 

إن العقد و المهر صحيحانء و الشرط باطل. 

و لكن باب المناقشة فى مثل اشتراط تركك التزوّج و التسرى مفتوح و الأسولى التمثيل بما ذكرناه فى صدر البحث؛ من اشتراط كون 
الطلاق و الوطء بيد المرأة أو اشتراط عدم الانفاق للضرّةُ و نظائرهاء و ما اشتراط تركك التسرى و التزوّج من الشروط العقلائية التى 
رما تكون مؤثرة فى توطيد أواصر الزوجية؛ فهى ليست مخالفة للشرع أوّلاء و الروايات الداله على بطلانهماء ناظرة إلى جهة أخرى؛ 


غير جهة نفس الاشتراط ثانياء فإليكك بيان الأمرين: 
-١‏ ليس ترك التزوّج و التسرى من الشرط المخالف 


المقياس فى تميّز الشرط المخالف عن غيره هو أن يكون الشرط مخالفا للحكم الشرعى بالدلالة المطابقية» أى تكون المخالفة مائة 
بالمائة و ذلكك فيما إذا كان 


)١(‏ و75 الوسائل: 1. الباب ٠١‏ من أبواب المهورء الحديث ”'و”. 
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الحكم الشرعى وحدانى التعلق أى له وجه واحدء و تعلق فارد و لا يجوز العغدول عمما ورد إلى غيره كما فى الأمثلة التالية: 

-١‏ الطلاق بيد من أخذ بالساق. 

"- الوطء بيد الزوج متى شاء وجبت عليها الطاعة. 

*"- يجب للزوج القيام بحقّ المضاجعة و المواقعة و النفقةُ لعامة زوجاته. 

- يحرم قطع الرحم أو تجب الصلة بين الأرحام. 

ه- لا يجوز لازوجة أن تخرج من البيت إِلَا بإذن الزوج. 

إلى غير ذلكك من الأحكام الشرعية القطعية التى لا يجوز العدول عنهما إلى غيره الذى عبرنا عنها بوحدانيّ التعلق. 

فإذا تعلق غرض الزوجة أو أوليائهاء اشتراط خلاءف ما ذكر كاشتراط كون الطلادق أو الوطء بيد الزوجة: أو اشترط عدم القيام 
بالوظائف اللازمةُ فى حقٌ الضرَة أو قطع الرحم بين الأرحام أو الوالدين, أو كونها مختارة فى الخروج عن البيت بلا حاجة لإذن الزوج 
إن الشرط فى جميع هذه الموارد على خلاف الكتاب و السنّهُ و فيها يصدق شرط الله قبل شرطكم و أمَا أن فساد الشرط يفسد العقد 
أو المهرء فقد مرٌ الكلام فيه و قلنا بعدم الفساد. 

و أمَا إذا كان للتشريع وجهانء و بعبارة أخرى يكون ثنائيئ التعلّق كما فى الأمثلة التالية: 

-١‏ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية و أن لا يتروج. 

-١‏ للزوج أن يتسرّى بامته و أن لا يتسرّى. 

*- للزوج أن يقيم فى بلد أهل الزوجة و أن لا يقيم. 

*- للزوج أن يفتض و أن لا يفتض ما لم يود إلى ضياع حقّ الزوجة. إلى غير 
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ذلكك من التشريعات ذوات الأعدال. 

ففى هذه الموارد يكون مآل الاشتراط إلى أحد أمرين: 

-١‏ سلب الاختيار عن الزوجء و أن لا يكون له هذا الشأن» من التزؤّجء و التسرىء و الإقامة فى أى بلد شاء و الافتضاض أى وقك شاف 
ولاشك أن الاشتراط بهذا المعنى» يخالف التشريع الإلهى و لكن هذا النوع من المخالفة بعيد عن الأذهان العامة فانْ الذى يهمّهم 
غير ذلكك و هو الذى نذكر فى التالى: 

؟- إن الشارط مع تسليمه كون زمام الأسمر بيد الزوج يشترط عليه أن يأخذ من الطرفين» ذات الطرف المعيّن فى فترة خاصة أى لا 
يتزوّج ولا يتسرّىء و يقيم فى بلد أهل الزوجة. و لا يفتضء فانْ مثل ذلكك لا يعد معارضا للتشريعء و إِنّما هو أخذ التزام من الزوج 
على تطبيق عمله على واحد فى الطرفين» لغاية من الغايات» و يكون نظير سائر الشروطهء الذى أشرنا إليه كعدم الخيار للبائع» أو عدم 
استفادةٌ البائع من المبيع» أو المشترى من الثمنء مدَّهُ محدودة فإِن مآل جميع مده الشروط إلى تقييد الإطلاق» و إخراج ما لولاه لدخل. 
و على ضوء هذاء لا يعدّ اشتراط عدم التزوّج و التسرى فى الأمة؛ مخالفا للحكم الإلهى؛ إذ ليس الشارط بصدد نفى الخيار الشرعى؛ و 
إحلال حكمه محله بل هو يسلم أن للزوجء أن يتزوج ولا يتزوّج و يتسرى ولا يتسرى لكنّه يشرط عليه أن يختار طرفا خاصا من هذا 
الخيارء فمثل هذاء فمثل هذاء استثئناء من الإطلاقء بحيث لولاه لدخلء هذا كله حول الأمر الأوّلء فتبين أن الشرط المخالف للكتاب و 
السنّة؛ غير اشتراط تركك التسرى و التزوّج المتعارف. بقى الكلام فى الأمر الثانى و هو: 


17- بيان حال الروايات الدالَّهُ على بطلان هذا النوع من الشرط. 


إن الروايات الواردة على أقسام ثلاثة: 

شانيد ل على عكة الأهع اط و هذا هو المز د لنظرنار 
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ب: ما يدل على عدم صتحته لأجل بطلان ما يترتّب عليه. 

ج: ما يوهم عدم صعحته لنفسه. 

أمَا القسم الأول فتدل عليه: 

-١‏ رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل قال لغلامه: أعتقكك على أن أزوّجك جاريتى هذه 
فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليكك مائة دينار» فأعتقه على ذلكك فنكح أو تسرّى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه؟ 

قال: يجوز عليه شرطه. )»١١‏ 

-١‏ رواية محمّرد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّ.لام فى الرجل يقول لعبده: أعتقكك على أن أزوّجكك ابنتى فإن تزوّجت عليها أو 
تسرّيت فعليكك مائةُ دينار» فأعتقه على ذلكك و زوّجه فتسرّى أو تزوّج قال: عليه شرطه. ؟ 

و أمَا القسم الثانى» أعنى: ما يدل على أن بطلان الاشتراط لأجل ما يتربّب عليه و هو وقوع الطلاق بنفس عدم الوفاء بالشرط من دون 
حاجة إلى إجراء صيغة أو حضور العدلين و كونها فى غير طهر المواقعة و غيرها من الشروط فهو عبارة عن ما يلى: 

“- رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام فى رجل قال لامرأته: إن نكحت عليكك أو تسرّيت فهى طالق؟ قال: ليس 
ذلكك بشىء إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلكك له و لا عليه. «* 

؟- محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتَخذ عليها سريّة 
فهى طالق» فقضى فى ذلت: إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتَخذ عليها 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة العا من 0٠59‏ 


)١(‏ و 7- الوسائل: ٠18‏ الباب ١17‏ من أبواب كتاب العتق» الحديث ١‏ وع. 

()- الوسائل: 18» الباب 78 من أبواب المهورء الحديث ”. 
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و نكح عليها. ١١‏ 

و المراد من قوله: «شرط الله قبل شرطكم) عدم وقوعه إِنَا الطلاق بصيغة خاصّةُ فى حضور العدلين و كونها فى طهر غير المواقعة و 
غيرهما من الشرائط. 

نعم ظاهر قوله: «فإن شاء وفى لها بما اشترط ... أن الشرط مما يمكن الوفاء به و بما أن الشرط أعنى: شرط النتيجة؛ لا يمكن الوفاء به 
لآ-محيص من العدول عن هذا الظاهر» بالتفريق بين الجمليخ بحمل قوله: «شرط الله ...» على توقف الطلاق على الشروط:: و حمل 
قوله: «فإن شاء وفى بما اشترط» على تركك التزوّج و التسرّىء أى لا يتزوّج و لا يتسرّى حفظا للوثام. 

و هذا النوع من الطلاق» هو المعروف بالطلاق المعلق أو الحلف عليه. 

قال السبكى الشافعى: إن الطلاق المعلقء منه ما يعلق على وجه البمين» :و منه ما يعلق غلى غير ونجة اليمين» فالظلاق المعلق على غير 
وجه اليمين كقوله: 

إذاتجاء وان الشير فابت طالت أو ات أعطض الفنافات طالو :و الى صلل وده البق كقر لل إن كلمة فلانا قنك طالك» أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» و هو الذى يقصد به الحث أو المنع أو التصديق» فإذا علّق الطلاق على هذا الوجه ثم وجد المعلق غليةة وقع 
الطلاق ١؟).‏ أى على قاعدتهم. 

وعلى هذا فالروايات وردت لردٌ فتوى العامة القائلهُ بالجواز و قد تضافرت الروايات عن أثمَهُ أهل البيت على أنْ الحلف على العتاق و 
الطلاق و صدقة الأموال باطل. «*" 


.١ الوسائل: 18» الباب 8" من أبواب المهورء الحديث‎ -)١( 

(5)- السبكى: الدرةٌ المضيئهُ فى الردٌ على ابن تيميةُ. 

الوسائل: 18+ الباب ١‏ هن أبواف كتاب الأيمان: لاحظ روايات الباب: 
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ه- و يقرب من هذا القسم: روايةُ حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: 

«سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل تزوّج امرأة و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيت أن ذلكك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله 
عليه السَّلام: هذا شرط فاسدء لا يكون النكاح إِلَّا على درهم أو درهمين. ١١‏ 

دلت الرواية على أن فساد الشرط إِنّما لأجل أنه جعل نفس ترك التزوّج عليها مهرا و أنّه لا يصاح له و لو كان نفس الشرطه فاسداء 
لكان نسبة الفساد إليه أولى, لأن التعليل بالذاتى أولى من التعليل بالعرضى. 

و على ضوء هذه الروايات الثلاث ظهر أن اشتراطهما صحيح بشرط أن لا يترتّب عليه أمر فاسد. كتحمّق الطلاق بلا شروطه أو صححةٌ 
النكاح بلا مهر أبدا. 

#- و مثله رواية زرارة: أَنْ ضريسا كانت تحته بنت حمران؛ فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى أبدا فى حياتها و لا بعد موتهاء 
على أن جعلت له هى أن لا تتزوّج بعده أبدا و جعلا عليهما من الهدى و الحج و البدن و كل مال لهما فى المساكين إن لم يف كل 
واحد منهما لصاحبه؛ ثمّ نه أتى أبا عبد الله عليه السّلام فذكر ذلك له؛ فقال: إِنَ لابنة حمران لحمًا و لن يحملنا ذلكك على أن لا نقول 
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لك الحقّء اذهب فتزوّج و تسرٌ فإنٌ ذلكك ليس بشىء و ليس عليكك و لا عليهاء و ليس الّذى صنعتما بشىء فجاء فتسرّى و ولد له بعد 
ذلكك أولاد. ١‏ 

و الظاهر أنَ عدم النفوذ لأجل أنّه لا تكون الأموال صدقة بنفس الشرط 0" فانّها مثل الطلاق- مضافا إلى أنّها تحتاج إلى قصد القربة- 
توقق على ضيقة خاصة» هذا كلدصول القنسيق الأوليق. 


.١ من أبواب المهور. الحديث‎ ٠١ الوسائل: 18. الباب‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: 18. الباب ٠١‏ من أبواب المهور. الحديث ”. 

()-المصدر نفسه: 18 من كتاب الأيمان» الباب 36 لاحظ الروايات. 
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و أمَا القسم الثالث: أى ما يبدو منه كون نفس الشرط فاسدا مخالفا للكتابء لا باعتبار ما يترنّب عليه من الطلاق فهو رواية ابن مسلم 
التى رواها العياشى مرسلا عن أبى جعفر فصدرها ظاهر فى أن بطلان الشرط لأجل بطلان ما يترئّب عليه حيث قال: «إن تزوّج عليها 
امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانّها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم ... 00١١‏ فهو مثل رواية محمد بن قيس. 

ولكن الذيل يوهم أو يدل على أن بطلا.ن الشرط لأجل كونه مخالفا للكتاب. حيث أخذ الإمام عليه السّ.لام يستدل على بطلان 
الشروط الثلاثة» بالآيات الواردةٌ فيها. 

و لكن الرواية مرسلة أوّلاء و مضطربة دوو ار ”" فى نقل الآيهٌ ثالثا ففيها: «و أحل لكم ما ملكت أيمانكم مع أن 
الوارد فى الكتاب: وسكت الاك (النساء/ "© و: لاما لوك الك (النساء/ ؟١7))‏ و لا يمكن تصديق مضمونه رابعا إذ من 
المعلوم أنّه ليس هنا أَيَهُ دالّة على ان الالتزام أو الملتزم فى المقام تخالفانه. 

ثم إن المشايخ, لأجل عدم تنقيح مناط المخالفة للكتاب و السنّهُء وقعوا فى إشكال. فمن جانب أفتوا بكون تركك التسرى و التزوّج من 
الشروط المخالفة لهما و من جانب آخرء أفتوا بجواز شرط عدم الافتضاضء أو عدم الإخراج عن بلدها مع أن الجميع من باب واحده 
و ربّما كان وجه الفصلء هو ورود النصّ فى الأوّلين دون الأخيرين» مع أن لسان النصء ليس التعتّد بل لأجل كون اشتراطهما على 
خلاءف الكتاب و السنّة و لو أنّهم أعطوا حق النظر- كما هو عادتهم أنار الله برهانهم- لوقفوا أن وجه المخالفة» ليس فى نفس 
الاشتراط بل لما يترتّب عليهما من تحقّق الطلاق بلا شروط. 


.8 من أبواب المهورء الحديث‎ ٠١ الوسائل: 18. الباب‎ -)١( 

(9)- و يكون دليلا على عدم كون الراوى ضابطا فى نقل الرواية. 
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و على ذلكك نحن فى غنى عن البحث فى اشتراط عدم الافتضاض و الخروجء و لكن لأجل الإيضاح نذكرهما بوجه موجز. 


المسألة السادسة: إذا شرطت أن لا يقتضها 


لو شرطت أن لا يقتضهاء ففى المسألهُ أقوال ثلاثة: 
: 0 
ع ل ا 
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و إليك كلماتهم: 

قال الشيخ: فإن شرطت عليه فى حال العقد أن لا يقتضّ هاء لم يكن له اقتضاضهاء قال: فإن أذنت له بعد ذلكك فى الاقتضاض جاز له 
ذلكك. )١١‏ 

قال فى المبسوط: و أمّا إن كان شرطا يعود إلى فساد العقد مثل أن تشترط الزوجة عليه ألا يطأها فالنكاح باطل لأنّه شرط يمنع 
المقصود بالعقد. فقد روى أصحابنا أن العقد صحيح و الشرط صحيح و لا يكون له وطؤها فإن أذنت فيما بعد» كان له ذلكك و عندى 
أن هذا يختصٌّ عقد المتعهُ دون الدوام. "١‏ 

و قال ابن البرّاجٍ بالمنع مطلقا قال: فإن شرط لها أن يكون الوطء بيدها لم يصح ذلكك و ذكر (أى الشيخ فى النهاية) أنّها إن شرطت 
عليه أن لا يقتضها لم يكن 


()-الطوسى: النهاية: اع 

(0)- الطوسى: المبسوط: ع/ "٠‏ 
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له ذلكك إِلَا بأمرها و الأولى ما ذكرناه. )١١‏ 

قال المحمّق: و لو شرط أن لا يقتضّ ها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلكك جاز عملا بإطلاق الرواية» و قيل يختصٌ لزوم هذا الشرط 
بالتكاح المنقطع و هو تحكم. 

ولا يخفى ضعف التفصيل لأنّ عدم الاقتضاض إن كان مخالفا لمقتضى العقد. يكون العقد باطلا من غير فرق بين الدائم و المنقطع و 
اه فيكون صحيحا مطلقاء و إن كان شرطا مخالفا للكتاب و السنّةء يكون الدائم و المنقطع فى الحكم بالافساد و عدمه سواسية. 

و يدل على الصبحة مطلقا- مضافا إلى ما ربّما يتمت كك به فى المقام من النبوى: المؤمنون عند شروطهم. 07- بعض الروايات 
المتضافرة كرواية سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألهاء أن تزوّجه نفسها فقالت: 
أؤوجكك تفسى على أن تلنمس مّى هما شعت من نظو القمان» و قنال متّى ما يثال الرجل من أهله إذا أنكك لا تدخل فرجكك فى 
فى وعلدة ما قدت فاتن احا النيحةاقال؟ لبس لدمنها الها امرك رس 

و استدلٌ على المنع» بما ذكره ابن إدريس فى السرائر فانّه بعد ما نقل فتوى الشيخ فى النهاية» و رجوعه عنها فى المبسوط قال: و الذى 
يقتضيه المذهب أن الشرط باطل لأنّه مخالف لموضوع الكتاب و السنّةُ. © 

وقد عرفت عدم المخالفة» و ذلكك للفرق بين الحكم الوحدانى» و الحكم 


-)١(‏ ابن البرّاج: المولسة 07/7 وقد سوّى ابن البراج بين الشرطين: كون الوطء بيدهاء و عدم الاقتضاض. 

()- و الظاهر عدم الصححة لأمنّه مخصص بما لم يكن مخالفا للكتاب و السنّهُ و التمتدكك فى المقام؛ تمتركك بالعام فى الشبهة 
المصداقية» لاحتمال كون الاشتراط على خلافهما. 

()- الوسائل: 15.» الباب ©" من أبواب المهورء الحديث 2١‏ و لاحظ الحديث ”؟. 

(ع)- ابن إدريس: السرائر: ؟/ 089. 
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الثنائى فللزوج الخيار بين الاقتضاض و عدمه. فتشترط الزوجة أن يختار جانب الترك, نعم لو اشترط كون الوطء بيدها فهو يصادم 
نفس الحكم الشرعىء و ربما كانت النتيجة واحدة و لكن يحرّم الكلام و يحلل الكلام. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاددعا من 0٠9‏ 
المسألة السابعة: فى اشتراط عدم إخراجها من بلدها 


إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدهاء يصحح و يجب الوفاء» لعموم وجوب الوفاء بالشرط و عدم كونه مخالفا للكتاب و السنّه و ورود 
النصٍ به. )١١‏ 

نعم ذهب الشيخ فى الخلاف «7 و المبسوط 0 إلى عدم الجواز و تبعه ابن إدريس و قال مجيبا عن النصّ الدال على الجواز: و هذه 
روايةٌ شاذة لأنها مخالفة لما تقتضيه أصول المذهب. لأنّها يجب عليها مطاوعة زوجها و الخروج معه إلى حيث شاء و إن لم تجبه إلى 
ذلك كانت عاصيةٌ لله تعالى و سقطت عنه نفقتها. «©6» 

يلاحظ عليه: أنّهِ تجب عليها المطاوعة لو لا الاشتراط. و معه لا يصدق العصيان. 


المسألة الثامنة: فى اشتراط الخيار فى النكاح 
اشارة 


المشهور أنّه لا يصيح جعل الخيار فى النكاح و يصيّح فى الصداق. 
قال الشيخ: فإذا شرطا فى النكاح خيار الثلاث؛ نظرت, فإن كان فى أصل العقدء فالنكاح باطلء لأنّه عقد يلزم بنفسه فلا يصيح خيار 
الشرط فيه و إن كان 


.5 و‎ ١ من أبواب المهورء الحديث‎ 5٠ الوسائل: 10» الباب‎ -)١( 

(7)- الطوسى: الخلاف: ”. كتاب الصداق. المسألة ؟*. 

(9)- الطوسى: المبسوط: ع/ 07.". 

(©)- ابن إدريس: السرائر: 7/ 29. 
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الشرط فى المهر ففيه قولان: أحدهما: النكاح باطلء و الثانى: النكاح صحيح. )١١‏ 

وهل عدم الصيعةء لأجل أن فيه شائبة العباده التى لا تقبل الخيار» أو لكونه منافيا لمقتضى العقد أو لكونه منافيا للكتاب و السنَّةُ أو 
شىء آخرء و هو: أن العقلاء ينظرون إلى النكاحء بنظر قدسىء فيرون علقةٌ الزوجية أعلى و أنبل من قبول الخيار و الاقالة و لأجل ذلكك 
لم ير منهمء و الأدلّهُ الإمضائية للنكاح, لا تشمل غير المعتبر عند العقلاء إذا كان هناكك دالَ على التوسع و هو غير موجود. 

و من الأصحاب من يقول بِصِححهُ العقد و بطلا-ن الشرط قائلا بوجود المقتضى لصِحَحهُ العقد, و هو اجتماع شرائط اصح فيه لأنّه 
الفرض. و انتفاء المانع إذ ليس إِلَّا اشتراط الخيار و إذا كان العقد غير قابل للخيار لنفى شرطه؛ و عمل بمقتضى العقد لأصالة الصبحة. 
زفق 

و قال المحقق: «لو شرط الخيار فى النكاح بطل و فيه تردّد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضى. و ارتفاعه عن تطرق 
الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتّبه على الشرط 30 و ما ذكر من مقتضى الصححة فهو ما أشار إليه ابن إدريس فى كلامه 
الماضى و أمّا ما أفاد فى وجه الفساد فهو وجهان: 

-١‏ النكاح أرفع من تطرّق الخيار. 

؟- إن الرضا ترئّب على صبحةُ الشرط و المفروض انتفاؤها. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعا من 0٠9‏ 


و الوجه الأوّل هو المتعتّن و أمَا الوجه الثانى» فلو صمح لزم بطلان العقد فى كل مورد بطل الشرط مع أَنّهم لا يقولون بفساد العقد مع 
فساد شرطه اللّهِمَ إلا أن 


"٠ الطوسى: المبسوط: ع/‎ -)١( 

)د الحدايق: عه تقل عن السرائر. 

(*)- الجواهر: 0٠١8 /١‏ قسم المتن. 
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يقال بوجود تعدّد المطلوب فى غير النكاح و وحدته فيه. 

و خلاصة الكلام أنّه إذا كان الخيار» أمرا غير رائج بين العقلاء فالأدلَة الإمضائية» لا تشمل ما هو الخارج عنه. 


الخيار فى المهر 


نعم لو اشترط الخيار فى المهر صححت الثلاثة: العقد و المهر و الشرطء إذ ليس المهر المشروط بأقل ممما لم يذكر فيه المهر فيندرج 
تحت قوله: «المؤمنون عند شروطهم» ١١‏ ثمٌ إِنهِ لو استمرّت الزوجية و لم يفسخ ذو الخيار» تعتّن المذكور فى العقد و إِلَا يرجع إلى 
لكا 


المسألة التاسعة: فى أن الصداق يملك بالعقد 


المشهور بين الأصحاب أن المهر يملكك بالعقد كله. لكن ملكية متزلزلة بالنسبة إلى الكل و إِنّما يستقرٌ الكلّ بالدخول خلافا لابن 
الضن حك امعظير عن كلذبه أليا لا تبلكة: إلا الستبن إلنا بيلك العرق الكضر بالدكولفقال: 

الذى يوجبه العقد من المهر المسممىء النصفء و الذى يوجب النصف الثانى من المهرء بعد الذى وجب بالعقد منه. هو الوقاع أو ما 
قام مقامه من تسليم المرأةُ نفسها لذلكك .07١‏ 

لكن عبارته ليست آبيهُ عن الحمل على الاستقرار بالدخول. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد. و كان من ضمانه إن تلف قبل القبض»ء و من ضمانها إن تلف بعد القبض. 


فإن دخل بها استقر و إن 


.6 من أبواب المهور. الحديث‎ ٠١ الوسائل: 18. الباب‎ -)١( 
المختلف: كتاب الصداق.‎ -)9( 
78٠ نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه. و به قال أبو حنيفة» و أصحابه و الشافعى.‎ 
وقال مالكك: إِنْما ملكت بالعقد نصفه. فيكون الصداق بينهما نصفينء فإذا قبضته كان لها نصفه بالملكك. و الآخر أمانةٌ فى يدها‎ 
لزوجها. فإن هلك من غير تفريط هلك منهما. فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصفء لأنّه ملكه لم يزل عنه.‎ 
ا ذلا ع‎ 
دليلنا: قوله تعالى: و اتوا النسَاءَ صَدقاتِهِنْ نخلة (النساء/ ؟) و فيه دلالةُ من وجهين:‎ 
أحدهما: أنه أضاف الصدقات إليهنء و الظاهر أنّه لهنّ» و لم يفرق بين قبل الدخول و بعده.‎ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بناعا من 0٠59‏ 
و الثانى: أنه لما أمر بايتائهنّ ذلكك كلهء ثبث أن الكل لَهنٌ. 

و أيضا إجماع الفرقة فإِنّهم رووا بلا خلاف بينهم: أنّه إذا أصدقها غنماء ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء فقال صلّى الله عليه و آله و سلم: 
«إن كان أصدقها و هى حامل عنده فله نصفها و نصف ما ولدتء و إن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شىء) 
و هذا يدل على أنّها قد ملكته بالعقد دون الدخول. )١١‏ 

الدخول فى استقرار المهر جميعه؛ و هو اختيار شيخنا المفيد فى أحكام النساءء و هو الصحيح. لأنا قد بتناء بغير خلاف بينناء أن بالعقد 
تستحقٌ المرأ جميع المهر المسممى» و يسقط الطلاق قبل الدخول نصفه. فالطلاق غير حاصل إذا مات. فبقينا على ما كنا عليه من 


(01- الخلاف: ””, كتاب الصداقء المسألة ء. 
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استحقاقه؛ فمن ادّعى سقوط شىء منه. يحتاج إلى دليل؛ و لا دليل على ذلكك من إجماع, لأنّ أصحابنا مختلفون فى ذلككء و لا من 
كتاب الله تعالى؛ و لا تواتر أخبار» و لا دليل عقلء بل الكتاب قاض بما قلناه» و العقل حاكم بما اخترناه. 

و يدل على القول المشهور أمور: 

-١‏ قوله سبحانه: و آنُوا التْيلَاءَ وخكائوة يغلا كذ وق افق قي ينه تق تكارة عا ري (النساء/ 6) فإنّ الإضافة إليها دليل 
على كونه بأجمعه لها مطلقا قبل الدخول و بعده. 

"- ما دل على أن نماء الصداق المتخلل بين العقد و الطلاق لها و إن طلّقها الزوج قبل الدخول. ١١‏ 

*- ما دل على أن لها الصداق كاملا إذا مات الزوج قبل الدخول و ترثه و تعتدٌ أربعة أشهر و عشرا كعدّهْ المتوفى عنها زوجها .7١‏ 
نعم يبقى الكلام فى المعارض و هو: 

صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له عَلَهُ كثيرة» ثم مكث سنين 
لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه فى عل البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان إِلَا أن تعفو 
فتقبل منه و يصطلحا على شىء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى. "١‏ 

فانٌ مقتضى كون الصداق كله ملكا للزوجة هو عود جميع النماء المتخلل 


-)١(‏ الوسائل: 10» الباب ” من أبواب المهورء الحديث -١‏ 7 موثق عبيد بن زرارة. 

(5)- الوسائل: 10» الباب 88 من أبواب المهورء الحديث ٠5١‏ 38. 

(")- الوسائل: 18. الباب "٠‏ من أبواب المهور. الحديث .١‏ 
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ببق العقد و الطلاق إلهاء لأا ضف الماء. 

و يمكن أن يقال بأنّ الصداق هو الأ-رضء و أمّرا الغلة» فهو للرجل الزارع و ليست من نماء الأصل و ذلكك لقاعدة أن الزرع لمالكك 
الحِهُ و أمَا دفع النصف فلأجل التصرّف فى أرض الغير. فتستحقٌّ أجرة المثل و لعلّها كانت هى نصف عَلَهُ البستان» و بما أن صدر 
الحديث يعرب عن وجود الشقاق بينهما حيث مكث الزوج سنين و لم يدخل بها ثم طلقها فيحتمل أن يكون التصرّف كان بلا إذن 
منهاء فيتعيّن أجرة المثل و لأجل ذلكك أمر بالصلح و أنه أقرب للتقوى. 

نعم هناكك روايات ربّما يستظهر منها نظر ابن الجنيد» نظير قوله: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لالاعا من 0٠59‏ 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ جا ص: 7817 

-١‏ إذا أولجه وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر. 

"-لا يوجب المهر إلا الوقاع فى الفرج. 

بق بحب المير؟ قال إذاحخل هها: 

*- إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّةُ. )١«‏ 

و هذا الصنف غير آب عن الحمل على الاستقرار و يؤرّد ذلك ما سبق من أنه إذا وهبته أو أبرأته عن المهر. ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول؛ وجب عليه النصف على ما مرٌ. 

و تظهر الثمره فى مقامين: 

الأول: النماء المتخلل بيخ العقد و الطلاق كله لها غلى القول المشهور» و ينضف على القول الشاة. 

الثانى: يجوز لها التصرف بالبيع شأن كلّ ملكية متزلزلة» غاية الأمر يرجع الزوج بعد الطلاق إلى المثل أو القيمة. 


.4 الوسائل: 18. الباب 28 من أبواب المهورء الحديث ه-‎ -)١( 
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ادف ها لوقلها بأنها له تملكى ذا النصف: 

و يدل عليه أمور: 

1١ الناس مسلّطون على أموالهم.‎ -١ 

"- جواز هبتها كل المهر لزوجها. "١‏ 

“- جواز دفع العبد الآبق و الحبرة مكان الصداق كله. «* 

نعم خالف الشيخ و قال بعدم جواز التصرّف قبل القبض و تمسكك بقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم ولا تبع ما لم يقبض و 
إليك نضّه: 

ليس للمرأة التصرّف فى الصداق قبل القبض و به قال جميع الفقهاء و قال بعضهم: لها ذلكك. دليلنا أن جواز تصرّفها فيه بعد القبض 
مجمع عليه و لا دليل على جواز تصرّفها فيه قبل القبض و روى عن النبئ صلى الله عليه و آله و سلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض و قد 
روى ذلكك أصحابنا و لم يفصل. ©" 

و لعل النهى للكراهة و التنزيه و على فرض كونه محظورا فما دل من الروايات على الجواز أخصٌ منه فتقدَّم عليه. 


المسألة العاشرة 


قد عرفت أن المشهور هو أن المرأة تملكك المهر بمجرّد العقد إِلَا أنه متى طلّقها قبل الدخول عاد نصفه إلى الزوج, لكنّه إن عفت 
الزوجة أو من بيده عقدةٌ التكاح» يصير المجموع له و الأصل فى ذلك قوله سبحانه: و إِنْ طَلقَتُمُومُنّ مِنْ 


317/7 المجلسى: البحار: ؟/‎ -)١( 
.١ من أبواب المهور. الحديث‎ 8١ (؟)- الوسائل: 18. الباب‎ 
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(")- الوسائل: 18. الباب 76 من أبواب المهور. الحديث .١‏ 
(ع)- الطوسى: الخلاف: ”» كتاب الصداقء المسألهة /,. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 78 :1 
قبل أَنْ ا لا و0 إِنَا أذ يكفوة 4 ديفا اذى ده عفد الُكاح و آنا عل الت لتر 
١"‏ موا افطل يكم إن اله ل ال قمر تع (القر ةرم 

هذا مما لا كلام فيه ِنَا أنه وقع الاختلاف فى تفسير من بِدِدِهِ فق اذك فيل مزالاب أو الجدّ للمرأة» أو الزوج» المشهور عند 
أضيفا قهز الأز لو لخوسعلة روابات: قال الشيخ فى الخلاف: «الذى بيده عقدة النكاح عندنا هو الوليئ» الذى هو الأبء أو الجدّ. و 
به قال ابن عباس» و الحسن البصرىء و ربيعة» و مالككء و أحمد بن حنبل. و هو قول الشافعى فى القديم. 

إلا أن ضندفا له أن يعقو غن بخضه 0 و لبس له أن يعفر عن مع 

و قال فى الجديد: هو الزوج» و رووا ذلكك عن على عليه السّد.لام و جبير بن مطعم» و سعيد بن جبير» و سعيد بن المسيب» و شريح» و 
مجاهدء و الشعبىء و الدخعىء و الأوزاعى: و أهل الكوفةٌء سفيان الثورىء و ابن أبى لياو اديه و يطل 

8 : إجماع الفرقة و أخبارهم, و أيضا قوله تعالى: وَ إِنْ طَلفتمُوهَنَ مِنْ قوِلي أن تَمَسُوهُنَّ- إلى قوله:- أو يَعْفُوَا الى يده عُفْدَة 
التكاح (البقرة/ /393) و فيها أدلّةُ: ١‏ 

أوّلها: أنّه افتتح الآيث فخاطب الزوج بخطاب المواجهة, ثم عدل عنه إلى الكناية فقال: قَيِضْتُ ا كَرَضْمُمْ إِنَا أل تقترة أو يدوا الذس 
بَِدِهِ عُقْدَةُ التكاح (البقرة/ 70) و الخطاب متى عدل به عن المواجهة إلى الكناية» فالظاهر أنّه كنى عن غير من واجهه بالخطاب أُوَلاء 
لوقام الم ادا لويم عليه عن البرادية. 


(1)- يأتى الكلام فيه فانتظر. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 780 

الثانى: أنه قال: 500 ثم عطف على هذا فقال: رفوا ا ييه مده لكاح فكان حمله على 
الولى أولى؛ لأنه عطف عفو نصف الصداق من الولى على عفو نصفه من الزوجة؛ فكان عطف عفو على عفو تقدّم؛ أولى من عطف 
عفو لا على عفو تقدّم. 

الثالث: قوله تعالى: يفوا الى يِه فق الاح فإذا حملناء على الولى حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمارء فإنّ للولى أن 
يعقد, و بيده أن يعفو بعد الطلا-ق و قبل الدخول. و الزوج لا يملكها بعد الطلاقء و إِنّما كان يملكهاء فافتقر إلى إضمار. (أى من 
يملكك عقد النكاح قبل الطلاق بخلاف الول فانّه يملكها مطلقا و لأجل ذلكك يزوّجها فيما بعد بغير المطلق» أو له أيضا). 

0 بع: أن الله تعالى ذكر العفو فى الآبهُ فى ثلاث مواضع فقال: :أ أذ يفون أن فوا الى بوم شه الاح و أنا فوا قوب 
0 (البقرة/ 77397) فمن قال: الذى بيده عقدةٌ النكاح الولى حمل كلّ عفو على فائدة. 

و إذا قلنا: هو الزوج. حملنا عفوين على فائده واحدهٌ على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة. 
3 

وهنا وجه خامس لترجيح قول الأصحاب و هو أنه إذا قلنا بأنّ المراد ممن بيده عقدة النكاح هو الولى من الأب أو الجدّ يكون 
المفروض فى كلا العفوين أمرا واحدا و هو أن المهر كان فى ذَمَرَهٌ الزوج أو تحت سلطته و لم يقع فى سلطة الزوجة أو وليهاء فالعفو 
عن كلا الموردين يتحقق بعفو نصف المهر عندئذء و أمّا إذا قلنا إِنْ المراد منه هو الزوج يكون المفروض ذ فى العفو الثانى غيره فى 
الأول و هو أن لا يطلب الزوج النصف الباقى و لا يصدق إِلَا بدفع الجميع. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 9نعا من 0٠9‏ 


(1)- الطوسى: الخلاف: ”. كتاب الصداق. المسأله ع”. 
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و أمّرا الروايات فقد عقد صاحب الوسائل بابا 0١١‏ فى أبواب المهورء تدل أو يستظهر منها أنْ المراد منه هو الوليّ» ثم بذل صاحب 
الحدائق بعده الجهد فى المقام فأورد أربعة عشر حديثا «7) كلها يؤْيد القول المشهور. 

نعم ربما ورد فى ب بعض الروايات «الأ-خ) و الإجماع منعقد على عدم ولايته. فيحمل على ما إذا كان وصيا فيما لم يرد فى متنها لفظ 
الوصى. « أو على ما إذا كان متوليا لأمور الزوجةٌ بإذنها منها و ذلكك فيما إذا ذكر معه فى متنها الوصى 5 و فى حديث إسحاق بن 
عبار إماء إلى ها ذكرنا 8: 

ا ار و ل ا ل 
يشتوك عن الام قُلْ إضلاخ لَهُعْ خَير (البقرة/ )٠‏ وقوله تعالى: و لا تَقْرَ وا كال اليتيم ا الى « هى أَحْسَنٌ (الأنعام/ 157). 
أوالأيسو وتونها ول _كقى سعداء البقنيدة 1ن بإطلااة الرو) رات اكد لا ويا فهو يويد الأول أله لتبتى ار لى الن لبقا معانو عن 
كل الصداق «2) لافتقاده المصلحة و مع ذلكك يحتمل أن يكون لاشتماله على المفسده فيه» و لأجل عدم دليل واضح فى المقام على 
أىّ واحد من القولين فالأسحوط الاكتفاء بما إذا كانت فيه المصلحة و يكون المقام كسائر تصرّفات الأولياء و إلى ما ذكرنا صرّح 
المحمّق و قال: «يجوز للأنب و الجدّ للأنبء أن يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل و لا يجوز لولى الزوج أن يعفو عن حقّ 
الزوج إن حصل الطلاق» كما إذا صار مولّى 


-)١(‏ الوسائل: 10» الباب 27 من أبواب المهور. 

(5)- البحرانى: الحدائق: ع7/ ٠8ه-‏ 8اقه. 

(*) وع و ه- الوسائل: 10. الباب 07 من أبواب المهورء الحديث 2 و .١‏ 
(8)- الوسائل: "13» الباب من أبواب الوكالة» الحديث .١‏ 
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عليه بجنون أو بلغ فاسد العقل و قلنا بصِحهُ طلاق الولى عنه. 


المسألة الحادية عشرة: فيما إذا صار المهر المؤْجّل حالا 


إذا كان المهر مؤبجلاء لم تكن للمرأة الامتناع من الدخول. لأنّها رضيت على كونه مؤجلاء لكنها لو امتنعت إلى أن صار المهر حالاء 
كان لها الامتناع, كما إذا كان المهر حالا من أُوّل الأمرء و عصيانها فيما كان مولا لا يثّر فيما إذا صار حالاء لأنّ المقام من قبيل 
تبدّل الموضوع. 


المسألة الثانية عشرة: لو أصدقها قطعة من فضَهُ فصاغتها قرطين» ثم طلقها قبل الدخول 


إذا امتنع إعاد النصف لطروء صفه عليها موجبة لارتفاع قيمتهاء نظير ما إذا خاط اللباس أو صبغه ينتقل إلى المثل و القيمة شأن كل 
تصرف موجب لارتفاع القيمة» المستلزم لامتناع رد العين على ما هو عليه نعم لو رضى الزوج مع بذل قيمة الوصف جازء لكن بدلا عن 
القيمة» لا رذا لنفس الصداق. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة معاعا من 0٠09‏ 


المسألة الثالثة عشرة: 


يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع فى عقد واحد و يقسّط العوض على الثمن و مهر المثل» بشرط أن يكون المبيع عروضاء فلو كان مهر 
المثل مائة دينار» و ثمن المبيع خمسين دينارا و كان العوض فى مقابلها مائةُ دينار» يقسَم العوض أثلاثاء ثلثان للمهرء و ثلث لثمن 
المبيع. 

نعم لو كان المبيع نقداء يلزم الربا كما إذا قالت: زوّجتكك نفسى و بعتكك هذا الدينار» بدينار لأنّه باع الدينار بدينار مع زيادة» و هو 
الاستيلاء على البضع. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7" ص: /78 


المسألة الرابعة عشرة: 


لا بد من تعيبن المهر بما يخرج عن الإبهام فلو أمهرها أحد هذين مشيرا إلى نوعين كالدرهم و الدينار أو خياطة أحد ثوبين مختلفى 
الخياطة كالقميص و العباءة مثلا بطل المهر دون العقد, و كان لها مع الدخول مهر المثل «نعم لا يعتبر فيه التعيين الذى يعتبر فى البيع و 
نحوه من المعاوضاتء فيكفى مشاهدة عين حاضرة» و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرةٌ من الطعام و قطعهُ من الذهب و 
طاقهُ مشاهدةٌ من الثوب و صبر حاضرة من الجوز و أمثال ذلكك). )١١‏ 

و ذلكك لأنّ النكاح ليس من المعاوضات الحقيقية» فيكفى الخروج من الإبهام؛ فلو قال: أتزوّجك بما فى يدىء مردّدا بين الدينار و 
الدرهم و النحاس فلا يصِحٌ كما عرفت نعم لو قال: جعل الصداق أحد الثوبين المتساويين من جميع الجهات قيل: لا يصيّح لاشتراط 
التعيين لرفع الغرر. 

يلاحظ عليه: أنه إنْما يصح لو كانت الألبسة قيمية» تختلف أفرادها قيمةُ و رغبة» و أما الآن فقد غتر الجهاز الصناعى الوضع و صيرها 
مثليةٌ لا يتفاوت أفرادها و إن كانت آلافا منها و هذا أحد الموارد التى يكون لعنصر الزمان و المكان تأثير فى الافتاء لأجل تغيبر 
الصغرى و بالتبع تتغر الكبرى» و للبحث صلهُ ليس المقام مناسبا لذكرها. 

و بما ذكرنا يعلم صبَحةُ ما أفاده المحقق حيث قال: 

-١‏ «لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن أو غيره ممما يعتبر فيه العدّء و الكيل» و الذرع فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صجح» و 
ذلك لعدم اشتراط العلم بالمقدار فى صححة الإبراء إذ الإبراء مبنى على الغرر و الضرر. 


-)١(‏ السيد الأصفهانى: الوسيلة: */ 2707 المسأله *؛ فصل فى المهر. 
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-١‏ و كذا لو تزوّجها بمهر فاسد و استقرٌ لها مهر المثل فأبرأته أو من بعضه صحّ و لو لم تعلم كميته لأنّهِ إسقاط للحق فلم تقدح فيه 
الجيالة. 

هذا كله ممما لا غبار عليه نعم ذكر فى آخر كلامه. 

*- لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصحٌ لعدم الاستحقاق فهو من قبيل إبراء ما لا يجب. )١١‏ 

و هذا يخالف ما ذكره سابقا من أن المهر يملكك بالعقد و يستقرٌ بالدخول على أن الحقّء صبحهُ ضمان أو إسقاط ما ثبت فيه المقتضى 
و إن لم يصل إلى حدّ الوجوبء كضمان الدركك و غيره. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاعا‏ من 0٠59‏ 


المسألة الخامسة عشرة: فى تزويج الصغيرة و حكم المهر 
اشارة 


انَفق الأصحاب على أن الوالد إذا زوّج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد و إن كان فقيرا فالمهر فى عهدة الوالد» فلو مات 
الوالد أخرج المهر من أصل تركته لأنّه من ديونه سواء بلغ الولد و أيسر ثم مات الوالد» أو مات قبل ذلكك أو بقى على ما كان عليه من 
الفقن: 

و المسألة مورة اثفاق ولأجل التقريت تذكر كلمة الشيخية: 

قال المفيد: «و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغير و سمى مهراء ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إِلَا أن يكون 
للصبى مال فى حال العقد فيكون المهر من مال الابن دون الأب). »)”١‏ 

و قال الشيخ: و إذا عقد الرجل على ابنه و هو صغير إلى آخر عبارة شيخه 


.150-178 /"١ الجواهر:‎ -)١( 

(1)- المفيد: المقنعة» باب عقد المرأة على نفسها للنكاح: .2١١‏ 
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)١١ المفيد.‎ 

و أما الروايات فقد نقل الشيخ الحرّ فى الباب 18 من أبواب المهورء خمس روايات و أحال الباقى إلى أبواب أخر مثل عادته فى جميع 
الأ.بواب و يا ليته لم يجر على هذه العادهُ فقد أتعب المراجع لو لا أن المعلّق- رحمه اللّه- استدرك ما فاته و قد استقصاها الشيخ 
البحرانى فى كتابه. )7١‏ 

و لنذكر بعضها: 

-١‏ موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهرء و إن 
لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن. «*) 

-١‏ خبر الفضل بن عبد الملكك ©" قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: لا بأس, قلت: يجوز 
طلاق الأب؟ قال: لاء قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهمء و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إِلّا أن لا يكون 
للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن. «8) 

وعتصيلة الروايةه أله إن سن الرالد لبهي فالعنداق عله كان الول فقوا أوغنا و اللءقضمى اذا كاق الرلد فقا لاهها. 


() الظوسي؟ النهايةه بانا عن ينو لى العقد على الساءة بع 

()-البحزاتى؛ الحدائق» 78 الاق 

ات الوببان قا الات امن آبرابةالجيور الحدبيك 1و كنل اللعديك عو قن شين البات 

(©)- المعروف بالبقباق» وصف بكونه خبرا لكون عبد الله بن محمد فى طريقه و هو المعروف بالبنان أخو أحمد بن عيسى القمى و 
هو لم يونّق» نقله الحر العاملى عن الكافى» و فيه: (إِلَّا أن يكون للغلا-م» مكان (إِلَّما أن لا يكون للغلام) و الثانى هو الصحيح و عليه 
نسخةٌ المسالك, فلاحظ .208/١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اعاعا من 0٠9‏ 


(ه)دالمصدر نفشة الحديثك ؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج 7 ص: 717١‏ 

وهل يجوز للأب على تقدير فقر الولد. التصريح بعدم الضمان؟ قيل: نعم كما عن العلامة فى التذكرة؛ و قيل: لاء لأنّ قوله: «ضمن أو 
لم يضمن» يعم تلكك الصورة أى اشتراط عدم الضمان. 

يلاحظ عليه: أنه ناظر إلى صورةٌ عدم الضمانء لا التصريح بعدم الضمان و بعبارة أخرى ناظر إلى حال السكوت لا التصريح بعدمه؛ و 
الظاهر صححهُ نفى الضمان إذا كان فى النكاح مصلحة تفوت بتركك التزويج. و أَدَلَّهُ الشروط متقدّمة على أحكام العناوين الأْوَلِية 
خصوصا إذا رضيت الزوجة به. 

ثم إن إطلاق لفظ المال فى جانب الولد يشمل لما يؤخذ فى الدين و مالا يؤخذ كدابّةُ الركوب و دار السكنى من مستثنيات الدين؛ 
ففى ذلك المورد, المهر على الابن» فإذا بلغ و طلبت الزوجة مهرها فهل يجب عليه بيعهما لأداء دينه» أو يتحوّل الصداق عندئذ إلى 
الذمة ولا يجب صرف هذه الأشياء فى أداء دين المهر لو طلبته الزوجة» اختار الثانى المحدّث البحرانى 0١١‏ و زعم أنه نتيجة الجمع بين 
الدليلين. 

يلاحظ عليه: أن مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى كون المال فى ذلكك الظرف كالرهن فى مقابل الصداق و ربّما ترغب الزوجة 
لأجل وجود رصيد مالى فى مقابل المهرء و لازم ذلكك أنّهِ لو طلبت يجب عليه صرف مالا يؤخذ فى الدين فى أداء الصداق و إلا فلو 
لم يجب صرفه فى أداء الصداق فَأَىٌ فرق بين وجوده و عدمه فى تعلق الصداق بذمة الزوجء و بالجملة: إن تعلق الصداق بذمة الزوج 
يكشف عن وجود استطاعة مالية له» يتمكن معهاء من الخروج عن عهدة الصداق و هذا فرع كونه قابلا للصرف فى الدين. 

و لو افترضنا وجود مال يفى ببعض الصداق لا كله فهل يكون الكل على 


(1)- البحرانى» الحدائق: ع؟/ ه/اه. 
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الأن» أو على الابن؟ أقول: إن لسان الروايات عدم وجوه مال لذ أضبلا فعند ذلكف يضمن الأب» ذو ما إذا كان لهال يفى الكل أو 
البعض فهو خارج عن لسان الروايات »1١‏ و لكن المناسبة تقتضى لزومه عليه بنسبةُ ما يملكه و إن كان ظاهر الإطلاق كونه على الأب 
و الأولى التصالح. 


فروع 


-١‏ لو زوّج الصغير المعسر و صار المهر فى ذمّتهه فدفع الوليّ المهر إلى الزوجة فبلغ الصبى فطلق قبل الدخولء فهل يستعيد الولد 
النصف أو يرجع إلى الوالد. 

"- نفس الصورة و لكن الوالد لم يدفع إليها حتّى طلّقها الولد بعد البلوغ و قبل الدخولء فهل يستعيد الابن النصف من الوالد أو لا. 
- لو تزوّج ولده الكبير» و تبرّع الوالد المهر عنه و دفعه إليهاء ثم طلّق قبل الدخول فما هو حكم النصف. 

؟- لو كان المهر عينا للأب فأصدقها و طلق الولد قبل الإقباض, فما هو حكم النصف؟ 

ه- تلك الصورة و لكنّه طلقها بعد الإقباض. 

فقد جزم المحمّق فى صدر كلالمه فى الصورة الأولى و الثالئة بأنّه يستعيد الولد النصفء لكنّه قال فى نهاية كلامه: و فى المسألتين 


تردّد. 
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ولنأخذ بالاستدلال على قول المحقق و هو صبحهُ الاستعادة بوجهين: 
الأوَل: إن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك. 


(1)- مثل قوله: «و إن لم يكن له مال»؛ أو «دون ما لم يكن له شىء و فى البعض إلا أن لا يكون للغلا-م مال» و هو منصرف إلى 
المال الوافى» فلاحظ الوسائل: 18 الباب 78 من أبواب المهورء الحديث ١‏ © 2. 
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يلاحظ عليه: أن القدر المتيقن من النصوصء هو أنه سبب جديد لتملّكك الزوج؛ نصف المهر فيما إذا كان هو الدافع و أن يكون المهر 
خارجا عن ملكه, لا عن ملكك غيره كما فى المقام و لو تعبدنا بظهور الآية فظاهرها كون النصف للفارض و هو فى المقام نفس الوالده 
قال سبحانه: وَ إِنْ طلَفْتمُوهُنَّ مِنْ قبل أن تَمَسُوهَنَّ قَنِضفْ للا قَرَضْتُمْ (البقرة/ /780) و أمّا الروايات الواردة فى أن الطلاق منضضف )١١‏ 
فتوردفاها اكات الباذل هو الزوج فلا يمكن الاستئناس منها للمقام. 

الثانى: أنه يجرى مجرى الهبة» فالواهب هو الأب و المتّهبٍ هو الزوجة؛ وهبة الرحم لازم لا رجوع فيه؛ فيرجع النصف لا محالة إلى 
الابن. 

يلاحظ عليه: بأنّ ظاهر الروايات هو تعلق المهر بذمة الوالد عند إعسار الولدء فهو يدفع المهرء و يوفى دينه لا أنه يهبه للمرأة و كان 
على المحمّق تركك ذكر هذا الوجه. 

ويمكن الاستدلال على الوجه الثانى أى عوده إلى الوالد بأنّ لسان الروايات هو ضمان الوالد لما وجب تحقيقا أو تقديراء ففى موثقة 
عبيد: «فالأب ضامن المهرء ضمن أو لم يضمن» 22١‏ و فى روايةُ الفضلء قلت: على من الصداق؟ قال: «على الأب إن كان ضمنه لهم و 
إن لم يكن ضمنه فهو على الغلا-م إِلَا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن» ”# فإذا كان الطلاق موجبا لاستحقاق 
المرأة نصف الصداق لا غير» كان ذلكك كاشفا عن مقدار ما ضمن به فى الواقع فيرجع الباقى إلى الضامن نظير الفسخ بالعيب فى البيع 
الذى ضمن ثمنه شخص آخرء فإذا فسخ المشترى بالعيب يرجع الثمن إلى الباذل» لا المشترى. 

و الذى يوضح هذا القولء هو الفرع الثانى فلو كان الصداق على ذَمهُ الأب 


-)١(‏ الوسائل: 10» الباب ١ه‏ من أبواب المهور. 

(؟) و "- الوسائل: 1.» الباب 78 من أبواب المهورء الحديث ١‏ و 5. 
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لإعسار الولد و لم يدفعه حتّى بلغ الولد فطلقها قبل الدخولء أ فهل ترى أن الولد يرجع إلى الأب فى النصف الآخر نظيره ما إذا ضمن 
الشخص و لكن أبرأه المضمون له فلا يرجع المضمون عنه إلى الضامنء بححَةُ أن الإبراء كالإعطاء. 

و ربّما يتبادر فى بادئ النظر الفرق بين ما إذا كان المهر فى الذْمّهُ و ما إذا كان المهر عينا خارجيَة أقبضها لها أم لم يقبضها فانْ رجوع 
النصف إلى الولد» فى الصورة الثانية أوضح من غيرها. 

و لكن الظاهر عدم الفرق فإذا كان الطلاق قبل الدخول منص فا للصداق و مملكا النصف للزوج فلا فرق بين كونه فى الذمرة أو فى 
الخارج» أقبضه أم لم يقبضه. 

و يمكن دعم القول الثانى بملاحظة أمرين: 

الأوّل: إِنَ الطلاق قبل الدخول قاطع لاستمرار مالكية المرأة بالنسبة إلى النصف فلا بدّ من رجوع النصف إلى المورد الذى خرج منه 


فلو كان الدافع هو الزوج فيرجع إليه و إِنَا فلا بد فى تعيين مورده من التماس دليل آخر. 
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الثانى: إن الإمعان فى الروايات يعطى.ء أن إلزام الأب بأداء الصداق عند إعسار الابن أشبه بغرامة يدفعها الأب مقابل إشغال ذَمهُ الصبي 
بالصداق مع إعساره فإذا تبن بالطلاق قبل الدخولء أن اشغال ذمّته لم يتجاوز عن النصف فتتحدد الغرامة به و يعود النصف إلى من 
دفعه بعنوان الغرامة» و بعبارة أخرى إذا كان الصداق فى مقابل البضع فطبع الحال يقتضى كونه على الولد تحقيقا أو تقديراء فيكون ما 
يدفعه الأب» غرامة أو عوضا عمًا هو الصداق الذى وجب عليه واقعا. 

هذه هى الوجوه المذكورةٌ فى كلمات القوم أو ما يمكن أن يقال: لكن الظاهر رجوعه إلى الولد فى الصورة الثالثة بلا كلام و لعلّها 
خارجة عن 
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محل البحث و هى ما إذا تزوّج الولد الكبير» و تبرّع الوالد بصداقه, ثم طلق الولدء قبل الدخولء فإن تبرّع الوالدء تمليكك المال للولد. 
ليدفع صداقا لزوجته فإذا طلّق. يرجع إلى ما خرج عنه و هو ملكك الولد. 

و أمّا فى غير هذه الصورء فالوجهان متساويان, و لعل مقتضى الإطلاقات؛ هو رجوعه إلى الولد؛ و الذوق الفقهى و حكم الفطرة و 
الأشباه و النظائر تقتضى الثانى؛ فالأولى التصالح و اللّه العالم. 

تم الكلا-م فى أحكام المهر الذى هو الطرف الثالث فى كلام المحقق و لنبدأ بالطرف الرابع و هو بيان أحكام التنازع التى قلما يتفق 
باب أن يخلو عنه. 
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الفصل السابع عشر: فى أحكام التنازع 
اشارة 


-١‏ إذا اختلفا فى أصل المهر 

؟- إذا ادّعت المواقعة و أنكرها الزوج 

*- إذا اختلفا فى قدر المهر 

ع- إذا اختلفا فى وصفه بعد الاتفاق على نوعه 

ه- لو اتفقا على التسميهُ و انها أكثر من مهر المثل و ادّعى 
التخلص من الزائد بالابراء أو الوفاء 

ع- إذا أصدقها التعليم 

- إذا اختلفا فى كون العقّد تأسيسا أو تأكيدا 
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فى أحكام التنازع و فيه مسائل 
الأولى: إذا اختلفا فى أصل المهر 


اشارة 
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يتاي اص لبي ا ران باكترا زو وؤاروااري لجار امي اك 
العد عن المهره: هليه فلو طلق و النحال هذه فلي له إلا الحلمة عمل بكر له بسيعاف: ل يل + اع عَلَيكم إن صَلَفَْم الل م سقرم ار 
تَفْرضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ متعُوهُنَ عَلَى الْمُوسع قَدَوْهُ وَعَلَى الْمُفِْر قَدَوُهُ (البقرة/ 588). 

و أقاظلي الثاني :قتال تمسو الترل قرنه ايها شرا إلى البراءة الأضلية و للاخ يدرانينة الضورة الأول فك القايية, 

أما الصورة الأولى: أى التنازع قبل الدخول فتوضيح جريان البراءة من المهر هو: أن العقد. ليس دليلا على الاشتغال بالمهر. لاحتمال 
أن يكون العقد من موارد مفوّضة البضع التى لا يذكر فيها المهر أبدا أو من موارد مفوضة المهرء التى يذكر فيها المهر إجمالا لا 
تفصيلاء كما إذا تزوّج بحكمها فى المهرء أو بحكمه فيه» فلا يكون العقد بما هو هو دليلا على الاشتغال. 
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يلاحظ عليه: بأنّ المسألة مطروحة فى مجتمعناء و ليس من هذين القسمين أثر فيه فالاعتماد على هذا الاحتمال مع كون الغالب هو 
اقتران العقد بالمهر مشكلء و على ذلكك يلزم على القاضىء تبيين الحال بوجه آخر و هو أن ما يذكر فيه المسمىء و مالا يذكر 
كالمفوضة بضعا أو مهرا و إن كانا من قبيل المتباينات عند العقلء لكدها عند العرف من قبيل الأقل و الأكثرء فمن ادّعى التسمية 
كالزوجة فى المقام فقد ادّعت شيئا زائدا فعليها البتنة» و إِلَا فاليمين على الآخر, فإذا حلف الزوج عند فقد البتينة للزوجة يتعين مهر 
المثل؛ إذا كانت مفوّضة البضعء أو المهر على طبق حكم الحاكم منهاء إذا كانت مفْوَضِة المهرء فيكون المحكمء حكم الحاكم وهو 
إمَا الزوج أو الزوجة كما مرّ. 

أمَا الصورة الثانية: فالمعروف هو البراءة و لكن مقتضى القاعده فى المقام هو الاشتغال و ذلكك لأنَّ طبع الدخول و الاستمتاع يقتضى 
العوض.ء فالاستمتاع بالمرأة و ادّعاء عدم الاستحقاق لا يجتمعان فى نظر العرف و لذلكك يقول الإمام: «إذا التقى الختانان وجب المهر و 
العدّةُ) ١١‏ فالعدول عنه يتوقف على دليل قاطع و ليس سوى احتمالات منفيةُ فى المقام و إليكك بيانها: 

-١‏ جواز كون المستمى دينا فى ذمّةُ الزوجة أو عينا فى يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرّده مقتضيا لاشتغال ذمَهُ الزوج 
على من لحي 1 

يلاحظ عليه: أن كون المهر دينا له فى ذمّتها أو عينا فى يدها لا ينافى دعواها الاستحقاق بالعقد و الدخولء غايةٌ الأمر يكون ذلكك 
على فرض الصححةُ أداء منه لما استحقت عليه و عندئذ يلزم عليه إثباته. 


-)١(‏ الوسائل: 18.» الباب 85 من أبواب المهورء الحديث 7 و غيره. 

()- السيئّد على الطباطبائى: الرياض: /١‏ 2175 الطبعةُ الحجرية. 
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1- جواز كون الزوج صغيرا زوّجه أبوه و المهر عليه كما مرٌ. 

يلاحظ عليه: أن لازم ذلك عدم إيقاف المحاكمة و استمرارها بطرح السؤال فإن اعتذر بذلكك و ثبت كونه كذلكك و إلا فلا وجه 

للتمشكك بالبراءة مع كون نفس العمل-العقد مع الدخول- غير متفك عن المهر. 

*- ما فى كلام المحمّق و توضيحه: أن كون العقد و الدخول سببا لتعلق المهر صحيح لكن يصمح أن يكون مقدار المهر أرز واحدة و 
هى ربع حبّة» و الحبّة ا ل ل 

الحاصل أن ثبوت استحقاق المهرء بق بقتضى أقل ما يتموّل الصالح لأن يكون مهراء و أين هو من مهر المسمّى أو المثل. 

يلاحظ عليه: أن طبع العمل يقتضى ضمانه بقيمةُ مثله لا بأقل صالح للمهرء و هو ليس إِلَا مهر المثل. 

و الحاصل أن هذه الأمور لا تصلح لدفع القاعده فيحكم عليه بمهر المثل إلا أن تدّعى المرأة المسممى و كان أقل منه فتؤخذ بإقرارها. 
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و أمَا ما ذكره العلامهُ فى التحرير من أُنّه إذا وقع الاختلاف فى أصل المهر بعد الدخول يستفسرء هل ستّى أو لاء فإن ذكر تسميته كان 
القول قوله مع اليمين» و إن ذكر عدمها لزم مهر المثل» و إن لم يجب بشىء حبس حتى يبين. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الشقّ الأؤل خارج عن الفرض و هو ادعاء التسمية فذكره كأنّه استدراك و الظاهر أنه محكوم بدفع مهر المثل سواء 
أجاب أم لم يجبء أخذا بالقاعدة. 


(1)- تحرير الأحكام: ج ”2 كتاب النكاح: 29 الطبعة الحجريّة. 
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فروع 


-١‏ إذا اختلفا فى القدرء بأن ادّعت الزوجِة قدرا زائدا على ما أقرٌ به الزوج فلا إشكال و لا خلاف فى أن مقتضى القاعدة هو تقديم 
قول الزوج مضافا إلى ورود النصّ فيه. )١١‏ 

قال الشيخ بعد عنوان المسألة: إن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن هناك بِيِنهُ معهاء و وافقنا جماعة على ذلككء و قال قوم يتحالفان» 
و بمن يبدأ؟ فيه أقوال ثلاثة: 

أحدها يبدأ بيمين الزوجء و الثانى بيمين الزوجة. و الثالث يبدأ الحاكم بأئَهما شاء- إلى أن قال:- و متى تحالفا بطل المهر و وجب لها 
مهر المثل. )”١‏ 

و ما ذكروه من التحالف إِنّما يصيح إذا دار الأمر بين المتباينين» كأن يقول: 

تزوّجتكك بألف درهم و قالت الزوجة: بل تزوجت بألف دينار دون ما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر كألف و الألفين درهم. على أَنّه 
يمكن القول به بأنُ المثال الأول أيضا من قبيل الزيادةٌ و النقيصة إذا كان المحور فى تشحخيص المدّعىء نتيجة الدعوى لا مصبها 
الظاهرى فانٌ قيمة ألف ديناره يزيد على ألف درهم. فمدّعى الزيادة يحكم بإقامة البينة و إلا يحلف الآخر. 

-١‏ ولو اختلفا فى وصفه بعد الاثفاق على نوعه على وجه ترتفع الجهالة فالقول قول الرجلء لأصالة البراءة من الزائد و من الوصف 
الذى هو بمنزلةٌ الزائد. 

*- لو انّفْقَا على التسمية» و اعترف بأنّها أكثر من مهر المثل و يدعى 


.١ من أبواب المهور. الحديث‎ ١8 الوسائل: 18. الباب‎ -)١( 

(7)- الطوسى: المبسوط: ع/ 60" 
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التخلصض من الزائك بإنراء أو وفاء و نحوهماء فالقول قول المرأة مع يمينها لأصاله عدم التسليم. 

قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر فقال: قد أقبضتكك المهر و قالت: ما قبضته فالقول قولهاء سواء كان قبل الزفاف أو 
بعده قبل الدخول بها أو بعده و فيه خلافء و روى فى بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول. )١١‏ 

و يشير بما فى آخر كلامه إلى ما روى من أن الدخول يهدم العاجل و قد مرّ الكلام فيه. 

*- و لو اختلفا فى التعجيل و التأجيل أو زيادة الأجلء فالقول قولهاء و ذلك لأنّ مقتضى طبع العقد هو النقد, و التأجيل على خلاف 
الأصلء كما هو المفروض فى باب المعاوضات و توهم أن التأجيل نقص فى المهر و عدمه زيادة فيه و الأصل عدمهاء مدفوع بتقدّم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاعا من 0٠59‏ 


الأصنل الى عد الجسىء وذلك أن الفكك فى الدمادةاو عدميا فونه شع الأجل فى القديو الأصل عدم اام )علي 
أن]ك قد عرفت أن طبع العقد يقتضى النقد. و النسيئة على خلافه و لا تثبت إِلّا بالدليل. 

ه- لو دفع قدر مهرها من دون أن يصرّح بأنّهِ وفاء عن المهر ثم اختلفا بعد ذلكك فقالت المرأة: دفعته هبة» و قال الزوج: دفعته صداقاء 
فالقول قوله لأنّه أبصر بتيته و فى الوفاء تعتبر نيهُ الدافع لا القابض. 

أضف إلى ذلكك أن طبع المال يقتضى الضمان, و خلافه يحتاج إلى الدليل. 

قال الشيخ: و إن اختلفا فقالت: قلت لى: خذى هذه هدية أو قالت هبة و قال: بل قلت خذيها مهراء فالقول قول الزوج بكلّ حال 2١‏ و 
على كل تقدير فَإِنّما 


.":0١ /© الطوسى: المبسوط:‎ -)١( 

(0)- الطوسى: المبسوط: ©/ "٠037‏ 
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يقدّم قول الزوج لو لم تكن هناك قرينة دالَهُ على كونه هدية» كالمقنعة و الجورب بل الخاتم أحيانا فانٌ الظاهر المفيد للاطمئنان فى 
هذه الموارد موجب لتقدّم قولها على ادّعاء الزوج. 


المسألة الثانية: إذا ادّعت المواقعة و أنكرها الرجل 


إذا خلا الزوج بالزوجة خلوةٌ خالية من موانع الوقاع فادّعت المواقعة و أنكرها الزوج فللمسأل صور: 

-١‏ أن تكون المرأة قبل الإخلاء بكرا و ادّعت المواقعة قبلا و أمكن للزوج إقامة البتينة على كونها بكرا فعلا. 

"- تلكك الصورة و لكن لا يتمكن الزوج من إقامتها على كونها بكرا. 

*- إذا اختلفا و كانت الزوجة ثيبا. 

ففى الصورة الأولى يقدّم قوله لأجل شهادة البتِنه على كونها بكراء نعم إذا شهدت على أنْها ثيباء لا يقدّم قولهاء لإمكان إزالةُ البكارة 
عن غير طريق الوقاع و لأجل ذلكك قلنا فى عنوان المسألة: «أمكن للزوج إقامة البتنةُ على كونها بكرا'. 

و فى الثانيةٌ و الثالثة يكون المقام من قبيل تعارض الظاهر مع الأصل فإنّ وجود القدرة و الداعى و انتفاء الصارف يحتّم الفعل غالباء 
لكن الأصل عدمه. 

فالمرجع هو الأصلء و قد مرّ الكلام فى الروايات الدالة على استقرار المهر بالخلوة فلا نعيد. 


المسألة الثالثة: إذا أصدقها التعليم 3 6.6 


لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت: علمنى غيره» قال المحقق: 

فالقول قولهاء و أضاف صاحب الجواهر قوله: «بلا خلاف ولا إشكالء و استدل 
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عليه بأنْها منكرة لما يذّعيهء نحو إنكارها وصول المهر لو ادّعى عليها تسليمه و حينئذ فيلزم فى الفرض بأجرة التعليم». )١١‏ 

و فيما ذكره نظرء لأنّها على فرض صدق قولها هى الّمَى فوّتت على الزوج إمكان الوفاء بالصداق بتعليمه إِيّاها و مع ذلك كيف 
تستحقٌ أجرة التعليم و قياس المقام بتعذّر الصداق فينتقل إلى المثل و القيمة قياس مع الفارق لأنّ التعهّد فى كل مورد بشىءء يلازم 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7عاعا من 0٠9‏ 


التعهّرد على دفع عوضه لو تعذّر بعذر مقبول فينتقل إلى العوض شأن كل تالف و أَا المقام فالذى تعهّرد به الزوجء عبارة عن القيام 
بالتعليم بما هو هوء غايةٌ الأمر أَنّهِ لو تعذّر بالعذر المقبول يتعين بدله؛ و لكنّه لم يتعهّد بدفع البدل حتّى و لو كانت هى المفوّتة فيلزم 
بالمثل أو القيمة نعم لا يجوز خلوٌ النكاح من المهرء فلا محيص عن جعل تعلمها من غيره؛ بمنزلة إبراء الزوج من الصداق المقرّر و الله 
العالم. 

قال الشيخ: فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا ... و قالت: إِنَى حفظتها من غيره فعلى وجهين» أحدهما: القول قولهاء لأنَّ 
الأصل أنه ما لقّنها و هو الأقوى. و الثانى: القول قوله. لأنّها ما كانت تحفظها و هى الآن تحفظها فالظاهر أنّها منه حفظت. )”١‏ 


المسألة الرابعة: إذا اختلفا فى كون عقد تأسيسا أو تأكيدا 


إذا انف الزوجان على وقوع عقد نكاح بينهما فى وقتين و اختلفا فى كون الثانى تأسيسا أو تأكيدا فقال الزوج: كان تكرارا على وجه 
الاحتياط فى تصحيحه أو لقصد اشتهاره؛ و ادّعت المرأةً أن كلا منهما عقد شرعى مستقل لا تكرار. و مفهوم 


.187 /"١ الجواهر:‎ -)1١( 

-)١(‏ الطوسى: المبسوط: 778/6 و لا يخفى عليكك الضعف فى ادّعاء الظهور فى أنّها حفظت منه. 
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كلامها حصول فرقة بينهما بسبب من الأسباب, ثم عقد عليها. 

قال الشيخ: لو اختلفا فقالت: هما نكاحان فلى المهران» و قال الزوج: نكاح واحد و إِنْما تكرّر عقده فلكك مهر واحد قال: فالقول قول 
الزوجة مستدلا بأنّ الظاهر معها لأنَّ الظاهر من العقد إذا وقع؛ أنه وقع صحيحا و حمله على خلافه خلاف الظاهر و يترتّبٍ عليه أنّه 
يلزمه المهران معا و قال بعضهم: يلزمه مهر و نصف. )١١‏ 

و علله المحمّق بنفس ما فى المبسوط و قال: القول قولها لأنّ الظاهر معهاء و أوضحه فى الجواهر بأنّ ظاهر الإتيان بالصيغ» إرادة ترتّب 
آثارها عليها الذى هو مقتضى أصالة الصبًحةٌ فيها. 

و علله فى المسالكك بأنّ العقد حقيقةُ شرعية فى السبب المبيح للبضع و استعماله فى نفس الإيجاب و القبول المجرّدين عن الأثر مجاز. 
3 

وعن كشف اللثام أن الأصل و الظاهر التأسيس و الحقيقة فى لفظ العقد و صيغته. و لا-عقد فى المكرّر حقيقة و لافى الصيغة 
المكرّرة. 

يلاحظ على ما فى المسالكك و ما فى ذيل كلام كشف اللثام بِأنّهما لم يِتَفقا على عنوان العقدين بما له من المفهوم حتى يقال إِنّه 
حقيقة فى السبب المبيح و العقد الحقيقىء لا مجرّد الإيجاب و القبول أو المجاز بل اتّفقَا على مصداقهماء أى صدور أنكحت و 
زوّجت فى وقتين» فادّعى أحدهما أنه كان تكرارا للاحتياط و ادّعت الزوجة أنه كان للتأسيسء فكون لفظ العقد حقيقةُ فى المبيح كما 
فى كلام المسالكك 


(1)- الطوسى: المبسوط: 76 1941, ثم علّل كون الواجب مهرا و نصفا بوجه لا ينطبق مع مفروض العبارة 

(0)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 0" 
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أو كونه ظاهرا فى التأسيس و الحقيقة دون المجاز كما فى الكشفء لا صله له بالدعوى. نعم ما ذكره المحقق و جاء فى صدر عبارة 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9عاعا من 0٠9‏ 


كشف اللثام هو المهم أعنى: 

حمل الفعل الصادر على الصحيح و هو المؤثر» وهو لا يجتمع مع التأكيد. 

أقولة إن التصاءق مغل هده السنألة ايتوقفك غلى رعاية القرائم النويلة تلشكه قل الأحذ قزل أحدعما وه 

أوّلا: جرى الرسم سابقا و لاحقا على التزويج بمهر سرّاء و يآخر جهراء و قد عنونه المحقّق فيما سبق 0١1١‏ فلو كان هذا رائجا فى موضع 
النزاع رما يصدّنا عن الحكم بقولهاء لأنْه تكون قرينة مفيدة للاطمئنان. 

ثانيا: إن الإشهاد و إن كان مستحبا فى النكاح, لكنّه قلما يتتفق نكاح بلا شهود عدولء فإن شهدوا على أحد الأمرين فلا تصل النوبة 
إلى قول واحد منهما. 

الثا: لو ادّعى الزوج مفارقتها عن زوجها بالطلاق قبل الدخول. و ادّعت أنّها زوجته فعلاء بلا دخول فلا معنى» لاستحقاقها المهرين أو 
مهر و نصفء بل يكفى نصفان من مهرين. 

هذا و نظائره يجرّنا إلى عدم الغفلة عمًّا يحيط بالنزاع من القرائن المفيدة للاطمئنان» فلو خلت الواقعة عن كل قرينة فالإقرار بإجراء 
عقدين فى وقتين» إقرار بنكاحين مؤْثّرين يستتبعان مهرين مختلفين فمقتضى الحمل على الصحة هو التأسيسء لا التأكيد إذ يدور أمره 


بين الصحيح و غيره. 


(0- الجواهر: /”١‏ /ا". 
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الفصل الثامن عشر فى القسم و النشوز و الشقاق 
اشارة 


-١‏ القسم لغهُ و اصطلاحا 

-١‏ القسم من حقوق الزوجة و ثمرته الاستئناس 

*- أقوال الفقهاء فى وجوبه و عدمه أو التفصيل بين الواحدة و غيرها 
- فى جعل القسمة أزيد من ليله واحدة 

ه- النشوز لغهُ و اصطلاحا و الآيةُ الواردة فيه 

8- معالجةُ نشوز المرأة بوجوه خمسة واردةٌ فى الآيةُ 

/ا- فى نشوز الزوج و الضابطة فيه نفس الضابطة فى الزوجة 

8- القول فى الشقاق و تفسير الآيهُ الواردة فيه 

4- هل بعث الحكمين فى الشقاق على سبيل التحكيم أو التوكيل 
-٠‏ إذا حكما فى غياب الزوجين أو أحدهما فهل يكون نافذا 
-١‏ يجب أن يكون شرط الحكمين جائزا لا حراما 

7 إذا منعها الزوج من حقوقها و انجرٌ الأمر إلى الطلاق الخلعى 
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فى القسم و النشوز و الشقاق 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠2عا‏ من 0٠9‏ 
القول فى القسم 
[القسم لغة واصطلاحا] 


القسم- بالفتح- مصدر قّد.مت الشىء»؛ أقسمه فمصدر الثلاثى و المزيد فيه واحدء و بالكسر الحظ و النصيب و التقدير» و عرفا هو 
قسمة الليالى بين الزوجات و يمكن اعتباره من كل منهما. 

واعلم ان للزوجة على الزوج حقوقا من الكسوةٌ و المأكل و المشرب و الإسكان مقابل حقوقه عليها و من تلك الحقوقء هو القسم و 
هو حقّ لها عليه فى الجملة» و إن كانت ثمرته مشتركة و هو الاستئناسء و فيه أقوال ثلاثة: 

-١‏ من كانت له زوجة واحدة؛ لها على زوجها حقٌّ المبيت عندها و المضاجعة معها فى كل أربع ليال» ليله و له ثلاث ليال» و إذا 
كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال؛ و ليلتان له» و إذا كانت له ثلاث؛ كانت لهن ثلاث. و الفاضل له؛ و إذا كانت عنده 
أربع كانت لكل منهنّ ليل و يكون جميع لياليه لهنّ وقد نسب هذا القول إلى المشهور و اختاره ابن البرّاجٍ و قال: «و إذا لم يكن 
للرجل إِلَّا زوجة واحدة كان عليه المبيت عندها ليله واحدة من أربع ليال و له أن يفعل من الثلاث الأخر ما يشاء فيما كان مباحا له. )١١‏ 
"-لا يجب عليه شىء منه بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة, لا هى ذات بعل و لا مطلقة. 


(1)- ابن البرّاج: المهذّب: 77 917؟. 
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نعم لها عليه حقّ المواقعة فى كل أربعة أشهر مره و إن كانت عنده أكثر من واحدة؛ فإذا بات عند إحداهنٌ يجب عليه أن يبيت عند 
غيرها أيضا فإذا كنّ أربع و بات عند إحداهنّ» طاف عليهن فى أربع ليال» لكل منهنٌ ليلك و لا يفضل بعضهن على بعضء و إذا كانت 
غنده فلك فاذا نات عند إحداع] يحب عليه أنا فت عند الأخخريى لبلفن لكل منهنا بلة و |[ كافك عكده زوجعان ورات عند 
إحداهما بات فى ليله أخرى عند الأخرى, و بعد ذلكك إن شاء ترك المبيت عند الجميع و إن شاء شرع فيه على النحو المتقدّم؛ و على 
أى تقدير فلا تجب فى الواحدة؛ و تجب فى المتعددة إذا ابتدأ صيانة للعدل بينهنٌ. 

و هذا خيرة الشيخ الطوسى حيث قال: إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء» لكن الذى يجب عليه النفقة و الكسوة و 
المهر و السكنىء فمتى تكفّل بهذه فلا يلزمه القسم, لأنّه حقّ له» فإذا أسقطه لا يجبر عليه و يجوز له تركه و أن يبيت فى المساجد و 
عند أصدقائه. فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنْ فيجب عليه القسم, لأنّه ليس واحدة منهنْ أولى بالتقديم من الأخرىء فعليه أن 
يقسّم بينهنْ بالقرعة. )١١‏ 

*- يجب القسم عند التعدد و لا يجب فى الواحدة اختاره ابن حمزة قال: 

و القسم إذا كانت له زوجتان أو أكثر «7) و نسب هذا إلى المقنعة و النهاية و الجامع للشرائع لكن عبارتها لا تؤدّى ذلكك فلاحظ. «* 
عذه هى الأقوال فلتأخل بدراسة القول الأوّل: 


انيقل للقول الأول روح وير لاذه 


-)١(‏ الطوسى: المبسوط: 8/ #80 اع70. 

(؟)- ابن حمزة: الوسيلة: ."١١‏ 

(9)- المقنعة: 8١‏ النهاية: 0587 و الجامع: 608. 
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.)18 قوله سبحانه: وَ عَاشِرُوهُنٌّ بِالْمعْرُوفٍ (النساء/‎ -١ 

يلاحظ عليه: أنّه لا يدل على أزيد من المعاشرة على النحو المعروف و هو غير وجوب البيتوتة فى كل أربعة ليال» ليله بل يجب عليه 
أن لا يهجرها و لا يجعلها كالمعلقة غير مطلّقةً ولا مزوجة و بهذا يعلم عدم دلالة غيره من قوله سبحانه: وَ لَهُنِّمْلُ الَذِى عَلَِهنّ 
بِالْمَعْرُوفٍ (البقرة/ 0778 أو قوله: كَد عَِما يا كرض عَليِهمْ فى أَزْلاجه (الأحزاب/ 0) و نرجع إلى الآيهُ فى مطاف البحث. 

'- التأسَى بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم فإنّه كان يقسم بين نسائه فى مرضه فيطاف به بينهنّ. 1١‏ 

يلاحظ عليه: أنه أخصٌ من المدّعى بل ينطبق على القول الثانى لأنْ نساء النبى كانت متعدّدة و كان يبتدئ بالقسم. 

- خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد الله عليه السّررلام فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتى يدخل 
بها؟ قال: ثلاثة أيَام ثم يقسم. 0١‏ 

يلاحظ عليه: أن مورده التعدد. فخصّت ثلاثة أَبّام للزوجة الجديدة تكريماء و لما كان الإمام عارفا بِأنْه يدخل على الجديدة و لا 
يتركها أمره بالقسم. 

الروايات الدالَّهُ على أنّ للحرةٌ ليلتين و للأمةٌ ليلة. «” 

يلاحظ عليه: بمثل ما مرّ إن مواردها نكاح الحرّهٌ على الأمهٌ و بما أن الإمام عليه السّلام كان عارفا بأنّه لا يتركك الحرّة أمره بالقسم. 


؟- ما دل على أنه يجوز لهنّ بيع حقّهنٌ إذا طابت نفسهنٌ فيدل على كونه 


(1)- الوسائل: 10» الباب 0 من أبواب القسم و النشوزء الحديث 7 (مرسلة الطبرسى). 

(؟)- الوسائل: 18» الباب ” من أبواب القسم و النشوزء الحديث 8. 

(")- الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب القسم و النشوزء روايات الباب. 
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)١١ حمًا.‎ 

ه- ما دل على أنه يجوز أن يفضل نساءه بعضهنٌ على بعض ما لم يكن أربعا. 7١‏ 

يلاحظ على الدليلين: بأنَهما أخصٌ من المدّعى و موردهما ما إذا كانت متعددة و مع الابتداء بواحده منها فالكل على القول الثانى 
أطبق. 

و بكلمة قصيرة «أنَ جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب فى حال الزوج حيث إِنَّه يبيت عند زوجته فمع فرض تعدّدها كان عليه 
ملاحظة العدل فى القسمه و التفصيل على الوجه المذكور فى النصوص.ء و ليس المراد وجوبها ابتداء و لا وجوب مبيت ليله من الأربع 
ليال لو كانت واحدة). «*)» 

استدل للقول الثانى بأمرين: 

"© الروايات المستفيضة فى حصر حقوق الزوجة فى أمور من الملبس و المطعم و المسكن و لم يذكر فيها القسم.‎ -١ 

يلاحظ عليه: أن الحصر فيها نسبى ناظر إلى الحقوق المالية بشهادة أنّهِ لم يذكر فيها حقٌّ المواقعة فى كلّ أربعة أشهره مرّة. 

"- التأسى بالنبئ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم حسب ما عرفت من الروايات. 

يلاحظ عليه: أن القسم لم يكن واجبا عليه بشهادة أنّه سبحانه أذن له بإيواء 


(1)- الوسائل: 10» الباب 8 من أبواب القسم و النشوزء الحديث ؟. 
(1)- الوسائل: 10» الباب ١‏ من أبواب القسم و النشوزء الحديث .١‏ 
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(*)- الجواهر: /"١‏ 10. 
(5)- الوسائل: 218 الباب ١‏ من أبواب النفقات» الحديث ث و 8 و غيرهما و الباب الثانى من تلكك الأبواب» الحديث ١‏ و الباب 58 من 
أبواب النفقات» الحديث ”. 
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000 لا لا ,0 
من شاء منهنّ و اعتزال من شاء قال سبحانه: ُؤجى مَنْ نَشاءُ مِنْهُنَّ و تُؤْوى لَك مَنْ نَشاءُ وَ من ابْتَعيِتَ مِمَنْ عَزَلتَ فلا جنا عَلَيِك 
(الأحزاب/ )2١‏ على أن جهة الفعل مجهولة و أنه هل كان واجبا أو مستحبا. 
اسقدل القرل العالة بالديل الأكير اباو قد علدت أذ جية الغدل مجيرلة و لعل السورن فك قرض #نليست كان مشروطا 
بالابتداء. 
وبهذا: تين أن جميع الأقوال خالية عن الدليل غير القول الثانى و ذلكك لغايةُ حفظ العدل بين النساء. 
ومع ذلكك كله فهنا كلام ريما يربح معه القول الأل و هو أن قوله سبحائه:وَكَشرومُنٌ مروف ضابطة كليةُ يختلف انطباقها على 
مواردها حسب اختلاف الأزمنة و الأمكنة؛ و لو صحٌ أن لعنصر الزمان و المكان, تأثيرا فى الموضوع, ثم فى الحكم فهذا المورد من 
مواضعه. و من المعلوم أن الاكتفاء بما جاء فى القول الثانى, و أبّده الفقيه الاصفهانى بقوله من أنّه يكفى «أن لا يهجرها و لا يذرها 
كالمعلقة لا هى ذات بعل و لا مطلقةٌ» لا يعد اليوم معاشرة بالمعروف. 
اي ا وي ا ل ا 
سبحانه: وين لكايه أن لق لم بن أَنفيتحكم زاجأ بحنو ليطا كل يكم موده وَوَخمء إن فى ذلك ات قوم يتفكرود 
(الروم/ .)5١‏ 
قال الطبرسى: أى لتطمظُوا إليها و تأنسوا بها و يستأنس بعضكم ببعض» و قال سبحانه: و عل ونيا رَوْعبا فيد كن إِلَها (الأعراف/ 
8 كل ذلكك يعرب عن أله يجب أن تكون أواضر الحت :و الموذة بين الزوجيق ادو أشد: مغ ا جاء فى القول الشاتى» و مخ 
مظاهره البيتوتة و المضاجعة إِلَا إذا كان الزوج معذورا لمرض أو لمهنة أو لعوارض عائقة» و بما أن الإجماع و الروايات الماضية دالَة 
على عدم 
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وجوبء أزيد من ليله واحدةء يكتفى فى تجسيد الآية و تحقيقها بالحياةء بالقسم بليله واحدة فى أربع ليال» فالأحوط ما هو المشهور لو 


لم يكن الأقوى. 
فى جعل القسمة أزيد من ليلة واحدة 


فل يسور أن تبعل القسمة أزيد مق ثيلة لكل والحدة» فداقرلاق: 

-١‏ يجوز مطلقا و هو خيرة الشيخ قال: «المستحب أن يقسم ليلة ليل لأنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم كذا فعل و إن قسّم ليلتين 
ليلتين أو ثلاثا ثلاثا جاز فهو متحكم فى ملكه و ما زاد على ذلكك فإن كان برضاهنْ جاز أيضا و إن لم يكن برضاهنٌ لم يجزا. )١١‏ 

"- اشتراطه مطلقا برضاهنٌ و هو خيرةً المحقق فى الشرائع. 

استدل للقول الأوّل بإطلاق الأمر بالقسمة ففى خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الرجل يكون عنده 
المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أَيَام ثم يقسم. "١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه لو صم الاستدلال به لما كان الزائد على الثلاث» متوقفا على رضاهنٌ. 

و استدلٌ للقول الثانى» بما ورد فى خبر سماعة حيث جاء فيه» يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيَام إن كانت بكرا ثم يسوّى بينهما 
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بطيبة نفس إحداهما للأخرى و معناه أنّه إذا جعل لكل واحدة منهنّ ليلتين متواليتين و لم تطب نفس إحداهما إِلَا بليلة لا يجوز ذلكك 
و ربّما يستدل بالتأسى للنبى صلى الله عليه و آله و سلم و بما تضافرت أن كلّ زوجة تستحق ليل من 


-)١(‏ الطوسى: المبسوط: / 58؟". 

(1)- الوسائل: 18» الباب ؟ من أبواب القسم و النشوزء الحديث 5 و لاحظ 8. 
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أربع لا أكثر. 

و الثانى موهون بعدم وجوب القسم عليه فضلا عن الكيفية و الثالث و إن كان متضافراء لكنّه بصدد بيان الكمدّة لا الكيفية فلم يبق 
سوى خبر سماعة. و كونه ناظرا إلى الكيفية مشكل فالإطلاق محكم, فالواجب المباشرة بالمعروف و عدم العول و الجورء و هو متحقق 
فى كلتا الصورتين. 

ثم إن البكر تختص أول عرسها بسبع ليال و الثبب بثلاث تفضلان بذلكك على غيرهما ١١‏ و لا يقضى لنسائه شىء من ذلكك لظهور 
النصّ و يدخل فى القسمة المضاجعة بأن ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه و لا يدخل فيها المواقعة بلا خلاف و 
يختصٌ بالليل دون النهارء لاقتصار النصوص على الليلةُ «7) و السيرةٌ المستمرةُ و لأجل ذلكك يدخل الصبيحة ليلتها. 

ثم إن المحمّق ذكر مسائل فى المقام أكمل به البحث عن القسم و هى مسائل واضحة فلنرجع إلى القول بالنشوز. 


-)١(‏ الوسائل: 18» الباب ؟ من أبواب القسم و النشوزء الحديث .١‏ و ما فى رواية الحديث الثانى يحمل على التفضيل لكون زينب 
بنت جحش كانت بنت عمةٌ النبى. 

(؟)- الوسائل: 18» الباب 0 من أبواب القسم و النشوزء الحديث .١‏ 
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القول فى النشوز 
[النشوز لغة و اصطلاحا] 


النشوز فى اللغة: ارطع وي توا يع أيه اين آمو إذل يل كم سوا فى المايس تفخو : فرح الله لك رذ 
قِبلّ الْشّرُوا فَلْضّرُوا برقع الل الِّينَ آمنُوا منكع وَ الَِّينَ أوتُوا للم درَلئَاتٍ و الله ؛ لا تَعْمَلُونَ حَمِيدٌ (المجادلة/ )١١‏ أى إذا قيل لكم: 
انهضوا إلى أمر الله فانهضواء يرفع الله ... و ستّمى خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخرء نشوزاء لأنْه بمعصيته قد ارتفع و تعالى عا 
أوجب الله عليه و لو كان الخلا.ف من جانب فهو النشوز و إن كان من الجانبين فهو الشقاقء و لعل نشوز المرأة يلازم خروجها عن 
طاغة اللد.و لأجل ذلكف عدت طاغفهاء مقابلا للشووها فى سورة النساء كما سيوافيكك :و لبين كذلكك تنشوز الرجلء لأنه وما يسحقق 
بأمر تكرهه المرأة كما إذا أراد طلاقها لكونها مسنَّهُ أو دميمة؛ أو غير ذلكك ممما يجبئ فى بحث نشوز الرجل و على كل تقدير يقع 
الكلام فى مقامين: 


الأوّل: فى نشوز الزوجة. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاهعا من 0٠9‏ 
الأصل فيه قوله سبحانه: و اللاتى تَحَاقُونَ نُُورَهنَّ فِظُوهُنَّ وَ اَرُوهُنٌ فى الْمضاجع و اضْرِبُوهُنٌ فَإنْ أَطعْتَكم لا تَعُوا عَلَتِهِنَ سيا إن 
الله كان عا كيرا (الساء/ 7 

و توضيح الآيةُ يتوقف على إيضاح أمرين: 
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-١‏ هل الخوف بمعنى العلم» كما عن الفراء حيث قال: معناه تعلمون نشوزهنْ و قد يكون الخوف بمعنى العلم» لأنّ خوف النشوز هو 
العلم بموقعه. )١١‏ 

و الظاهر أنّه بمعناه الحقيقى و هو يتحقّق بظهور أماراته و أسبابه مثل أن تتقطب فى وجهه أو تبرم فى حوائجه المتعلقةُ بالاستمتاع و 
إِنْما ذكر الخوف دون النشوز لمراعاة العلاجات الثلاثة المذكورة فى الآية» فان العظَه كما يناسب مع نفس النشوزء يناسب مع ظهور 
أماراته و آثاره. ١؟)‏ 

"- هل الزوج فى أعمال العلاج مخير بين هذه الثلاثة أو يصمح له الجمع بينهاء أو يتدرج من الأخف إلى الأثقل حسب تدرّج النشوز. 
ولا يصمح القضاء الصحيح بين هذه الأقوال إِنَا بذكر المحتملات. 

أقول: قد ذكر فى الآيهُ وجوه خمسة: 

ألف: ما اختاره المحمّق فى الشرائع و قال: متى ظهر من الزوجة أمارات النشوزء جاز له هجرها فى المضجع بعد عظتها ولا يجوز له 
ضربها و الحال هذه. أمّا لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها و لو بأَوّل مرّة. 

و حاصله: أن الزوج يعالج عند خوف النشوز بالأوّلِين على وجه الترتيب و عند وجود النشوز بالضرب سواء أعمل الأوّلين قبل تحقق 
النشوز أو لك لكنه إذا تحقّق التشوز فله الاكتفاء بالأخير كما أن له إعمال الجميع من دون رغاية ترقبه فالترثيب بين الأؤلين مخض 
بصورةً خوف النشوزء و هذا المعنى يستفاد من المبسوط بعد الإحاطةٌ بكلامه. 7 


(1)- الطبرسى: مجمع البيان: ؟/ 8. 

(5)- الميزان: ع/ بوم 

(9)- الطوسى: المبسوط: ع/ /ثا". 
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يلاحظ عليه: أن المضاجعة من حقوقهاء و تركها عقوبة عليهاء و لا تجوز إلا بفعل المحرّم؛ و ليس الخوف عن النشوز مبرّرا لذلكك و 

لذلكك اختار بعضهم المعنى الثانى. 

ب: ان الأمور الثلاثة مترتبة على مراتب ثلاث من حالها فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ و مع تحمّقه قبل الإصرار ينتقل 

إلى الهجرة فإن لم ينجع و أصرّت انتقل إلى الضرب. و هذا لا غبار عليه لو لا أنّه تصرّف فى ظاهر الآ بلا قرينةُ حيث جعل العظهُ من 

آثار الخوف و الأخيرين من آثار نفس النشوز إلا أن يقال بِأنْ الضارف عن الأخخذ بالظاهر هو أن العقوبة كتركك المضاجعة لا تحل إلا 

بفعل المحرّم و هو لا يتحقّق إِنَا بالنشوز فلأجل ذلكك جعل الموضوع فى الثانى هو ذاته لا خوفه. 

ج: ما اختاره المحقق فى النافع» من التحفظ على ظاهر الآ و هو ترتّب العلاجات الثلاثة على أمارات النشوز من غير فرق بين الضرب 

وغيره إلا أنّها مترتبة حسب ترئّبٍ النهى عن المنكر قال فى النافع: و قد حفظ القائل ظهور الآيهُ فى ترتّب الثلاثة على الخوفء و لكنّه 

تصرّف فى حمل الواو على الترتيب الذى مخالف لمعناها من الجمع أو التخيبر» و الداعى إليه» كونه من قبيل النهى عن المنكر .)١١‏ 

د: ما هو المحكى عن ابن الجنيد» من جعل الأمور الثلاثة مترتبة على نفس النشوز و يجوز الجمع بين الثلاثة ابتداء» و ذلك لأنّه حمل 
- لنال عند نى ##ا هه اه ضع - 87 لا 3 5 5 

الخوف على العلم لقوله سبحانه: فَمَنْ اف مِنْ مُوص جَنَفا أو إثما فَأض لح بَيِنَهُمْ فلا إِنْم عَلتِهِ (البقرة/ 187) و عليه يجوز أن يختار 
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واحدا من الثلاثة أو يجمع بينها على اختلاف فى معنى الواو فى المقام. 


(1)- المحقق: النافع: .191١‏ 
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يلاحظ عليه: أن المقام لا يتجاوز عن النهى عن المنكر فقد يراعى فيه الترتيب فليكن المقام مثله. 

«: كون الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل- مثل المحكى عن ابن الجنيد- غير أن الثلاثة متربّبٌِ فيدرج فى الأدنى إلى الأعلى. )١١‏ و 
حاصل الوجوه الخمسة عبارة عن الوجوه التاليةٌ: 

إن الأوليع متركان على الشرف يهو العالت غلى نفس الشوق. 

تدان الأول تتترتت على الخوته ج الثائى و الثاليك على التقورى يعمل على الترتيب: 

“- إِنّ الثلاثة مترتبة على الخوفء إِلَا أنّها مترتبة حسب ترئّب النهى عن المنكر. 

؟- إِنْ الثلاثة مترتبة على النشوزء مخيرا فى إعمالها بلا ترتيب. 

ه- مترتّبةُ على نفس النشوز لكنّه على ترتيب النهى عن المنكر. 

و لعل الأظهر هو القول الثالث؛ من كفاية الخوف فى اعمال التأديب» مع الحفظ على الترتيب كموارد النهى عن المنكرء و أمَا إشكال 
العقوبة عليها عند الخوف و إن لم يصدر منها محرّم فهو محجوج بظاهر الآبهُ و لعل الرغبة فى حفظ أواصر الزوجية» و التسريع فى 
الإصلاح يبرّر هذا المقدار من العقوبة التى ترجع إلى تركك المضاجعة؛ أو الضرب على وجه لا يدمى و لا يبرح و ما حكم النشوز 
فيعلم من حكم الخوف بطريق أولى. 

هذا ظاهر الآية و أمًا النصوص الواردهُ فى نشوز الرجل فالروايات الواردة فيه تفسر الآيةٌ بنفس النشوز لا بالخوف مع وروده فى كلا 
الموردين فعن أبى عبد الله 


(1)- العلامة: الارشاد: /١‏ #",. 
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عليه التلام فى سين قول لاض وبل دو إن اأقراة قف ين يغلا تقورا ذ لاض فال: ع المراة كر عد الرتجل فتكرهها 
فيقول لها: إنّى أريد أن أطلفكك, فتقول له: لا تفعل إِنّى أكره أن تشمت بى. 1١‏ 

و هل هذا قرينة على عطف الآيتين على أمر واحد؟! و هو أن المراد من الخوفء هو العلم بالنشوزه و يلازم الترتيب فى التأديب كسائر 
الموارد فينطبق على قول العلّامة فى الارشاد و اللّه العالم. 

نعم اختار السيد الاصفهانى؛ القول الأوّل فجعل العظةٌ و ترك الاضطجاع مترتّبين على الخوفء و الضرب مترثّبا على النشوز نفسه. ١‏ 
ثم إن المراد من أمارات النشوز كل عمل يحكى عن كونها بصدد الترفع و الاستعلاء مثل أن تقطب فى وجهه أو تبرم بحوائجه أو تخير 
عادتهاء فانٌ كلّ ذلكك من أمارات النشوز فيجوز للزوج التمشتكك بالتأديبين الأوّلِين هذا إذا كان يوما أو يومين و أمّا إذا استمددث هذه 
الحالة بحيث أثر وضعها فى اسسُتاعه و كلذذه بها و عادت الحياة منغصة و إن كانت غير عاصية فلا يبعد حالتها من نفس النشوؤ 
فيجوز معه التأديب الثالث. 

ثم إِنّه يجب أن يكون الضرب لأجل الإصلاح لا التشفى و الانتقام؛ و أن لا يكون مدميا ولا شديدا مبرحا و بما أن الضرب لصالحه 
يكون الزوج ضامنا إذا كان هناكك تلفء بخلاف ضرب الصبى فانّه لصالحه فلا يكون الولى ضامنا. 
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المقام الثانى: فى نشوز الزوج 


إن الضابطة فى كلا النشوزين أمر واحد و هو الخروج عن الطاعة الواجبة 


-)١(‏ الوسائل: 218 الباب ١١‏ من أبواب القسم و النشوزء الحديث ١‏ و غيره. 

(1)- السيد الأصفهانى» فى الوسيلك فصل القول فى النشوز: 817" 
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فلو منع حقوقها من قسم و نفقة و كسوة فهو نشوز و اللائق بمقام المرأة هو العظةه و التذكرة و الهجر إذا لم يقم بوظيفته. و أمَا الضرب 

ل ا ري بالقيام بالواجب. 
نعم النشوز من جانب الرجل يتحقّق تارة بالخروج عن الوظيفة و أخرى بالعزم على عمل حلال تكرهه كما إذا أراد طلاقها لكونها 

0 كاي نس ع ل ا رأ ا ا انيد 

بَعْليا تشُوزاً أو إاضاً فلا باع تبلا أن بض بلا بَتنَهْللًا صُلْحاً وَ الصّلْحَ حَيِدٌ (النساء/ 8؟1) لكن ما يأخذه الزوج إِنْما يكون حلالا إذا 

كان قى مايل قعل أو ترتكه سلا الى مقاب الميعزم قعل اوبتكا ولدل لمانا من الإضراضى فى الآية مو الاق و لد قفرت 

الروايات فى المقام على جواز هذا النوع من الصلح. ١١‏ 


(1)- الوسائل: 18» الباب ١١‏ من أبواب القسم و النشوز. 
نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 705 


القول فى الشقاق 
[الشقاق لغة و اصطلاحا] 


العام على ردقال يرو لجرو يراه بالفدي يلولا بلا ليا ان مضا تيع اق اراز ادر ارال ولتي ا ا 
عليه الشق» و المقصود فى المقام وقوع النشوز من ا بين الطرديق د الأصل فى ذلك قوله سبحانه: و إن خِفتم ع شماق 
كارع اين أل تعقا ود اننا رن ور ران وي الله يلك إن الله كان ليما حبرا (لنساء/ ")و هل المراد من 
خوف الشقاق هو ظهور أماراته منهماء لا نفسه أو هو بمعنى العلم به. و الخوف من استمراره؟ و الظاهر هو الأوّل و الكلام فى أمور: 
الأوّل: من هو المخاطب لقوله: وَ إن خِفْتُمْ و قَائِعَُوا حكماً بِنْ أَهْلِهِ فهل المراد هو الحكام بعد ما انجرٌ الأمر إليهم أو الزوجان و قد 
حكى الأخير عن الصدوقين فإن امتنعا فالحاكم و هو صريح الفقه الرضوى: «يختار الرجل و تختار المرأة رجلاا. ١١‏ 

وجهان: و يؤترد الأوّل ظاهر الآبهُ و أوضحه الشيخ و قال: إن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الث و 
القضاهً كقوله تعالى: 

وَ المَارقٌ وَ التارمةٌ فَاقْطَعُوا أ دِيَهْلطا (المائدة/ م و الات وَالرَانى لعزن ع اسن يتيلك وان غلك اوور كا ايقافاذ 
الخطاب لا يتوسجه إلى الزوجين لأنّه لو توجه إليهما لقال فابعثا. 7١‏ 


(1)- النورى: المستدركك: 10» الباب 8 من أبواب القسم و النشوز الحديث .١‏ 
(0)- الطوسى: الخلاف: 7/ 2678 المسألة 9 كتاب القسم بين الزوجات. 
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و مع ذلكك فيمكن استظهار المعنى الثانى من بعض الروايات ففى موثقةُ سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن قول الله عزّ و 
جل تقار اشكما يذ أخلدر عكها وق أهلكا رتاف ابكادة الحقباة قالة الرسل و المراةا | لدم قد جيزاها أ كها العاقن 
الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم .... 01١‏ و لكنّها ليست صريحة فى أن البعث كان من الزوجين بل من المحتمل أن 
البعث كان من الحاكم, و التقى الحكمان المبعوثان بالزوجين و جرى بينهما ما جرى و يؤْيّد أن البعث من الحاكم خبر عبيدة. ١؟)‏ 
أضف أن ما يحكم به الحكمان أمر يجرى عليهما أرادا أم لم يريدا و مثل هذا الأمر يطلب لنفسه قوه مجرية قاهره تجرى الحكم فى 
حتيناو لبن هر نا التقاة والأنية الشعرنون: 

و ظاهر الخطاب فى قوله فَائعَتُوا هو وجوب البعث لحفظ الوئام و يؤكد الوجوب فيما إذا اطلع القاضى على وقوع الزوجين أو أحدهما 
فى عمل محرّم كما أن ظاهرها كون الحكم من أهله و أهلهاء فلا يعدل عنه إلى غيره» إِنَا إذا تعدّر الأهل أو كانت الغاية؛ غير متأتية 
بهه فيحكم غيره صيانة للغرض يقول السيد الأصفهانى: 

الأولى بل الأ-حوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين بأن يكون حكما من أهله» و حكما من أهلها فإن لم يكن لهما أهل أو لم 
يكن أهلهما أهلا لهذا الأمر تعيّن من غيرهم. «*" 

نعم لا يعتبر أن يكون من جانب كل منهماء حكم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث اثنين أو أزيد. و ذلكك لأنّ ذكر الحكم الواحده 
من باب الاقتصار 


.١ من أبواب القسم و النشوزء الحديث‎ ١ الوسائل: 18 الباب‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: 18 الباب ١‏ من أبواب القسم و النشوزء الحديث 8. 

6د البين الاضفياض: الرسيلة القول قن اللشرز: 47 
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على الأقل. 

و بما ذكرنا يعلم أن المبعوثين حكمان لا وكيلان للزوجين إذ المفروض أنّ الخطاب للحكدام؛ و الحكمان يبعثان من جانبهم؛ فلا 
موضوع للوكالة و لا منافاة أو يكونا حكمين و لكن يكون الطلاق مشروطاء بإذن الزوج كما سيوافيك. 

قال الشيخ: بعث الحكمين فى الشقاق على سبيل التحكيم؛ لا على سبيل التوكيل و به قال على عليه السّلام و ابن عباس و عمرو بن 
العاص و هو أحد قولى الشافعى. 

والقول الآخر أنُهما على سبيل التوكيل و به قال أبو حنيفة. دليلنا قوله تعالى: 

فَابعكُوا حكماً مِنْ أهْلِهِ وَحكماً مِنْ أَمْلِه] و هذا ظاهر فى التحكيم لأننّه لم يقل فابعثوا وكيلا- إلى أن قال:- و أيضا قال: إن يريا 
إطرلاسا يوق الله بيهلا فأضاف الارادة إلى الحكمين فلو كان توكيلا لم يضف إليهما. و أيضا: روى أصحابنا أنّهما يدان ما اتُفق 
رأيهما عليه إلا الفرقة بينهما فانّهما يستأذنانهما فدلٌ ذلك على أَنّه على سبيل التحكيم, لأنَّ التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شىء إلا بإذن 
الموكل. 0١١‏ 

وعلى كل تقدير فإن اتفقا على الإصلاح فعلا.ه من غير مراجعة لهماء لأنّه مقتتضى تحكيمهما أو توكيلهما و إن اتّفقا على التفريق 
فمقتضى التحكيم هو النفوذ, لو لا ما ورد من أنّه ليس للمصلحين أن يفرّقا حتّى يستأمرا «7" و فى رواية يشترط عليهما إن شاءا جمعا و 
إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز. ” نعم روى أهل السنَّهُ عن على عليه السّلام قال: رجل أتى عليّا عليه السّلام و معه امرأته 
مع كل واحد فئام من الناس فقال على عليه السَّلام: «ما شأن هذا؟ قالوا: وقع بينهما شقاقء قال: 
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2 5 00 5 2 > سم ماعه هو لا 6 2 راهزا 
فَابِعنُوا حكماً من أخله و حكما ون أخييا إن بريكا إضلاسا يوق الله يَتهْل فبعثوهما 


(1)- الطوسى: الخلاف: 7؛ كتاب القسمء المسألة 4» ص 6578. 

(؟) و #- الوسائل: ١0‏ الباب ١1‏ من أبواب القسم, الحديث ” و ". 
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فقال على للحكمين: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن رأيتما تفرّقا فرّقتماء فقالت المرأة: رضيت بما فى كتاب 
الله لى و علىء فقال الرجل: أمًا فرقةُ فلاء فقال: و الله لا تذهب حتّى تقرّ بمثل ما أقرّت). )١١‏ 

وفى سنن البيهقى: «كذبت و الله حتى تقر بمثل الذى أقدت» و ظاهر الرواية أنّه لا محيص له من إعطاء الرضاء بكلا الأمرين» فيكون 
مخالفا لما مرّ من أنه ليس لهما التفريق إِلَا بإذن الزوج. 

وعلى كلّ تقدير» فلو رضيا بكلّ ما حكما من بدء الأمر أو استأمر الرجلء فأمضى التفريق فهوء إِنّما الكلام إذا لم يرض به لا فى أوّل 
الأمر ولا بعده فالأحوط عدم التفريق أخذا بما تقدّم من الروايات أمَا ما روى عن على عليه السّ.لام فلعله كان حكما حكوميّاء نافذا فى 
ظرفه الخاصٌ. , 0 

7 ا هر لا 57 ا ا عم ءِ‎ 5 ٠. 

و فى الختام نقول: يدل قوله سبحانه: إِنْ يُرِيدا إِض ماحاً يُوَقْقٍ الله يها على أنه يجب على الحكمين أن لا يدّخرا وسعا فى الإصلاح و 
المعنى أنّه إن أخلصا فى القضاء يوفق الله بينهما. و هل الضمير يرجع إلى الحكمينء أو إلى الزوجين؟ 

الله بطب نفسهما و تحسن سعيهما نيع التوجيق الوفاق. و الألفة و ألقى فى نفوسهها الموكة و الرحمة و.قبل الضميران للحكمين أ إن 
قصدا إصلاح ذات البين و النصيحة للزوجين يوفق اللّه بينهما فيتفقان على الكلمة الواحدة و يتساندان فى طلب الوفاق حتى يحصل 
الغرض و يتم المراد» و قيل الضميران للزوجين أى إن يريدا إصلاح ما بينهما و طلبا الخير و أن يزول عنهما الشقاق يطرح الله بينهما 
الألفه و أبدلهما بالشقاق وفاقا 


-)١(‏ ابن قدامة: المغنى: 8/ 189؛ الوسائل: 18 الباب ١‏ من أبواب القسم و النشوزء الحديث #؛ سنن البيهقى: 7/ 7١0‏ و اللفظ فى 
المصدرين مختلف و إن كان المضمون واحدا. 

نظام الكل لي لقره ماديا الغراء» جا ص: 70 

و بالبغضاء مودّة إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حَبيراً يعلم كيف يوفق بين المختلفين و يجمع بين المفترقين. )١١‏ 

إكمال: 

لو حكم الحكمان لكن غاب الزوجان أو أحدهماء فهل يكون حكمهما نافذا؟ لا شك فى النفوذ على القول بالوكالة لعدم اشتراط 
حضور الموكل فى تصرّف الوكيل فيما وكل به إِنّما الكلام على القول بالتحكيم فقال الشيخ بعدم النفوذ و إليكك نضه: «و إذا غاب 
أحد الزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة» كان لوكيله أن يمضى ما وكله فيه لأنّ الغيبة لا تفسخ الوكالة و إذا قيل على سبيل 
الحكم؛ لم يكن لهما أن يفصلا شيئا لأنَا و إن أجزنا القضاء على الغائب فإنّما نقضى عليه فأمَا أن يقضى له فلاء و هاهنا لكل واحد 
منهما حقٌّ له و عليه لم يجز. )1١‏ 

و ذهب المحقق إلى النفوذ مجيبا عن دليل الشيخ بأنْ حكمهما مقصور على الإصلاح أمَّا التفرقة فموقوفة على الإذن 1*0 و لكن 
الجواب لا ينطبق على دليل الشيخ لأنّه يقول بأنّ الحكم لصالح الغائب غير جائز و إِنّما الجائز هو الحكم عليه. 

و الأولى أن يقال بالنفوذء لإطلاق الأدلّهُ و صيانة جعل الحكم عن اللغويّة و سدًا لباب الفرار عنه للمتجاوز. 
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ْم إن هناك فرعين: 

الأؤل: يجب على الحكمين أن يشترطا عليهما أمرا جائزا 

و ألَا يكون باطلا 


(1)- الزمخشرى: الكشاف: "942/١‏ 

(0)- الطوسى: المبسوط: ©/ ١اع”.‏ 

(*)- الشرائع: 77 6"م. 
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من رأس و هذا مما لا إشكال فيه إِنّما الكلام فى تشخيص الموافق للكتاب و السنّهُ و مخالفهماء فنقول: و الضابط؛ كل أمر جائز شرعا 
بالذات و ليس بمحورّم كما إذا شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة فى مسكن مخصوص» أو لا تسكن معها أم الزوج و أخته أو ضرّتها 
فى دار واحدة» أو شرطا على الزوجة أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا أو تنظف الدار فى كل يوم» و تغسل 
ثيابه و تمبّود البيت للعيش الرغيد. نعم ليس لهماء أن يشترطا العمل المحرّم, كما لو شرطا عليه أن لا ينفق على ضرّتها أو يببخس 
بحقوقهاء أو يجوز لها الخروج من البيت بلا إذن» أو يشترطا عليها أن لا ينفق» و لا يقسم عليهاء و أمًا اشتراط عدم التزوّج و التسرّى, 
فقد مضى الكلام فيه و أنّه على فرض لا يعد مخالفا للحكم الشرعى و على فرض يعدّء قال الشيخ: 

و إذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه فإن كان ممما يصلح لزومه فى الشرع لزم و إن كان مما لا يازم مثل أن شرطا عليها تركك بعض 
النفقة أو القسم أو شرط عليه أن لا يسافر بها فكلٌ هذا لا يلزم الوفاء به. »1١‏ 

نعم لو رضى الزوج أو الزوجة بتركك بعض الحقوق فهو أمر آخرء إِنْما الكلا.م نفوذ حكم الحكمين فى ذلكك المجال» سواء رضى 
الزوجان أو لا. 


الثانى ربّما يمنعها الزوج من حقوقها المستحبّة أو الواجبة 


و ينجرٌ الأمر إلى الخلع» فما هو حكمه؟! أقول: إن للمسألهُ صورا: 
-١‏ يتركك بعض حقوقها المستحبة و ينجر الأمر إلى بذل الفدية من جانبها. 


"- يأتى ببعض الأعمال المباحة فيثير غيرتهاء كما إذا يتزوّج أو يتسرّى و هى لا 


-)١(‏ الطوسى: المبسوط: ©/ اع”. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 27 ص: 7٠١‏ 

تتحمل و ينجرٌ الأمر إلى بذل الفدية بالصداق أو شىء آخر. 

"- يتركك بعض حقوقها الواجبة لا بتيِهُ دفعها إلى طلب الطلاق بل ربّما يريد المقام معها و إِنْما يتركه لضعف دينه و حرصه إلى المال 
أو غضبه عليها و لكنه يدفعها عمله إلى بذل الفدية و طلب الطلاق. 

- يتركك بعض الحقوق لتلكك الغاية و لكن لا يظهر نته عليها. 
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ه- تلك الصورة مع الإظهار. 

لا كلام فى جواز الفعل فى الصورتين الأوليين» تكليفا و حلتَةُ الفدية وضعاء لأنّه لم يرتكب عملا محرّماء بل مباحا و اندفاعها إلى بذل 
الفدية متأثرة عن عمل الزوج لا صله له به. 

كما لا شكك فى حرمة العمل فى الصور الأخيرة الثلاثة تكليفاء إِنّما الكلام فى حاتهُ البذل وضعاء و الظاهر صدق الإكراه فى الصورتين 
الأخيرتين إِنْما الكلام فى الصورة الثالثة و الظاهر حرمته إذا علم أن عمله المحرّم يدفعها إلى بذل الفدية للخلع؛ فإنّ إرادة الملزوم لا 
ينفكك عن إرادة اللازم مع العلم بالملازمة لا معها. 

تم الكلام فى القسم و النشوز و الشقاق و بتمامه تم ما هو المهم من أبواب النكاح بقى الكلام فى فصلين آخرين: 

-١‏ أحكام الأولاد. 

-١‏ النفقات. 

و إليك الكلام فيهما فى الفصلين التاليين. 
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الفصل التاسع عشر فى أحكام الأولاد 
اشارةٌ 


-١‏ الولد يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: 

أ- الدخول الموجب للحوق الولد. ب- مضي أقل الحمل. ج- عدم التجاوز عن أقصاه 
لك ]ذا جات وولد لأقل من سننة أشهر 

*- إذا زنت على فراش زوجهاء فما هو حكم الولد؟ 

ع- إذا اختلفا الزوجان فى الدخولء أو الولادة» أو فى المدَهٌ 

ه- فى أحكام ولد الشبهة 

#- من حقوق الولد الرضاع 

-١‏ يجوز للأم أخذ الأجرة للرضاع 

4- الأجرة على الأبء إذا لم يكن معسرا و إِنَا على الولد إذا كان ذا مال 
4- الأم أحق بالرضاع من غيرها 

-٠‏ الحضانة من حقوق الأم 

-١‏ سقوط الحق عند تزوج الأم 
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فى أحكام الأولان 
[شروط تحوق الولد بالزوج] 


إن ولد الزوجة الدائمة 0١١‏ يلحق بالزوج بشروط ثلاثة: 
-١‏ الدخول الموجب للحوق الولد. 
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-١‏ مضي أقلّ مِدَّهٌ الحمل. 

*- أن لا يتجاوز أقصى مدَّهُ الحمل. 

و إليكك دراسة الشروط الثلاثة: 

أمَا الشرط الأوّلء فهو مقوّم اللحوق عقلا و شرعا إِنْما الكلام فى كفايهُ بعض الأقسام كما إذا دخل و عزل عن الزوجة؛ أو دخل و لم 
ينزل أصلاء أو مسها بالوطء فى الدبر. و اللحوق فى الصورة الأولى منصوصء روى أبو البخترى عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن 
أبيه عن على عليه السّ.لام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: كنت أعزل عن جارية لى فجاءت بولد فقال 
صلى الله عليه و آله و سلم: «إِنَ الوكاء قد ينفلت» فألحق به الولد. 7١‏ 

و الوكاء رباط القربة التى هى وعاء الماء للد تهاء. و العبارة كناية عن انفلات المنى و إن لم يشعر به الفاعل. إِنّما الكلام فى القسمين 


الأخيرين وقد وجه 


-)١(‏ يشترك ولد المتعهُ مع ولد الدائمة فيما نتلوه من الأحكام غير نّه ينفى بلا لعان بخلاف ولد الدائمة فانّه لا ينفى إلا باللعان» و إلا 
فالولدان مشا ركان فى تمام الأحكام. لاحظ الحدائق: 70/١؟.‏ 

(؟)- الوسائل: 18 الباب ١0‏ من أبواب أحكام الأولادء الحديث .١‏ و لاحظ أيضا الباب ١9‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ١‏ 
التوقيع الرفيع. 
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صاحب الجواهر اللحوق فى الشقٌّ الثانى بإمكان التولد من الرجل بالدخول. إن لم ينزل و لعله لتحركك نطفة الامرأةً و اكتسابها العلوق 
من نطفةٌ الرجل فى محلها. )١١‏ 

وهو كما ترىء و أشكل منه الصورة الثالثهُ فانْ احتمال التولد من الرجل بعيد ملحق بالمحال العادى. 

و لو أخذنا بإطلاق «الولد للفراش» فى الصورة الثانية» فلا شكك فى عدم صبحة الأخذ به فى الثالثة. 

قال ابن إدريس: و متى وطأ امرأته أو جاريته» و كان يعزل عنهماء و كان الوطء فى القبل» و جاءت المرأة بولد. وجب عليه الإقرار به 
ولا يجوز نفيه لمكان العزل. ١؟»‏ 

و أمَا الشرط الثانى أعنى: مضي أقل مذَهُ الحمل و هى ستهُ أشهر من حين الوطءء فتدل عليه- مضافا إلى اتّفاق علماء الإسلام عليه. «* 
نأك قذكه سيضاف ر عملة و فال امو شَهْراً (الأحقاف/ 10) إذا ضِمٌ إلى فولدسيفان واوللانه فى امون القماة 1 118دالرواياث 
المستفيضة التى منها قول الإمام أمير المؤمنين عليه السَلام: «لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر». ©" 

و أمًا الشرط الثالث, و هو أن لا يتجاوز أقصى مده الحمل و هو مما لا خلاف فيه إِنْما الخلاف فى تقدير المدَّهُ المذكورة هل هى 


تسعة أشهر أو عشرة أشهرء أو سنة مع الاثفاق منّا على أنّها لا تزيد على السنة؟ 


العاف ا 

(؟)- ابن إدريس: السرائر: ؟/ /20. 

(0)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 3/9 

(©)- الوسائل: 10. الباب ١77‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 8. 
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الأول هو المشهور بين الأصحاب. و الثانى هو خيرةً الشيخ فى المبسوط ١١‏ و الثالث مع أن المحمّق جعله متروكاء هو خيرة جمع من 
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الأصحابء كالمرتضى فى الانتصار و الحلبى فى الكافى و الشهيد الثانى فى المسالكك. 

قال المرتضى: و مما انفردت به الإمامتةه القول بأنْ أكثر مده الحمل سنهُ واحدةٌ و خالف باقى الفقهاء فى ذلككء فقال الشافعى: أكثر 
الحمل أربع سنين» و قال الزهرى و الليث و ربيعة: أكثره سبع سنين و قال أبو حنيفة: أكثره سنتان» و قال الثورى و البستى: أكثره سنتان» 
و عن مالكك فيه ثلاث روايات إحداهنّ مثل قول الشافعى أربع سنين و الثانى خمس سنين و الثالث سبع سنين. 2١‏ و سيوافيكك نقل 
أقوالهم عن الخلاف أيضا. 

و قال الحلبى: «فإن كان لمدَهٌ طلاقها أو الوفاة عنها سنهُ فما دونها فهو لاحق بالأوّل و إن كان لأكثر من ذلكك لم يلحق به. و كذلكك 
الحكم فيها إذا لم تتزوّج بعد الطلاق أو الوقاة:و جاءدث بولك دنه شادوتهاء ف السوقة بالمطلق أو المقرقى ولأ بالحق به بعد البتة): 
2 

و قال الشهيد الثانى: القول بالسنة للمرتضى مدّعيا عليه الإجماع؛ و وافقه عليه أبو الصلاح و مال إليه فى المختلف- إلى أن قال:- و 
هذا القول أقرب إلى الصواب و إن وصفه المصنّف بالتركك و قد وقع فى زماننا. © 

أقول: أما القول بالعشرهُ فقد اعترف غير واحد كالشهيد فى المسالكك» 


()- و فى المسالكك: )6878/١‏ قال به فى موضع من المبسوط و لكن الموجود فيه فى كتاب الطلاق؛ باب العدد هو اختيار القول 
المشهور. لاحظ ج 5/ 777 قال: لأنْ الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر. 

(9)- المرتضي: الانتضارء المسألة الأخيرة من كناب العدّة +16. 

(0)- الحلبى: الكافى: 18 5"18. 

(©)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 2/ا”. 
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و البحرانى فى الحدائق 0١١‏ بعدم العثور على رواية تدل عليها و إن كان يظهر من ابن حمزة أن بها رواية حيث قال: أكثر مدَّهُ الحمل 
فيه روايات ثلاث: تسعة أشهرء و عشرة» و سنة. 79 و اللا-زم هو دراسة ما يدل على القولين من الروايات و لننقل آراء العامة فى 
المسألة فلعل فيها ما بعين غلى حل التعازضن بين القسمين فى الرؤايات. 

وقد وقفت عليها عند نقل رأى المرتضى عن الانتصار. 

قال الشيخ فى الخلاف: «أقلٌ الحمل سته أشهر بلا خلافء و أكثره عندنا تسعة أشهرء و قد روى فى بعض الأخبار سنة» و قال الشافعى: 
أكثره أربع سنين» و ذهب الزهرى و الليث بن سعد إلى أن أكثره سبع سنين» و عن مالكك روايات» المشهور منها ثلاث: إحداها مثل 
قول الشافعى أربع سنين, و الأخرى خمس سنينء و الثالثة سبع سنين» و ذهب الثورى و أبو حنيفة و أصحابه إلى أن أكثر مدَّهُ الحمل 
سنتان» و هو اختيار المزنى- دليلنا- إجماع الفرقة و العادة و ما رأينا ولا سمعنا فى زماننا هذاء و لا قبله من ولد لأربع سنين» أو سبع 
سنين؛ و ما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليه. لأنها غير مقطوع بهاء و ما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف. 0" 

أقول: إن ما يدل على أن أقصى الحمل سنهُ بين صريح؛ و غير صريح قابل للحمل على ما دل على رأى المشهور. 

أنا الأول قد كر منهدها يلى: 

-١‏ ما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة 


د حداف ا 1 


(؟)- ابن حمزة: الوسيلة: ."31١8‏ 
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(*)- الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب العدَّةء المسألة 7ه. 
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أشهر و أكثر ما تحمل لسنتين على ما فى الوسائل. ١١‏ و «سنةُ) على ما فى الوافى. ١؟)‏ 

و مع هذا الاضطراب فى المتن و اشتمال سند الحديث على أناس لم يوتّقوا كسلمة بن الخطاب» و إسماعيل بن إسحاقء و إسماعيل 
بن أبان» كيف يمكن الاحتجاج به؟ 8 / 

الما رو ار وضين «كرعن السدهطاطييها اناكم قن قول الدع وعدن اله ينل لا كمي كز 1301 ولا و ا 8 
2 (الرعد 4 قال «العضى» كو ححا حون عن أسورينو اذ كن عنم رداك على قيددة اهن و كقا راح التراة انندم 
الخالص فى حملها فانّها تزداد بعدد الأيام الّتى زاد فيها فى حملها من الدم. «* 

الرواية مرسلة أوُلاء غير دالَهُ على المطلوب (السنة) ثانياء و قد فشر الغيض و الزيادة الواردين فى الآيةٌ بوجه آخر ثالنا. دع 

“- المرسل المنقول من نوادر المعجزات للراوندى عن سيدةٌ النساء فاطمة عليها السّ.لام؛ أنّها ولدت الحسين عليه السّلام عند تمام سنة 
من حملها به» و هو معارض بغيره. 8١‏ 

و أمًا الثانى أى غير الصريح القابل للحمل و هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه الس لام يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فاّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهرء فإن ولدت و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. «©) 


(1)- الوسائل: الجزء 10 الباب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 18. 

(؟)- الفيض: الوافى: الجزء 77 باب ما إذا تعدّد صاحب الفراش و أدنى حد الحمل و أقصاه الحديث 8 

()- نور الثقلين: 7/ شاع. 

(©)- الوسائل: 10. الباب ١77‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث #. 

(0)- النورى: المستدركك: 10» الباب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ". 

(8)- الوسائل: 18 الباب ١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 
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وجه الاستدلال انه عليه التّد.لام لم يرخص لها فى التزويج إِلَا بعد مضي التسعة و الثلاثة الأشهرء التى بعدهاء الذى مجموعه سنهُ فهو 
يدل على أن أقصى مده الحمل سنة إذ لو كان ذلك تسعة أشهر لجوّز لها النكاح بعدد التسعة. 

و بذلكك تظهر كيفيةٌ الاستدلال بروايات أربع لمحمد بن حكيم الممدوح "١١‏ و لكن الدقهُ فى الصحيح و فى ما رواه ابن حكيم, ان 
مضى التسعة الأشهر و إن كشف عن براءهً الرحم و كذب ادّعائها. و مع ذلكك كله أوجب عليها الاعتداد. ثلاثة أشهر تعدا لحكمة 
غير معلومة لناء لا انها جزء من مده الحمل. و فى نفس الروايات التى رواها ابن حكيم دلالة على ما ذكرنا قال: قلت له رجل طلق 
امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا قال: ينتظر بها تسعة أشهرء قال قلت: فانّها ادّعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات إنْما 
يرتفع الطمث فى ضربين ... فلو كان أقصى الحمل هو السنة» لما كان مكان لقوله: هيهات هيهات. و لا مانع من إلزامها بالعدةُ بعد 
انقضاء أقصى الحملء تأديبا لها. حيث ادّعت الحبل» مع كون الادّعاء على خلاف الواقع. 

و أن طاول علن كوة الاقف هو تشبعة أشهرهو إن كان فحيت النيئد 80 لكله مجر بع المكنهون و كوه هو الغالبية و الناذق 
كالمعدوم؛ أضف إلى ما ذكرنا ما استظهرناه من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و ما رواه محمد بن حكيم من الروايات الأربع حيث 
عرفت الهاناظرة إلى أن أقضى الحبل هو السرعة أشيرء و الثلافة الأخيرق عدة تعدا لحكبة لا بحيط بها إلا الله. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً عابعا من 0٠59‏ 


-)١(‏ الوسائل: 18 الباب 70 من أبواب العدد, الحديث ؟, 7 ع, ه. 
(1)- الوسائل: 10. الباب ١77‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟ و ". 
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فروع 


الأوّل: لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستةُ أشهر و هو حي كامل فالشيخان على أنه بالخيار إن شاء أقرٌ به و إن شاء نفاه عنه. 
و إليكك نض هما: قال المفيد: و إن ولدته حا تامًا لأقل من ستةُ أشهر من يوم لامسها فليس يولد له فى حكم العاده و هو بالخيار إن أقرٌ 
به و إن شاء نفاه عنه غير انّه إن نفاه فخاصمته المرأة و ادّعت انّه منه و اختلفا فى زمان الحمل كان عليه ملاعنتها. 2١١‏ و قال الشيخ: 
فإن جاءت به لأقل من ستةٌ أشهر حا سليما جاز له نفيه من نفسه» و كذلكك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعةٌ أشهرء كان له نفيه إِنَا أنه 
متى نفاه» و رافعته المرأة إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها. ١‏ 

و ذهب الباقون من الأصحاب إلى لزوم النفى, لأنّ سكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه و هو حرام و يدل عليه مضافا إلى 
ماعزلاكه الخ التي ني بزعا اده الللدضره القر اك عن رجن تروك ام اوقا عريه مها اسديت إليذ إلا ازيفة تور يش 
ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هى انها حبلت منه؛ فقال: لا يقبل ذلك منها و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرّق بينهما و لم 
تحل له أبدا». 037 


.07( المفيد: المقنعة» باب لحوق الأولاد:‎ -)0١( 

(9)- الطوسى: النهاية: 200. 

(9)- الوسائل: 18؛ الباب ١77‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ٠١‏ و فى السند أبو جميلة و هو المفضل بن صالح الأسدى النخاس 
الضعيف. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 27 ص: 77١‏ 

و منه يعلم حكم ما إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء فإنَّ على الزوج نفيه على ما مرٌ و يدل عليه خبر إسماعيل 
بن مرار عن يونس. )١١‏ 

الثانى: لو زنت المرأةُ على فراش زوجها كان الولد ملحقا بالزوج لا ينتفى منه إلا باللعان للخبر المستفيض عنه صلى الله عليه و آله و 
سلم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر», و قد استدل به الإمام على ما فى موثق سعيد الأعرج عن أبى عبد الله عليه الّلام قال: سألته عن 
رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد. لمن يكون الولد؟ قال: «للذى عنده لقول رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: الولد للفراش 
و للعاهر الحجر). ١؟)‏ 

فإذا كان هذا حال الفجور, فأولى منه اتهامها به. 

نعم لو لامسها غير الزوج أيضا عن شبهة على وجه يمكن تولده منهما فانّه يقرع بينهماء و يلحق بمن تقع القرعة عليه لانّها حينئذ فراش 
لهماء نعم لو أمكن لأحدهما دون الآخر تعن له. 

الثالث: إذا تنازع الزوجان فله صور: 

-١‏ إذا اختلفا فى الدخول و عدمه فادّعته المرأة ليلحق به الولد» و أنكره الزوج. 

-١‏ إذا اتفقا على الدخول, و لكن أنكر الزوج الولادة و ادّعى أنّها أتت به من خارج. 

*- و لو اتّفقا على الدخول و الولاده و اختلفا فى المدَّه فادّعى الزوج ولادته لدون ستهُ أشهر و ادّعت الزوجة ولادتها بعد ست أشهر. 
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(1)- الوسائل: 18 الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ١‏ و هو موقوف. 

(؟)- الوسائل: 215 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد» الحديث 8. 
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؟- تلك الصورة لكن ادّعى الزوج ولادته لأزيد من أقصى الحمل و ادّعت الزوجة ولادته قبل مضي أقصاه. 

وأمًا أحكام الصور فهناكك وجهان: 

أ: ان الميزان فى تمييز المدّعى عن المنكرء هو الموافقة مع الأصل العملى الموجود فى المقام و المخالفة معه. و عليه فالقول قوله فى 
الثلاثة الأول حيث إِنّْ الزوجة تدّعى الدخول أو الولادة منهاء أو تقدّم الدخولء و هو ينكرها و الأصل عدمها كما أن القول قولها فى 
الرابعة» حيث إِنْ الزوج يدّعى تقدم الدخول حتى تكون الولاده بعد مضي أكثر المدة» و هى تنكره. 

ب: ان المرجع فى التمييز إِنّما هو قاعدة الولد للفراش و للعاهر الحجر, ففى الصور الثلاث الأخيرة» القول قولها للقاعدة و يكون الرجل 
مدّعيا. و أمَا الصورة الأولى؛ فبما انّهما لم يتفقا على الوطء لم يثبت الفراش فتكون هى المدّعيةُ دون الرجل. 

نعم لا يحسم النزاع على القولين إِلَا باليمين» و توهّم ان تقديم قولها فى الوجه الثانى ليس لإنكارها حتى تتوجه عليها اليمين بل لتغليب 
جانب الفراش المستدل عليه بالعموم المتقدّم و ليس فيه اعتبار اليمين غير تام؛ لأنّ القاعدة صارت رصيدا لتمييز المنكر عن المدعى؛ و 
معه كيف لا تجب عليها اليمين بمجرّد ان تقديم قولها لأجل تغلب جانب الفراش. 

الرابع: لو طلقها فاعتدّت- و لم تتزوج- و لكن جاءت بولد ما بين الوطء الذى لحقه الفراق إلى أقصى مذَّهُ الحمل» يلحق بالزوج 
لإمكان اللحوق, فتكون القاعده محكمة إِلَا إذا علم الانتفاء» كما لو كان بأقل من ستة أشهرء أو بأزيد من الأقصى من زمان الاتّفاق 
على الوطء. 
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الخامس: لو طلقها فاعتدّت و تزوجت ثمّ أتت بولد لم يمكن لحوقه بالثانى و أمكن لحوقه بالأوّل كما إذا أتت بولد سوىٌ لدون ستة 
أشهرء من وطء الثانى و دون أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالأوّل و إن لم يمكن لحوقه بالأوّل و أمكن لحوقه بالثانى كما إذا 
أنث بولد فوق أقضى مدّة الحمل من وطء الأول و لستة أشهرء أو أكثر قبل انقضاء أقصى الحمل مخ وطء الثانى فيلسق بالثانى و إن 
أمكن لحوقه بكليهما كما إذا أتت بولد سوىٌ قبل مضى الأقصى من وطء الأنوّل و لستة أشهر. من وطء الثانى فهل تقدم قاعدة 
الفراشء من غير فرق بين العقد عليها أو وطأها شبهة أو يقرع؟ و الأوّل هو المتعّن لروايات متضافرة. ١١‏ 

السادس: لو زنى بامرأة فاحبلها ثم تزوج بها و كذا لو زنى بأمهة فحملت ثم ابتاعها. فلا يلحق بالزانى لأنّ تجدد الفراش لا يقتضى 
إلحاق المحكوم بانتفائه مضافا إلى خبر على بن مهزيار. ١‏ 

السابع: قد عقد المحقق تبعا لسائر الفقهاء فصلا لبيان أحكام ولد الموطوءة بالملككء و بسط الكلام فيها الفقيهان الجليلان: البحرانى» و 
النجفى فى موسوعتيهما: الحدائق و الجواهر» فقد أغنانا الكلام فيها عدم الابتلاء بها فى هذه الأيَامء فلتعطف عنان الكلام إلى البحث 


فى أحكام ولد الشبهة 


قد أشبعنا الكلام فى مفهوم الوطء بالشبهة عند البحث عن نشر الحرمة 
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(1)- الوسائل: 15 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 

(1)- الوسائل: 10 الباب ٠١١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
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بالمصاهرة من أسباب التحريم و نركز البحث فى المقام على لحوق ولد الشبهة بالواطئ كما فى النكاح الصحيح قال الشهيد الثانى: لا 
خلاف فى أن وطأ الشبهة كالصحيح فى لحوق النسب ١١‏ و على ذلكك لو اشتبهت عليه أجنيِيةُ فظنها زوجته فوطأها يلحق به إجماعا. و 
لجملة من الأخبار المبثوثة فى أبواب مختلفة منها موثق زرارة؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السّدلام: فإن تزوج امرأة» ثم تزوج أمّها و هو 
لا يعلم أنّها أمّها قال: «قد وضع الله عنه جهالته بذلكك» ثم قال: إن علم أُنّها أمّها فلا يقربهاء ولا يقرب الابنة حتى تنقضى عدَّهُ الأ 
فإذا اتقضت عدَةُ الأمّ حل له نكاح الابنة. 

قلت: فإن جاءت الأمّ بولد؟ قال: «هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته» «27 و بالجملة ينزل فراش المشتبه منزلة الفراش الصحيح هذا كله 
إذا كان الاشتباه بالنسبة إلى الرجلء و أمَا إذا كان الاشتباه بالنسبة إلى الامرأة فظاهر الحال و إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم: 
الولد للفراش و للعاهر الحجرء انها تختص بالولد. 

و يترتب على ذلكك انه لو تزوج امرأة بظنّ أنّها لا زوج لها بموت أو طلاقء فظهر أنه لم يمت أو لم يطلق فإنّها ترد على الأوّل بعد 
الاعتداد من الثانى» و ما أتت من الأولاد بعد تزويج الثانى» يلحق به لا بالمرأة لعلمها بالخلاف. 

لاا كلا-م فى أنه يلحق بالثانى» إذا كان التزويج بحكم الحاكم, أو شهادة الشاهدين فانّه يكون مسوغا للوطء و موجبا للحوق الأولاد 
إنْما الكلا-م إذا تزوج اعتمادا على قول من لا يثبت به الموضوع كإخبار مخبر فإن ظن جواز التعويل عليه شرعا جهلا منهما بالحكم 
الشرعى على نحو يكون محقَّقَا للشبهة و إِلَا كان زنا فلا مهر و لا يلحق الولد بالواطئ. 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 85947 

(؟)- الوسائل: 15 الباب 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة» الحديث ١‏ و لاحظ الجزء 215 الباب 21 من أبواب نكاح العبيد و الإماءء 
و الباب >7 من أبواب العيوب و التدليسء و الباب من أبواب عقد النكاح. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 775 


من حقوق الولد الرضاعء و الحضانة 
[الرضاع] 
اشارة 


قد استوفينا الكلام فى الرضاع و شروطه و حدوده عند البحث فيما يحرم بالمصاهرة؛ و إِنْما نخصٌ المقام بالبحث عمّا يرجع إلى الولد 
من حيث كونه حمًا و نقدّم البحث عن الرضاع على الحضانة و نستوفى الكلام فى ضمن فروع: 


الأوّل: لا بجب على الأمّ الإرضاع 


المشهور عند الأصحاب انه ليس للرجل إجبار زوجته على الرضاع. قال الشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه 
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شريفهُ كانت أو مشروفة» مؤسرة كانت أو معسرة. دنية كانت أو نبيلُ و به قال أبو حنيفةٌ و الشافعى» و قال مالكك: له إجبارها إذا كانت 
مقيترة كلا ولي لياف لفكت 4 كالات لدر نال مونسر ةدر قا | راقو له إسبارها ركز سال الود الى 1 اك 37و 2 
حَوْلَين كامِلئْن و هذا خبر معناه الأممر» فإذا ثبت وجوبه عليها ثبت انّه يملكك إجبارها عليه لأنّه إجبار على الواجب. دليلنا ان الأصل 
براءة الذمة» و الإجبار يحتاج إلى دليل» و الآيهُ محمولة على الاستحبابء و عليه إجماع الفرقة» و أخبارهم تشهد بذلك. 

يلاحظ على الاستدلال بالآيه على الوجوب, انها بصدد بيان مدَّهُ الرضاع و انّها حولان كاملان و ليست بصدد بيان وجوب الرضاع فيها 
و إِلَا لخالف الصدر مع قوله: لِمَنْ أرلاد أن يُتِمَ [متاقة لاهن انا سد ر لها العام لتر لولمه 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7؟» ص: 770 

اشاس عنم رار لاد عي زر سوام أَدكنُوعنٌ ِن عت سكُقع من ددحم وك تُضآوُوهْنَ لتْفَ يِقَوا 
عَلتِهِنَ و إن كنَّ أواتٍ حفل فأنفقوا عَلتِهنَ حَتّى يَضَ غنَ حَمْلهنَ فْإِنْ أَرْضَ ْنّ لَكم فَانُوهُنٌَ َجُورَمُنَ و أنَمُوا بيك بمغروفٍ وَإِنْ 
سرع فَمَموْضِع لَهُ أخرل (الطلاق/ع) 

وجه الاستدلال أنّهِ لو كان الرضاع عليها واجبا لما حسن أن يقال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. 

يلاحظ عليه: أن مورد الآية هو المطلقات و إسراء الحكم منها إلى غيرهاء قياس مع الفارقء و تصوّر انْ المراد منها الرجعيات؛ و 
الرجعية بحكم الزوجة فيثبت الحكم فى غير المطلقات؛ كما ترى لانّه أيضا لا يعدو من اسراء الحكم عن الرجعية التى لا تزال فى حال 
الانحلال من الزوجية» إلى الزوجة و هو قياس مع الفارق. 

و استدل فى الجواهر بقوله سبحانه: لا تُضَارٌ للد بولا 1 مَوْلُودٌ لَهُ بَلَدِهِ (البقرة/ 1) لشمولها لإضرارها بالإجبار على إرضاعه. 
يلاحظ عليه: أن الآبهُ فشّرت بوجوه مختلفة مذكورة فى التفاسير »١«‏ يشكل الإذعان بشمولها للمورد. 

و الأولى الاستدلال بالسنة روى سليمان بن داود المنقرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن الرضاع فقال: «لا تجبر الحرّهُ على 
رضاع الولد و تجبر أم الولد). "5١‏ 

نعم لا يجب عليها الإرضاع بما هى أم و ذلكك لا ينافى وجوبه عليها بعنوان ثانوى» كما إذا لم يكن له أب أو كان و لم يكن له مال» و 
عدم وجود متبرع للاجرة» أو عدم مال للولد» و عندئذ يجب ذلك عليها كما يجب عليها الانفاق عليه إذا كان 


1ت الظبوسي 308 طاصيدا 

(؟)- الوسائل: 15. الباب 88 من أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
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الأب معسرا أو مفقودا. 

و أمَا اللبأء و هو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أَيَام فإن قلنا بالقول الضعيف بأنّ الولد لا يعيش بدونه فيجب عليهاء و لكن الوجوب 
لا ينافى أخذ الأجره فإنّ مالك الطعام يلزمه الانفاق للمضطرء و لا ينافى لزوم دفع العوضء و قد أوضحنا حال ذلكك فى مبحث أخذ 
الأجرهُ على الواجبات فلاحظ. )١١‏ 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 


الغراء؛ ج 5 ص: مرفرا 


الثانى: فى جواز استئجار الأمّ للرضاع 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بعا من 0٠9‏ 


قد عرفت عدم وجوب الرضاع على الأم؛ إِنّما الكلام فى أنه هل يجوز استئجار الأمّ على الرضاع مطلقاء كانت فى حباله أو لاء فلأنٌ 
منافعها مملوكة لها و لا تعلّق للأب بهاء أمَا الأول فقد منعه الشيخ قائلا بأنّ زوجها قد ملكك الاستمتاع بها فى كل ذلك إِلَا ما استثنى 
من أوقات الصلاه و الصيام» فما عقدت عليه من المنافع لا يقدر على إيفائه فيكون العقد باطلا كما لو آجر نفسه شهرا ثم آجرها ذلكك 
الشهر بغير المستأجر. «؟) 

يلاحظ عليه: أنَ حقٌّ الاستمتاع قابل للإسقاطء و العقد على الرضاعء قرينة على أنّه أسقط حمّه فى الفترة الخاصة بالرضاع. 

إذا استأجرها فهل هى تقوم بالرضاع بنفسها أو يجوز لها استئجار مرضعة له. و الجواب متوقف على كيفية الاستئجار فإن تعلقت على 
تحصيل الرضاع كيف اتّفق» بها أو بغيرها فيجوز لها استئجار غيرها و إلا فلا و لو كانت مطلقة فهى منصرفة إلى القيام به بنفسها. 


(01)- لاحظ: المواهب فى تحرير أحكام المكاسب: ١1ا- .7٠١‏ 
(0)- المبسوط: 28//ا”. 
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الثالث: الرضاع بلا استئجار 


وهل تستحق الأجرة إذا أرضعته بنفسها أو بغيرها و إن لم يقع عقد بينها و بين الأب» مقتضى القاعدة الاستحقاق إذا قامت بالرضاع 
تيه أخذ الأجرة» لا مع قصد التبرع و على ذلك يحمل صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل مات و تركك 
امرأةُ و معها منه ولد, فألقته على خادمة لها فأرضعته ثب جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصى فقال: لها أجر مثلها و ليس للوصى أن 
يخرجه من حجرها حتى يدركك و يدفع إليه ماله. 01١‏ و الأخذ بإطلاق الرواية مع تيه التبرع أمر مشكل هذا حسب الثبوت و أمّا الإثبات 
فتجب الأجرة إِلَا إذا ثبت التبرع بالإقرار أو باليينة. 


الرابع: الأجرهً على الأب و الولد 


إذا كان الولد ذا مالء فالنفقة على نفسه. كان الأب حا أو متناء نعم لو كان فقيرا و كان الأب موسرا فعليه الأجرة و إِلَا فعلى الأم 
إرضاعه و ما دل ١‏ على أن الأجرهً على الولد إذا كان ذا مال و إن كان موردها فيما إذا مات الأب لكن الحكم يعم حيا الأب أيضا 
لأسن لزوم الانفاق فرع الفقر و الحاجة, و إذا كان غنيا ذا مال فلا يجب على الأب بل يتعتين الإنفاق من ماله» نعم نقل فى الجواهر عن 
بعضهم :*) وجوب ذلكك على الأب و إن كان الولد ذا مال مستندا بإطلاق قوله سبحانه: 
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقَهُنَ (البقرة/ #*1) و لكن الآية منزّلةُ على الغالب من عدم مال للولد. 


(1)- الوسائل: 10. الباب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
(0)- المصدر نفسه. لاحظ جميع روايات الباب. 

.31/© /١ الجواهر:‎ -)0( 
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نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9بعا من 0٠59‏ 


الخامس: نهاية الرضاع حولان 


الرضاع حولين كاملين من حقوق الولد قال سبحانه: و الات يود شن أَولادهنَ حَوْلَينِ كاب لعن أرلاد أن يتم اوضع [الشرفر 
*0) و إِنّما يتصوّر ذلكك إذا كان الوضع لأقلّ الحمل كما فى قوله سبحانه: وَّحَمْلَهُ وَفِكَالَهُ ثلانُونَ شَّ هرا (الأحقاف/ )1١8‏ فإذا كان 
الفصال ثلاثين شهرا يبقى للحمل أقل مدّته و هى ستهُ أشهر و يكون الفرض الرضاع حولين و أمَا إذا كان الوضع لتسعةُ أشهر التى هى 
الغالب يكون الفرض أحد و عشرون شهرا روى سماعة: «الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى» 2١١‏ و فى خبر 
عبد الوهاب بن الصباح: و الفرض فى الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن 
يتم الرضاعة فحولين كاملين. ؟ 

فقد خرجنا بهذه النتيجة ان الفرض يختلف حسب اختلاف وضع الحمل فى أقل مدّته و أكثره و مع ذلكك؛ يجوز الرضاع إلى حولين 
كاملين مطلقا غير ان الثلاثة جزء من الفرض فى الأوّل دون الثانى و قد نقل عن ابن عباس ان من ولد لستةُ أشهر ففصاله فى عامين و 
من ولد لسبعةٌ فمدّهُ رضاعه ثلاثهُ و عشرون شهرا و من ولد لتسعةُ فمدّهُ رضاعه هو أحد و عشرون. «*”)» 

نعم استثنى المحقّق و غيره شهرا أو شهرين, باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحده على وجه يخشى عليه التلف لشْدَهُ تعلقه به. ©) و 


يؤْيّده صحيح سعد ابن سعد الأشعرى :8) لكن لا يجب عليه بذل الأجرة لإمكان أن تتخذ الأم أسلوبا 


)١(‏ و ؟- الوسائل: 10 الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ه» ؟. 

.٠١ /1١0 البحرانى: الحدائق:‎ -)( 

(ع)- الجواهر: /9"١‏ 73178. 

(0)- الوسائل: 10. الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 8. 
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فى الفطام حتى لا يصعب عليه الفصل على رأس الحولين فلو لم تتخذ و احتاج إليه الولد لشدَّهُ التعلّق» أو احتاج إليه لمرض و نحوه 
بحيث لا يمكن تغذيته بغير اللبن وجب على الأمّ الرضاع فهل تستحق النفقة أو لا؟ أو التفصيل بين تقصير الأمّ فى اتخاذ الأسلوب 
السهل و مرض الولد غير المترقب وجوه. 

و فى غير واحد من الروايات على أنّه لا يجوز لها أخذ الأجره على أكثر من حولين و هى بين صحيح و حسن فلاحظ. )١١‏ 


السادس: الأمّ أحقّ بالرضاع من غيرها 


اتفقت كلمتهم على أن الأمّ 3 سملي شرا وي لتر و الها ١‏ ُضَارَللِدَة بولا فإن لم ترض بالرضاع إِلّا بالأجرة فإن 
لم يجد الأب من هى أرخص أجرا منهاء فهى أحقّ بهاء و إِلَا فيدفع إلى من هو أرخص أجرا. ففى خبر البقباق قلت لأبى عبد الله عليه 
السَلام: الرجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: 

لا بل الرجل فإن قالت المرأه لزوجها الذى طلقها: أنا أرضع ابنى بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحقٌّ به. ١؟)‏ 

فلو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأمّ بالتبرع فهى أحقٌّ به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة و يمكن أن يستدل عليه بقوله: 
ا مَولُودٌ لَه بوَلَدِه (البقرة/ 787#)» و قوله: وَ إن مسوم فََمُوصِع لَه أخر كا (الطلاق/ 28). 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠لاعا‏ من 0٠09‏ 


(1)- الوسائل: 10. الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث »2 ع 7. 
(1)- الوسائل: 10. الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ". 
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الحضانة 
اشارة 


الحضانة مأخوذة من «حضن الطائر بيضه): إذا ضمّه تحت طائره و كأنٌّ الأب أو الأم يضم الولد إلى نفسه ليحفظه و يصونه؛ و عرّفها 
فى المسالكك بقوله: «ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته» و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه؛ و جعله فى سريره و كحله؛ و 
دهنه» و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلكك و هى بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها و خلقها أسعد لذلكك بالأصل». ١١‏ 

و الظاهر ان الحضانة من مقولة الحقّ للأمّ أو الأب لأنْها و إن كانت تبعث الأمّ ثم الأب إلى القيام بأعمال و تكاليف شاقة لكنّها مقترنة 
بالفرح و السرور بحضور الولد عنده و بذلك اعتبر حقا لهما و لو أغمضا عن ذلكء فذو الحقّ هو الولد. و كل من الأمّ و الأب من 
عليه الحقّ نعم هو حقّ قابل للاسقاطء إذا قام الآخر بالحضانة و لا يجوز لهما الاسقاط معا و لأجل ذلك قال الشهيد فى قواعده: الو 
امتنعت الأمْ من الحضانة صار الأب أولىء و لو امتنعا فالظاهر إجبار الأب ... ١‏ 


و يتم بيان المسائل فى ضمن فروع: 
الأول: الأمّْ أحقّ بالحضانة مده الرضاع 
المشهور أن الأمّ أحقّ بالولد ذكرا كان أو أنثى مدَّهُ الرضاع و هما حولان. 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ .87١‏ 

(9)- الشهيد: القواعد و الفوائد: /١‏ 298 تحقيق الدكتور عبد الهادى الحكيم. 
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ذال اليم : وجاك لمر مق ابجاو مالف مه وان 6ن ساو اياي اقوى العلا بد رو يلاق رويد ار ةيطاق( الال 
وَالِدَةٌ وليك (البقرة/ 777) و يدل عليه النصوص 2١‏ بالخصوصء نعم خالف ابن فهد و ادعى الإجماع أيضا على اشتراكك الحضانة 
بين الأ-بوين مده الحولين حيث قال: وقع الإجماع على اشتراكك الحضانة بين الأبوين» مده الحولين و على سقوطها بعد البلوغ 8*0 و 
تدل عليه رواية داود بن الحصين ١‏ لكننّها لا تقاوم النصوص الداله على أحقّيهُ الأم» مده الرضاع إذا تبرعت أو رضيت بما رضى به 
غيرها. 

هذا بالنسبة إلى الحولين و أمَا بعد هما فهناكك أقوال: 

-١‏ ما اختاره الشيخ فى النهاية «0» و ابن البراج فى المهذّب «) و ابن إدريس فى السرائر 07 و المحمّق فى الشرائع 4 و إليك نص 
الأخير: «فإذا فصل فالوالد أحقٌّ بالذكر, و الأمَّ أحقٌ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ...). 

-١‏ ما ذهب إليه المفيد فى المقنعة» و نسب إلى تلميذه سلار فى المراسم من أن الأم أحقّ بالذكر مده الحولين و بالأنثى إلى تسع 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعا من 0٠59‏ 


سنين و إليكك نضهما: قال المفيد: «و إذا فصل الصبى من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الأمّ و الأمّ 


.7 /" الطوسى: الخلاف:‎ -)١( 

(5)- الوسائل: 15 الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 7 ؛ ه و سيوافيكك متون بعضها. 

(لادانن فيه النهل :الات 

(©)- الوسائل: 10. الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 

(0)- الطوسى: النهايةٌ: ٠ه‏ 8:8 

(6)- ابن البراج: المهلّب: ؟/ 587. 

(0)- ابن إدريس: السرائر: ؟/ .250١‏ 

(8)- نجم الدين: الشرائع: ؟/ /81ه. 
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أحقٌ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنينء إِلَّا أن تتزوجء فإن تزوجت كان الأب أحقٌّ بكفالة البنت حينئذ». 1١‏ 

“- ما اختاره الصدوق فى المقنع و قال: إن الأمّ أحقّ بالولد ما لم تتزوج. "١‏ 

*- ما نسب إلى ابن الجنيد 1*0 و اختاره فى الخلاءف من أن الأمَ أحقّ بالبنت ما لم تتزوج و بالصبى إلى سبع سنين و إليكك نص 
الخلاف: «إذا بانت المرأةُ من الرجل و لها ولد منه» فإن كان طفلا لا يميّز فهى أحقٌّ به بلا خلاف, و إن كان طفلا يميّز و هو إذا بلغ 
سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ فإن كان ذكرا فالأب أحقّء و إن كان أنثى فالأم أحقٌّ بها ما لم تتزوج» فإن تزوجت 
فالأب أحقّ بها و وافقنا أبو حنيفة و أصحابه فى الجارية» و قال فى الغلام: الأمّ أحقّ به حتى يبلغ حدًا يأكل و يشرب و يلبس بنفسه 
فيكون أبوه أحقّ به و قال الشافعى: يختر بين أبويه» فإذا اختار أحدهما سلّم إليه و به قال على عليه السّر.لام و عمر و أبو هريرة» و قال 
مالكك: إن كانت جارية فالأمٌ أحقّ بها حتى تبلغ و تزوج» و يدخل بها الزوج؛ و إن كان غلاما فأمّه أحقّ به حتى يبلغ. دليلنا إجماع 
الفرقةٌ و أخبارهم «©» إذا وقفت على آراء الفريقين فى المسألة» فلندرس دليلها: 

دليل القول الأوَّل هذا القول هو المشهور أو الأشهر بين الأصحاب و لم يرد نصّ صريح فيه و إِنْما هو نتيجة الجمع بين ما دل على أن 
الأ أحقٌّ بالولد مدّهُ الحولين فان مفهومها 


(1)- المفيد: المقنعة: 8*١‏ و لم نعثر على ما نسب إلى تلميذه فى المراسم. 

()- الصدوق: المقنع: 02٠‏ تحقيق مؤسسة الإمام الهادى عليه السّلام. 

(*)- العلامة: المختلف: 7/ 008 تحقيق م ركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية. 

(8)- الطوسى: الخلاف: 2 كتاب النفقات» المسألة © لاحظ ما علقه ابن إدريس فى السرائر على هذا الموضع من كلام الشيخ: /١‏ 
امع 
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بل صريح بعضها انه بعد الحولين تصير الحضانة للأبء و ما دل على أن المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين» بحمله على الأنثى 
أو تخصيص المفهوم به توضيحه: 

ان رواية الكنانى ١١‏ و داود بن الحصين ١‏ دلا على ان الولد إذا فطم فالأب أحقٌّ به من الأمٌ. و هو يعم الذكر و الأنثى» غير ان خبرى 
أيوب بن نوح دلا على أن الأ أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين» قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لى امرأة ولى منها ولد و خليت 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نالاعا من 059 


سبيلها. فكتب عليه السّلام: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إِلَا أن تشاء المرأة * فحملا على الأنثى جمعا بينهماء مضافا إلى انّه 
يؤئد الاعضار إذ الوالد أتسبة بتربية الذكر و تأديبد كما ان الوالدة أنسب بتربية الأ واتأديبها. 

هذا و لكن الاعتبار يقتضى بقاء الحضانة للأمٌ فى الذكر و الأنثى لأنّ الولد فى السنين الأولى؛ أحوج إلى الأمّ من الأب و العمدء هو 
و أمًا القول الثانى: فالحكم فى الذكر ظاهر و أمَا الأنثى و انها تبقى فى حضانة الأمَّ إلى تسع سنين فلم نقف فيه على نصّ و من البعيد 
أن يعتمد المفيد على الاعتبار الّذى ذكره صاحب الجواهر من انها لما كانت مستورة و لا بد للأب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولى 
يربيها إلى البلوغ و حدّه تسع سنين. 

واأنا القول الغالة: ضدل عله مرييلة النشرى عن ذكره قال سعل ‏ أبو عبد اللدعن الرتجل يطلق امر أقه ويينهما ولك أنيننا أحى بالولد؟ 
قال: المرأة أحقٌ بالولدء ما لم تتزوج 16١‏ و حمله الشيخ على ان المراد بالولد هو الأنثى. 


(1)- "- الوسائل: 15؛ الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ ؟, ء و لاحظ الحديث 7. 

(8- الوسائل: 10» الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 6؛ و رواه المنقرى أيضا عن حفص ابن غياث لاحظ كلام صاحب 
الوسائل فى ذيل الحديث و ليس حديثا ثانيا. 
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و أمّا القول الرابع: أمّا فى جانب الأنثى فتدل عليه رواية المنقرى كما عرفت, إِنّما الكلام فى الذكر حيث ذهب القائل إلى الحضانة 
للأمٌ إلى سبع أو ثمان سنين» فقد ادّعى الشيخ عليه الإجماع و ورود الروايات و أنكره ابن إدريس فى السرائر و قال: ما ذكره شيخنا فى 
مسائل خلادفه. بعضه قول بعض المخالفين و ما اخترناه هو الصحيح لانّه لا خلاف فى أن الأب أحقّ بالولد فى جميع الأحوال و هو 
الوالى عليه و اليم بأموره فأخرجنا بالإجماع الحولين فى الذكر و فى الأمنثى السبع؛ فمن ادعى أكثر من ذلككء يحتاج فيه إلى دليل 
قاطع و هو مذهب شيخنا فى نهايته. )١١‏ 

إلى هنا تقت دراسة الأقوال» و هتاكك قول خامس لصاحب الحداتق فائه بعد ان ذكر أدلة الأقوال» اختار قولا آخر وتحاضل؛ أنه إن 
وقع التشاجر و النزاع بين الأبوين فى الحضانة فالظاهر ان الأب أحقّ به إِلّافى مده الحولين إذا رضيت بما ترضى به غيرها أو تبرعت 
فانّها تصير حينئذ أحقّء و إن لم يكن هناك تنازع بينهما فالأمّ أحقّ به إلى السبع ما لم تتزوج و على ذلك يحمل ما دل على سبع على 
عمومه 07١‏ و أيّد رأيه بما دل على أن الصبى يربّى سبعا أو يلعب سبعا ثم قال: «إنَ السبع التى هى مدَّهُ التربية و اللعب إِنّما يكون عند 
الأمّ لأنّها المربية» 2 و ما ذكره و إن كان موافقا للاعتبار» لكنّه لا يلائم ما ورد من كون الأب أحقٌ بالولد بعد الفطام من غير فرق بين 


وجود النزاع و عدمه. ©" 

الثانى: فى أنه تسقط الحضانة عند تزوج الأمْ 

ذكر الأصحاب بأنّه ثبتت الحضانة للأمّ بشروط و هى: أن تكون مسلمة 

-)١(‏ ابن إدريس: /١‏ 887 و لكلامه ذيل تركنا نقله صيانة لمقام الشيخ الطوسى. 


(0)- يريد روايتى أيوب بن نوح المذكورة فى الباب 8١‏ من أبواب أحكام الأولاد برقم * و /. 
(9)- البحرانى: الحدائق: 750/ .1١‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة طالاعا من 0٠9‏ 


(ع)- الوسائل: 18 الباب الى الحديث (١‏ ”ء ". 
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عاقله و فارغةُ من حقوق الزوج فلو تزوجت سقط حمّها فى الحضانة. 

و الشرط الثالث منصوص- كما عرفت و أمّرا الثانى فلا حضانة للمجنون لانّه يحتاج إلى الحضانة و أما الأول فلو قلنا بأنّها ولاية فلا 
وليه للكافر أو كان هناكك خوف من التفتين عن دينه فهو و إِلَا فالإطلاق محكم و لا وجه للانصراف و مصلحة حياةً الولد» أولى 
بالرعاية. 

إذا طلقها زوجهاء هل يعود حمّها من الحضانة؟ قال الشيخ فى الخلاف بالعود و حكاه عن أبى حنيفة و الشافعى» و قال مالكك لا يعود 
لأنّ النكاح أبطلها. 

استدل الشيخ بأنّ النبى علق بطلان حقّها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحقّ باق على ما كان ١١‏ ثم صرّح فى مسألة أخرى بأنّه إنّما يعود 
إذا كان الطلاق باينا لا رجعياء لأنّ الرجعتة بمنزلة الزوجة 0" و اختار فى الجواهر عدم عودها قائلا بظهور الدليل فى سقوط أحمّيتها 
بأصل وقوع النكاح منها و هو متحقّق منها و إن طلقت. فتأمل و الله العالم. « و الحكم مبني على أن المرجع هل هو استصحاب حكم 
المخصص.ء أو حكم العام. و قد أوضحنا حاله فى بحوثنا الأصولية. © 


الثالث: إذا مات الأب 


اشارة 


لو مات الأب و قد صارت الحضانة له بأن كان الولد أكبر من سنتين» و البنت أكبر من سبع قال المحمّق: كانت الأمّ أحقّ بهما من 
الوص المنصوب من قبل الأب و غيره» وجهه أن ظاهر الآيهُ «©» و النصوص 1*0 فى كون الحقٌّ لهما دون 


(1)- الطوسى: الخلاف: "/ ”لل المسألة 79 من مسائل النفقات. 

()- المصدر نفسه. المسألة ٠ع.‏ 

.148 /"١ الجواهر:‎ -)*( 

8ك المحصول: 11/6 

(0- البقرة/ م0 0 مار لالد ولي وكا ا مَْلُودٌ لَهُ بوَلَدِه. 

(8)- الوسائل: الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ و الباب 8١‏ 
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موس ا ع ال ا و ل و ا م أحدهماء يبقى الآخر بلا معارضء مضافا إلى قوله 
بسحا و أولُوا الام بف هم أل بيبغض فِى تكتاب اللَِ (الأنفال/ 9/0 و إلى الاعتبارء إذ ليس فى مرتبة الأبوين من يصلح لتربية 
الولد» و المسألُ موضع اتّفاق و لم يتردد فيها إِلّا البحرانى. ١١‏ 

و أولى من هذه الصورة ما إذا انتقات الحضانة إلى الأب لأجل فقدان الشرط فى الأمّ كما إذا تزوجت فإذا مات الأب و الحال هذه 
فالأمَ أولى بها من غيرها و النصّ الدال على مانعية الترويج مختص بما إذا اجتمعت الأمّ مع الأبء و يؤءّد ذلكك ما دل على أولوية 
الأم- مع التزويج- إذا كان الأب رقا. ١؟)‏ 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاعا من 0٠59‏ 
ولو فقى الأبوان 


إن المسألة غير منصوصة و قد تضاربت أقوالهم فى المسأله و ذكرها الشهيد فى المسالكك على وجه التفصيل و تبعه صاحب الجواهر و 
إليكك بيان بعض الأقوال: 

-١‏ لو فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب لثبوت الولاية له من قبل الأب لأنّ له ولاية المال و النكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى؛ 
و إِنّما كانت الأم أولى منه بالنصّء فمع عدمهاء و عدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية. و يؤيّده تولى عبد المطلب لحضانة النبى صلى 
ا 0 
ولو عدم أب الآب فالحضانة للأقارب و ترتبوا ترتيب الإرث. مقا إقرله بعيجا 0ه واولوا الاركام يتوج ازا تكن فى أي الل 


(الأنفال/ ه/) 


(1)- البحرانى: الحدائق: /١0‏ 4. 

(1)- الوسائل: 10. الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟. 
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فان الأولوية تشمل الارث و الحضانة و غيرهماء و لأنّ الولد مضطرٌ إلى التربية و الحضانة فلا بدّ فى الحكمة من نصب قيّم لهاء و 
القريب أولى بها من البعيد, و على هذا فمع فقد الأبوين و الجدّء ينظر فى الموجود من الأقارب و يقدر لو كان وارثا و يحكم له بحقٌّ 
الحضانة؛ ثم إن انحد اختص و إن تعدد أقرع بينهم لما فى اشتراكها من الاضرار بالولد و هذا القول هو المعتمد. )١١‏ 

غير أن المحقق سلّم كون الحضانة لأب الأب عند فقد الأبوين» و تردد فى كون الحضانة للأقارب عند فقد أب الأب. و التفريق غير 
وجيه و ما ذكر من الوجه فى الجدّء مشتركك مع سائر الأقارب. 

-١‏ إن الحضانة عند فقد الأبوين لأب الأبء و لو فقد الجميع يرجع الأمر إلى الحاكم فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يربّيه من 
ماله» فإن لم يكن له مال» كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه. و استجوده صاحب الحدائق. ١؟»‏ 

- إذا فققد الأبوان و الجدّء فالخالة تقوم مقام الأ لما روى عن الرضا عن آبائه عن على عليهم الشّ.لام ان النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم قضى بابنةُ حمزة لخالتها و قال: «الخالةُ والدة». ١‏ 

إلى غير ذلكك من الأقوال التى ذكر لها وجه؛ و الذى يقوى فى النظرء هو ما استقواه فى الجواهر و هو: ان الحضانة بعد الأبوين للجدٌ 
من قبل الأبء و لو فقد فهى للوصى للأبء أو الجدّء ثم للأرحام؛ ثم للحاكم. و فى صحيح ابن سنان 19 تصريح على تقديم الأمّ- 
عند فقدان الأب- على الوصى و لعل فيه إيعاز إلى كونه المتعين عند فقد الأبوين و الجن فلاحظ. 

تم الكلام فى أحكام الأولاد و يليه البحث عن أحكام النفقات: 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ .©”٠‏ 

(؟)- البحرانى: الحدائق: /١0‏ /91. 

()- الوسائل: 10. الباب 7 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 8. 
(©)- الوسائل: 10. الباب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
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الفصل العشرون فى أحكام النفقات 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 


الأغيات الموجية للافاق تلؤفة: 1د الروجسية لات القرابة “لك الملكف 
؟- وجوب الانفاق على الزوجةُ مشروط بشرطين: الدائمية» و التمكين 
*- عدم سقوط النفقة إذا كانت مريضة 

؟- نفقةُ المطلقةُ الرجعيةُ على الزوج 

ه- سقوط نفقةٌ البائن و سكناها 

#- نفقة البائن الحامل 

- فى نفقةُ الحامل المتوفى عنها زوجها 

8- هل هناك تقدير لنفقةٌ الزوجة 

9- حكم الحاجات المستجدَّة 

-٠‏ الكلام فى اللواحق و فيها مسائل 
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فى أحكام النفقات 


اشارةٌ 


صفحة هلاعا من 60٠09‏ 


و المقصود فى المقام ما يجب الإنفاق بالسبب و إن لم يتوقف عليه حفظ حياة المنفق عليه فخرج ما يجب الإنفاق لحفظ النفس 


المحترمة و إن لم يكن هناكك أى سببء و الأسباب الموجبة للإنفاق ثلاثة: 


- الزوجية. 
؟- القرابة. 
*- الملكك. 
[الزوجية] 


اشارةٌ 


و إليكك البحث فى الأوّل على وجه الإيجاز: 


افك ينه ارح عا ريد داك ويد عو كادي لبس نال سياه ؛ ايفن ذو اترعة مخ عند و عن قد عليه 


لال 


0 
ره كن ب 0ه الله يكلتُ الله فسا إلا ها آتاها سَيَجِعل الله بعد عُسْر يُشراً (الطلاق/ /0. 


روى أبو بصير فى الصحيح قال: سمعت أبا جعفر يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتهاء و يطعمها ما يقيم صلبهاء 


كان حقًا على الإمام أن يفرق بينهما». 1١‏ إِنّما الكلام فى الأمرين التاليين: 


-١‏ شرط وجوبها. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعا من 0٠59‏ 


-)١(‏ الوسائل: 18» الباب ١‏ من أبواب النفقات, الحديث ؟ و لاحظ أحاديث الباب. 
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؟- مقدارها. 

أمَا الشرط فهو عبارة عن أمرين: 

-١‏ كون العقد دائما. 

؟- التمكين الكامل. 

و إليكك البحث عنهما واحدا تلو الآخر. 

أمَا الأول فقد فرغنا عند البحث عن العقد المنقطع. و فى رواية هشام بن سالم عن أبى عبد الله فى حديث فى المتعهُ قال: و لا نفقة ... 
"١‏ وفى الحكم بِأنّهنَ مستأجرات «7" دلالة على عدم وجوب النفقة» إذ لا نفقة للأجير على الموجر. 

و أمّرا الثانى: فالمشهور على أن التمكين شرطء و عرفه المحمّق بقوله: «و هو التخلية بينها و بينه بحيث لا تخص موضعا و لا وقتاء فلو 
بذلت نفسها فى زمان دون زمانء أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين. 

و إلى هذا القول ذهب ابن إدريس و قال: أمّا النفقةُ فإنّما تجب يوما بيوم فى مقابلهُ التمكين من الاستمتاع. «*) 

ربما يقال بآنْه تجب النفقة بمجرّد العقد إذا كان دائما و تسقط بالنشوز فليس التمكين شرطا بل النشوز مانع. 

قيل: إِنّ الثمرٌ بين القولين (شرطية التمكن أو مانعيةٌ النشوز) نظهر فى الموارد التالية: 

-١‏ إذا تنازعا فى النشوز و عدمهء فلو قلنا بأَن النشوز مانع فالقول قولهاء لأنَّ 


.” الباب 58 من أبواب المتعةٌ» الحديث‎ »١8 الوسائل:‎ -)١( 

(5)- الوسائل: 15» الباب 5 من أبواب المتعةٌء الحديث ” وع. 

(9)- ابن إدريس: السرائر: ؟/ 208. 
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الأصل عدمه. فعليه البتنةُ على وجود النشوزء بخلاف ما لو قلنا بن التمكين شرطء فالقول قوله و عليها البتنُ على وجود الشرط. 
يلاحظ عليه: لا يكون القول قولها و لو قلنا بأنَ العقد عله تامّة لوجوب النفقةء و أنَ النشوز مانع لأنّ أصال عدم النشوز معارضة بأصالة 
عدم وصول حقٌ الزوج إليه أو عدم طاعته؛ و ليس أحد الأصلين مسببا عن الآخرء حتى يقدّم أحدهما على الآخر. 

كما لا يكون القول قوله لو قلنا بأنَ التمكين شرطء إذ ليس إحراز مجرّد عدم التمكين كافيا فى نفى وجوب النفقة» لأنّه ليس مساويا 
لعدم وجوب النفقة كما إذا كان معذورا عقلا أو شرعا فى عدم التمكن؛ أضف إلى ذلك أن الأصل إِنّما ينفع للطرف المقابل إذا 
تمكنت الزوجة من إقامة البتنة طول الليل و النهار, و أَنّى لها هذه. 

1- لو لم يطالبها الزوج بالزفاف» و لم تمنعه هى منه و لا عرضت نفسها عليه و مضت لذلكك مده فعلى القول بأنَ النشوز مانع» تجب 
النفقة لعدم النشوزء بخلاف ما إذا كان التمكين شرطاء لعدم حصول تمكين قولى و لا فعلى. 

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد من التمكين القولى أو الفعلى أن تخرج من بيتها و تمضى إليه و تصرح بالتسليم فهو بن البطلان» يخالف 
روح العفة السائده على الأبكار» و إن أراد إجابتها متى طلبء و تسليم نفسها متى أراد من غير تعلل و لا توقف على زمان و لا مكان 
فهو حاصلء غير أن القصور من جانب الزوج حيث لم يطالبها الزفاف بل تركها فى بيت أبيها تنتظر دعوة الزوج إلى الزفاف. 

"'- إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة» تجب النفقةُ على القول بكفاية العقد. لا على القول بشرطية التمكين. 
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يلاحظ عليه: أن الصغيرة إمّا مميزةٌ أو غير مميزة؛ و القول بشرطية التمكين منصرف عن الثانيةٌ و أمًا الأولى فيكفى فى التمكين بذل 
نفسها نحو الكبيره و حرمة وطثها لا مدخلية لها فى صدق التمكين فلا ثمرةُ بين القولين. 

ع- لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيراء فعلى شرطية التمكينء لا تجب النفقة» لعدم الموضوع بخلاف ما إذا قلنا بكفاية العقد. 
يلاحظ عليه: أن التمكين متحمّق من جانبها و لو كان قصور فإنّما فى جانب المتسلم و على ضوء ذلكك لا ثمرة بين القولين. 

و الحقّ أن يقال: إنّه لا إجمال فيما دل على وجوب الإنفاق على الزوجة من الكتاب و السنّهُ على ما عرفت, كما لا إجمال فيما يدل 
على أنه تجب عليها طاعته و أنه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة. ١١‏ و الطاعة عبار أخرى عن عدم النشوز و أمًا وراء ذلكك, فليس عليه 
دليل» فلو أريد من التمكين» هو عدم النشوز و إِلَّا فلا دليل على عرضها نفسها على زوجها قولا و فعلا. وقد عرفت عدم صححةُ الثمرات 
المترتبة على القولين. 

هذا كله يعتين موضوع وجوب النفقة» و قد علمت أن الموضوع هو الزوجية و أن النشوز مانع. 

و أمَا حكم الفرعين الأخيرين أعنى: ما إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة» أو بالعكس حسب الأدلهُ مع قطع النظر عن كون التمكين 
شرطا أو النشوز مانعا فقد ذهب فيها الشيخ إلى أنّه لا نفقةُ لهاء و قال المحمّق: و الأشبه وجوب الإنفاق فى الثانية» و إليكك نصّ الشيخ 
فى كلنا المساليه. 

قال: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لا نفقة لها و به قال 


-)١(‏ الوسائل: ؟1. لاحظ الباب 78؛ و 4١‏ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه. 

نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 760 

أبو حنيفة و أصحابه و هو أحد قولى الشافعى» الصحيح عندهم و اختاره المزنيئ. 

وقال أيضا: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا لا نفقة لها و إن بذلت التمكين و للشافعى فيه قولان أصتحهما أن لها النفقةُ و به 
قال أبو حنيفة» و الآخر أنّه لا نفقهُ لها. 

ثم ذهب الشيخ إلى عدمها فى كلا المقامين مستدلا بأصالة البراءة مثل ما إذا كانا صغيرين ١١‏ و قد فرع المحمّق وجوب النفقُ على 
تحقّق التمكين فيما إذا كانت الزوجة كبيرة و قد عرفت عدم ابتناء المسألة على شرطية التمكين. 

و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ: «و الأولى عندى أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة لعموم وجوب النفقة على الزوجة و 
دخوله مع العلم بحالها و هذه ليست ناشزة» و الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات فليتأمل). "١‏ 

و الأولى أن يقال بانصراف أدلَّهُ النفقة عن هاتين الصورتين أضف إليه أن النفقة تكليف. و الزوج الصغير غير مكلّفء و صرفها إلى 
الولى يحتاج إلى الدليل. 


عدم سقوط النفقة إذا كانت مريضة 


قال المحفق:«و لو كانت مريضة أو قرناء أو رتقاء 1*9 لم تسقط النفقة لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا و ظهور العذر فيه». "٠‏ 
أقول: التعليل فى كلامه لأجل بيان الفرق بين الزوجة الصغيرة حيث حكم 


(0)- الخلاف: ج "0 كتاب النفقات» المسألة ؟؛ ل ع. 


(6)دابن إفرريس” السزائ #/ مم2 
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(*)- القرناء هى التى فى فرجها عظم مانع عن الوطءء و الرتقاء هى التى فى فرجها لحم زائد مانع منه. 

(6)- نجم الدين: الشرائع: ؟/ 029 فى النفقة. 
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المحمّق فيها بعدم وجوب النفقة لهاء و بين المريضة و ما عطف عليها. بإمكان الاستمتاع فى الأخيرة دون الأولى و هو كما ترى 
لاشتراكك بعض أفراد الصغيرةٌ فى التعليل و الأولى أن يقال: بانصراف أدلَةُ النفقة عن الصغيرة دون هؤلاء و الله سبحائه أمر بالمعاشرة 
بالمعروف و قال: 00 ِالْمَرُوفٍ (النساء/ )١19‏ و قال أيضا: ركرقة بِمَعْرُوفٍ (الطلاق/ ؟). و إسقاط النفقة» يخالفها خصوصا 
إذا طالت مدَّهُ العذر أو دامتء فالحكم بعدم النفقة كما ترى ضرر عظيم, و ليست النفقة فى مقابل إمكان التمتع و إِلَّا يلزم سقوطها إذا 
كانت عجوزة لا تمتع بمثلهاء و إِنْما الاستمتاع من الحكم و الدواعى» و الغرض من التزويج تشكيل العائلة و حصول السكينة إلى نحو 
ذلكك من المصالح الداعية. 

و منه يظهر حال بعض الفروع التالية: 

-١‏ لو افق الزوج عظيم الآله و هى ضعيفة» فيمنع عن وطئها و لكن لم تسقط نفقتها. لشمول الإطلاقات جميعهاء و وجود المانع عن 
الوطء لا يسقطء كما هو الحال فى أيَامِ الحيض و النفاس. 

"- لو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان فى واجب أو مندوب أو مباح» لعدم صدق النشوز أوّلاء و لو قيل باشتراط 
التمكين فالإذن من الزوج آيهُ إسقاطه لحمّه. 

*- و كذا لو سافرت فى واجب مضيّق بغير إذنه كالحيّ, لأنْ شرط الله قبل شرط الزوج و لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ١‏ فلا 
مخرج عن إطلاق أدلَهُ الإنفاق و للشافعى فى المقام فتوى يقضى العجب قال الشيخ: إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان فى حيَجةُ الإسلام 
لم تسقط نفقتهاء و إن كانت تطوعا سقطت نفقتهاء 


./ الباب 04 من أبواب وجوب الحجٌ, الحديث‎  :لئاسولا‎ -)١( 
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و قال الشافعى: تسقط نفقتها قولا ‏ واحدا لأنّ طاعة الزوج مقدّمة لأنّها على الفور و الحج على التراخى- دليلنا- إجماع الفرقة و 
أخبارهم على أنّه لا طاعة للزوج فى ححجَةُ الإسلام عليها فلذلك لم تسقط نفقتهاء و لأنّ نفقتها واجبة و إسقاطها يحتاج إلى دليل: و أما 
الحج فعندنا انه على الفور دون التراخى. ١١‏ 

؟- لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح سقطت نفقتها للنشوز أوَّلا و النص ثانيا. 

ه- لو كان الواجب موسعاء فلا يعارض حقّ الزوج المضيق. و من ذلكك تعلم الحال لو صلت و صامت أو عكفت بإذنه لعدم صدق 
النشوزء و الإذن آيةُ الإسقاط لحقه. 

*- لو بادرت إلى شىء من المندوب بلا إذنه بل مع نهيه و لم يكن منافيا لما يريده من الاستمتاع صمح العمل و لم تسقط النفقة» من 
غير فرق بين الصيام و الصلاة لأنّ مخالفتها بتركك الأكل و الشرب لا يعد نشوزاء إِلّا إذا كان على خلاف العادة كأن تصوم طول السنةء 
على احتمال؛ نعم لو طلب الاستمتاع و هى صائمة فعليها التمكين و إن بطل صيامها و إِلّا تكون ناشزة تسقط نفقتها. قال الشيخ: 

فإذا صامت تطوعا فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزةٌ و تسقط نفقتهاء و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه» و الثانى لا 
تسقط لأنّها ما خرجت عن قبضته- دليلنا- أن طاعة الزوج فريضة و الصوم نفل فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزة كما 
لو تركتها بغير صومء و إجماع الفرقة على أَنّه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. ١‏ 

و الحاصل أن الصيام بلا إذنه مع نِهُ الإطاعة لو طلبء بل مع ثنِهُ عدمها إذا طلبء لا يوجب البطلان ما لم يطلب و لم تخالفء و إِنّما 
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يوجب إذا صدق على فعله 


.٠١ و ”7 الطوسى: الخلاف *, كتاب النفقات» المسأله لاو‎ )١( 
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النشوز و هو فرع طلبه و عدم إطاعتها و إِلَا فمجرّد نب الإطاعة, أو ني النشوزء لا يستلزم البطلان. 

و كون الصيام استيطان النفس على تركك المفطرات لا ينافى العزم على الافطار إذا وجبء و يشهد على ذلكك أن كل صائم ندبا 
سعورطة تقنة عل تركف المقطرات و لكن يجوز له الافطان كلما آراة: 

و الحاصل ان الصيام بتِهُ الافطار إذا طلب الزوج الاستمتاع المفطر بل مع نيِهُ عدمه لا يبطل إِلَا إذا تحقّق النشوز بأن يطلب الاستمتاع 
المفطر و لا تمكن نفسها منه. 


نفقة المطلقة الرجعية 


انّفقت كلمتهم على أنه تنبت شت التفقة للجطلقة الرععة كباعت الروسة وقد تضافرت الروابات عليه 

ياك روه انتاوق را انح كحد لض زو زعي لى كسوار طيد ل اذه اده المطلنة ونا من أ لق عن ارهن 
ذلك للتى لزوجها عليها رجعة). 9 و المسألة مورد اتّفاق و ربما تستثنى آله التنظيف لأنّ الزوج ايشم بهار لكي إطلاق الاذا علي 
خلافه» بل تتدل الروايات على أنّها تكتحل و تختضب و تلبس ما شاءت من الثياب لأنّ الله عر و جل يقول: عل الله بيت غك !لكك 
أخر (الطلاق/ )١‏ لعلها أن تقع فى نفسه أن يراجعها. ١؟)‏ 

ولا سقط تفقة المشعدة إلاءيا سقط فق الاوسة و + يستمر إلى انقضاء العدَّهُء و لو ظهر أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج 
الإنفاق عليها إلى أن 


(1)- الوسائل: 18. الباب 8 من أبواب النفقات» الحديث ؟ و لاحظ روايات الباب. 

(؟)- الوسائل: 10.» الباب 7١‏ من أبواب العدد» الحديث ١‏ و ” و لاحظ روايات الباب. 
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تضع. لأنّها لا تخرج عن العدَّهُ إِنَا بالحمل قال سبحانه: اك الأخلطال أَجَلْهَىٌ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهنّ. (الطلاق/ ع) 

ولو وطئت فى العدهٌ شبهة منها و من الواطئ أو منها فقط فالأ.قوى وجوب الإنفاق عليها. و عدم إمكان الرجوع فى الحالء لا يمنع 
وجوب النفقة بعد عدم نشوزها و كونها ممكنة للاستمتاع إذا أراد الزوج» و لكن الوطء شبهةٌ كالمانع الموقت من المرض و الصيام؛ و 
بما أنّها تعتد من الشبهة أوّلا ثم عن زوجهاء فيرتفع المانع فى العدَُّ الثانية. 

نعم لو اختصت الشبهة بالواطئ دونها يمكن إلحاقها بالناشزة بل هى أقوى منها. و مع ذلكك فالأخذ بإطلاق وجوب النفقةٌ على الرجعية 


سقوط نفقة البائن و سكناها 


انَفقت كلمة الأصحاب على سقوط نفقةٌ البائن للنصوص المتضافرة» نعم اختلفت كلمة الآخرين قال الشيخ فى الخلاف: لا نفقةٌ للبائن» 
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و به قال ابن عباس و مالكك و الأوزاعى و ابن أبى ليلى و الشافعى؛ و قال قوم: ان لها النفقة» ذهب إليه فى الصحابة عمر بن الخطاب و 
ابن مسعود و به قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه- دليلنا- ما قلناه فى المسألة الأولى سواءي و أيضا قوله تعالى: كنوه بِْ حت 
سَككمْ مِنْ وخ بكم و [] تُضَارُوهُنٌ لِنْضَ يُقُوا عَلِهِنَ وَإِنْ كن أولاتٍ حغل فَانْفِقُوا َلَِهِنَ حتّى بِضَّ عْنَ حَملَهُنَ (الطلاق/ *) لما ذكر: 
القن حريك لساك و بقن !لهي ل طق أذافن لمن يكيل اله لقة زهان 

و روى الشافعى عن مالكك عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا و هو غائب 
بالشام فأرسل إليها كيل شعير فسخطته فقال: و الله مالكك علينا من شىء فأتت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
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فذكرت له ذلكك فقال: «ليست لكك نفقة» و أمرها أن تعتد فى بيت أم شريكك ثم م قال: «تلكك امرأة يغشاها أصحابىء اعتدّى عند ابن أم 
مكتوم فانه ضرير تضعين ثيابكك حيث شئت»). )١١‏ 

و من النصوص موثق ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. 
و قد علق الحكم فيه» و الروايات الواردة فى الباب 8 من أبواب النفقات على المطلقةُ ثلاثاء و لكن الحكم عام لمطلق البائن» روى 
سعد بن أبى خلفء قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّ.لام عن شىء من الطلاق فقال: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملكك فيه 
الرسعة فقل يان متدساقة طلقها وملكت تشسها ولأ شيل لدعليها و جد حيك شاءت و لذ نفقة لياه كن 

نعم دل موثق ق ابن سنان «© على النفقة فى المطلقة كلاقا فبحمل على الاستحاب» وما دل على وجوب الثفقة فى مطلق المطلقة» يحمل 
على الرجعيّة. 0 


البائن الحامل لها النفقة 


لا 
1 كاك ليلا بابسا رمه اماو مشي تضرع و كذ السك ؛ كتابا و سنَّةُ. أمَا الكتاب فقوله سبحانه: وَإِنْ كن أولاتٍ ت حمل 


فوا لون نى يَضَعْنَ حَغلهنٌ (الطلاق/ ©) و أما السئهُ ففى موثق سماعة قال: قلت له: 
المطلقهُ ثلاثاء لها سكنى أو نفقة؟ فقال: «حبلى هى؟» قلت: لاء قال: «ليس لها 


.١7/ الطوسى: الخلاف: ", كتاب النفقات» المسألة‎ -)١( 

(0)- الوسائل: 10» الباب 8 من أبواب النفقات, الحديث 2. 

(")- الوسائل: 1 الباب ٠١‏ من أبواب العدد. الحديث .١‏ 

(6) و ه- الوسائل: 18» الباب 8 من أبواب النفقات, الحديث 8و .١١‏ 
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سكنى ولا نفقة». 1١‏ و مورد الآيهُ و النصوص هى البائنة بالطلاق و هل تشملء البائنة الحبلى بالفسخ؟ و ذلكك لأنّ المتلقى من الآيةُ 
أن الموضوع هو المرأة الحبلى التى لا- تتمكن من التزويج لأجل الحمل من الزوج الذى فارقته. و ذكر الطلا.ق لأجل كونه السبب 
الغالب» فيشمل ما إذا كان الفسخ سببا أيضا. 

نعم المتّجه على ما ذكرنا فى مفاد الآيهُ عدمها للفراق باللعان و كان اللعان لنفى الولد خصوصا على القول بأنّها للحمل؛ لأنّ المتبادر 
من بذل النفقة للحبلىء ما إذا كان الزوج سببا للحمل و موجبا لإطالهٌ العدّهُ و المفروض أن الزوج نفاه باللعان. 

قال الشيخ: «إذا قذدف زوجته وهى حامل فعليها الحلّ إِنَا أن ينفيه باللعان» فإذا لاعنها و نفى النسب سقط الحدّ و انتفى الدسبء و زالت 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ال/عا من 0٠59‏ 


الزوجية» و حرمت على التأبيد» و هذه أحكام اللعان» و عليها العدّة و تنقضى عدّتها بالوضعء و لا سكنى لهاء و عندهم لها ذلكك و لا 
نفقَهُ لها عندنا و عند بعضهمء سواء قيل إن الحمل له النفقةٌ أو لها بسببه لأنْ الحمل قد انتفى». 7١‏ 

نعم اختلفوا فى أن النفقهُ هنا للحامل لأجل الحمل أو انها للحمل. قال البحرانى قولان الأكثر على الثانى و هو قول الشيخ فى المبسوط 
و تبعه عليه أكثر الجماعة. ”8 

قال الشيخ فى المبسوط: «و لمن تجب النفقةُ قيل فيه قولان: أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل و هو أصبحهما عند المخالف). 


-)١(‏ الوسائل: 18» الباب 8 من أبواب النفقات» الحديث ”و لاحظ الحديث 8 و7. 

(0)بالطوسى: المبسوط: 98/6 

ا دالدراض #الحدائق: 111١78‏ 
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والثانى: النفقه للحمل و هو أقواهما عندى, بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقهُ لهاء و إذا كانت حاملا وجبت النفقة» فلما وجبت 
بوجوده و سقطت بعدمه- إلى أن قال:- و لأنّه لما كانت النفقةٌ له إذا كان منفصلا فكذلكك إذا كان متصلا و لأنّ أصحابئا رووا أنه 
كلق غليها من مال الحمل + فذل على ألدالة بحت لهاز 

و من خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها 0١١‏ و لما كان نفقتها مقدّرهٌ بحال الزوج فيجب عليه بقدره» و 
نفقهُ الأقارب غير مقدّرة» دل على أنّه لهاء لأنْ نفقة الأقارب على الكفاية. 

و أيضا لو كان لأجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصاك فلما ثبت أنّها لا تجب عليه ثبت ما قلناه. و أيضا فلو كانت نفقة 
الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد» و هو إذا ورث أو أوصى له بشىء فقبله أبوه» فلما لم تسقط بيسارهء ثبت أنّها ليست نفقة الولد. 

و عندنا تسقط بيساره و يقتضى المذهب أنّها يجب على الجد فيخالف فى جميع ما قالوه ثم ذكر- قدّس سرّه- ثمرات الخلاف. )”١‏ 

و قال ابن حمزة ان النفقة للأمّ بما هى حامل قال: و البائن: حامل و غير حامل فالحامل يلزم لها النفقة و السكنى لمكان الحامل» و غير 
الحامل لا يجب. "03 

وقد استدل غيره لهذا القول بما عرفت فى كلام الشيخ. 

ثم إن الشيخ فى المبسوط أو المحمّق فى الشرائع فرعوا على الاختلاف فروعا لا ينبغى ذكر الجميع لعدم الابتلاء بها فى زماننا هذاء و 
نذكر ما يلى: 


(1)- و هذالا يرد» فانٌ رزق الولد إِنّما هو دم أمّهِ يجرى عليه من سرّته, و هذا الدم إِنّما يتولد بالنفقة عليهاء فكأن بطن أمّه مكينة أو 
مطبخ لرزق الولدء التعليق مطبوع فى حاشية المبسوط. 

(0)-الطوسئ: المبسوط: 58/6 

(9)- ابن حمزة: الوسيلة: /؟:". 
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-١‏ لو لم ينفق عليها حتى مضت مده أو مجموع العدَّهُ فمن قال بوجوبها للحمل فانّه لا يوجب قضاءها لأنّ نفقةُ الأقارب لا تقضىء و 
من قال إِنّها لها أوجب القضاء لأنْ نفقهُ الزوجة تقضى. 

يلاحظ عليه: أن القدر المتيقن من قضاء نفقة الزوجة فيما إذا كانت هناكك زوجية حقيقة أو حكما و المفروض فى المقام انتفائها و 
ليس هنا إطلاق يعم المقام» أى الزوجية السابقة المنتفية. 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لامعا من 0٠59‏ 


؟- لو كانت ناشزة حال الطلاق أو نشزت بعده فعلى القول بأنَّ النفقةُ لهاء تسقط لما علم من أن المطلقُ حيث تجب نفقتها كالزوجة 
تسقط نفقتها حيث تسقط و تجب حيث تجبء و على القول بأنها للحمل لا تسقط. 

يلاحظ عليه: اله إِنّما يصيح لو كان استحقاقها للنفقة لأجل الزوجية؛ و إِنّما تستحق لهاء لأجل الحملء و بقائه و حفظه إلى أن تلده ففى 
مثله لا يكون النشوز مؤثراء و بالجملة أن الحمل واسطة فى الثبوت على وجوب الإنفاق على الأمٌ» و ليس واسطة فى العروض حتى 
يكون الإنفاق للحمل فينسب وجوبه إلى الأمّ مجا 

*- لو ارتدّت بعد الطلاق فلا تسقط على القول بأنّ النفقة للحمل دون القول الآخر 

؟- تسقط النفقة بموت الزوج على القول بأنّ النفقة للحمل دون الآخر فإن فيه قولين. 

ه- لا تسقط بالإبراء بناء على أن النفقة للحمل دون القول الآخرء فإِنّ النفقة للحمل فلا وجه لإبراء الأ حقٌّ الغير. 

- وجوب الفطرة لها على الزوج على الثانى دون الأوّل مضافا إلى فطر الولد إلى غير ذلكك من الفروع التى ذكرها الشهيد فى 
المسالكك )١١‏ و إن كان أكثرها 


(1)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ .50١‏ 
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خاضعة للنقاش. 

ثم نه يظهر من صاحب الجواهر تحرير النزاع بغير ما يتبادر من ظواهر كلمات القائلين بِأنْ النفقهُ للحمل» و حاصل ما أفاده «أنْ مرجع 
القولين إلى أن حكم هذه النفقة» حكم نفقة الزوجة على معنى أن وجود الحمل يجعلها بحكمها كالرجعية فى غيرها فيجرى حينئذ 
على نفقتها حكم نفقة الزوجة أو حكم نفقة القريب. فيجرى عليها حكمه لأجل انقطاع الزوجية بينهما و صار الحمل عله فى الإنفاق 
عليها كالإنفاق على القريب. 

ثم إنّه- قدّس سرّه- جعل ما هو المتبادر من كلمات القوم من المضحكات حيث قالوا: إِنْ الإنفاق عليها مقدّمة للإنفاق على الحمل 
ليعيش. ثمٌ إِنّه اختار الوجه الأوّلء من أن الإنفاق عليها بحكم نفقةُ الزوجةء غايةً الأمر أن النشوز و الارتداد, لا يؤثران فى السقوط كما 
يؤثران فى الزوجة الواقعية و ذلك لانتفاء الزوجية فى المقام .)١١‏ 

و لو صح ما ذكره من تحرير محل النزاع بطلت الفروع المفرعة على النزاع إِلَا القليل» و هو أن نفقة الزوجة مقدّرهُ بحال الزوج؛ بخلاف 
نفقة الأقارب فهى غير مقدّرة إِنا سحد الكفاية و إن كانت أقل بالسبة إلى شأتها أو شأله, 

وعلى كلّ تقدير ظاهر النصوص يويد الأؤل لأ الضمير فى قوله: وَ إن كن أُولاتِ حمل فَأنْقُوا تن كسائر الضمائر الواردة فى الآيذ 
تادرقي 1 المرصتوع فى الدراة المسافة «أمكن الصرع عابوا اواذه كال داف أذ كوه من عَنِث مركق من 25د كذ و لا 
لعازرة فقي عدون ر إذ كن ارلا تِ حمل فَأنْفِقُوا لت (الطلاق/ 2) و الضمائر ترجع إلى المطلقات من غير فرق 


(0-العق: الجر اه اجر بعد عور 
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بين الرجعيَةُ و البائنة» و وحدة السياق تطلب كون الإنفاق على نسق واحد فى القسمين (الرجعية و البائنة) و فى حديث محمّد بن قيس: 
«و عليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها». "١١‏ 

و الظاهر أنّه لا يمكن استكشاف أحد القولين من الفروع المذكورة لأنّْ أكثرها قابلهُ للنقاش فلا يعد تسليمها دليلا على صِحْحهُ المفرع 
عليه. و الأولى: 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة طاارعا من 0٠9‏ 


الاستدلال على كونها للأم على نحو ما ذكرناه. 
فى الحامل المتوفى عنها زوجها 


انفقت كلمتهم على أن لا نفقةٌ للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا و أمَا إذا كانت حاملا ففيه قولان: 

-١‏ أن لا نفقة لها. 

"- ينفق عليها من نصيب ولدها. 

و إليك نقل كلمات فقهائنا: 

5١ قال الشيخ: «و لا نفقةُ للتى مات عنها زوجها من تركة الرجل فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذى فى بطنها».‎ -١ 
)*« ؟- و قال الحلبى: «و إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع).‎ 

*- و قال ابن البراج: «و إذا مات الرجل عن زوجته؛ اعتدّت كما قدّمناه» و لم 


.*” الوسائل: 10» الباب ل من أبواب النفقات», الحديث‎ -)١( 

(0)- الطوسى: النهاية: /790ه. 

(9)- الحلبى: الكافى: 5311. 
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تكن لها نفقه من تركة زوجها فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التى هى حامل به). )١١‏ 

*- و قال ابن حمزة: «و يلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد من الوفاةً- إلى أن قال:- و لا يلزم لها النفقة إلا إذا كانت حاملا 
فينفق عليها من نصيب ولدها). ١؟)‏ 

ه- وقال ابن إدريس: «و لا نفقهٌ للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا و إن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصةً من مال ولدها الذى 
يعزل له حتى تضع على ما روى فى الأخبار و إليه ذهب شيخنا أبو جعفر فى جميع كتبه. 

و الذى يقوى فى نفسى و تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ينفق عليها من المال المعزولء لأنّ الانفاق أمر شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعى و 
الأصل أن لا إنفاق» و أيضا النفق لا تجب للوالده الموسرة و هذه الأمّ لها مال فكيف تجب النفقةُ عليها؟ 

فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابناء قلنا به و إِلَا بقينا على نفى الأحكام الشرعية إِلَا بأدلّهُ شرعية. 

و ما اخترناه و حورّرناه مذهب شيخنا محمّدد بن محمّد بن النعمان المفيد فى كتابه «التمهيد» فانّه قال: «إنْ الولد إِنّما يكون له مال عند 
خروجه إلى الأ.رض حا فأمّا و هو جنين لا يعرف له موت من حياة» فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق فكيف ينفق على الحبلى من 
مال من لا مال له لو لا السهو فى الروايةٌ أو الإدخال فيها». ”0 

#- و قال ابن سعيد: «و لا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت, و لها 


(1)- ابن البراج: المهلّب: ؟/819. 
(؟)- ابن حمزة: الوسيلة: 9؟". 
(")- ابن إدريس: السرائر: ؟/ بإث#لا. 
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الخروج نهارا و لا سكنى لها ولا نفقةُ فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل). )١١‏ 

/- و قال المحمّق: «و فى المتوفى عنها زوجها روايتان: أشهرهما أنّه لا نفقة لهاء و الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها». «؟) 

و لعل مرادها من الأشهرية هى الشهرة الروائية لا الفتوائية لأننّه ورد فى عدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسنادء بخلاف 
الإنفاق عليها فقد وردت فيه روايةٌ واحدة. 

- و قال العلامة: «و لا نفقهُ فى المتوفى عنها و إن كانت حاملا». *") 

8- و قال الشهيد الثانى: «و عدم الإنفاق مختار ابن إدريس و المصنف و العلامة و سائر المتأخرين و هو الأقوى». © 

و يظهر من المختلف أن القول بسقوط النفقة مطلقاء بين القدماء كان مختصا بابن أبى عقيل و المفيد. و إِلَا فالرأى السائد بينهم إلى 
عصر ابن إدريس هو القول بكون نفقتها من نصيب الولد و نقله عن ابن الجنيد و عن الصدوق فى المقنع» نعم اشتهر القول بسقوط 
النفقة مطلقا من عصر ابن إدريس و المحقّق و العلامة حتى اختاره أكثر المتأخرين؛ و يظهر من كلام ابن إدريس اتّفاق الأصحاب غير 
المفيد على الإنفاق من نصيب الولد. 

وقال ابن قدامة: «فَأمًا المعتدة من الوفا فإن كانت حائلا فلا سكنى لها و لا نفقة لأنَّ التكاح قد زال بالموتء و إن كانت حاملا ففيها 


روايتان: 


(1)- ابن سعيد: الجامع للشرائع: 7/ا8. 

(1)- نجم الدين: الشرائع: ؟/ /اه. 

(9)- العامة الحلى: ارشاد الأذهان: 7/ 84. 

(©)- زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 60. 
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إحداهما: لها السكنى و النفقةُ لأنْها حامل من زوجها فكانت لها السكنى و النفقهُ كالمفارقة فى الحياة. 

الثانية: لا سكنى لها و لا نفقة لأنّ المال قد صار للورثة» و نفقهُ الحامل و سكناها إِنْما هو للحمل و من أجله و لا يلزم ذلكك الورثة لأنّه 
إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه و إن لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميّّت الانفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة 
قال القاضى هذه الرواية أصحح. )١١‏ 

و يظهر من كلام ابن قدامة أن النزاع بينهم مركز على كون النفقة على الميراث و عدمه و ليس فى كلامه إشارة إلى كونها على نصيب 
الولد و كان هذا القول تختص به الإمامية. 

و إليكك ما ورد من الروايات فى المقام: 

7١ صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنّه قال فى الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.‎ -١ 

1- خبر محمد بن الفضيل عن أبى الصباح عن أبى عبد الله عليه الّلام فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا. 
5 

*- خبر زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المرأةٌ المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: «لا». ‏ 

*- خبر زيد أبى أسامةٌ قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: «لا». د 

ه- صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام» قال: سألته عن المتوفى عنها 


1 ط عام‎ 2.59١ /9 ابن قدامة: المغنى:‎ -)١( 
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(5)- ه- الوسائل: الباب 4 من أبواب النفقات» الحديث: ف ”ل 7 /. 
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زوجها أ لها نفقة؟ قال: «لاء ينفق عليها من مالها». )١١‏ 

و فى مقابلها ما ينافيه: 

الف :ما يدل على أله ينفق علبها من مال ولدها. 

#- خبر محمّد بن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها 
الذى فى بطنها». ١؟)‏ 

وقد عرفت فى روايته السابقة " أنه لا نفقةُ لها و هل هما متنافيان» أو لاء و لو قصّرنا النظر إلى نفس روايتيه» فهما من قبيل المطلق و 
المقدّد و أمّا لو قيس هذا الخبر إلى مجموع روايات الطائفة الأأولى فالظاهر انّهما متنافيان إذ فيها ما يدل على أنّه ينفق من مالهاء 
كصحيح محمد بن مسلم الذى مضى برقم 8 فأين هذا من هذا الخبر الدال على أنّه ينفق من مال ولده و سيوافيكك تفصيله و دفعه. 
ب: ما يدل على أنّه ينفق عليها من مال الزوج. 

/- موثق السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّدلام: «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع). ©" و 
فسره الشيخ بِأنْ المراد ينفق عليها من جميع المال لأنّ نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع و تميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة» و هو كما 
ترى. 

/- صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله). «2) 


.7 الوسائل: الباب 4 من أبواب النفقات» الحديث:‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: 18. الباب ٠١‏ من أبواب النفقات, الحديث .١‏ 

(*)- الوسائل: 10» الباب 4 من أبواب النفقات, الحديث ”. 

(ع)- الوسائل: 18. الباب ٠١‏ من أبواب النفقات, الحديث ”. 

(0)- الوسائل: 10» الباب 4 من أبواب النفقات, الحديث ؟. 
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و الظاهر أن الضمير يعود إلى الزوج» و عندئذ يكون مفاده نفس موثق السكونىء و إن عاد إلى الولد» يكون مفاده؛ مثل خبر أبى 
الصباح الكنانى الثانى» و لو احتملنا التصحيف فى الضمير و ان الصحيح «من مالها) يتحد مع صحيحه الآخر برقم *. 

نعم ورد فى باب الوصى عن أبى جعفر عليه السّ.لام عن رجل سافر و تركك عند امرأته نفقة سته أشهر أو نحوا من ذلكك ثم مات بعد 
شهر أو اثنين؟ قال: «ترد فضل ما عندهاء فى الميراث». 0١١‏ لكن مورده أو منصرفه الحائل و الكلام فى الحامل. 

نعم ورد فى باب العدد عن امرأةُ توفى عنها زوجها أين تعتد فى بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: «حيث شاءت» )١‏ و كون 
منصرفه الحائل لا يضر بالمقصود بل يدل على أن كونه كذلكك فى الحامل بطريق أولى لكّه إشعار و ليس بدلالة؛ لأنْ مجرّد جواز 
الإقامة فى البيت لا يعد دليلا على كون نفقتها على الزوج لأنّ السكنى جزء من النفقة؛ على أن الحديث بصدد بيان حكم آخر و هو 
جواز خروجها عن بيت الزوج و أَنّها ليس كالمطلقة الرجعيّة. 

والذى تقتضيه صناعة الفقه» هو عدم حبجيةُ ما يدل على أنه ينفق من مال الزوج؛ أعنى: موثق السكونى و صحيح محمد بن مسلم 
الأسخير بناء على رجوع الضمير إلى الزوج لإ-عراض الأصحاب عنهما. فلا يبقى فى البين إلا خبر أبى الصباح الكنانى من كون النفقة 
على نصيب ولدها. 
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فهناكك وجوه فى الجمع: 
الف: ما دل من الروايات على أنّه لا نفقةُ لهاء يراد عدم النفقة على الزوج 


.١ الوسائل: 23 الباب 44 من أبواب الوصاياء الحديث‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: 18 الباب ”” من أبواب العدد. الحديث ”*. 
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وهذالا ينافى كون نفقتها على ولدهاء و ما دل من أنه ينفق عليها من مالها »١١‏ ليس صريحا فى الحاملء فيحمل على الحائل و تكون 
النتيجه عدم النفقه على الحائل و أمّا الحامل فانٌ نفقتها على نصيب ولدهاء و ما عن شيخنا المفيد أنْ الجنين لا يعرف موته و لا حياته 
فلا ميراث له و لا مال» كما ترى لأنْهم صرّحوا بصبحة الوصية للجنين كما صرّحوا أن للورثة تقسيم التركة» غَايةُ الأمر يخرج للحمل؛ 
السهنم الأكير. 

ب: ما ذهب إليه المحدث البحرانى من أنه يبحمل ما دل على وجوب الإنفاق من مال الولد على ما إذا كانت محتاجة لأنّه نصيب 
نفقتها عليهء و حمل ما دل على عدم الإنفاق على ما إذا لم تكن محتاجة و قال: و هو لا يخلو من قرب. "١١‏ 

و هو خيرء ابن سعيد فى جامعه كما مر و هو صريح كلام ابن إدريس حيث قال: 

و هذه الأم لها مال. 

يلاحظ عليه: أنّه جمع بلا شاهد. 

ج: ما ذهب إليه العلامة من أنه إن جعلنا النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ, و إن جعلناها للحامل فالحقٌ ما قاله المفيد ‏ و لعله أراد 
بذلك الجمع بين ما دل على عدم النفقة لها بالكلية بحمله على عدم النفقهُ لها من حيث هى هىء و ما دل على وجوب الإنفاق عليها 
من مال ولدها الذى فى بطنها بحمله على أن هذه النفقهُ للولد لا لنفس الحامل و مرجعه إلى أنّها تستحقٌ النفقة للولد ولا تستحقها 
يلاحظ عليه: أن هذا الجمع كالسابق بلا شاهد و فى الوقت نفسه أشبه 


(1)- مضى برقم 0. 

()- البحرانى: الحدائق: 0؟7/ .١18‏ 

(#)دابن المطهر: المختلق: /7/ الآ المسألة 2٠7١‏ تحقيق مركز الأبحاث و الدراساث الإسلامية. 
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باللغز. 

فالأولى: هو ما اختاره المتأخَرون لتكائثر الأخبار به. غير أن شهرة الفتوى بين المتقدمين يصدّنا عن طرح روايةٌ الكنانى فلاحظ. 


هل نفقة الزوجة بالكفاية أو بقدر خاص 
قد عرفت أن النفقه تجب بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية» و القرابة» و الملكء و سيوافيك الكلام فى الثانى» و أمّا الثالث فقد مرٌ أنّه 


خارج عن محل الابعلاءة أما الزوجة قد عرفت أنّ نفقتها على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمتقطعة و أن تكون مطيعة للزوج 
فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة» و قد مر الكلام فى ذلكك ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذَميهُ أخذا بإطلاق الكتاب )١١‏ و 
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السنّةُ «37). إنْما الكلام فى أنّه هل يرجع فى قدر النفقة إلى العرف و العادهٌ و كذا فى الإخدام و غيره» أو مقدّر بقدر خاصٌ؟ قولان: 

-١‏ القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و سكنى و خادم أو خادمة» و آلهُ تحتاج إليها لشربها و طبخها 
و تنظيفهاء و غير ذلكك من النفقات المستجدة التى أحدثتها الحضارةٌ الصناعية. و بالجملة يجب أن يقوم الزوج بكل ما تحتاج إليه 
الذى يعدّ حاجة فى البلد الذى تسكنه. فلا حاجة للبحث فى الطعام و الإدام و جنسهما و قدرهماء و مثلهما البحث فى الكسوة» و 
الفراش و آله الطبخ و التنظيف و السكنى و الخادم و الخادمة: فإنّ الملاكك سدّ الخل و رفع الحاجة حسب شأنها فى الظرف الذى 
؟- ذهب بعض الأصحاب كالشيخ إلى كونه مقدرة. 


(0)- البقرة/ 777, الطلاق/ /اء النساء/ 9-1١9‏ 

(؟)- لاحظ الوسائل: 18» الباب ١‏ من أبواب النفقات. 
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قال فى الخلاف: نفقهُ الزوجات مقدَّرهُ و هى مدّء قدره رطلان و ربع» و قال الشافعى: نفقاتهنٌ على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن 
كان موسرا فمدّان» و إن كان متوسطا فمدٌ و نصفء. و إن كان معسرا فمدٌ واحدء و المدّ عنده رطل و ثلث. و قال مالكك: نفقة الزوجة 
غير مقِدَّرهْ بل عليه لها الكفاية و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب. و الاعتبار بها لا به» و قال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة 
إلى ثمانية فى الشهر و إن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة و قال أصحابه: كان يقول هذا و النقد جد و السعر رخيص فأمًا اليوم فإِنّها 
بقدر الكفاية» دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. ١١‏ 

وقال ابن قدامة: و النفقه مقدَّرءٌ بالكفايهُ و تختلف باختلاف من تجب له النفقهُ فى مقدارها و بهذا قال أبو حنيفة و مالكك. و قال 
القاضى: هى مقدَّرهٌ بمقدار لا يختلف فى القله و الكثرة» و الواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حقٌّ الموسر و المعسرء اعتبارا 
بالكفارات, و إِنّما يختلفان فى صفته و جودته لأنّ الموسر و المعسر سواء فى قدر المأكول و فيما تقوم به البنية» و إِنّما يختلفان فى 
جودته فكذلك النفقةٌ الواجبة. 

و قال الشافعى: ملو ا ا ا ارد ا ترا في لكر الى اراس ال جار 
الكفارة بالنفقة على الأهل فقال سبحانه: ا ا حلمو أَمْلِيكغ (المائدة/ 88 وعلى الموسر مدان لأنّ أكث ها أوتضيةائلة 
سبحانه للواحد مدّين فى كفارةٌ الأذى. و على المتوسط مد و نصفء نصف نفقة الموسر و نصف نفقة الفقير. «؟) 


و الظاهر من كلام الشيخ و ابن قدامة أن الخلاف منحصر فى الطعام و انّه 


.* الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب النفقات» المسألة‎ -)١( 

(؟)- ابن قدامة: المغنى: 4» كتاب النفقات: .7731١‏ 
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هل هو مقدّر أو لاء و أما الكسوةٌ و السكنى فليس فيهما أى تقدير بشهادة أنْهما لم يشيرا فيهما إلى شىء فهما متروكان إلى العرف و 
قضائه, لكن الظاهر من الحديث التالى عمومية التقدير للطعام و الكسوة. 

روى شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «يسدّ جوعتها و يستر عورتهاء و لا يقح 
لها وجها فإذا فعل ذلكك فقد و الله أدَى إليها حقّهاا فقلت: فالدهن؟ قال: اغبا يوم و يوم لا» قلت: فاللحم؟ 

قال: «فى كل ثلاثة» فيكون فى الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلككء و الصبغ فى كلّ ستة أشهر و يكسوها فى كل سنة أربعة أثواب: 
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ثوبين للشتاء و ثوبين للصيفء ولا ينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأسء و الخلء و الزيت»ء و يقوتهنٌ بالمد فانّى أقوت به 
نفسىء و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله» و إن شاء وهبه؛ و إن شاء تصدّق به و لا تكون فاكهة عامة إِنَا أطعم عياله منها و 
لا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل فى الطعام أن يسنى لهم فى ذلكك شىء ما لم يسنى لهم فى سائر الأيّام). )1١‏ 

إذا وقفت على الأقوال فاعلم أن القول بالتقدير خلاف المتبادر من الأدلَة قال سبحانه: :و علي المؤلود ل بهن و وكشئهن ِالْمَعْزُوف 
(اليم 2 82) وقول سيحانة: ١‏ لفق ُو ترعة ين ستيه و عن قد عليه رق ف ب اه الله كل الله تفسا ِل ال «انطلاق/ 
لفان تحديد الرزق.و الكسيوة بالمغزوقفه» و الآنفاق على حَد القدرق دلبل على أنه لا تقدير في الانقاق بقدر خاصن و إنا كان عليه 
أن يشير إليه عوض التعليق بهما. و مثله ما ورد فى السنهُ ففى صحيح ابن سنان: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق 
بينهما». ١؟)‏ 


.١ الوسائل: 10» الباب ؟ من أبواب النفقات, الحديث‎ -)١( 

(0)- الوسائل: 10» الباب ١‏ من أبواب النفقات, الحديث .١‏ 
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و فى رواية إسحاق بن عمار انّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حقٌّ المرأة على زوجها قال: 

«يشبع بطنها و يكسو جنّتها و إن جهلت غفر لها». »1١‏ و فى صحيح جميل قال: قد روى عنبسة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا 

كساها ما يوارى عورتهاء و يطعمها ما يقيم صلبهاء أقامت معه و إِلَا طلقها». ' كل ذلكك يعرب عن أن الواجب رفع الحاجة و سدّ الخلة 

على النحو المعروف و المقدور قد روى الفريقان أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال لهند زوجة أبى سفيان: «خذى ما يكفيكك 

و ولدكك بالمعروف». « يأمرها بأخذ ما يكفيها من دون تقديرء و من المعلوم ان قدر كفايتها لا ينحصر فى المدّ الوارد فى مرسلة 

شهاب بن عبد ربه. 

و الحاصل: أن ايجاب أقل من الكفاية من الرزق» و إن كان مدّاء ترك للمعروف. و إيجاب قدر الكفاية و إن كان أقلّ من مدّ إنفاق 

بالستروض» فيكرة هذا هواالرامب. 

و يؤّد ذلك أن الأصحاب يرجعون فى نوع الأمور الثمانية «) إلى العرف قال المحمّق: «و يرجع فى جنس المأدوم و الملبوس إلى 

عادة أمثالها من أهل البلد». «ه) 

فان الطعام يعت البرّ و الشعير و التمر و الزيت و الذرة و غيره» كما أن الإدام يعم السمن و الزيت و الشيرج و اللحم و اللبن» و الكسوة 
يعم القميص و السراويل و المقنعة و الجبة و جنسها يعم الحرير و القطن و الكتّان» و الإسكان فى الدار يعم م البيوت العاليهُ و المتوسطة 

و النازلة ككوخ الفلا-ح و هكذا سائرها ففى كل ذلكك يرجع إلى عادة أمثالها من أهل البلد. فإذا كان المرجع فى تعبين النوع من 


الأمور 


-7-)١1(‏ الوسائل: 18. الباب ١‏ من أبواب النفقات» الحديث 0 ع 

()- الطوسى: المبسوط: 7/8 

(©)- أعنى: -١‏ الطعام» ؟- الادام» ”- الكسوة 6- الفراش» 2- آله الطبخ» #- آله التنظيفء /- السكنىء 8- نفقة الخادمة. 
(0)- نجم الدين: الشرائع: 5/ ١/1م.‏ 
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الثمانية» هو العرف فليكن هو المرجع فى مقدار الطعام و تعداد اللباس شتاء وصيفا. 
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الحاحات المستجدة 


إِنْ حصر الحاجات فى الثمانية ليس أمرا تامًا لتطور الحاجات حسب تطوّر المجتمعات فال الحضارة الحديثة أحدثت أمورا و أوجدت 
حاجات لم يكن لها سبق فيما غبر فربما تحتاج أمثالها إلى أمور ليست داخلة فيها و لذا يحمل ذكرها على أُنّها من باب الأغلب. 

و من الحوائج. الأدوية المتعارفة التى يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التى قلّما تخلو منها فى الشهور و الأعوام إِنّما الكلام 
فى الدواء و ما يصرف فى المعالجات الصعبةٌ التى يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق سواء احتاج إلى بذل مال خطير أو لا. 

و لكن الأ.قوى عدم الفرقء فالإمساكك بالمعروفء يعت كل ذلك. كما ان قوله: «يقيم ظهرها» يشمله. نعم ذهب السيد الاصفهانى و 
تبعه السيد الأستاذ- قدّس سرّهما- إلى عدم وجوب البذل خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير. )١١‏ 

لو افترضنا قصور تمكن الزوج من بذل النفقة بما يناسب شأنها و شأن أمثالها فى البلد فإن كان العجز طارئا بعد التمكن فعليها الصبر إلا 
إذا كان حرجياء و إن لم يكن طارئا و كانت الزوجة عالمة بالقدر المتمكن منهء فكذلكك إِلَا إذا كانت مغرورة فلها رفع الشكوى إلى 


الحاكم. 


.9 وسيلة النجاة» فصل النفقات: ٠52؟؛ تحرير الوسيلة» ج 7 فصل النفقات» المسألة‎ -)١( 
81 نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟, ص:‎ 


الكلام فى اللواحق و فيها مسائل 


الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسى و لى نفقةُ الخادم هل تجب اجابتها أو لا؟ 

ولو بادرت بالخدمة من غير إذن أ لها المطالبة بالأجرة أم لا؟ 

أقول: إِنَ النساء على قسمين: قسم لا تخدم نفسها بحسب عادة أمثالها و أهل بلدها لشرفهاء و علوٌ منزلتها بل لها من يخدمهاء فهذه 
يجب على الزوج أن يتخذ خادما عملا بآيهُ المعاشرةٌ بالمعروفء و قسم من تخدم نفسها بحسب العاد فلا يجب فى حقّها ذلك إِلَا 
لمرض و نحوه. 

لو افترضنا أنّها تواضعت و أرادت أن تخدم نفسها حتى تكون لها نفقةُ الخادم لم تجب إجابتها لأنّ التخيير راجع إليه دونها» أضف 
إلى ذلك انه كيف تجب عليه الإجابة؛ مع انه يسقط مرتبتها و له أن لا يرضى بها لانها تصير مبتذلة و له فى رفعتها حقّ و غرض 
صحيح و إن رضيت بإسقاطها. )١١‏ 

و قال الشيخ: «لم يكن لها ذلكك لأنّ الخدمة لأجل الترفه و الدعة فإذا لم تختر ذلكك و طلبت الخدمة لم يكن لها عوض». 7١‏ 

و منه يظهر حكم الفرع الثانى لما عرفت من أن التخيير راجع إلى الزوج. 

20 الثانية: ان الزوج مخيّر فى دفع الطعام و الإسدام بين دفع عين المأكول كالخبز و التمر و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج فى إعداده 
للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة 


-)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ اعع. 
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و كلفةء و بين دفع ما يحتاج فى ذلكك إلى ذلك كالحبٌ و الارزء و الدقيق» بشرط أن يكون كلا النحوين أمرا متعارفا و إِنَا فيقتصر 
بالمتعارفء و لو اختار الثانى و احتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مئونة» كانت عليه. 

و يتخير أيضا بين دفع ثمن المأكول و الملبوس و غيرهما إليها و دفع نفس الحب لكن بشرط أن يكون متعارفاء لما عرفت من كون 
الواجب هو المعاشرةٌ بالمعروف و العجب من صاحب المسالكك حيث قال: (إِنْ الواجب عليه دفع الحب و نحوه و مثونة إصلاحه لا 
عين المأكول عملا بالعادةٌ). 0١١‏ مع أن العادة فى أتامنا هو خلافه. 

بها عندها فلو منعها و انقضى اليوم استقرّت فى ذمّته و كانت عليه و لو مضت أَيَام و لم ينفق عليها فيهاء اشتغلت ذمّته بنفقة تلكك المذَّهُ 
سواء طالبته أم سكتت عنهاء و سواء قدّرها الحاكم؛ و حكم بها أم لاء و ذلك لأنّ نفقة الزوجة اعتياض فى مقابل الاستمتاع فتصير 
بمنزلة الدين» من غير فرق بين المنع يوما أو أيّاماء و بين تقدير الحاكم و عدمه و مطالبتها و عدمها أخذا بحكم الدين. 

نعم ليست لها مطالبة نفقةٌ الأيَام الآتية إذ لا وثوق باجتماع الشرائط فى باقى الزمان. نعم ربما يكون المعروف فى خلاف التدريج؛ على 
نحو لوقام بالشراء كل يوم لفاتت منها أمور يجب تحصيلها فى إقامة الحياة خصوصا فى زماننا هذاء و اللازم اتباع المعروف. غَايةٌ 


الأمر لو نشزتء أو ماتت» يجب عليها رد الباقى. 


-)١ -١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: 8/ 8ع. 
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نعم لو دفعت إليها نفقة أّام و لكنّها خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدَّهُ بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناء فيوزع 
المدفوع على الأيَام الماضية و الآتيةُ و يسترد منها بالنسبة حصة ما بقى من المدَّه و يحتمل أن يكون كذلكك فيما إذا دفع إليها نفقة يوم 
و عرض أحد تلكك العوارض فى أثنائه فيسترد الباقى من نفقةٌ اليوم. و سيوافيكك الكلام فى الأخير. 


[الملى] 
ملك أو إمتاع 


إن النفقة المبذولة على الزوجة تارة تتملكها الزوجة كما إذا كان الانتفاع موجبا لاستهلاكها كالطعام؛ و أخرى على وجه الامتاع و 
تستحقه على وجه الانتفاع كالمسكن و الثياب. لأنّْ عينهما لا يستهلكك بالانتفاع و ثالثةُ يتردد بين الأمرين بين كونه على وجه التمليكك 
أو على وجه الإمتاع كالكسوة و غيرها من أعيان النفقةُ التى لا يتوقف الانتفاع بها على إتلافها و إن كان الاستعمال يتلفها تدريجا نحو 
فراش النوم و اليقظة و آلات التنظيف من المشط و نحوه. فذهب الشيخ فى المبسوط "1١‏ و المحمّق فى الشرائع و العلامةُ فى الإرشاد 
إلى التمليكك و يظهر رأيهما من الفروع التى ذكروها فى المقام. 

و اختار القول بالإمتاع السيد الاصفهانى فى وسيلته قال: «إنّما تستحقٌ فى الكسوةٌ على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره 
أو استعاره و لا تستحقٌّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليكك ثم فرع على مختاره من انّه على وجه الامتاع فروعا و هى: 
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-)١1(‏ الطوسى: المبسوط: #/ 4- ٠١‏ و سيوافيكك كلامه عند البحث عن الفروع و الثمرات. 

(؟)داية النطهر+ ارشاد الأذهان: /١‏ ا نعم نسب صاحب الجواهر إليه القول بالامتاع فى الارشاد و لكن الفروع المذكورة فيه» تتفق 
مع القول بالتمليكك فلاحظ. 
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-١‏ و لو دفع إليها كسوة لمدَّهُ جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلكك المذَّهُ أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها. 
-١‏ ولو انقضت المدَّةْء و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى. 

*- و لو خرجت فى أثناء المدّهُ عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية. 

*- و كذلكك الكلاسم فى الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التى دفعها إليها من جهة الإنفاق ممما ينتفع بها مع بقاء عينها فانّها كلها 
باقية على ملكك الزوج تنتفع بها الزوجة فله استردادها إذا زال استحقاقها إِنَا مع التصريح بانشاء التمليكك لها)». )١١‏ 


أدلة القول بالملى 


لااشكك انه إذا صرّح الزوج بانشاء التمليكك؛ تملكه الزوجة إِنّما الكلام فيما إذا لم يقصد التمليككء فيقع الكلام فى أنه هل يجب على 
الزوج قصد التمليكك على وجه لو لم يملكها لم يكن منفقاء و بعبارة أخرى الكلام فى أن خطاب الانفاق يقتضى الملكك شرعا و إن 
لم يقصده الدافع أو لا؟ 

مرا عدم تحمّق الإنفاق بالإمتاع فهو كما ترى فانٌ الواجب عليه أن يقيم ظهرها و يكسو عورتها و هو حاصل بالتمليكك تارة» و الإمتاع 
أخرى. أما اقتضاء الخطاب التمليكك, فيتوقف على وجود دليل على ذلكك فقد استدل له بوجهين: 

-١‏ قوله سبحانه: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقهُنَ وَ كسْوَتهُنَ بالْمغؤُوفٍ 


-)١(‏ الاصفهانى: وسيلةُ النجاةء فصل النفقات: "6١‏ و سيوافيكك ان الفروع المذكورة مبتية على القول بالتمليك. أو الملكك. 
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(البقرة/ *377) قائلا بأنّ مقتضى العطف الاشتراكك مع المعطوف عليه فى حكمه و هو التمليكك فى الرزق. 

يلاحظ عليه: أنَ عطف الكسوة على الرزق» يقتضى المشاركة فى الحكم الذى سيق لأجله الكلام و هو نفقة الزوجة على الزوج لا 
الكسوةٌ مع الرزق فى الحكم الخارج عن دلالة الآية و هو التمليكك فى الرزقء فانّه علم من دليل خارج لا من نفس الآيف و ذلكك لأنَّ 
الانتفاع على الاستهلاك, لا ينفكك عن كون المنتفع ملكا للمنتفع» و هذا ممما علم فى الخارج لا من دلالة الآية. 

1- ما رواه البيهقى عن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «و لهنّ عليكم رزقهنٌ و كسوتهن» 0١‏ قائلا بأنّ اللام للتمليكك. 
يلاحظ عليه:- بعد احراز صيحةٌ السند- أن المتبادر من اللام هو الاستحقاق كقوله سبحانه: نما الصَكَقَاتٌ ِلْفمَلاءِ و الملأاكين (التوبة/ 
)©٠‏ نظير قوله سبحانه: وَ لَهَُّ مِثْلُ الى عَلَيِهِنٌ بالْمَْرُوفٍ (البقرة/ 578). 

وعلى ذلك فلا دليل على التمليك لا من جهة توق النفقة على التمليكء و لا من جهة دلاله الدليل الشرعى عليه فيبقى فى ملكك 
الزوج ما لم يصرح بالتمليك. 

و على ذلكك تظهر الحال فى الفروع التى ذكرها المحمّق و إليكك بيانها: 

-١‏ لو أخلقت الكسوة قبل المدَّهُ لم يجب عليه بدلها. 

إذا أعطى الكسوةٌ لمدَّهُ تلبس فى مثلها ستة أشهر تقديرا ... و اخلقت قبل ذلكك بشهرين أو ثلاثة لم يكن عليه البدل كما لو سرقت 
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كسوتها قبل انقضاء 


(1)- البيهقى: السنن: /ا/ "٠‏ 
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المدّهُ ١١‏ و ما ذكره دليل على أنْ المختار عنده هو الملكك. 

أقول: إِنَ الكلا-م فيما إذا كانت مقصّ ره فى الأخلاءق فعلى القول بالملكك لا يجب لأنّه قام بواجبه. و إخلاقها قبل المدَّهُ المعتادة لا 
يكون سببا لوجوب الإبدال» كما هو الحال فى الطعام؛ إذا قضّ رت فى حفظها أو تصدّقت بها و أمَا على الإمتاع فالواجب عليه أن يستر 
عورتهاء و كونها مقصره يوجب ضمان قيمتها و الواجب على الزوج هو المثل فلا يكون مسقطا. 

و أمًا إذا انتفى التقصير فالظاهر عدم الفرق بين القولين. 

؟- لو انقضت المدَُّء و الكسوة باقيةُ لرفقها بها طالبته بكسوة ما يستقبل. 

قال الشيخ: متى جاءت المدّهٌ و الثياب جيدة لم تبل و لم تخلق قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة لأنّْ ما عليها فيه كفاية و قال آخرون: 
عليه تجد يدهاء و هو الأقوى. "١‏ 

وذلك لأنّ ملكها تربّب على المدّهٌ المعتاده لهاء كما لو استفضلت من طعام يومهاء و على القول بالامتاع لا تجب حتى يبلى عندها 
لبقائها على ملكها و المفروض صلاحيتها لاكتسائها. 

و أورد عليه فى الجواهر بأنْ بقاء الكسوةٌ لو كان لاتفاق حسن الكسوة أمكن منع وجوب الإبدال على الملكك أيضاء ضرورة ان ملكها 
بها على جهة الإنفاق لا مطلقاء و لا تقدير للمدّهُ شرعا و إِنْما كان الزوج يزعم بقاء الكسوة إليهاء لا أكثر منها فمع فرض البقاء لا دليل 
على خطابه بالإنفاق. 

يلاحظ عليه: أنْ الخطاب بالإنفاق و إن لم يكن مقدّرا بتقدير المدّةء لكن لما 


3ف الطوسن: السو 812 

(5)دالمضدر نفسة 1 
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جرت السيرة على التبديل بعد مضى مده وجب عليه التبديل و إن كان الثوب باقيا و إِلَا لم يجب التبديل لو استفضلت و ذلكك بلبس 
غيرها مع انه لا يقول به. 

و هناك ثمرات لم يذكرها المحقّق نأت ببعضها: 

“- إذا لم يكسها مدّهُ صارت الكسوة دينا عليه على الأوّل كالنفقة» و على الإمتاع لا يصير دينا. 

ع- يجوز له أخذ المدفوع إليها و يعطيها غيره على القول بالإمتاع و على القول بالتمليكك لا يجوز ذلك إلا برضاها. 

ه-لا يصيح لها بيع المأخوذ و لا التصرّف فيه بغير اللبس إن قلنا بالإمتاع» و يصحّ على القول بالتمليكك, إن لم يناف غرض الزوج من 
التزيّن و التجمل. 

ع- جواز إعطائها الكسوة بالإعارة و الإجارة على تقدير القول بالتمليكك دون القول بالإمتاع. )١١‏ 

هذه هى الثمرات المترتبة على القولين» مع خضوع بعضها للنقاشء و قد مضت أيضا فى كلام السيد الاصفهانى- قدّس الله سرّه-. 
وعلى كلا القولين لو سلّم إليها نفقة لمدَّهُ ثم طلقها قبل انقضائها و كان الطلاق باثناء استعاد نفقة الزمان المتخلف إِلَا نصيب يوم 
الطلاق؛ من غير فرق بين المؤنة و الكسوة لما مرٌّ من أنّها لا تملكك عندهم إلا بتجدّد كل يوم فى مقابل الزوجية فإذا لم يسلم بعض 
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العوض استردٌ ما بإزائه فملكها مراعى بسلامة العوض. و أمّا استثناء يوم الطلاءق و ذلكك لأنّها تملكها صبيحة ذلكك اليوم؛ و لكن 
التفريق غير وجيه. لأنّه مشروط بتسليم العوض و المفروض عدم تسليمه كله فيستعاد بمقدار ما بقى من اليوم خصوصا إذا كانت باقية 


نا إذا ادعى الانصراف. 


.1717/-1١178 /70 البحرانى: الحدائق:‎ -)١( 
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و أولى من المثونة» الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المده المضروبة لها على الإمتاع و التمليكك أما على الإمتاع فواضح لكونها باقية 
على ملكك الزوج و أمَا على الملككء فلأنْ التمليك فى مقابل الذى لم يسلم بعضه. 

#** الرابعة: إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادهُ لم يكن لها مطالبته بمدَّهُ مؤاكلته. و ذلكك لصدق الإنفاق عليها 
مقانا الى السيرة السسكمرة: 

إِنْما الكلام فى الفرع التالى: 

هل لها الامتناع من المؤاكلة» و طلب أن يكون نفقتها بيدهاء تفعل بها ما تشاء من أكل و غيره الظاهر من كلام غير واحد ان لها ذلكك 
و كأنّه أمر فسلم بين الأصحاب. قال السيد الاصفهانى: كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام إِمَا بمؤاكلتها مع الزوج فى بيته على العادة كسائر 
عياله» و إِمّرا بتسليم النفقهُ لها و ليس له إلزامها بالنحو الأوّل فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما 
تشاء. )١١‏ 

و ما ذكره قابل للنقاش فانّه على خلاف السيرة المستمرة بين الناس» و ربما يطلب الامتناع من المؤاكلة؛ نفقهُ كثيرة على الزوج خارجة 
عن استعداده على أن الخطاب بالانفاق ناظر إلى ما هو المألوف» و منصرف عن غيره و الغاية من النكاح حصول السكينة؛ و تشكيل 
العائلة» و هو فرع وجود انسجام و تعطف بين الزوجين فتفرد كلّ واحدةء ينتج خلاف المطلوب و ليست المرأة مجردة العوبة» يلعب بها 
الزوج لغاية الاستمتاع» فإذا فرغ عنه. يسلكك كل سبيله و الأولى أن يقال إِنّ الاختيار بيد الزوج يختار أىّ واحد شاء. 


.١؟ وسيلةٌ النجاة: ؟» فصل النفقات» المسألة‎ -)١( 
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فروع أربعة: 


١‏ - لو تزوجها و لم يدخل بها 


لو تزوّجها و لم يدخل بها و انقضت مده لم تطالبه بنفقة هل تجب النفقةُ قال المحقّق: «لا تجب على القول بان التمكين موجب للنفقة 
أو شرط فيها إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه). 

يلاحظ عليه: أن مبناه كون العقد جزء السبب و التمكين شرطا له» مع أن عرفت ان العقد هو السبب التام على وجه لو طلبء لأطاعته» 
غايةُ الأمر ان النشوز مانع و مع السبب التام و عدم المانع لا وجه لعدم وجوب النفقة. 

أضف إلى ذلك انّ عدم الوثوق بحصول التمكين لا يكون دليلا على عدم الشرط واقعا إذ من المحتمل انّه تمكن نفسها لو طلبه فلا 
مجرى لأصل البراءةه مع إمكان الفحص و سهولته. كما هو الحال فى كل موردء يكون الفحص أمرا سهلا. 

و الأولى أن يقال فى وجه عدم الوجوب: إِنّ القدر المتيقن من الأدلَهُ هو كون الزوجة فى قبضته و هو فرع كونها فى بيت الزوج أو 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاوعا من 0٠9‏ 


على وجه كلما طلب الاستمتاع أمكن لها الإجابة؛ و لأجل ذلكك. لو أعلمت استعدادها للزفاف و لكن أخر الزوج الزفاف فيجب 
الإنفاق لوجود السبب التام و عدم الانصراف. فلو لا الإعلام بالاستعداد من جانبهاء لا يتحقّق الشرط و هو كونها فى قبضته و لو حكما 
فما ذكره المحقّق صحيح بهذا البيان. 


"- لو غاب الزوج و لم يكن قد دخل بها 


لو غاب الزوج و كانت غيبته بعد كونها فى قبضته وجبت النفقة عليه مده غيبته. 

و إن كانت غيبته قبل كونها فى قبضته و ما فى حكمهاء لا تجب النفقة لما 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ”2 ص: 8/” 

علمت من أنّ القدر المتيقن هو كونها فى قبضة الرجل و المفروض أنه غائب فكيف تكون فى اختياره إِنَا أن تقوم بعمل تحقّق معه 
كونها فى اختياره و لو حكما كما سيوافيكك فما لم يقم به لا نفقة لعدم الشرط. و هذا من غير فرق بين القول بِأن التمكين شرط أو 
كون النشوز مانعا فإن أريد من شرطية التمكين كونها فى قبضة الزوج أو ما فى حكمها فنعم الوفاق» و إن أريد منه تصريحها بالتسليم 
فلا نسم كونه شرطا. 

ولو حضرت عند الحاكم و أعلمت استعدادها للزفاف فلا يتحمَّق الشرط إِلَّا بعد إعلامه و وصوله إليه و يكفى أيضا اعلامها بنفسها من 
دون توسط الحاكم. 

فلو أعلمت فلم يبادر الزوج سقط عنه نفقةُ زمان قدر وصوله و ألزم بنفقة ما زاد لأنْ الامتناع حينئذ منه. 

فإن قلت: إِنّما يصحٌ ذلك على القول بشرطية التمكين و أمَا على القول بأنْ العقد هو السبب التام بشرط الطاعة لو طلب فيجب فى 
زمان الاعلام و إن لم يصل إليه. 

قلت: قد عرفت ان أدلّةُ النفقة منصرفة إلى كون الزوجة فى قبضة الزوج واقعا أو حكماء و لا يصدق ذلك إِلَا باعلامه و بلوغ الخبر و 
مضى زمان أمكن وصوله إليه. 

و بعبارة أخرى كون الزوجة فى اختيار الزوج و إن كان شرط واقعيا لا علمياء لكنّه على وجه لا يصدق إِلَا مع علمه؛ و تمكنه منه و 
لأجل ذلكك يتوقف على الاعلام و مضى مدَّهُ الوصول. 


©- لو نشزت الزوجة قبل غيبته 


لو نشزت الزوجة وغاب الزوج و هى ناشزة ثثتم عادت إلى الطاعة فقال المحمّق: لم تجب النفقة إِنَا بعد إعلامه و وصوله و لو اعلم فلم 
يبادر سقطت عنه 
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قدر وصوله و ألزم بما زاد. )١١‏ و هو خيرة السيد الاصفهانى. قال: لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحقٌ النفقة حتى تظهرها و علم 
بها و ينقضى زمان يمكن الوصول إليها. 7١‏ 

و علله فى المسالكك بقوله: «إنْ الزوجة إذا نشزت مع حضور الزوج فغاب عنها و هى كذلكك ثم عادت إلى الطاعة فى غيبته لم تجب 
نفقتها إلى أن يعلم الزوج بعودها و ينقضى زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله لخروجها بالنشوز عن قبضته فلا يعود إلى أن يحصل 
تسلّم و تسليم مستأنفين و هما لا يحصلان بمجرّد عودها بذلكك فإذا عاد إليها أو بعث وكيله و استأنفت تسليمها عادت النفقة. 

يلاحظ عليه: بما مر من أن العقد سبب تام لوجوب الإنفاق بشرط الطاعة لو طلب و مرجعه إلى أن النشوز مانع فلو كان النشوز ملازما 
لخروجها عن اختياره كما إذا تركت البيت بلا إذنه و لم ترجع إليه و غاب الزوج و الحال هذه كان ما ذكره متينا لخروجها عن اختياره 
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ولاعيرة ]ف اسماوم و اودكا | لاسر ارم وعردها إلى لديو اتساج لقره إل كرنها فى مظع بطم بترو انلا 
لم يكن النشوز ملازما للخروج عن اختيار الزوج كعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها فغاب الزوج و الحال هذه ثم 
عالجت النشوز بالإزالة» فلا وجه للاعلام و انتظار الوصولء نعم لو كان النشوز بالخروج عن الاختيار كما مثلناه» كان لما ذكر وجه. 


إذا ارتدت الزوجة فى حضرة الزوج و هى فى قبضته سقطت نفقتها لتحريم 


(0)- الشرائع: / ٠ه8.‏ 

-)١(‏ الاصفهانى: وسيل النجاة» فصل النفقات, المسألة ؟. 
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وطئها بارتدادهاء و المانع من قبل الزوجة فإذا غاب الزوج و هى مرتدة مدخولا بهاء فعادت إلى الإسلام و هو غائب فذهب الشيخ و 
المحمّق إلى أنّه تعود نفقتها عند إسلامها من دون حاجة إلى الاعلام و الوصول إلى الزوج و مضى المدَّة. 

قال الشيخ: إذا ارتدت زوجته سقطت نفقتها على ما بتناء فإن غاب زوجها قبل ان عادت إلى الإسلام ثم أسلمت و هو غائب عادت 
نفقتهاء لأنْ علّهُ سقوطها هى الردة» و قد زالت. 

فأمَا إن نشزت امرأته سقط نفقتهاء فإن غاب قبل أن أطاعته و عادت إلى بيته و هو غائب لم تعد نفقتهاء حتى تكتب إليه بذلككء ليعود 
هو أو وكيله بقبضها. 

والفصل بينهما ان عله سقوط نفقة المرتدةٌ الردةٌ» فإذا زالت» زالت العلدة: و العلهُ فى الناشز خروجها عن قبضته و امتناعها عليف فلا 
تعود النفقة حتى تعود إلى قبضته أو بأن تمكنه ردّها إلى قبضته فلا يفعل فلهذا لم تعد نفقتها. )١١‏ 

و إلى ما ذكره الشيخ؛ يشير المحقّق بقوله: «لأنّْ الردة سبب السقوط و قد زالت» و ليس كذلك الأولى الناشزة لأنْها بالنشوز خرجت 
عن قبضته فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته. 

وما ذكره حقّ فى الردهٌ على الإطلاق و لكن الحقّ التفصيل فى النشوز بين المخرج عن القبضْةٌ و غيره كما عرفت. 

نعم أشكل فى المسالكك فى المقام و قال: «الارتداد مانع شرعى من الاستمتاع و قد حدث من جهتها و متى لم يعلم الزوج بزواله 
فالواجب عليه الامتناع منها و إن حضر و لا يكفى مجرّد كونها فى قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذى جاء من 


(1)-الطوسئ: المسوظ: 187/2: 
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قبلها فأسقط النفقة. 

أقول: الظاهر وجود الفرق بين النشوز المخرج عن «كون الزوجة عنده» فانْ عود النفقُ يتوقف على حصول «كونها عنده» و لا يحصل 
ذلكك إِلَا بعلم الزوج بارتفاع النشوزء و بين الردة فانّها لا تخرجها عن كونها عنده اي الأمر انّها مانعة عن جواز الوطء, فإذا زال المانع 
عاد جواز الوطء و كونه غير عالم بارتفاع المانع و عود الجواز مستند إلى غيبته و سفره لا إليها. 

فتلخص من جميع ما ذكرنا من أن منصرف الأدلَهُ هو كون الزوجة عند الزوج و فى قبضته و اختياره ففى الفرع الأوّل: إذا غاب و لم 
يكن الشرط حاصلاء فحصوله يتوقف على الاعلا-م و وصوله إليه و مضي زمان يتمكن من الوصول إليها و أمّا الفرع الثانى فالنشوز 
الذى يوجب خروجها عن كونها «عنده وفى قبضته و اختياره» يتّحد حكمه مع الفرع الأوّلء لا ما إذا لم يكن مخلا بهذا الشرط كأن 
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تظهر عبوسا و تقطبا فى الوجه و تثاقلا فى الكلام. 
و أمَا الفرع الثالث فبما انْ الردة» ليست مخلا للشرطء و إِنْما هو مانع عن جواز الاستمتاع فإذا عادت إلى الإسلام يعود الوجوب, و عدم 
غلمة بإساكيها له معرية عن خضت الأدلة لآن القصور تعد البهد 


المسألة الخامسة: فى المطلقة البائن المدّعية للحمل 


إذا ادّعت المطلقةُ البائن أنّها حامل من دون أن يتبين صدق قولهاء ففيه قولان: 

-١‏ صرفت النفقة إليها يوما فيوما فإن تبن الحمل و إِلَا استعيدت؛ و هو خيرة المحقّق. 
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-١‏ أريت القوابل فإن شهدن بأنّها حامل» اطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما بيوم حتى يتبين أمرها فإن بانت 
حاملا فقد استوفت حقّهاء و إن بانت حائلا فعليها رد ما أخذت. )١١‏ 

استدل للوجه الأوّل بأنّ فيه جمعا بين الحمّين و حقٌّ الزوج على تقدير تبين عدمه فينجبر بالرجوع عليها و لو لا قبول قولها لأدذى إلى 
الإضرار مع حاجتها إلى النفقة. 

يلاحظ عليه: بأنّ فى الوجه الثانى أيضا جمعا بين الحقوق فلا وجه لتركه و الأخذ بالأؤل خصوصا إذا أجريت عليها فحوص طبِيةُ رائجة 
فى زماننا هذا و ربما تتبين الحال بشكل واضح و لو قلنا بالوجه الأوّل فالأولى أن تطالب بكفيل لجواز ظهور خلاف ما ادّعته. 

ثم إن المشهور انّه لا نفقهُ للبائن إِلَا المطلّقُ الحاملء و ذلكك لأنْ أسباب النفقُ منحصرة فى الثلاثة: الزوجية؛ و القرابة و الملكك و ليس 
فى البائن بغير طلاق الحامل شىء منهاء و أما البائن الحامل المطلّقهُ فقد خرجت بالنص 27١‏ كما عرفت. 

نعم يظهر من كلام الشيخ عمومية الحكم لكل بائن حامل و إن كان فراقها بغير طلاق قال: «فَأمَا ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار 
عندناء و عندهم مثل المتعةُ و النكاحء بلا ولىّ و شاهدين- إلى أن قال:- و كذلكك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حائلا و إن كانت 
حاملا فلها النفقةُ عندنا لعموم الأخبار و من قال إِنَ النفقهُ للحمل قال: فهاهنا النفقة لأنّه ولده و من قال النفقةٌ للحامل قال: 

لا نفقة هاهنا لان النفقة يستند إلى نكاح له حرمة و لا حرمة هاهنا إذا وقع 


."0/ /١ ذكره قولا و لم يظهر كونه مختاره و إن نسب إليه فى الجواهر:‎ ١0/8 الطوسى: المبسوط:‎ -)١( 

(5)- الوسائل: 180» الباب /او 8 من أبواب النفقات, و الآيهُ الكريمة من سورة الطلاق/ 8. 
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)١١ فاسدا.‎ 

يلاحظ عليه: بأنّ ما أشار إليه من الأخبار كلها مقددهٌ بالطلاق إِلَا رواية محتّرد بن قيس حيث روى عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: 
«الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملهاء. "7١‏ و الإطلاق منصرف إلى المطلّقة لقلّهُ البائن من غير 
طلاق. و أمَا تسرية الحكم إلى البائن غير المطلّقة, لأجل كون الملاكك فى الإنفاق هو الحملء فلم يثبت كونه للحمل. 


المسألة السادسة: فى الاختلاف فى تقدّم الوضع على الطلاق أو بالعكس 


إذا طلقت الحامل رجعية فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكره هو قال المحقّق: القول قولها. و مع ذلكك لا يجوز للزوج الرجوع أخذا 
بإقراره. 
ولوانعكس الفرض بأن ادّعى هو تأخير الطلاءق لإراده إثبات حقٌّ الرجعة بها و أنكرت هى و ادّعت انه كان قبل الوضع» كان القول 
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قوله بيمينه- و مع ذلكك- ليس للزوجة المطالبة بنفقتها لاعترافها بعدم استحقاقها. «*") 

تحقيق كلامه هو أن يقال إِنْ للمسألة صورا ثلاث: 

-١‏ أن يكون كل من الوضع و الطلاسق مجهولى التاريخ: فالأصلان إِمّرا غير جاريين أو متعارضين و متساقطين على فرض الجريان» 
فيكون المرجع بقاء العدة أو بقاء كونها معتدة فالقول قول من يدّعى بقاء العدة و هو الزوجة فى الصورة الأولى» و الزوج فى الثانية. 


(1)-الطوسي: المبسوط: عرع؟. 

(0)- الوسائل: 10» الباب / من أبواب النفقات» الحديث ”. 

(*)- النجفى: الجواهر: /8١‏ 880 
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-١‏ أن يكون تاريخ الطلاق معلوما و تاريخ الوضع مجهولا فقد قلنا فى محلّه أن الأصل لا يجرى فى الحادث المعلوم لعدم الشكك فى 
ظرف تحمّقهء فلا يقبل التأخَر. فيختص الجريان بمجهول التاريخ فيكون الأصل عدم الوضع إلى زمان الطلاق, و لكنّه لا يثبت التقارن 
ولا التأخَر. لانهما من لوازمه العقلية» فيكون المرجع أيضا هو بقاء العذَّهُ أو كونها معتدة. 

- عككس المفروض الثانى» و الحكم فى الثالث كالحكم فى الثانى حرفا بحرف. 

هذا و قد عنون الشيخ المسأله فى المبسوط ١١‏ و أوضحنا مرامه فى محاضراتنا فى الطلاق فراجع. ١؟»‏ 


المسألة السابعة إذا كان له على زوجته دين و امتنعت عن أدائه 


مع كونها موسرة جاز للزوج أن يقاضّ ها يوما فيوماء ولا يجوز له ذلكك مع عدم امتناعهاء لأنّْ التخبير فى كيفيةٌ القضاء مفوض إلى 
المديون فإذا حاول أداء دينه من غير طريق التقاص» لم يكن للدائن» طلبه من غير هذا الطريق. 

و إِنْما قلنا مع كونها موسرة؛ لأنّ اعسارها يمنع عن طلب الدين حتّى تكون متمكنة منه و إِنّما يقضى الدين ممما يفضل عن المؤنف و 
منها القوت. 


المسألة الثامنة إذ وجب على الإنسان الإنفاق على أشخاص 


فإن وفى ماله فعليه الإنفاق 


(0تالطوسى #المسوط 6 اع كنات العدد. 

()- نظام الطلاق: 181-78. 
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على الجميع و إن لم يف ابتدأ بنفقة نفسه. لأنّ نفقتها مقدّمة على جميع الحقوق من الديون و غيرها من أموال المعاوضاتء فإن فضل 
منه نفقهُ واحده و دار الأمر بين نفقهُ الزوجةُ و نفقهُ بعض الأقارب فالمعروف تقديمها على غيرها. 

قال الشيخ: «إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوى الأحارم من تجب عليه نفقته» فإن فضل ما يكفى الكل أنفق على الكل؛ و إن فضل 
ما يكفى أحدهم فالزوجة أحقّء لأنْ نفقتها على سبيل المعاوضة» و نفقة ذوى الأرحام مواسائ و المعاوضة أقوى بدلالة أن الزوجة 
تستحقّ مع يسارها و إعسارها و الوالد إذا كان موسرا لا نفقة له» و تستحق مع يسار الزوج و إعساره. و الولد لا نفقةُ له على أب معسر. 


لق 
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و بالإمعان فى دليل الشيخ يظهر عدم ورود الا-عتراض عليه الذى نقله فى المسالكك و قال: «و اعترض أن نفقتها إذا كانت كذلكك 
كانت كالديون و نفقة القريب مقدمة على الديون كما علم فى باب المفلسء و يؤيّده ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
من أن رجلا جاء إلى النبيَ فقال: معى دينار فقال: «أنفقه على نفسكك» فقال: 

معى دينار فقال: «أنفقه على ولدك. فقال: معى آخر فقال: «أنفقه على أهلكك,. فقال: معى آخر فقال: «أنفقه على خادمكك» فقال: 
معى آخرء فقال: «أنفقه فى سبيل اللّه). ١؟)‏ فقدم نفقة الولد على الأهل. ١‏ 

و ذلك لأنْ مبدأ البرهان فى كلام الشيخ ليس كونه دينا حتى يرد عليه بأنْ نفقة الأقارب مقدمة على الدين بل مبدأ البرهان ان نفقة 
الزوجة من باب المعاوضة و هو تسليم نفسها للاستمتاع» فما ينفقه عوض عن المعوّض الحاضر لا الفائت 


"0/8 الطوسى: المبسوط:‎ -)١( 

(9)- البيهقى: 7/ 588 و رواه الشيخ فى المبسوط: 2/” باختلاف يسير فى الذيل. 

(0)- زين الدين العاملى: المسالكك: ١/عع8,.‏ 
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حتى يكون من قبل الدين» أضف إلى ذلكك أن اهتمام الشارح بالإنفاق على الزوجة فى حال الاعسار و اليسار فى كلا الحالتين» 
بخلاف الإنفاق على الوالدء فانّه يخصٌ بحالة إعساره. لا يساره؛ و يسار الولد المنفق» لا إعساره و هذا يكشف تقدّم نفقتها على غيرها 
والحديث لم يثبت عندنا بسند يحتج به. 

تم الكلام فى نفقة الزوجة 
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فى نفقة الأقارب و فيه مسائل: 
الأولى: الإنفاق على الوالدين و الأولاد 


لا خلاف ولا إشكال فى وجوب الإنفاق على الأبوين و إن ارتفعاء و الأولاد» و إن سفلواء و لم يظهر خلاف منهم إلا أن المحقّق تردد 
فى الشرائع و النافع» ثم جزم بالحكم. 

و أمَا أهل السنّهُ فقد ذكر الشيخ آراءهم فى الخلاف فى ضمن مسألتين فقال: 

-١‏ تجب النفقة على الأب و الجدّ معا و به قال الشافعى و أبو حنيفة و قال مالكك: لا تجب النفقة على الجدّ كما لا تجب على الجدّ 
النفقهُ عليه (ولد الولد). 

؟- يجب عليه أن ينفق على أمّه و أمهاتها و إن علون و به قال أبو حنيفةٌ و الشافعى» و قال مالكك: لا يجب عليه أن ينفق على أمّه. دليلنا 
إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى: وَ لبهلا فى الدّل مَعدوفاً (لفمان/ 18) وهذا من المعروف» وروي عن النبع ان رجاد 
قال نا سول الله: من أبرٌ؟» قال: «أمكك»» قال: ثم من؟! قال: «أمَكك» قال: ثم من؟! قال: «أمَكك» قال: ثم من؟ قال: 

«أباك» فجعل الأب فى الرابعةُ فثبت انّ النفقةُ عليها واجبة. »١١‏ 


(1)- الطوسى: الخلاف: ", كتاب النفقات» المسأله ١5‏ و 50. 
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فظهر ان المخالف هو مالكك حيث استثنى الجد و فوقه. و استثنى الأمّ و من فوقها. 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» قم - ايران» اولء ه ق نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ج ؟» ص: ١/2‏ 

وقد استفاضت النصوص على وجوب النفقة على الأبوين و الأولاد جميعا ففى صحيح جميل قال: لا يجبر الرجل إِلَّا على نفقة الأبوين 
و الولد 2١‏ و الحديث و إن كان موقوفا غير مسند إلى الإمام لكن اليقين حاصل على أنه أخذه من الإمام و فى صحيح حريز عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام قال: قلت له: من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ قال: الوالدان و الولد» و الزوجة. ؟ إلى غير ذلكك من النصوص» 
و أمًا دخول من علا من الآباء و الأمّهات أو سفل من الأولاد. فلأجل صدق الآباء و الأمّهات و الأولاد عليهنٌ صدقا حقيقياء كصدقها 
عليهم فى باب الميراث و إن كان الأقرب يمنع الأبعد. لكدنهم يرثون بملاكك الأبوة و الأمومة و البنوهْ كيف و قد سمّى سبحانه إبراهيم 
أبا للعرب و قال: مله أَِكمْ إلجاهيم (الحج/ 0/8 مضافا إلى أنه مقتضى الجمع بين ما يدلّ على انه لا يعطى الجدّ و الجدّهُ من الزكاف و 
ما دل من النصوص على حرمتها لواجبى النفقةُ فيستكشف أن ملاكك النهى هو كونهما واجبى النفقة. 

روى زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: فى الزكاء يعطى منها الأخ و الأخت و العمٌ و العمّهُ و الخال و الخالة؛ ولا يعطى 
الجدّ و لا الجدّهٌ. 1 و عن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: 

الأب و الم والولد و المملوك و المرأة و ذلكك انهم عياله لازمون له. ؟ 

نعم لا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإ-خوة و الأمخوات و الأعمام و العمات و الأسخوال و الخالات و غيرهم. و يدل عليه 
الحصر الوارد فى النصوص و قد 


.” من أبواب النفقات» الحديث "و‎ ١١ و75 الوسائل: 1 الباب‎ )١( 

() و 6- الوسائل: 2 الباب ١‏ من أبواب المستحقين» الحديث "و .١‏ 
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مرّ روايتا جميل و حريزء وقد اتخذ جميل بن دراج «الحصر الوارد فى الروايات سندا لعدم وجوب الإنفاق على الأخت. و الحديث 
يعرب عن وجود الاجتهاد بين أصحاب الإمام الصادق و جميل من احداث أصحابه عليه السّلام. 

روى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد. قال ابن أبى عمير قلت لجميل: و المرأة؟ قال: 
قد روى عنبسة عن أبى عبد اللّه عليه السّم.لام قال: «إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إِلَّا طلّقها» قلت: 
فهل يجبر على نفقهُ الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقةً الأخت كان ذلك على خلاف الرواية. ١١‏ 

و يويد ذلك ما عرفت من رواية زيد الشحام الدالَهُ على جواز إعطاء الزكاة للأخ و الأخت و العمّ و العمَهُ و الخال و الخالة. "١‏ 

ثم إن الشيخ نقل آراء المذهب الأربعة فى الخلاف فى وجوب النفقةُ على الأقارب فانّهم على أصنافء فمن مضيّق كمالك مقتصر 
على الوالد و الولد ولا يتجاوز بهماء إلى موسع نسبيا كالشافعى يقف على الوالدين و المولدين ولا يتجاوز فعلى كلّ أب و إن علا و 
على كل أمْ و إن علت «و كذلكك كل جد من قبلها و جدة أو قبل الأب» 0 و على المولدين من كانوا من ولد البنين أو البنات و إن 
سفلوا فالنفقةُ تقف على هذين العمودين و لا تتجاوز. 

إلى موسّع أكثر كأبى حنيفة فانّه قال يتجاوز عمود الوالدين و المولودين فتدور على كل ذى رحم محرّم بالنسب فتجب على الأخ 
لأخيه. و أولادهم و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات دون أولادهم لاله ليس بذى رحم محرم بالنسبء إلى 
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.8 من أبواب النفقات, الحديث‎ ١ الوسائل: 10» الباب‎ -)١( 

(؟)- الوسائل: © الباب ١١‏ من أبواب المستحقين» الحديث ”*. 

()- لا يخفى عدم الحاجة إلى ما بين الجيومتين للاستغناء عنه بما تقدّم من «علا) و «علت» فلاحظ. 
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موسّع عظيم و هو مذهب عمر بن الخطاب و انها تجب على من عرف بقرابته منه- ثم قال:- و الذى يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعى لان 
أخبارنا واردة متناولة بأنّ النفقة تجب على الوالدين و الولد. و إن كان قد روى فى بعضها ان كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته و 
ذلكك على الاستحباب. )١١‏ 

و لعله يشير إلى ما ورد فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال قلت: 

من الذى أجبر على نفقته؟ قال: «الولدان» و الولد و الزوجهٌ و الوارث الصغير). ١؟)‏ 

أو ما فى خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه التّدلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بيتيم فقال: «خذوا بنفقته أقرب الناس 
منه من العشيرة كما يأكل ميراثه). "3 

و الروايتان محمولتان على الندب لما عرفت من استفاضة النصوص على الحصر- و استقرار المذهب عليه فى جميع الأعصار فيكون 
الإنفاق على غير من ورد فى الحصر من باب صلة الرحم الذى قال سبحانه: وَانقُوا الله الى تَطِائلُونَ به و الَْوْظامَ (الفمه )فنا 
إلى ما فى مرفوعة زكريا المؤمن. "١‏ و تفسير الإمام العسكرى عليه السّلام. 

بقى الكلام في تفسير تلد سيجافةة و على الأارنت مَل «لكدالزاره فى الآية اخازية و شقى قفارو له رتقوق كتوقو بالمفررق 5 
تَكلْتُ تَفْسَ إلا وْشعهًا ل مُصَار اده للها ولا َنود لَه يلد وَعَلَى الارث مثْل ذلك (البقرة/ 689 حيث استدل به على قول أبى 
حنيفةٌ قال الشيخ: فأوجب سبحانه على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. و قال عليه السّلام: ١لا‏ صدقة و ذو رحم محتاج) 0 


."١ الطوسى: الخلاف ”2 كتاب النفقات» المسألة‎ -)١( 

(0)- الوسائل: 10» الباب ١‏ من أبواب النفقات» الحديث 9 و .٠١‏ 

(")- الوسائل: 18. الباب ١١‏ من أبواب النفقات» الحديث 8. 

(©) و ه- الوسائل: 18 الباب ١7‏ من أبواب النفقات» الحديث 3 ؟. 
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و المهم هو الوقوف على المراد من المماثلة أمّرا من جانب الروايات ففى صحيح الحلبى: انه نهى أن يضارٌ بالصبى أو يضار أمّه فى 
الرضاعة» و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين. )١١‏ 

و فى مرسلة العياشى عن أبى الصباح قال: سثل أبو عبد الله عليه الشلام عن قول اللّه: وَ عَلَى الْارثِ ِل لكك قال: الا ينبغى للوارث 
أن يضار المرأةٌ فيقول: 

لا أدع ولدها يأتيهاء يضار ولدها إن كان لهم عنده شىء و لا ينبغى أن يقتر عليه). 7١‏ 

وعلى هذين الروايتين لا صلهٌ للآيةٌ بالإنفاق على الوارث. 

وق مرسلة أقرى الفياهى ون مسا ون شم يعن ترون الب لفن زلف وهلي | ريك فلل -لكن قال ور فى الققة سل 
الوارث مثل ما على الوالد». ”و هو كلام مجمل لا يعرب عن شىء واضح. 

و أما ظاهر الآيهُ فقد استظهر صاحب الجواهر ان الوارث كناية عن الصبى أى عليه فى ماله الذى ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من 
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الإنفاق بالمعروف على أنّه. «©» و لكنه استنباط لا يدل عليه ظاهرها. 


المسألة الثانية: فى اشتراط الفقر فى الأقارب 


اشارة 


تفترق الزوجة عن الأقارب بأنّهِ يجب عليها الإنفاق و إن كانت غَتدة» فلا يشترط فى استحقاق الزوجة النفقة» فقرها و احتياجها فعلى 


زوجها الإنفاق 


.١ الحديث‎ :58 /١ البحرانى: البرهان:‎ -)١( 

() و #"- الوسائل: 18 الباب ١7‏ من أبواب النفقات» الحديث ع ”. 

(©)- الجواهر: ١لا/‏ وعم 
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و بذل مقدار النفقهُ و إن كانت من أغنى الناس لما عرفت من أنّها باب المعاوضة للشىء الحاضر و هذا بخلاف الأقارب» فيشترط فى 
وجوب الإنفاقء الفقر فالأ.ب الفقير و الم الفقيرةً و الأولا-د الفقراء هم الذين يجب الإنفاق عليهم. لانصراف الأدلة إلى غير صورة 
الغثى. 

إنْما الكلاام فى انه هل يشترط المنفق عليه- مع ذلكك- العجز عن الاكتساب اللاائق بحاله» ظاهر الأصحاب هو الاشتراط لأنّ النفقة 
معونة على سد الخلهُ و المكتسب قادر فهو كالغنى و لذا منع من الزكاة و الكفَار المشروطة بالفقر فعن لنب صلى الله عليه و آله و 
سلم «لا تحل الصدقة لغنى و لا لقوىٌ مكتسب؛. 1١‏ 

نعم يعتبر فى الكسب كونه لاثقا بحاله عادة فلا يكلف من كان شريف القدر و العالم بالكنس و الدباغة. و لو أمكن للمرأة التزويج 
بمن يليق بها و تقوم بنفقتها فهل هى بحكم القادر أو لا؟ الظاهر لاء لأنّْ الظاهر هو القادر بالفعل؛ لا بالقوّهْ كما ستوافيكك نظائره. 

إذا أمكن له الاكتساب عن طريق الا-قتراض و الاستعطاء و السؤال» فهل يمنع ذلككث عن وجوب الإنفاق عليه؛ الظاهر لا خصوصا إذا 
كان غير لائق بشأنه فإن تكلفها و سدّ الخلة و الحاجة فلا تجب الإنفاق و إِلَا فينفق عليه. 

ولو أمكن له الاكتساب بالقوة» بمعنى أنّه يقتدر على تعلم الكتابة و الصياغة أو التجارهُ و لكن تركك التعلم فبقى بلا نفقة» فينفق عليه. 
ولو أمكن له الاكتساب بالفعل كالحائكك و النيّار و الكاتب و لكن ترك ذلكك طلبا للراحةٌ فلا يجب الإنفاق» لكونه قادرا بالفعل 
على سد حاجته. 


-)١(‏ النورى: المستدركك: 27 الباب © من أبواب المستحقين للزكاة. الحديث ”؟. 

نظام النكاح فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 91 

واعلم أن المراد من القريب الفقير» هو من لا يملكك قوته فعلاء فمن ملكك فى الصيف دون الشتاء لا يجب الإنفاق ما لم يدخل الشتاء 
و ذلك لأنْ الوجوب يتجدد يوما فيوما فما لم يتجدد الشتاء فلا يجب الإنفاق فهو قبل الشتاء مالكك بالفعل لنفقته و أمَا الشتاء فليس 
تكليف بالنسبة إليه و هذا بخلاف الفقير فى باب مستحق الزكاة» فهو من لا يملكك قوت ستته لا فعلا ولا قوَهُ فلو ملكك فى فترةُ من 
السنةُ دون فترة» فيجوز له أخذ الزكاة حتى فى الفترهُ التى يملكك فيها قوته فيها و إن كان لا يجب عليه الإنفاق» و السبب ما عرفت من 
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أن الوجوب فى باب النفقةُ يتجدد يوما فيوما بخلاف الزكاة فانٌ الموضوع فيها من لا يملكك قوت السنة لنفسه و عياله لا قوت يومه. 
و لذلكك يقول السيد الاصفهانى: «يشترط فى وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يتقوى به فعلا فلا 
يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلاء و إن كان فقيرا لا يملكك قوت سنته و جاز له أخذ الزكاءُ و نحوها. )١١‏ 


ليس نقصان الخلقة و الحكم شرطا 


لا عبرة بنقصان الخلقة بعمى و إقعاء و لا بنقصان الحكم بجنون أو صغرء و إِنْما الملاكك هو الفقر و العجز عن الكسب و يظهر 
الااشتراط من غيرناء قال الشيخ: «الوالد إذا كان كامل الأحكام مثل أن يكون عاقلا و كان كامل الخلقة بأن لا يكون زمنا إِلَا انه فقير 
محتاج» وجب على ولده أن ينفق عليه و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه» و الثانى: لا يجب عليه. 

و قال أيضا: «الولد إذا كان كامل الأحكام و الخلقه و كان معسرا وجب على والده أن ينفق عليه و للشافعى فيه طريقان: أحدهما أن 
المسألة على قولين كالأب» 


-)١(‏ الاصفهانى: الوسيلة: القول فى نفقةٌ الأقارب» المسألهُ ؟. 
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و منهم من قال ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا لأنّ حرمة الأب أقوى لأنّه يقاد بوالد ولا يقاد بولد. ١١‏ 

ليس الكفر و الفسق مانعين 

لا يشترط الإسلام و العدالة فيجب الإنفاق و لو كان كافرا أو فاسقاء لإطلاق الأدلَُ كيف و قد أمر سبحانه مصاحبتهما بالمعروف مع 
كونهما مشركين قال تعالى: 

لابوا 11 مويه رلك سيل ل ناكا ا القنرواي8 ونا وخر مر تين بجاف: لابو رسولة مق خرن قر بن لبا 
والأبناء و الأسخوال والعشيرة و غيرهم. فليس الإنفاق منها لأنّ المراد هو الموالا فى الدين و هو الذى لا يجتمع مع الإيمان, و أما 
المواساءً و المودة بما أنّهما العمودان» فهو أمر فطرىء لا ينازعه التشريع الإ-لهى» نعم قد نقل من الفخر أنه جعل الكفر مانعا من 
الوجوب و لم نعثر عليه فى موضعه من الإيضاح قال العلامة فى المتن: «و لا يشترط الموافقة فى الدين بل تجب نفقةٌ المسلم على 
الكافر و بالعكس». ١‏ و لم يعلق الفخر عليه شيئا. 


اشتراط قدرةً المنفق 


قد تقدّم أنه لو حصل له قدر كفايته خاصة اقتصر على نفسه المقدّمة على غيرهاء شرعا و عادة فإن فضل منه شىء فلزوجته؛ و إن 
فضل منه شىء فللأبوين و الأولاد. 
أمَا سد خلةُ نفسه فيجب عليه بأ وسيلهُ حتى بالاستعطاء و السؤالء و الاكتساب غير اللائق بشأنه فضلا عن اللائق لصيانة النفس عن 


الهلكة. 


(1)- الطوسى: الخلاف: "/ كتاب النفقات» المسألهة ١‏ و 10. 
(1)- فخر الدين: الايضاح: 7/ 580. 
نظام النكاح فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 797 


نظام النكاح فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحةً لاهج من 009 


و أمّا الإنفاق على الزوجة و الأولا-د فلو توقف على الكسب اللائق بشأنه و حاله يجب من غير فرق بين الزوجةٌ و الأقارب كالولد و 
الأبوين لكونه متمكنا و قادرا عرفاء و التكليف فرع القدرة العرفية» نعم لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال 
لانصراف الأدله عن مثل هذه القدرة» نعم يدخل فيها ما إذا أمكن له الاقتراض أو الشراء نسيئةُ بشرط أن يتمكن من الوفاء من دون 


.ماع 


مشفعه. 

و ربما يحتءا أ ضوب الإغازواق الانارت مشوويط بالف له بالكدرة لقو ل سيداته: لِِنْفِقْ ذُو سِعَةُ مِنْ سَعَيِهِ وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رزقة 
لا لا 

كَليْنْفِقْ مما ناه الله (الطلاق//) و لم يقل فليكتسب. 

يلاحظ عليه: 


أولا: الآية بصدد بيان كيفية الإنفاق و قدره لارلبيان وجوبه حتى يصحح ما ذكره. 
7 كم سبو اه يج اس لا 5 
وكانطا ان قله سيدا نش تبلياة لا تكلقك ]لل كفي إل اللا بيس «اقه رهاو القادر كل التكرن دين يليت لانن واغل فيسو زر 


وقف الإنفاق على بيع شىء مما يتملكه كالعقار و غيره فيجب عليه البيع. 
لاتقدير فى الإنفاق 


لا تقدير فى نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و السكنى مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و 
المكان و لو كان هنااكك قول بالتقدير فإِنّما كان فى الزوجة اعتمادا على صحيح شهاب بن عبد ربّه )١«‏ لكونه 


.١ الوسائل: 10» الباب ؟ من أبواب النفقات, الحديث‎ -)١( 
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مقتضى إطلاق الأدلّة و لو كان تقدير معين لزم التصريح. 

نعم فرق بين الزوجةُ و الأقارب بوجوه: 

-١‏ اشتراط الحاجةٌ فى الأقارب دون الزوجة. 

-١‏ ان الإنفاق فى المقام إمتاع فلا تملكك الأقارب المأكول و الملبوس بخلاف الزوجة. 


إذا لم تقم الزوج بواجبه تتعلّق بذمته فى الزوجة دون الأقارب. 


المراد من الإعفاف أن يصيره ذا عفة إِما بتزويجه أو إعطاء شىء يتزوج به أو بتمليكك جارية من غير فرق بين الولد أو الوالد فى ذلكك 
فالظاهر عدم وجوبه لأنَّ الأدله منصرفة إلى الإنفاق المتعارف. 

ربما يحكى عن غيرهم القول بالوجوب للأب و إن علاء لكونه من أهمٌ المصاحبة بالمعروف المأمور بها فى الآيةُ و لأنْه من حاجاته 
المهمّهُ فيجب على الولد القيام به. 

يلاحظ على الأوّل: أن القدر المتيقن من المصاحبة بالمعروفء هو أن لا يكون الاختلاف فى الدين سببا للعقوق و الخشونةُ بل يعامل 
معهما معاملة الرفق. و أين هذا من الإعفاف و لو قلنا بسعه معنى المصاحبة فيدخل فيهاء الإنفاق المتعارف المقيم للظهر, و الساتر 
للعورة و أمَا وجوبه من باب أداء حاجاته فللقول به مجال لكن بشرط أن يكون على وجه لو لا التزويج لما استقامت حياته» يقول السيد 
الاصفهانى: لا تجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا ... و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته على التزويج 
و بذل الصداق خصوصا فى الأب. 
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نعم ورد فى بعض الروايات ان من حقوق الأولاد على الآباء التزويج ١‏ و لكنّه محمول على الاستحباب. 


الإنفاق على زوجة الأب و أولاده 


لا يجب الإنفاق على أولاد الأب لكونهم إخوة المنفق» و قد مرّ عدم وجوبه على حواشى النسب و أمَا زوجته؛ فلو كانت أمّه فيبجب 
الإنفاق بملاكك الأمومة. لا الزوجية؛ و إن لم تكن كذلكك كما هو المفروض. فلا يجب الإنفاق لعدم الدليل لانحصاره فى الزوجة و 


الإنفاق على ولد الولد 


قد عرفت أنه لا يجب على الولد الإنفاق على أولاءد الأنبء لكونهم إخوة المنفق و لكن تجب على الأب الإنفاق على أولا-د الولد 
لكونهم أولادا له حقيقة» إذا كان الولد معسرا. 


المسألة الثالثة: نفقة الأقارب لا تقضى 


اشتهر بين الأصحاب ان نفقهُ الأقارب إذا فاتت يوما أو أيَاما سقطت ولا تقضى بخلاف الزوجة فانّها تقضى. 
قال الشيخ: «و نفقةُ الأقارب تجب يوما بيوم؛ فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع؛ سقطت, و نفقة الزوجة يستحقٌ أيضا يوما بيوم فإن مضى 


الزمان استقدت 


(1)- راجع الوسائل: 50١ /١8‏ الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث 4 و المستدركث: 

مار ع اح 8 
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لما مضى. و الفصل بينهما أنّ نفقةُ الزوجات تجب على وجه المعاوضة و نفقةُ الأقارب على وجه المواساة)». )١١‏ 

و قال ابن البرّاج فى تقديم نفقة الزوجة على الأقارب: «و إن فضل ما يكفى أحدهم كانت الزوجة أحقّ بها لأنْ نفقتها على سبيل 
المعاوضة؛ و نفقهُ ذوى الأرحام مواساة» و المعاوضة أقوىء لانّها تستحق مع إعسارها و يسارهاء و الوالد إذا كان موسرا لا نفقة له و 
تستحق مع يسار الزوج و إعساره. و الولد لا نفقةٌ له على أب معسر). .)7١‏ 

وقال المحقّق: «لا تقضى نفقة الأقارب لأنّها مواساة لسدّ الخلهُ فلا تستقر فى الذمة و لو قدرها الحاكم». * 

و قال السيد الاصفهانى: «لا تقضى نفقَهٌ الأقاربء و لا يتداركك لو فات فى وقته و زمانه» و لو بتقصير من المنفق و لا يستقرٌ فى ذمّته 
بخلاف الزوجة). 5" 

و الحكم بعدم القضاء مقتضى الفروع المذكورة فى نفقه الأقارب التى أشار إلى بعضها صاحب المهذب. لكن القدر المسلم من 
الإجماع ما إذا كانت الفائت للضيافة و التقتير و التعسر, لا ما إذا استقرض و دفع الحاجة» فانٌ القول بعدم القضاء خلاف الأصل المسلم 
فى كل حقّ مالي لآدمي» و لأجل ذلكك ذهب صاحب الجواهر إلى القضاء فى هذه الصورة و لا تخلو من قوة. 

ولو امتنع من عليه النفقة من أدائها أجبره الحاكم, فإن امتنع من الدفع فإن كان له مال» و كان نقدا يبذل منه بقدر النفقة» و إن كان 
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عروضا أو عقارا باعه 


(1)دالطوسئ: المسوطء 8/6 

(؟)- ابن البراج: المهذب: ؟/ ."8١‏ 

(9)- نجم الدين: الشرائع: ؟/ 1/6م. 

(© تك البيد الاصفهائى: الوسيلة: 766 
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الحاكم و دفع من ثمنه بقدر النفقة؛ و إن لم يكن له مال فى متناول الأيدى أمره الحاكم بالاستدانة على المنفق الممتنع» فإذا استدان 
وعنب: عليه القضاء لكون الحاكم وليّ الممتنع و لو تعسّدر الحاكم قام مقامه عدول المؤمنين و لو تعذّر جاز للمنفق عليه الاستدانة بتيته 
دفعا للحرج. 

هذا من غير فرق بين المنفق الحاضر و الغائب. 

و الظاهر أن الواجب على الحاكم هو سدّ خلته من مال المنفق» و لا ينحصر تحقيق تلكك الغايةُ بما ذكرناه فلو كانت هناكك صورة أنفع 
بحال المنفق» اختاره و بذلكك يظهر ان ما ذكره الشيخ فى المبسوط من التفصيل فى المقام ليس إِلَا صورة عملية لما هو الواجب و 


المسألة الرابعة: فى ترتيب المنفقين 


قد عرفت ان وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فى عمودى النسب أعنى بين الأصول و الفروع (الآباء و الأولاد)» دون الحواشى كالإخوة و 
الأعمام و الأسخوال» و على ذلكك نقدّم الكلا-م فى المنفق» على الكلا-م فى المنفق عليه فنقول: إِنَ المنفق تارة يكون هو الأصول أى 
الآباء و الأمهات؛ و أخرى يكون هو الفروع أى الأولاد. 

مرا إذا كان المنفق هو الأصول فنفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه دون أمّهء و إن كانت موسرة لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضّ عن لَكُمْ 
ار (الطلاق/ 2) فأوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات. و يؤْبّده ان لها الامتناع و انها كغيرها من 
المستأجرات» و لو كانت النفقة واجبةُ عليها لما صحٌح ذلكك. مضافا إلى عدم ورودها فى الروايات. 

و لو عدم الأب أو كان معسرا فعلى أب الأب الأقرب فالأقرب لكونه أبا 
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حقيقة؛ و مقتضى ذلكك و إن كان التسوية بين الأب و الجدّ فى الإنفاق» لكن الظاهر التسالم على الترتيب و إن لم يكن دليل نقلى 
7 00 8 

و الاستئناس بآية و أولوا الرْلَام بَعْضهُمْ أَؤْللم ببغض فِى كتاب الله. 

(الأنفال/ لدو هل الامسانن وخر حباف بن زراعيم طن أل عبد االدصليه الام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بيتيم 
فقال: «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرةُ كما يأكل ميراثه). )١١‏ 

ولو فقد الآباء أو كانوا معسرين» تجب النفقة على الم و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمّهاء و إن علوا مقدما فى الوجوب الأقرب 
فالأقرب و على ذلكك فالنفقة بعد الأم؛ على أبيها و أمّها يشاركون فى الإنفاق بالسوية لدعوى انسياق المشاركة فى خطاب الإنفاق. فلو 
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عدما أو كانا معسرين فعلى أبى أبيها و أمَ أبيها و أبى أمّها و أم أمّها يشاركون فى الإنفاق بالسوية» و إن اختلفوا فى الذكورة و الأنوثة 
و يترتب على ذلك انه لو اجتمع جد الم مع أم الأمّ فالنفقة على أم الأمّ لكونها أقرب» و لو اجتمعت جدّتها مع أبيها فانّه على أبيها و 
هكذا. 

و أمَا إذا كان المنفق هو الفروع فنفقة الأب أو الأمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار من غير فرق بين الذكر و الأنثى» و مع فقده أو 
إعساره فعلى ولد الولد: ابن الابن» و ابن البنت» و بنت الابن» أو بنت البنت»ء و مع التعدد و التساوى فى الدرجة يشاركون بالسوية» مثلا 
لو كان له ابن أو بنت مع ابن الابن» فالنفقة على الابن» و البنتء و لو كان له ابنان أو بنتان» أو ابن و بنت شاركا بالسوية. 

و إذا جمعت الأ-صول و الفروع يراعى الأ.قرب فالأقرب و مع التساوى يشاركون فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية. و إذا 
كان له أب مع ابن الابن أو ابن البنت فعلى الأب وحده؛ و إن كان ابن و جدّ لأب فعلى الابن» و إن 


.6 من أبواب النفقات» الحديث‎ .١١ الوسائل: 10» الباب‎ -)١( 
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كان ابن الابن» مع جد لأب تشاركا بالسوية» و إن كانت له أم مع ابن الابن أو ابن البنت مثلا فعلى الأ حفظا لأصل الأقربية. 

نعم إذا أجمعت الأمّ مع الابن أو البنت قال السيد الاصفهانى: فالأحوط التراضى و التصالح على الاشتراكك بالسوية. لكن الظاهرء كون 
النفقةُ على الابن لما عرفت من انه يجبر الرجل على نفقة الوالدين و الولد و الزوجة. )١١‏ 

*:* هذا كله حول ترتيب المنفق عليه و أمَا ترتيب المنفق فإذا كان عنده زائد على نفقته و نفقةُ زوجته ما يكفى لإنفاق جميع أقاربه 
المحتاجين وجب عليه نفق الجميع و إذا لم يكف إِلَا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منه. 

فإذا كان معه ابن أو بنت, مع ابن الابن و كان عنده ما يكفى أحدهما ينفق على الابن و البنت دون ابن الابن. 

و إذا كان عنده أبواه» مع ابن الابن و ابن البنت و كان ما عنده يكفى اثنين أنفق على الأبوين. 

و إذا كان عنده أبواه مع جد و جِدَه لأب أو لأءٌ» انفق على الأبوين و لو كان عنده قريبان أو أزيد فى مرتبة واحدهُ و كان عنده ما لا 
يكفى الجميع فالأقرب التقسيم بينهم بالسوية و الملاك هو الأقرب فالأقرب ففى صورة المساواة التقسيم بالعدل. 

لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهماء لكن كان للمنفق أب موسر (جدّ الولدين) فهما بالخيار فى أن يشاركا فى الإنفاق 
عليهماء أو يختار كل واحدا منهماء و لو تشاحا يرجع إلى القرعة. 

و لو كان الأقرب مثلا معسراء و الأبعد موسرا فدفع النفقة» ثم أيسر الأقرب 


-)١(‏ الوسائل: 15.» الباب »١١‏ من أبواب النفقات» الحديث ”و ه. 
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كانت النفقةُ على الأقرب لو افترضنا يسار الأقرب مع وجود عينها بيد المنفق عليه» قال فى الجواهر: «أمكن الرجوع بها لأنّها امتاع بيده 
و الخطاب قد توجه إلى الأقرب بيساره». ١١‏ 

بقى الكلا-م فى نفقة المملوك و البهائم؛ و نحن فى غنى عن إفاضة الكلا-م فى الأولى, و أما الثانية فتليق بالافراد فى التأليف» حيث 
صار حقوق الحيوان موضوعا خاصا فى الحضارة الغربية؛ و سبقهم الإسلام بوضع حدود و حقوق فى ذلك المجالء لعلنا نقوم به فى 
المستقبل بإذنه سبحانه. 

كلمة المؤآّف قد فرغت من تسويد هذه الأسوراق فى شهر رجب المرجب من شهور عام 198 فى جوار الحضرة الفاطمية 
المعصومة- سلام الله عليها و على آبائها الطاهرين-. ثم أعدت النظر فيها فى الدورة الثانية و قد لاح بدر تمامها يوم العشرين من 
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جمادى الأولى من شهور عام 15٠١‏ و تمت المراجعة النهائية إليهاء ليله الرابع عشر من شهر رمضان المبارك. ميلاد الإمام الطاهر, 
الحسن السبط عليه السّلام؛ عام 1618. و أرجو منه سبحانه أن يوفقنى على تبييض ما صدر من قلمى من بحوث فقهيهُ و يجعلها ذخرا 
ليوم لا ينفع مال و لا بنون و يعيننى على الاستنان بسنّةُ نبيه و نيل الشفاعة لديه. 

الهم اجعله لى شفيعا مشفّعاء و طريقا إليكك مهيعاء و اجعلنى له متّبعك حتى ألقاكك يوم القيامة عنّى راضياء و عن ذنوبى غاضياء و صلى 
الله عليه و على عترته الطاهرةٌ و النجوم الزاهرة صلاهُ دائمة ما دامت السماوات أبراج و الأرض ذات فجاج آمين يا رب العالمين. 


(1)- الجواهر: ١”؛‏ 817" و ما ذكره مناف لما أفاده فيما سبق. 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالِكم و أَنْفُسِكمْ فى سَبيل الله ذلكم حَيرْ لَكم إن كنْمم تَعْلَمُونَ (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّى الرّضا - عليه السّلامُ: رَحِمَ الله عَثْدا أخيا أَمْرَنا... يَتَعَلمُ عُلومَنَا و يُعَلْمَهَا النّاس؛ فَإنْ النّاس لؤْ عَلِمُوا مَحَابِدنَ 
كلَامِنَا لَاتبْعُومًا... (نادِرٌ البحار > فى تلخيص بحار الأنوار للعلامة فيض الاسلامء ص 89١؛‏ عِيونٌ أخبار الرّضاع)» الشديخ 
الصَّدوق» الباب58, ج١/‏ ص007). 

مؤْس.س مُجتمع " القائة 4 "الثقاقى بأصجهاتٌ - إيرانٌ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة الذى قد اشتهرٌ بس حَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
سائعة مدائعن الزمان زفقل إل الى قرخ الثريت)! ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سَمَةُ 176٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّة القمريّة)» مؤْسَّسةُ و طريقة لم ينطفى مصباحهاء بل تتبّع بأقّى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 

مركز" القائميّةُ "للتحرّى الحاسوبئ - بأْصبَهانَء إيرانَ > قد ابتدأ أنثطته من سَنَهْ 1780 الهجريّهُ الشمسيّةُ (-/77؟١‏ الهجريّةُ القمريّة) 
تحت عنايةُ سماحة آية الله الحاحٌ السيّد حسن الإمامئ - دام عِزّهٌ و مع مسادَه جمع من خِرّيجى الحوزات العلميّه و طلادب 
الجوامعء بالليل و النهارء فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافتة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التقدى الأدق للساكل الذيع ة: تخليق المطالب الثافهة -مكان التلقديث المبطلة أو الاويفة ح فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّةُ)» تمهيد أرضبَةُ واسعدٌ جامعوٌ تُقافِيٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّلام حواوق ف البغارت وات السشقر الطلات: توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواْ برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهٌ الاجتماعثةٌ: التى يُمكن نشرها و بثّها بالأجهزءٌ الحديثةُ متصاعدة ) على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز المرافق و التسهيلاتت- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافدٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهد أخرى. 

عم الأنعطة الراسحة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

ب) إنتائج مئات أجهزةٌ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابلة للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائمتَةُ "11.6011 /إ[3113©111). الالالالالا و عدَّهُ مَواقَ أخرَ 


م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 
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و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّة منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميَة الجوامع؛ الأماكق النريقة كسسحد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 
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أعمر الستكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شعي تبِرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرج الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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